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حقوق الطبع محفوظة © ١478‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 
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٠ 1‏ - بَاب الإخصار. وفؤتٍ الح 


(بَاب الْاحْصَارِ) هو في اللغة : المنع والحبس مطلقّاء وفي الشرع : المورين 
الوقوف والطواف, فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر . (وَنَوْتٍِ الْحَج) بأن يكون 
محرمًا ولم يدرك مكان الوقوف وهو عرفة في زمانه. وهو من بعدٍ الزوال إلى 
طلوع فجر يوم النخر ولو ساعة» قاله القاري. وقال الغبني : الإحصار. المنع 
والحبس عن الوجه الَّذِي يقصدةء يقال: أحصره ه المرض أو السلطان إذا منعه عن 
مقصده فهو محصرء والحصر: الحبس» يقال: حصره إذا حبسه فهو محصور. 

وقال القاضي بوعل الظاهر أن الاحضار” بالمرض والحصر بالعدو ومنه: 
الا عو وول الله كَ) وقال تعالى: هَنْ أُحَوِرَم» وقال الكسائي: يقال من 
العدو حصر فهو محصورء ومن المرض أحصر فهو محصرء وحكى عن الفراء أنه 
أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكره المبرد والزجاج وقالا: هما مختلفان في 
المعنى» ولا يقال في المرض: حصره.ء ولا في العدو: أحصره؛ انتهى. وقال 
صاحب «فيض الباري) : اعلم أ الإحصار عندنا - الحنفية - وعند جماعة من 
السلف وأهل اللغة عام للمرض والعدوء كما نقل عن الفراء أيضَّاء وعند الشافعية 
يختصٌ بالعدوٌء وادعى بعض من الحنفية أن المحصر لا يقال إلا في المرض» أما 
في العدو فيقال له محصور لا محصرء قلت: وليس بجيدٍ فإن الآية حينئذ تقتصر 
على العرض تمع أنها تولك افر العدو بالاتفاقا» ذانها تلت فى قضة الحلينة وله 
يكن النَّبِي يَكةٍ فيها مريضّاء وها هنا دقيقة وهي : أن اللفظ قد يشتهر في نوع من 
الجنس ثم يرد استعماله في نوع آخر من ذلك الجنس أو في الجنس بعينه» فيجعله 
الناس مقابلًا كالإحصارء فإنه عام للمرض والعدو إلا أنه اشتهر الإحصار في 
المرض والحصر في العدو حتى ذهبت أوهام العامة أنهما متقابلان» فجعلوا 
الإحصار مختصًا بالمرض والحصر بالعدو وليس كذلكء وإنما أخذ القُرْآن في 
النظم اللفظ العام لئلا يختص الحكم بالعدو ويعم المرض والعدو كليهماء انتهى. 

وقال الآلوسي في #تفسيره) (ج17: ص :)83١‏ الاحصارٌ والحصرٌ كلاهما في 
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أصلٍ اللغة بمعنى المنع مطلقاء وليس الحصر مختصًا بما يكون من العدرٌ 
والإحصارٍ بما يكونٌ من المرض ونحوه كما توهّم الزجاج من كثرة استعمالهماء 
كذلك فإنه قد يشيع استعمال اللفظ الموضوع للمعنى العام في بعض أفرادوء 
والدليل على ذلك أنه يقال: حصره العدو وأحصره كصده وأصدهء فلو كانت 
النسبة إلى العدوٌ معتبرة في مفهوم الحصر لكان التصريح بالإسناد إليه تكراراء» ولو 
كانت النسبة إلى المرض ونحوه معتبرة في مفهوم الإحصار لكان إسناده إلى العدو 
مجارّاء وكلاهما خلاف الأصلء والمراد من الاحصار هنا حصر العدو عند مالك 
والشافعي ؛ لقوله تعالى: قَإَآ أن فإن الأمن لغة في مقابلة الخوف ولنزوله 
عام الحديبية» ولقول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. فقيد إطلاق الآية وهو 
أعلم بموقع التنزيل» وذهب أبو حنيفة : إلى أن الّْمَرّاد به ما يعم كل منع من عدو 
ومرض وغَيّرهما لحديث الحجاج بن عمرو الآتي في الفصل الثاني» ولما روى 
المتحارى ره مدليك زه ارس يرن ريك قال 8 الكل رحل بق ان ان لد دري 
سعيد» فلسع فبينا هو صريع إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود فسألوه فقال: ابْعَثوا 
بالهدي وَاجْعَلوا بينكم وبينه يوم أمارة» فإذا كان ذلك فليحل» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن عطاءٍ قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدوٌ أو أمرٍ حابس » وروى البَْخَارِي مثله 
عنه. وقال عروة: وه جين المحرة .فهو ضار وما استدل به الخصم - 
الشافعي ومن وافقه ل 

أما الأول: فإنه يقال للمريض: إذا زال مرضه وبرئٌّ: أمن كما روي ذلك عن 
ابن مسعود وَابْن عباس من طريق إبراهيم» قال الآلوسي: فيضعف استدلال 
الشافعي ومالك بالآية على ما ذهبا إليه. 

وأما الثاني : فإنه لا عبرة بخصوص السبب والحمل على أنه للتأييد يأبى عنه 
ذكره باللام استقلالا والقول بأن ظأُحْوِرَت» ليس عامًا؛ إذ الفعل المنيتة لا عموم 
لهء » فلا يراد إلا ما ورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاق ليس بشيء؛ لأنّهُ وإن لم يكن 
عامًّا لكنه مطلق فيجري على إطلاقه. 

وأما الثالث: فلأنه بعد تسليم حجية قول ابن عباس في أمثال ذلك معارض بما 
أخرجه ابن جرير وَابْن المنذر عنه في تفسير الآية أنه قال: يقولٌ من أحرمٌَ بح أو 


كاب المْتَاسِكِ بَابُ ب الإخصار ‏ 2 وفؤتٍ الحج ٠‏ 


ا 11111111 + موسو صصح ووه جز عصحك 0 


عمرةٍ» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي؛ فكما خصص في الروايةٍ الأولى عمم في هذه» وهو أعلم بمواقع التنزيل» 
والقول بأن حديث الحجاج ضعيف . ضعيف إذ له طرق مختلفة في السنن» وحمله 
على ذا داري المكرع ار عاد ايت عزويو الداع وى العري لماوفكا اليه 
لقوله يَكَه لضباعة: ١حُجي‏ وَاشْتَرِطِي وَقُولِي : اللْهُمّ مَحِلَي حَيْتُ حَبَسْتي. لا 
يتمشى على ما تقّرر في أصول الحنفية من أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا 
اتحد الحادثة والحكمء. وكان الإطلاق والتقييد في الحكم إذ ما نحن فيه ليس 
كذلك كما لا يخفى» انتهى كلام الآلوسي. 
وإن شئت مزيد البسط فيما أجاب به الحنفية عن الآية وقرروا به مذهبهم فارجع 

إلى «شرح البْخَارِي) للقسطلاني والعيني و«الجوهر النقي» للمارديني و«أحكام 
القَرْآن؛ لأبي بكر الرازي الجصاص وهفتح القدير» لابن الهمام . 


وقال الشنقيطي : اختلف العُلَْمَاء في المراد بالاحصار في فقَوْلِهِ تعالى: إن 
حورم ذا أسَييسَرٌ ين المي وا توأ وموم و عن يل اد جح ذابترة:لابه ...0 فقال قوم : 
هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت» وقال قوم: المراد به حبس 
المحرم يسيب مرض تحوة» وقال:قوم الغراد يه.ما يشمل الجميع عن عد ومرضن 
ونحو ذلك؛ لكن قوله تعالى بعد هذا: قدا أَمنتم4 يشير إلى أن الْمَرَاد بإلاحصار 
هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لعة العرب انصرف إلى الأمن من 
الخوف لا إلى الشّفًاء من الموض ونخودذلك«ويؤيده انهالم يذ كر النبيء الذي منه 
الأمن. فدلٌ على أن الْمَرَا به ما تقدّم من الاحصارء فقبث. أنه الخوف من العذو ؛ 
فما أجاب به بعض العْلْمَاء ء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في 
حديث : امن سَبِقَ العَاطس بِالحَمْدٍ أَمِن مِنَ الشوص واللوث والعلوص» أخرجه ابن 
ماجه في «سننه» فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض فلو 
أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف» وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور 

من الشوص الذي هو وجع السن» واللوث الّذِي هو وجع الأذن» والعلوص الَذِي 
هو وجع البطن ؛ لأنَّهُ قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء فإذا أمن من 
وقعها به فقد أمن من خوف . أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن 
منها ؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل» فدل هَذَا 
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على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشَّمَاء من المرض خلاف الظاهر . 

وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين» الأول: في معنى الإاحصار في اللغة 
العربية» الثاني : في تَحْقِيق ْقِيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء» وأدلتها في 
الف لأفلم .أن [ كر يع كه ار العرطة يقر 3 :إن ب مسار وان كال عزن مرضي اد 
نحوهء قالوا: تقول العرب: أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد 
إحصارًاء وأما ما كان من العدو فهو الحصرء تقول العرب: حصره العدو يحصره 
بفتخ الياء وضم الصاد حصرًا يفتح فسكون» و من إطلاق الحصر في القَرْآن على ما 
كان من العدو قوله تعالى: #6 وحْدوهر وأَحَصروهم * [التوبة: ه] و من إطلاق الإحصار على 
غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى : #للْمّقَرَاء اليرت أتُحْصِرُوا ف 
سيل ألو » [البقرة: ه91]» وقول ابن ميادة: 

وما هجر لَيْلى أنْ تكُونَ تباث عَلَيِك وَلَا أن أَحصّرتكَ شُعُولُ 

وعكس بعضٌ علماء العربية فقال: الإحصار من العدوء والحصر من المرض» 
قاله لين كارش :فى #الميجه © تقل هته الفرظى وانقل لمشو تضووا عن العالت» تقال 
خباقة من علماء الغريية :إن الاجمار.يحمل فى الجميع راك للك التتصره 
وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء» وممن قال بأن الحصر والاحصار 
يستعملان في الجميع أبو : نصر القشيري . 

قال الشنقيطي: لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما 
سترى تَحْقِيقه» هَذَا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصارء وأما المراد به في 
الآية الكريمة فقد اختلف فيه العُلَمَاء على ثلاثة أقوال. الأول أن المداذدية خضو 
العذو خاضة دوق المرقن ونشوهء :وهذا قول أبن غباسن واثن عفر وأسن وَانن 
الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير»ء وبه قال مروان وإسحاق وهو 
الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وَعلن هذا القول أن المذادبالاحضان ما كان فى العدو خاصة كمن حصن تمض 
ونحوه لا يجوز له التحلل إلا أن ب يشترط عند الإحرام عند الشافعي وأحمد كما 
سيأتي حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللًا بعمرة» وحجة 
هَذَا القول متركبة من أمرين. 


كتاب المتَاسِكِ باب ب الإخصار وَفؤتٍ الحج . _- 


ع الي ا ددعلا حسسووو عو سو رمصوح رونو جلا ممسصوور ١‏ 


الأول : أن الآية الكريمة التي هو قوله تعالى : مإهَّنْ لُمَِرْجٌ قا أسْتَمرَ مِنَّ الذي » 
نزلت في صدّ المشر كين النَِي كَل اختار حت نل رخ سح وو ورك لقان الخا ا عا 
ست بإطباق العلماء» وقد تقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول . 
فلا يمكن إخراجها بمخصص فشمول الآية الكريمة لاحصار العدو الذي هو سبب 
نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه» وروي عن مالك أن صورة سبب 
النزول ظنية الدخول لا قطعيته وهو خلاف قول الجمهورء وبهذا تعلم أن إطلاق 
الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بل شك كما 
ترى» وأنه نزل به القَرْآن العظيم الَّذِي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 


الأمر الثاني: ما ورد به الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا 
بالطواف والسدنة فمن ذلك 2007 الشافعي في (مسنده) وَالْببْمَقِي (جه 
) عن ابنٍ عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 

قال النووي في شرح المهذب»: إسناده صحيح على شرط البْخَارِي ومسلم 
وصححه أيضًا الحافظ ابن حجرء ومن ذلك ما رواه البُخَارِي والنَّسَائِي عن ابن عُمر 
أنه كان يقول: : أليس حسبكم سنة رسول الله َك إن حبس أحدكم عن الحجٌّ طافٌ 
الب والينا رالجزر اا يكل عن كل ريع جا يسوي ا لابلا لماي د 
يصوم إن لم يجد هديّاء ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ" وَالْبيمَقِي (ج0 : ص 
9) عن ابن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى 
بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء 
صنع ذلك وافتدى» ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ والْبيهْقّي أيضًا (جه 
469 عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذيء» فأرسلت إلى مكة وبها 
عبد اللّه بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت 
على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة» والرجل البصري المذكور الَّذِي 
أبهمه مالك 

قال ابن عبد البر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب كما رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة؛ ورواه ابن جرير من طرق» وسمى الرجل 
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لل: بن الشخيرء ومن ذلك ما رواه مالك في «الموطأ» والْبَيْهَتِي أيضًا 
(جه : ص )71١‏ عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض 
طريق مكة وهو محرم فسأل - على الماء الي كان عليه - عن العلماء فوجد 
عبد الل بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له. 
فكلّهم أمره أن يتداوى بما لابدَّ له منه» ويفتدي» فإذا صم اعتمر فحل من إحرامهء 
ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي . . قال مالك: وعلى هَذَا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدرٌ» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن 
الأسود حين فاتهما الجونوانا يرم الدع أن تاد بسمرة: تير ها لاد خم 
حجان عاما فابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعّ 
إلى أهله . هَذَا هو حاصل أدلة القول بأنَّ الْمَرَاد بالاحصار في الآية هو ما كان من 
خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه. 

القول الثاني في المراد بالاحصار : أنه يشملُ ما كان من عدوٌ ونحوه وما كان من 
مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم» وممن قال بهذا 
القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة ب بن الزبير وإبراهيم النخعي وعلقمة 
والثوري والحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب أبي حنيفة» وحجة هذا القول من 
جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الَّذِي قبله» وأما من جهة شموله 
للاحصار بمرض» فهي ماءزواة أحين. وأصيجات السيد:: الأريعة واب خزيمة 
والْحَاكمِ لهي عن عِكْرِمَة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري تالت كنف قال : 
رسول اللدعلة يقول : ١مَنْ‏ كُِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَل وَعَلَيْهِ حَجَة يد 
عابو ران بز كاد : صدق » وفي رواية لأبي داود وَابْن ماجه: «مَنْ عرَجّ 

َو كسِرَ أَوْ مَرِضضَ). فذكر معناه» وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي «مَن 
حبس بكسْر أَر مرض! وبهدا تعلم قوة حجة أهل هذا القول. 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عِكْرمَة هَذَا من وجهين, الأول: ما ذكره 
البيهقي في «السنن الكبرى» (ج0 : ص )37١‏ قال: وقد حمله بعض أهل العلم إن 
صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحجج بغير مرضء فقد روينا عَنٍ 
ابْن عَبَّاسٍ ثابنًا عنه قال: لا حصر إلا حصر عدوء واللّه أعلم» انتهى. 


كتاب المتَاسِكِ باب الإخصار, وَقَوْتٍ الحج * 
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الوجه الثاني : هو حمل حله المذكور واد لو ا دن 
عور والتخقيق جواز الاشتراط في الحجٌّ بأن يحرم 
يشترط أن :مخلة سية جيه اللا ولا عبرة بقول منع الاشتراط لثبوته عن 
البى كه كها سيان 
القول الثالث في المراد بالاحصار: أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما 
كان من العدو وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من 
إحصار العدو عند من قال بهذا القول؛ لأنّهُ من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت 
عنه من المنطوقي به فإحصار العدوٌ عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق» ولا 
يخفى سقوط هَذَا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام 
الحديبية» وأن صورة سبب التزول قطيعة الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق. 
قال الشنقيطي: الَّذِي يظهرُ لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما 
ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن الْمَرَاد بالاحصار في 
الآآية : ا و اللي ار 
الذي نزلت فيه الآية» ودلٌ عليه قوله تعالى مذ أ مِنث» الآية» ولا سيما على قول 
من قال من العلماء: ا سا ٠‏ وهو قول جماعة من أهل 
العلم. 
وأما حديث مِكْرِمَة الَِّي رواه عن الحجاج بن عمرو وَابْن عباس وأبي هريرة فلا 
تنتهض به حجة لتعين حمله على ما إذا اث شترط ذلك عند الإحرام لحديث عائشة عند 
الشيخين » وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغَيْرهم من أنه يَكِيةِ قال 
لضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب: «حُيي وَاشْترطي»: ولو كان التحلل جائرًا 
دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمروء لما كان للاشتراط فائدة» 
وحديث عائشة وَابْن بْن عباس بالاشتراط أصح من حديث عِكْرِمّة عن الحجاج بن 
عمرو والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث 
الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك فِي الِاحِرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين 
في الصحيح , فإن قيل: يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذاء وهو حمل أحاديث 
الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى. وحمل حديث عِكْرِمّة عن 
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الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى يدل لهذا الجيم أن 
الجاديع الا شتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه 
لني عله : «فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَةٌ أُخْرّى١.‏ 

فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر 
لني مَك أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركونء قال البْحَارِي في 
(«صَحِيحه) في باب : من قالّ: ليس على المحصر بدل. ما نصه: وقال مالك 
وغيره : ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النّبِي كلل 
وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل 
الهدي إلى البيت» ثم لم يذكر أن النَِّي بَئِةِ أمر أحدًا أن يقضوا شينًا ولا يعودوا له 
والحديبية خارج من الحرم» انتهى. 

وقد قال مالك : إنه يلغه أن رسول الله يه حل هو وأصحابه بالحديبية» فنحروا 
الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل 
إليه الهدي» ثم لم يعلم أن رسول اللّهِ يَِةِ أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه 
أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشيء» انتهى . 

ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في «المغازي» من طريق الزهري ومن 
طريق أبي معشر وغَيّرهماء قالوا: مر اللّه يد أصحابه أن يعتمروا فلم 
يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم 
يشهدوا الحديبية وكانت عدتهم ألفين ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : والذي أعقله في أخبار 
أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام 
الحديبية رجال معرفون» ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال» فهذا الشافعي جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون 
من غير ضرورة في نفس ولا مال» وقد تقرّر في الأصول أن المثبت مقدم على 
النافى: 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الَّذِي 
قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا 
بغير عذرء وقال الشافعي في عمرة القضاء : إنما سميت عمرة القضاء والقضية 


كنَابُ المتَاسِكِ بَابُ الإخصارء وَقَؤْتِ الحج ” 
ا ااا ا يا 
للمقاضاة التي وقعت بين النبيّ يَْةِ وبين قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء 
تلك العمرة» وقد روى الواقدي أيضًا من حَدِيث ابن عُمَّر قال : لم تكن هذه العمرة 
قضاعءء» ولكن كان شرطًا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الَّذِي 
صدهم المشر كون فيه. 

وقال البَخَارِي في ١صَحِيحِه»‏ في الباب المذكور: “وقالبووج عن شبل عن ابن .أ بي 
نجيح عن مجاهد عَنِ ابن عَبَّاسٍ وبا : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذّذْء فأما 
من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. 


وقد ورد عَنٍ ابن عَبّاسِ نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة عنهء وفيه : : فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير 


الفريضة فلا قضاء عليه فإذا علمت هَذَا وعلمت أن ابن عباس ممن روى عنه 

مكُرِمَة الحديث الَّذِي روى عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلم 
الناس به ولا سيما إن كان ابن عباس الَذِي دعا له النِّي يك أن يعلمه التأويل» وهو 
مصرح بأن معنى قوله يكِِ في حديث الحجاج بن عمرو : «وَعَلَيْهِ حَجّةٌ أَخْرَى؛ محله 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام» تعلم أن الجمع الأول الّذِي ذكرنا هو المتعين» 
واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» وأن الجمع الأخير لا يصح لتعين حمل 
الحجة المذكورة على حجة الإسلام» وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هديًا كما ثبت في «صحيح الْبَخَارِي» من حَلدِيث ابنٍ عُمّر كما تقدم؛ فهو من حيث 
أن المريض عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف ويسعى 
ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديّاء انتهى كلام الشنقيطي . 

وسيأتي بسط الكلام في مسألة الاشتراط في شرح حديث عائشة ة آخر أحاديث 
هَذَا الفصل وتعيين القول الراجح في مسألة الإحصار بالمرض في شرح حديث 
الحجاج بن عمرو في الفصل الثاني 


علخ ماح ملقم 
ق< قاد 
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أ و قل. 


: قد 
راشم وَجَامَعَ نِسَاءَه » وَنَحَرَ 0 حتى اعتَمَرَ عامًا قابلا . 


الشرحد ب 

ا" قوله: م ا 
في عام الحديبية. (فَحَلَقَ رَأَسَهُ) أي : بنية التحلل . . (وَجَامَعَ نِسَاءَهُ) أي : بعد تحلله 
الكامل كما يشير إليه قوله: (وَنَحَرَ هَدْيَهُ) إذ الواو لمطلق الجمع» وفي 
«الصّحِيحَيْنَ) : أنه يه تحلل هو وأصحابه بالحديبية لما صده الج كرام دان 
محرمًا بالعمرة ة فنحَرَ ثُمٌّ حَلّق ثُمَ م قَالَ لِأْصْحَابهِ :'قوموا كَانحدواء ثم اخْلِقوا» . ٠‏ وفي 
حديث المصوو بن مخرمة عند الاي في الشروط فلم فرع من قفي اكاب + 
ا الله ص َنَلِيِدِ للأصحابه : (ثوموا فالكروا: ثُمّ احْلِقُوا» . 


انتملك العلماء امل اتش عدي يوم الخدريةاني العمل لقي لطر #وظاهر دوه 
تعالى : افد مَتَكْوًا أد يلم حلم سررة سس لآية ٠‏ أنهم نحروه في الحلّء وفي 
محل نحر الهدي للمحصر أقوالء الأول للجمهور: أنه يذبح هديه حيث يحل في 
حل أو حرم الثاني للحنفية: أنه لا ينحره إلا في الحرمء الثالث لابن عباس 
وجماعة : ١‏ إن كان يط البمكا إلى الخرم بت عله ولا يال تت بتر 
محله» وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره» وقيل: إنه 
نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم» والأول أظهر كذا في «السبل». 

(حَنَى اعْتَمَرَ) غاية للمجموع » ا : تحلل حتى اعتمر . قال القسطلاني : ولأبي 
دوعت المستملن: 2 ثم اعَتَمَرًا . (عَامَا َابلًا) أى: آتيا يعني السنة السابعة من 


(107) البْخَارِي (1809) فِي الحَجّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ها . 
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الهجرة التي اعتمر فيها حسب المقاضاة التي وقعت بينه يك وبين قريش» وقيل: 
فعاف لعو حون عدها سوق زقلا وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن 
السكن في كتاب «الصَّحَاءَ بَة كما ننِّه عليه الحافظٌ وقال: اللي موامن مراع 
هَذَا الكتاب غيره ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولفظه عن يحيى بن ب 0 
عن عِكرمّة قال: قال عبد اللّه بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو 
الأنصاري بحن وار عورم فقال: قال رسول الله كي : «من عرِجٌ أو كر أَوْ 
حْبِس فَلَْجْزِي مِثْلَهَا وَهُوَ في جلا .قال العاميد هري واد : صدق . وحدثته 
ابن عنام فقال؟ فك الخصيرا سول الله قله كي فحلق ونحر هديه وجامع نسائه حتى 
اعتمر عامًا قابلًا» والسببٌ في حذف البْخَارِي ما ذكر أن الزائد ليس على شرطه؛ 
أنّهُ قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عَن عكر م كما 
ِينَهُ الحافظً مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري» فاقتصر على ماهو 
من شرط كتابه» واستدل بالحديث على وجوب القضاء على المحصر . 

قال المحب الطبري : هكذا يستدلٌ به من قال بوجوب القضاءء ولا دلالة فيه 
على وجوت لفقا انه تم حكا ب موقم "وقد تخلين يعفة عن كانه فخدافى 
عمرةٍ الحديبية عن عمرة القضية بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مالٍ» ولو 
وجب عليهم القضاء لأمرهم رسول الله يي أن لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة 
القصاص وعمرة القضية ؛ لأنَّ الله تعالى اقتصصّ لنييّه يكل فدَخَل عَلَيْهِم كما مَنَعُوه لا 
علي أن نيلك قلي 

قال البيهقي : وروى الواقديٌّ بسنده عنٍ ابن عُمر قال : لم تكن العمرةٌ قضاءً » 
ولكنْ كانَ شرطًا على المُسْلِمِين أن يعتمروا من قابل في الشهر الَذِي صَدَهُم 
المشر كواة فده انتهى: 

وقال الأميرٌُ اليماني: قولَه : حتَّى اعتمرّ عامًا قابلاء قل نيدل عل إمجانت 
القضاء عَلى مَن أحصرء والمرادٌ: من أحصر عن النفل» وأما من أحصر عن واجبه 
من حج أو عمرةء فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجبٍ إن منع من أدائه» 
والح أنه لا دلالة في كلام ابنٍ عباس على إيجاب القضاء. فإِنْ ظاهر ما فيه أنه 
أخبر أنه كَِةِ اعتمر عامًا قابلَاً» ولا كلام أنه يَِةِ اعتمر في عام القضاءء ولكنها عمرة 


مِزْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ذ حصي إلا عمس ووو وو إلا و سو ييه جيه جد يد و جا سسووو ور سوك 21 


أخرى ليست قضَاء عن عمرةٍ الحديبية» إلى آخر ما ذكر من الدلائل على ذلك 
والحديثٌ فيه دليل على : أن المعتمرَ إذا سن يحل » وَأن التحلل بالإحصار لا 
يختصٌ بالحاج» وقد أورد البُخَارِي هَذَّا الحديثٌ في باب إذَا أحصر المعتمر» قال 
الحافظ : قبل اع ا د 
ل ل ل ل ا 
مك كعات الور جار سمي 115 د 
ا 

قلت: هكذا ذكر خلاف مالك للجمهور فى مسألةٍ الاحصار فى العمرة عامة 
نقلة المذاهب كابن قدامة وغيره» لكن الظاهر أن هذه الحكاية ليست بصحيحة» 
فإن عامة فروع المالكية ك«الشرح الكبير» والدسوقي و«المدونة» وغيرها مصرحة 
بصحة الحصر عن العمرة وجواز التحلل عنها عند الحصرء فلا خلاف في هذه 
المسألة بين الأئمة الأربعة. 

تي م نهدا بن عباس » وأخرجه 


ا 
كت 
ا 
د 
7 
ك7 
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جا حسم سم بيد لسسع و حت 0 جإ تعد جد سعد توج جا سس ووو سو جد ممحوو 9 


اهفنق - [1] وَعَنْ عب الله بْنٍ مُمَرَ قَالَ : حَرَجْنا مَعَ وَسُولٍ الله كه 
فَحَالَ كُمَارٌ فَرَيْشٍ دُونَ الْبَيتِ 5: َنَحَرَ لبي يك هَدَايَاهُ وَحَلَّقَّء وَقَصّرَ 
أُصْحَابْه . رَوَاهُ الْمْخَارَيُ] 528 

الشرح عم 

73" قوله: : (خَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ له) أي : معتمرين كما في رواية» 
وكان خروجهم يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست من الهجرة .(فكال كقاد 
فُرَيٍْ دُونَ الْبَيْتِ) أي: منعونا من دخول مكة والوصول إلى البيت. (مَتَحَرَ 
لي يك هَدَايَاهُ) أ بالحديبية» وفي رواية: : (يُدَنه) بضم الموحدة وسكون 
الدال جمع بَدَنة . . (وَحَلَقَ) أي : رأسه كما في رواية» يعني ثم حلق فتحلل كما بينته 
الروايات الصحيحة الصريحة. (وَقَصَّرَ أَصْحَائةُ) أي: بعضهم وحلق آخرون» 
وذلك أنهم ل ا ا د لكونهم منعوا من 
الوصول إلى البيت. فأشارت أمّ سلمة إلى أن يحل هو كَل قبلهم ففعل. فتبعوه 
فحلق بعضهم وقصر بعض» وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن 
اقتصر على التقصير . 

واعلم : : أنهم اختلفوا في المحصر: هل يجب عليه الحلق أو التقصير إذا نحر 
هديه أم لا؟ فذهب الغافد: إلى الوجوب على المشيور مم أنه نسك» 
وقال به أبو يوسف في إحدى الروايتين» وهو رواية عن أحمد» والمشهور عنه: أنه 
لا يجب» وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» وإليه ذهب المالكية كما في 
الدردير والدسوقي» قال ابن قدامة (ج" : ص )5"١5‏ : هل يلزمه الحلق أو التقصير 

مع ذبح الهدي أو الصيام؟ ظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه؛ لأَنَّهُ لم يذكره» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه. 
والثانية : عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبىّ عله حلق يوم الحديبية وفعله في الشَّمْك 
دالاعلن الوجوب» ولعل هذا ينبت على أن البتاوق لبيك أو إطلاق من محظوز, 


)2 البْخَارِي 18٠5‏ (1815) فيه عن ابن عَمَرَ. 


مِرْعاةٌ الْماتِيح شوخ مشكاة المصابيج 


+ لومس عد دتعت ود 


لا تحال إل باثي مع ما ذكراء فيحصل فيحضتل البخل يكين التمن أ الصو :والنية إن 

قلنا: الحلاق ليس بالنسك» وإن قلنا: هو نسك حصل بثلاثة أشياء : الحلاق مع ما 
ا 

وقال النووي في «مناسكه» : اعلم : أن التغلل مقمل بثلاثة أشياء ذبح ونية 
التحلل بذبحهاء والحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسكء انتهى . وفي «غنية الناسك» : 
وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير إلا أنه لو حلق أو قصر فحسن كما فعله النِي كله 
وأصحابه عام الحديبية ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف ويأمن من المشر كون 
حني لذ يتعارن يمكيدة ة أخرى هذا عندهماء وعَلّيه المتونُ وهو ظاهر الرواية عن 
أبى توسف: انتهى: 

وقال في «البحر العميق» بعد ما حكى خلاف أبي يوسف: رك الصامن 
لا يجبٌ الحلق عندهما إذا أحصر في الحل؛ لون لحل حرم 1 وأما إذا 
أحصر في الحرم يجب الحلق عندهما وعليه حمل حلقه يَلهِ بالحديبية» وأجيب 
أيضنا: بأنه محمولٌ على الاستحباب ؛ لأنهج كانوا يسرم حر العلل طمعا لي 
ل ل ل ل ا 

قلتٌ: ومال الطحاوي إلى وجوب الحلق كما ذكره القاري في «المرقاة» وفي 

قي الاب ولا ار ليا : وإذا لم يجب عليه الحلق» وأراد أن يتحلّل فإنه 
يفعل أدنى ما يحظره الإحرام» كذا في «البحر الواخرة والأظهر وجوت الخلق 
لقوله تعالى لول حلفا رموس و عي يل أَلَدَُ يلو ولفعله - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه الكرام» انتهى . 

ل ا ا 0 
مختضة | ومطولاء واللّفْظ المذكورٌ له في غزوةٍ الحديبية وهو طرف من حد 
طويل» وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد مرارًا وَالْبَيمَقِي ولم يخرجه مسلم ولا أصحاب ادو 


00 
7 
0 
73 
ا 
و 


كتاب المنَاسِك باب الإخصارء وَفْؤْتِ الحع . 


جإ صو سس 1 س0 د 10 م و 21 # جوم مص د :1 محص !أ 


-١017 5‏ [*1] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةََالَ: إِنَّ رَسَولَ الل يل نَحَرَ 
قَبَلَ أَنْ يَخْلق وم أمحَائة بذَلِك رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ ] أصحيح1 
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للحوي6 الشرح هم 


65- قوله: (وَعَنِ الْمِسْوّر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو 
فراء. (بْنِ مَخْرَمَة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» ابن نوفل بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة» 
مات النبي ككل وهو ا بن ثمان سنين» وسمع منه وحفظ عنه» ولد بمكة بعد الهجرة 
كي جاه جه ا ١‏ اساي اد ا لح لتو 
الزبير بأربعة أشهرء وكان فقيهًا من أهل الفضل والدين» لم يزل مع خا 
عبد الرحمن بنٍ عوف مقبلًا ومدبرًا في أمرٍ الشُورى, 0 
عثمان؛ م انتقل إلى مكة ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد فقتله حجرٌ من 
حجارةٍ المنجنيق وهو يصلي في الحجرء وذَلك مستهل ربيع الأول سنة أربع 
وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجونء» توفي وهوابن اثنتين وستين سنة» وقيل : 
إن وفاته كانت يوم جاء نعي يزيد إلى ابن الزبير وحصين بن نمير محاصر لابن 
الرنه 

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله ؟ نَجَو قبل أن تخلق آمك أمْبَحَابه بدَلِك) أي: بالنحر قبل 
الحلتي» وفيه دلآلة علئ تقاديم النخر قبل الحلق» فق نمدم أن الموؤع تقذيم 
الحلق قبل الذبح» فقيل : حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله يي في عمرة 
العلييةء حيك احصر فسان + لي بالذبح» وقد برب عليه البخاري: باب النحرٍ 
قبل الحلتي في الحصر . وأشارَ البُخَارِي إلى أن هذا الترتيب يختصنٌ بالمحصر على 

جهة الوجوب» نه أخرجَةُ بمَعْنَاه هذا وقد أخربجةُ بطوله في كتاب الشروط» 
نه أنه تال اقحال فووا مان ْحَرُوا ثُمَ احلِقوا» . 


(074) البْخَارِي فِي المَعَازِي هو في المغازيء عَنٍ المِسُورٍ وَمَرْوَانَ. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+3 مسمس ويه وس إلا سد 


اس يت 234 


هَذَا ما وقع في حديث ابن عباس المتقدم أنه حلق رأسه وجامع نسائه ونحر هَذيه ؛ 
لأنَ العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع, ولا يدل على الترتيب» فإن قدم الحلق 
على النحرٍء فروى ابن أبي شيبة عن علقمةً أنْ عَليه دمّاء وعَنٍ ابْن عَيّاسِ مثله» 
والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل» انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الحديثٌ طرف من حديثٍ طويل أخرجّةُ البَّخَارِي في 
الشروط ولفظه في أواخر الحديث: فلما فرع من قضية الكتاب قال رسول الله كه 
لأصحابه : «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَ اخْلِقُوا...) الحديث. وفيه قول أمّ سلمة للنبي 6: 
اش ف الكل أطت بوم جلا حر لودل فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه. وعرف بهذا أنَّ البُخَارِي أوردَ القدرٍ المذكور هنا بالمعنى وأشار بقولهِ في 
الترجمةٍ «في الحصر» إلى أنَّ هَذَا الترتيب يختصنٌٌ بحال من أحصر . قال ابن 
التيمى : ذهب مالك إلى أنَّه لا هدي على المحصرء والحجة عليه هَذَا الحديث؛ 
لأنهُ نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحرء فاقتضى الظاهر تعلق 
الحكم بذلك السبب. واللّه أعلم» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حَدِيتْ 


ارواخمن الذئ يانه 
(رَوَاهُ البُخَارِيُّ) في الحجّ مختصرًا باللفظ المذكورء وفي الشروط مطولًا كما 
تقدم وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج4 : ص 27717 والْبَتْهَقِي (ج0 : : فى +0 مطولة. 


68-- [4] وَعن ان عُمَرَ أله ل: لين حَيُمْ سلّة سول الل 
يَدة؟ إن < 5 ينغو ع لف بيت وص ةلذ 
تلاح وح معنا تاب نهدي : أو يضرع إِنْ لّمْ يَحِدْ هَذيًا. 
رَوَاهُ البُخَاريٌ] اصع ٠‏ 


لحتوجو6 000 


-١ ©‏ قوله: (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْ آنه قَالَ : آلَيِنَ حَسْيْكُمْ سْنَّةَ رَسُولِ اللِّ) كذا 


(375) البَّخَارِي ( ٠‏ ١2؛)‏ وَالتَرْمِذِي (؟2)15 وَالنّسَائِي (179/0) فِي الحَح عَنْ أن تراه . 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ الإخصارء وَقَؤْتٍ الحج ” 8 
اسسس ست ل و ا ا ا اي 0 


عند البْخَارِي ولأحمد والترمذيٍ والنسائي : أنه كان ينكرٌ الاشتراط في الحج 


# 3 


ويقول: (ألَيْسَ حَسْبكمْ د ب قال العيني : قوله : ال 
رَسُولٍ اللَِّ؟!» يريدٌ به عدم الاث ال ل د سو أنه كان ينكر 
الاشتراط في الحج ويقول: د ا ل يشترط» وهكذا رواه 
الدارقطني» ومعنى قوله اف عدم ور الله أي : أليس يكفيكم سنة 
رسول الله يك لأن معنى الحسب الكفاية» ومنه حسبنا الله أي : كافيناء وحسبكم 
مرفوع؛ لأنّهُ اسم ليس» و١سْئةَ‏ رَسُولٍ اللَّوا منصوب على أنه خبر لِيسَ» والجملةً 
الشرطية؛ وهي قوله: (إنْ حبس ...) إلخ تفسير للسنة فمحلها النصب أو الرفع خبر 
مبتدأ محذوف, أي : هي . وقال عياض: ضبطنا «سنة» بالنصب على الاختصاص 
أو على إضمارٍ فعل» أي: تمسكوا ونحوه. 

وقال السهيلي : من نصب اسنة» فهو بإضمار الأمرٍ كأنه قال: الزموا سنة 
نبيكم ) ويمكنٌ أن يقال: أنْ كوه بكر لبقن (طاف باليت) على :دول عياض 
والسهيلي . قال العَيْنِي : خبر ليس على وجهِ نصب «سنة» على قول عياض والسهيلي 
قوله #اطاف الك وهو أيضًا سد مسد جوات الشرط. 

قال الطبري : قوله: ١حَسْبكُمْ‏ 04 نيكم فيه إشعار بالتسوية بين حصر العدو 
والمرطوة إن معن فول : انك نه ريكهة أي : في جواز التحلّل بهذا العذر 
دوق اشتزاط#:وأشان انر عدن بانكار اله شتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس من 
جواز الاث شتراط» قال البيهقي : لو بلغ ابنَ عُمر حديثُ ضباعه في الاشتراطٍ لقال به 
وسيأتي الكلام في مسألة الاشتراط مفصلا إن شاء الله. 


(إِنْ حَبسَ) بصيغة المجهول أي منع . (أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَمّ) أي عر اعم 
وهو الوقوف بعرفة. (طاف يالبيت) أي : إذا أمكنه ذلك» امد دوقع اق وزواية 
عبدٍ الرزاق : "إن حَبَْسَ أَحَدَا مِنْكُمْ حَابِسنٌ عَن الْيَْتِ فَإذَا وَصَلَّ إلبْهِ طَاف به 0 
الحديث . 

(وَيالضّمًا وَالْمَرْوَة) أي : طاف بهماء أي : سعى بينهما. (نُمَّ حَلّ) أي : بالحلق 
والذبح. (مِنْ كُلَ شَيْءِ) حرم عليه بالاحرام . (حَنَّى يَحُجّ عَامًا قَابلّا) عامًا ظرف 
وأقابلا ضفة ٠‏ (فَيَهَدِي) أي : : يذبح شاة؛ إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ سعححه د > ع2 لوس سو وو ب حت 2 و 


والحلق» قاله الكرماني (أَوْ يَضُومُ إن لَمْ يَجدَ هَدي) حيث شاء؛ واستدل بقوله: 
١حَنَّى‏ يَحُجَّ عَامًا فَابلٌا على وجوب الحجٌ من القابلٍ عَلى مَن أحصرء وقد اختلف 
العُلَمَاء في أنه : هل يجب على المحصر القضاء أم لا؟ فأوجب الحنفية القضاء ولم 
يوجب الشافعية والمالكية» وعن أحمد روايتان» قالوا: فإن كان حج فرض بقي 
وجوبه على حاله؛ قال ابن قُدَامَة في «الشرح الكبير»: في وجوب القضاء على 
المحصور روايتان» إحداهما “له قفا غلتة إل أن يكوك رايا فيفعله بالوجوب 
السابقي» هَذَا هو الصحيح من المذهب» وبه قال مالك والشافعي» والثانية: عليه 
القضاء روي ذلك عن عِكْرِمَة ومجاهد والشعبي, وبه قال أبو حنيفة؛ لأنّه َك لما 
تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية» ولأنّه حل من إحرامه 
قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته ووجه الروابٍ بةِ الأولى أنه تطوع جار التحلل 
منه» وأما الخبر فإِنَّ اللي صدوا كانوا ألما وأربعمائة» والذين اعتمروا مع 
النبيّ َك كانوا يسيرّاء ولم ينقل إلينا أن النبيّ يَِةِ أمر أحدًا بالقضاء وأما تسميتها 
عمرة القضية» فإنما يعنى بها القضية التى اصطلحوا عليهاء ولو أرادوا غير ذلك 
لقالوا: عمرة القضاءء انتهى . ْ 

ويشيرُ بذلك إلى أن تسميتها بعمرةٍ القضاء إنما كان من بعضٍ الصحابة» ومن 
أفححات "التعازق والشير لذ مر عام الفحابة» وانا :ها ذكره يعن أصيدات 
المغازي أنه وَكْ أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم 
التي صدَّ عنها المشركون بالحديبية» وأن لا يتخلّف أحد ممن شهد الحديبية» فلم 
يتخلّف أحدّ منهم إلا من استشهد منهم بخيبر» ومن مات وادعى تواتر الأخبّار 
بذلك» فهو مجرد دعوى فلا يلتفت إليها. 

قلت: واستدلٌ لوجوب القضاء أيضًا لقوله تعالى : طوليئوا لح ور 6 فإنه 
يقتضي وجوب الاتمام من غير فرق بين حج الفرض والنفل ولا يخفى ما فيه» 
وبحديث حجاج بن عمرو الأنصاري الآتي بدون التفريق بينهماء وبحديث عائشة 
إذ أمرها يَِةِ برفض العمرة» ثم أعمرها من التنعيم وقال: «هذه مكان عمرتك». وقد 
تقدّم الجواب عن حديث الحجاج بن عمرو في كلام الشنقيطي المذكور في أول 
الباب» وسيأتي أيضًا عند شرحه» وأما حديث عائشة فقد سبق الكلام فيه مفصلا في 
باب قصة حجة الوداع فراجعه» واستدل أيضًا بقوله: «فيهدي». على وجوب 
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الهدي على المحصر في الحجٌ. 

قال الشوكاتي : : ولكن الإحصار الَّذِي وقع في عهد النَِّي يله إنما وقمَ ة فى العمرةٍ 
فقاس العَلّماء الحج على ذلك. وهو من الالحاقٍ بنفي الفارق» نالك وجوب 
الهدي ذهب الجمهور. وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه د أنه فعل ذلك فى 
الحديبية» ويدلٌ عليه قوله تعالى : طن ْنَا أستَيسر ون امديٌ» وذكر الشافعي 
أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية» وخالف في ذلك مالك فقال: أنه لا يجب 
الهدي على المحصر. وعول بعلى قياس الاسخصار على الخروج من الصوم للعلدز 
والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القُرْآن والسنةٍ من الغرائب الي 
يتعجّبُ من وقوع مثلها من أكابر العلماء. انتهى كلام الشّؤكاني . 


وقال ابن قُدَامَة مّة (ج1: ص 05”): وعلى من تحلل بالإحصار في الحج أو 
العمرة ؛ الهذي في قول أكتر أهل:العلم+: ويحكي عن مالك : ليس عليه هدي؛ لأنَه 
تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتم حجه» وليس بصحيح ؛ لأن الله تعالى 
قال: مان أُحوم: رن قا أسْتَيْسَرَ مِنَّ المَنَيُ» قال الشافعى : لا خلاف بين أهل التفسير أنَّ 
هذه الآية ا ولأنّه أبيح له التتجلل قبل إتمام تكله فكان 
عليه الهدي كالذي فاته الحجٌ» وبهذا فارق من أتم حجَّهُ . قال: وإذا قدر المحصر 
على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه. فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه. وإن لم 
يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه. انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه) : يلزم المتحلل باواحضار ديح شاة يفرقها حيث 
أحصرهء انتهى . وفي اشرح المنهاج» : من أراد التحلل بالاحصار ذبح وجوبًا شاة أو 
سبع بدنة أو بقرة حيث أحصر ولو في الحل» انتهى . وقال في «الهداية» : إذا أحصر 
المحرم فمنعَهُ من المضي جارٌ له التحلّل» ويقال له: : ابعث شاة تذبح في الحرم 
وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل . 

وفي «شرح اللباب»: إذا أحصر المحرم بحجة أو عمرة وأراد التحلل أي 
الخروج من إحرامه يجبٌ عليه أن يبعث الهدي . . .إلى آخر ما بسطه. وقال 
الباجي : أما تحلّله للحصر فلا يوجبٌ هديا عند مالك. وبه قال ابن القاسم . وقال 
أشهب : عليه الهدي» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . ودليلنا: أنه تحلل مأذون عار 
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عن التفريط وإدخال النقص فلم يجب عليه الهدي» ودليل ثان يختصٌ بالشافعيّ : أن 
هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط قضاؤها بالفوات يجبٌ أن يسقط جبرانها . 
واحتجّ أشهب ومن تابعه بقوله تعالى : مان أحوى ُحَوِرَجٌ . . . » الآية» وقال: هَذَا ممن 
احصر بعدو وقد خالف سائر أصحابنا 2 وقالوا: الإحصار إنما هو 
إحصار المرض» وأما العدرٌ فإنما يقال فيه حصر حصرًا فهو محصور إلى آخر ما 
عط اكلام في :ذلك 0 إن اندع عدو أو قدة 
بحج أو عمرةٍ فله التحلل ولا دم عليه ل كاذنا الأشيي حرث: قال وجوه 
رادل الات و اع ,انا ليق داه د لكو اسل لكيه وإعا ضاق 
بعضهم تطوعًا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها للوجوب. انتهى . 

وقد ظهر بهذا كله أنه يلزم الهدي في الإحصار عند الحنابلة والشافعية والحنفية 
خلانًا لمالك وأصحابه غير أشهبء لكنْ لا يخفى أنَّ وجوب الهدي عند الحنابلة 
مقيّد بعدم اشتراطٍ التحلّل عند الإحرامء فأما إذا ان شترط التحلل فلا يلزمه الهدي 
سواء كان الأتحضان بالعدؤ أو العرفن كما يدل علية كلام ابن قدامة في (المغني» 
(ج7: : ص 2787 3125) ويجب ب الهدي عند الشافعية في اللإحصارٍ بالعدوٌ مطلقاء 
أي : سواء اشترط أو لم يشترطء وأما في الاحصار بالمرض فلا يجبٌ إلا إذا اشتر 
التحلل بالهدي» وأما إذا لم يشترط ذلك بأن سكت في اذ لسر يه 
فلا يلزم كما في اشرح الإقناع» . والقول الراجح عندنا: هو ما ذهب إليه الحنابلة» 
واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) واحركه أيها عد (ج7: ص 7”) والتّرْمذي والنَّسّائي 
وعبد الرزاق والدارقطني والْبَيهَقّي بعضَّهُم مختصرًا وبعضَهُم مطوَّلا. 
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1-57ه] وَعَنْ عَائْشَةَ فَلَتْ: دَحَلَ رَ سُولُ الل يك عَلَى ضبَاعَة 
بنتٍ الْرُبيْرِ فَقَالَ لها : العَلَِ أَرَدْتِ الْحَجّ؟ ' قَالَتْ: وَاللَهِ ما أَجِدُني إلا 


وَحِعَدٌ فَقَالَ لَه : احجّي وَاث شتَرطي » وَقُولِي : للم حلي حَبْثُ حَبَسنِي) 
م علي 
36 
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ار ف -قوله: ١ل‏ ُو ل على باق به] الضاد المعجمة بعد 
باء موحدة مخففة وبعد الألف عين مهملة. (بنتِ الْوُبيْرِ) ابن عبد المطلب 
الهاسسية بنت عم النَِّي و تزوجها المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة» 
يعرف بالمقناد رن الأسود لتيفة له فولدثٌ له عبد الله وكريمة » فقتل عبد الله يوم 
الجمل مع عائشة؛ رَوَت ضباعة عن التي َكل وعن زوجها المقداد. وعنها ابنتها 
كريمة بنت المقداد وَابْن عباس وعائشة وَابْن المسيب وعروة بن الزبير وغيّرهم» 
قال ابن عبد البر : لضباعة عن النَّبِي كَل أحاديث منها الاشتراط في الحجٌء قال 
الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلبٍ عقب إلا من ضباعة وأختها أم 
الحكم» ودخوله وَكْةِ على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبته كما تقدَّم وفيه : 
بيان تواضعه وصلته وتفقده يلك وهو محمول على أنَّ الخلوة هناك كانت منتفية» 
فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالأجنبيات» وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم 
منه مفسدة لعصمته» لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه. فهو في ذلك كغيره في 
التحريم . 

(فَقَالَ لَهَا) أي : وهي في المدينة . (لَعَلِْ أرَدْتِ الْحَجّ) أي : معناء وهذا لفظ 
التخاري» وفي رؤاية لمسسلم : (أَرَدْتِ الْحَجّ) أي : بدون لفظ (لْعَلْك) وفي أخرى له 


ا 


أيضًا (قَالْتْ: إني ِبدُ الْحّجّ) وقد يقتضي ظاهر هذه الرواية أنها قالت له ذلك 
57 مُتَفَقّ عَلَبْهِ : : عَنْ عَائِْشَة؛ البَّخَارِي ١89(‏ 6 في التكاح» » مُسْلِم )11١7/1١5(‏ في الحَجّء 
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ ٠7‏ ا 56 وأبو دَاوّد (5لالا١),‏ والترمذي (451), والنَّسَّائي (2)1017//0 


وابن ماجه )١9*4(‏ ر نَحَوه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 
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ابتداء» ولا منافاة» فقد تكونٌ إنما قالت: إني أريد الحجّء في جواب استفهامه 
لهاء وليس اللفظ صريحًا فى أنها قالت ذلك ابتداء» وكذا قوله في رواية ابن ماجه 
من حديث ضباعة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: «أما تريدين الحج العام؟» ومن 
رواية أسماء أو سعدى عند ابن ماجه أيضًا : (مَايَمْتَعْكِ من الْحَجّ؟) كل ذلك يقتضي 
أذ كاد نا كان بعرل لسو الت الع فى تورف :عباتن عند الم وا ساب 
السنن الأربعة: أن سنياعة أنف"رسول الله2 كيد فقالت . وهذا قد ينافي قَوْلَهُ في 
حديث عائشة : دخلّ على ضباعة وتويجم ينها بأنها نت ارسرن الله ك2 ولم 
يكن إذ ذاك في منزله. ثم جاء فدخل عليها وهي في منزلِه» وفي حديث ابن عباس 
عند أبي داود والترمذي أنها قالت له: إني أريد الحج فأشترط؟ فقال لها: ١نَعَمْ1.‏ 
وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها. 

(قَالَتْ: وَاللَهِ مَا أَجِدُّنِي) أي: ما أجدُ نفسيء واتحاد الفاعل والمفعول مع 
كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب. وفِي الحَددِيث: 0 
اليمين في درج الكلام بغير قصدٍ. (إِلَا وَحِعَةٌ) بفتح الواو وكسر الجيم» وهو من 
الصَّفَات المشبهة» أ إني ذات وجعء أي : مرض» وفي رواية لمسلم : وأنا 
شاكية بالشين المعجمة أي مريضة» والشكوى والشكو والشكاية المرض» وفي 
حديث ابن عباس عند مسلم : ني امرأة ثقيلة . أي : أثقلها المرض . (قَقَالَ لَهَا : 
حْجَي) أي : أحرمي بالحجٌ . (وَاشْئَرِطي وَقُولِي) عطف تفسيري . «اللّهُمَ مَحِلّي) 

بفتح الميم وكسر الحاءء أي امحل سروس بين الجع مرضي اللي من لارام 
أو وقت تحللي من الاحرام؛ والمحل يقع على المكان والزمان. ١حَيْتُ‏ حَيْتْ حَبسْئَنِي) 
أي : منعتني من السير بسبب ثقل المرض . قال العَيّْنِي: أي يفيت عتهزث عن 
الإتيانٍ بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت» وقولي: اللهم مكان 
تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه عن النسك لعلّة المرض . وقال القاري : قال 
بعض علمائنا: قوله: «قَولِ لي : اللْهُمَ مَحِلِي . .» إلخء تفسير الاشتراط» يعني : 
اشترطي أن أخرج من الإحرام حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحجٌّ» فمن لم ير 
الإحصار بالمرض يستدل بِهَذًا الحَدِيث بأن يقول: لو كان المرض ينتج التحلل لم 
يأمرها بالاشتراطٍ لعدم الإفادةِ» وإليه ذهبّ الشافعيٌ ومّن وافقه.» ومن يرى 
الإحصار بالمرض» وهو مذهب أبي حنيفة يستدل بحديث الحجاج بن عمرو 
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الأنصاري الأننة انتهى . 

قلت: حديث عائشة بدلاع ان ضر ان الاشتراط في الحج ؛ خوفًا من حدوث 
طارئ يطرأ عليه أثناء الحج من مرض أو نحوهء وأن من ا* شترط الاشتراط المذكور 
في راع ع كرصن اما متوسةانن المزون وجوه عن الحج جاز له أن يتحلّل» 
وأن من لم يشترط في إحراِهٍ فليس له التحللء قال الولي العراقي: في الحديثٍ 
أنه يَةٍ أمر ضباعة أن تشترط في إحرامها التحلل عند المرض 

وقد اختلف العُلَّمَاء في هَذَا الأمر هل هو على سبيل الإباحة أو الاستحباب أو 
الإيجاب؟ وهذه الأقوال متفقة على الا: 0 0 
صحة الحديث عنده أو لتأويله كما سيأتي؛ وحاصل هَذَا الخلاف أقوال: أحد 
جوازه؛ وهو المشهور من مذهب الشافعي فإنه نص عليه في القديم» وعلق 7 
به في الجديد على صحتهء وقد صحّ كما سيأتي» ولذلك قطع الشيخ أبو حامد 
بصحّته» وأجرى غيره فيه قولين في الجديد. أظهرهما الصحة» وروى ابن أبي 
شيبة فعله عن علي وعلقمة والأسود وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
والأمر به عن عائشة وعبد الله بن مسعودء وعن عثمان أنه رأى رجلا واقمًا بعرفة 
فقال له: أشارطت؟ فقال: نعم. وعن الحسن وعطاء في المحرم قالا: له شرطه . 
وروى البيهقي الأمر به عن أمْ سلمة. 

وقال ابن المنْذِر: ممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر بن 
الخطاب وعلي , بق أ طالتووعية اللدديق: سعوة وضنان ب كاير وهو مذهب 
عبيدة السلماني والأسود بن يزيد وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وعطاء بن يسار وأحمد وإسحاق وأبي ثورء. وبه قال الشافعى إذ هو 
بالعراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالأول اقول > وهو التفتحع عند الشافعية د 
وحكاه ابن حزم عن جمهور الصحابة» وحكاه والدي - يعني : الزين العراقي - في 
ااشرح الترمذي» عن جمهور الصَّحَابَة والتابعين ومن بعدهم. 

والثاني : اسجضاة وهو مذهتٌ أحمدء إن ابن قدامة جزم به في «المغني) 
(ج7: ص 1587) وهو المفهوم من قول الخرقي والمجد بن تيمية في ١مختصريهما»‏ 
عند ذكر الإحرام: ويشترط . أ المحرم إن لم يفهم منه الوجوب. 
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الثالث: إيجابه؛ ذهب إليه ابن حزم الظاهري تمسكا بالأمر. 

الراد بع#اإتكارة» هذا متهي الحفية والمالقيةاك وت إتكان الاشحراظ وعدم 
صحّته ويُطلانه : أنه لا ينفعه الاشتراط ولا يفيدٌةُ» وأنَّه لا تأثير له في جوازٍ التحلل 
راشي له رلا كم ف اناا قار قد الف يطل اعرد الا لوال 
يشترط فيصيرٌ المريض عِنْدَهم محصرًا له حكم المحصر - وروى ابن أبي شيبة عن 
هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجٌ شيئّاء وعن إبراهيم 
ل لكي ا م ال ل در 

راطا الس دن قو وغ يقس بن خدة المح نوي السفقن 
0 كان علقمة لا يزى الاشتراط شيئاء ورؤى الترهذ 
وصمّحه والنّسَائي عن ابن عمر أنه كان يتكر الاشتراط في الحج ويقول : 1 
حَسْبْكُمْ سْنَةٌ يْكُمْ يكِ؟2 زد النسائر ئِنُ في روايته شر أي : النّي َِيدِ وهو 
في «صحيح البَّخَارِي» بدون أوله . وحكى ابن م المنذر إنكاره عن الزهريٌ أيضاء 
وحكاه ابن عبد البر عن سفيان الثوري, وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط 
الدم» فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. 

ثم قال الولي العراقي : فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديثء ورأى أنَّ الأمر 
يي و ا 
لها من المشقة بمصابرة الإحرام مع المرضء ومن قال بالاستحباب: رأى 
المصلحة فيه دينية» وهو الاحتياط للعبادة» فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض 
يشعث العبادة ويوقع فيها الخلل» ؛ وهذا بعيدء ومن قال بالوجوب: حمل الأمر 
على حقيقته» وهو أبعد من الّذِي قبله» ولو كان واجبًا لما أخل النَّبِى يلِةٍ بفعله ولا 
الصحابة» ولو فعلوا ذلك في حجة النبيّ يِه لنقلء وقد صرّح ابن عُمر بأنه لم 
يشترط كما تقدَّم ذكرُة» ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا 
أورذلك توك عرز كر هذا )شيع وهر تنكر هاه ومن فاليا كار تتهيم: 
| من ضعّف الحديث كما سَّيأتي ذكره ورده. ٠‏ وَعِنَهِم : : من أوله وفي تأويله أوجه؛ 
أحدها: أنه خاص بضباعة» حكاه الخطابي عن بِعضِهمٌ . قال : وقال يشبه أنْ ييكون 
بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحجّ» ٠‏ فأذِن لها النبئٌ ين 
في الاشتراطٍ كما أذن لأصحابه في رفض الحجء. وليس ذلك لغيرهم» وقال النووي 


ىم 


ل 
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في «شرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث على أنها قضية عين» 
وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن الرؤياني من أصحابنا 
الشافعية» ثم قال: وهذا تأويل باطل ومخالف لنصّ الشافعيٌ» فإنه إنما قال: لو 
صم الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه. 

الثانى أن معناه: حيتٌ حبستني بالموت» أي: إذا أدركتني الوفاة انقطع 
إحرامى. حكاه النووي فى ااشرح المهذب» عن إمام الحرمين» ثم قال : وهذا 
تأويل ظاهر الفساد» وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله. 

الثالث : أن المراد التحلل بعمرة لا مطلقًا حكاه المحب الطبري عن بعفيهم؛ 


ويردّهٌ حديث ضباعة عند ابن خزيمة في ١صَحِيجه)‏ والْبَيْهتِي ذ في ١سُننه)‏ من رواية 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنها قالت. قلت : يارسول الله إني أريدُ الحجٌ 
فكيفٌ أهلٌّ بالحج. ٠‏ قال : «قَوْلِي : الله إني ِل الح إذ نت لي بو وني عل 
وَيَسرتهُ لي . وَإِنْ حَبَسْتِي فَعُمْرَة وَنْ حَبَسْتَني عَنْهُمَا جَمِيعًا فَمَحَلي + حَيث حَبَّستني)) 
فإِنْ فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحجّ والعمرة ة معًا. وحكى ابن حزم عن 
بعضهم : : أن هَذا الحديث مخالف لقوله تعالى : ينوا لم والصر] ب ولقولة 
تعالى : هن لُحَوِرْمٌ ها اسْتسرَ سَرَ وِنّ المَدَقُ وعن بعضهم : أن هذا الخبر رواه عروة 
وعطاء وسعيد بن جبير وطاوس» وروي عنهم خلافه؛ يعني: فهذا مما يوهن 
الاشتراط» ثم قال ابن حزم : سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب فعديتموه إلى 
التابع» وإن درجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدناء فسان كل عق بلحة تي فد كه 
حجة في رده ولئن خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه» وأطنب ابن 
حزم في رد هذه المقالات» وهي حقيقة بذلك» والظنٌ بمن يعتمّد عليه ممن خالف 
هَذَا الحديث أنه لم يبلغه. 


قال البيهقي : عندي أن ابنَ عُمر لو بلغه حديث ضباعة في الا: شتراط لم ينكره كما 
لم ينكره ه أبوه. انتهى. واستدل بالحديث على : أن المشترط لذلك يحل بمجرد 
المرض والعجز ولا يحتاج إلى إحلال» وقد قال الشافعية: إن اشتراط التحلل 
بذلك فلا يحل إلا بالتحلل» وإن قال: : إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه 
الصورة إلى تحلل أو يصير حلالا بنفس المرض؟ فيه للشافعية وجهان. الَذِي نص 
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عليه الشافعي أنه يصير حلالا بنفس المرض» ودلالة الحديث محتملة» » فإن قوله: 
إن مَحَلَّي ا يحتمل أنْ يكون برقع حلي ويحتمل أن يكون معناه» موضع 
إحلالي؛ قال الولي العراقي: والحديثٌ ورد في الحجٌ. والعمرة في معناه» فلو 
أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلكٍ . ولا خلاف في هذا بين 
المجوزين للاث حراط يما اعل رامل الجر ذاخلة فى قزلة في رواب لكاي ين 
حديث ابن عباس : «فإنَّ لك على ربّك ما استثنيتٍ ت) . قال : والمراد بالتحلل أنْ يصير 
00 ل رد 1ن يناب حمعة لرزة سند رطق ناكرا عبطا فا :نه ول 
بالصحة من شرط التحلل ونص عليه الشافعي» وإذا جار إبطال العبادة للعجز فنقلها 
إلى عبادة أخرى أولى بالجواز» انتهى . 

واعلم : أنَّ سب الحديث إنما هو في التحلّل بالمرض» لكن قوله: احَبَسْتنِي» 
يصدق بالحبس بالمرض وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق 
والخطأ في العددء وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في 
جواز شرط التحلل بهاء وظاهرٌ الحديث : أنه لا يجبٌ عليه عند التحلل بالشرط دم» 
إذ لو وجب لذكرهء فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية» وهو 
الأصح عند الشافعية» ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق» فلو شّرط التحلل 
بالهدي لزمه قطعًاء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعًا. 

قال ابن قُدَامَة (ج: ص 787): يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند 
إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» ويفيدٌ هَذَا الشرط شيئين 
أحدهما : أننزذا عاق م عدر أو عرف آر كقان قنة وصدوة ان له الكل 

والثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. انتهى . 

وفي اشَرْح الإقناع» : لا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا 
أحصر» بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي فإنه لا يلزمه؛, لأنَّ 
حضر العدو لا يفتقر إلى شرط» أى : التحلل بالاحصار جافر بلا شرط» فالشرط فيه 
لاغ ولو أطلق ذ فى التحلل من المرض بأن يشترط هديا لم يلزمه شيء بخلاف ما 
ل ا 
يبيح التحلل بدون شرط» أما إذا شرطه جارٌ التحلل به وأما الدم فإن شرط التحلل به 


ب 


لاجمو سوم ا وصور | 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ الإخصار ١‏ وقؤتٍ الحج . 
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فلا بد منه أيضّاء فإن سكت عنه أو نفاه فلا يجب» انتهى . 


قال الولي لاقي واد بالحديث ا أنه لا يجوز 000 
ا و ا 
والمفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للاحرام» فإنه متى سبقه أو تأخر عنه 
لم يكن شرطاء وقد صرح بذلك في قَوْلِهِ في حديث ابن عباس : اث شتَرطى عِنْدَ 
إِحرَايك1 , وهو بهذا اللفظٍ في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد ضصرج ها الماوردي 
وغيره كما نقله النووي في «شرح المهذب». وكذا قال ابن قُدَامَة في «المغني»: 
يسحت أن يرط عند إجراعة انتهى . وهو واضح. قال : وظاهدٌ الحديث أنه لا 
بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيرو من الشروط. وهو ظاهرٌ كلام أصحابنا 
الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: أحدهما هذا: قال: ويدل عليه ظاهر 
قوله كَنْةِ في حديث ابن عباس : «قولي : مَحِلّي ين الأَرْضٍ حَيْتُ 00 قلت 
وكذا فى حديثٍ عائشة ئشة في الصَّحِبِحَيْن) : «وَقُولِي : اللَّهُمّ مَحلَي حَيْثُ حَبَسْتنِي 

والثاني: أنه تكفي فيه النية. ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام» والاحرام ينعقد 
بالنية فكذلك تابعهء قال: وقد يفهم منه أنه يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور فى 
الحديث» والينين كذلك» بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك . قال ابن 
قدامة: : وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه؛ لآن المقصود المعنى والعبارة 
إنما تعتبر لتأدية المعنى . قال : وفي فَوْلِه : ١مَحلي‏ حَيْثُ حَبَسْئَني) أن المحصر يحل 
حيث يحبس» وهناك ينحر هديه ولو كان في الحلّ» وبه قال الشافعي وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم . 

فائدة: قد يتشوف لحالٍ ضباعة ؛ هل حبسها المرض أم لا؟ وقد جاء في رواية 
ا ادو كت ومعناه : أنها أدركت الحج ولم تتحلّل 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجَهُ مسلمٌ في الحجٌّ والبخاري في كتاب النكاح في باب: 
الأكفاء في الدين؛ لقوله في رواية «الصحيحين» في آخر الحديثٍ: وكانت تحت 
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المقداد بن الأسود. يشير إلى تزوجها بالمقداد» وليس كفوًا لها من حيث النسب 
فإنه كندي وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني هاشيء وإنما هو كفؤٌ لها في 
الدينٍ فقط. قال الحافظ : قوله : وكانت تحت المقدادٍ بن الأسود. 

هذا القدر هو المقصود من هَذَا الحديث فى هَذَا البابء فإن المقداد هو ابن 
عمرو الكندي» نسب الأسود بن عبد يغوث لكونه تبنّاهء فكانَ من حُلفاء فُريش» 
وتزوّج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن 
يتزوّجها؛ لأنّهَا فوقه في النسب. والذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب يانه 
رضيت هي وأولياؤهاء فسقط حقّهم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل 
اعتبار الكفاءة في النسب» وقال في موضع آخر: لم يثبت ت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
حرا ا رم ما ري لسرت عدب 00 
والموالي بعضهم أكفاء بعض . فإسناده ضعيف» واحتج البيهقي بحديث واثلة 
مَدْفُوعًا : «إِنَّ الله اصْطْفَى بني كِنَانَة مِنْ ؛ شاي 2 ..) الحديث. وهو صحيح 
الخرجة متيلم لكن افق الاحتجاج ينا لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث : 
«قَدُمُوا قُرَيْشَا وَلَا تَقَدَمُوهَااء انتهى. 

والحديثٌ أخرجَهُ أيضًا أحمد والترمذي وأبودَاوٌّد والنَّمَّائِي والْبَيْهْقِي وَائْن حِبّان 
والدارقطني وَابْن الجارود وغَيْرهم» وفي الباب عَنٍ ابن عَبّاسِ أخرجه أحمدٌ ومسلمٌ 
والأربعة والْبَبْهَقِي وَابْن الجارود والدارميٌ وغَيْرهم» وعن أنس عند البيهقي وعن 
جابر عند الطبَرّاني والْبَيمَقِي ٠‏ وعن ابن مسعود وأم سليم عند البيهقيّ أيضاء وعن أم 
سلمة عند أحمد والطَبرَاني في «الكبير»» وسنده جيد» وعن ابن عمر عند الطَبراني 

في «الخورا» ودوهان رن عاص رعو صييفب» وعوتماط اخانحة احط ان 
ماجه وان حريية والَْيْمَقِي » وعن أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف» 
ترج :ارس واه عن :الشف كذ 

قال العقيلي : روى عن ابن عَبّاسِ قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد» وقال ابن حزم 

فى «المحلى» بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث أسماء أو سعدى: فهذه آثار 
متظاهرة متواترة لا يسع أحدًا الخروج عنها . . وقال الشوكاني: وقد غلط الأصيلي 
غلطًا فاحشًا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث» وكأنه ذهل عما في 
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«الصَّحِيحَيْن). انتهى . 

وقال الولي العراقي : قال النسائي : لا أعلمُ أحدًا أسنده عن الزهري غير معمر. 
وقال في موضع آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلمٌ» وأشارٌ القاضي 
عياض إلى تضعيف الحديث. فإنه قال: قال الأصيلى : لا ينبت فى الاشتراطٍ إسنادٌ 
ممصي 

قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الَّذِي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من 
ل و 1 لأن هذا الحديتٌ 
مشهور في (صجيحي البْحَارِي ومسلم) وا سئن أبي داود») والترمذي والنَّسَائي 
وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بساني كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. 

وقال والدي في «شرح الترمذي والنَّسَائِي» : لم يقل بانفراد معمر به مطلقًا بل 
بانفراده به عن الزهري. ولا يلزم من الانفراد المقيد الانفراد المطلق. فقد أسنده 
معمر وأبو أسامة وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة» وأسنده القاسم 
عنهاء» ولو انفرد به معمر مطلمًا لم يضرهء وكم في «الصَّحِيحَيْن) من الانفراد ولا 
يضر إرسال الشافعي له. فالحكم لمن وصلء هَذَا معنى كلامه. انتهى كلام الولي 
العراقى . 
2 تنبيه: 

قال الشيح محمد أنور الكشميري: وافقنا البُخَارِي في مسألةٍ الاشتراط حيثٌ لم 
يخرج حديث ضباعة في كتاب الحج مع كونه صريحًا في الا شتراط » وإنما أخرجه 
في كتاب النكاح» ومن آدابه وعاداته في التراجم والأبواب أنه لا يعقد ترجمة على 
الحديث إذا لم يذهب إليوء وأنَ الحديثٌ إذا ورد في مسألةٍ ولم يخرجه في بابه مع 
كونه صريحًا فيه بل حوله من مظنته» ٠‏ فكأن هذا تنبيه منه على أنه لا يأخذه ولا يذهب 
إليه» ونظير ذلك: أنه روى حديث الركعتين بعد الوتر جالسّاء ولم يبوب عليه 
الترجمة ولم يخرجه في أبواب الوتر بل أخرجه في السنة أي الركعتين قبل الفاجر. 
قال: وما نبّه أحد على هذه العادة» هَذَا معنى كلامه. 


وفيه ما قال صاحب «فتح الملهم» : أنه قد تنبّهَ لها ابن المرابط وأشار إليها كما 


“سمو صيم ص صم ا حصي | 


مزعاة المقاتيح شوح خ مِشْكاة ة المضابيح 


سمو سص هه الا 


6 برسي 


حكاه العَيْنِي عنه فقال: زعم ابن المرابط أن عدم ذكر البَّخَارِي حديث ضباعة في 
الحجّ دلالة على أَنَّ الث شتراط عنده لاا يصح. ثم قال العبني : : فيه نظر لا يخفى» ولم 
يبين وجه النظر» وما ادعاه الشيخ الأنور من عادة البَخَارِي ليس بمطرد» فقدروى 
البُخَارِي حديث الصلاة على النَبِي يَةِ في الدعوات» ولم يخرجه في أبواب 
الصلاة أصلًا مع أنه لا شبهة في كونه أليق بها فيما بين باب التشهد وباب الدعاء قبل 
السلام كما هو الظاهر. 


كتابُ المنَاسِك الت الإخصار, ؛ وَقؤتٍ الح . 


21111111111119 


يضغض -[7] عَنٍ ابن عباس ؤا: أن وَسُولَ الل يك مر أضْحَا حَابَهُ أن 
يُبَدَلُوا الْهَدِي الي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْييَةِ في غُمْرَةِ الْقَضَاءِ 0 [روة ...] 


ههه الشرجح ص4 

/7"1"”- قوله: (أَمَرَ أصْحَابَهُ أَنْ يُبَدَّلُوا) بالتشديدٍ والتخفيف . (الْهَدَيَ الذي 
نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيييَِ) أي : يذبحوا مكان ما ذبحوه هديا آخر. (فِي عَمْرَةٍ القَضَّاءِ) 

يعني : أمرهم بأن ينحروا البقج عجر تقار لها قر راض لسري د 
في السنة المتقدّمة) واستدل بقوله: «هْمْرَةٍ الْقَضَاءه من رأى القضاء على 
المحصرء قالوا: كانت عمرة العام المقبل قضاء العمرة التي صدّ عنها في العام 
الماضي» وهذا الاسم تابع للحكم». ومن لم ير القضاء قال: القضاء هنا من 
المقاضاة؛ لأنَهُ قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاءء ولهذا سميت 
عمرة القضية . 

قال لعشي 1 وت ١‏ بيذ ا تكو ساون براقت لاهن متهي نان سينك 
أحصرء ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم فإنه أمرهم 
بالإبدال؛ لَأَنَهُم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرمء انتهى. وقال 
الخطابي : أما من لا يرى عليه القضاء ء في غير الفرض. فإنه لا يلزمه بدل الهدي. 
ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله وك : هديا بم ألْكعبَةٍ# ومن نحر الهدي في 
الموضع الَذِي أحصر فيه» وكان خارجًا من الحرمء فَإِنَّ هديّهُ لم يبلغ الكعبة» 
فيلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة» وفِي الحَديث حجة لهذا القولء» انتهى . 

وقال فى «اللمعات»: هَذَا - أي: الأمر بإبدال الهدي - يدل على أن هدي 
الإحصار لا يذبح إلا في الحرم» كما هو مذهب أبي حنيفة» وهذا إن قلنا: إنهم 


71 ؟) أبو دَاوْدِ (1874) فِي الحَجّ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ وَفِبهِ قِصة. 


زعاة الْمَعَاتِد خ مشكاة الْمصابد 


نحروا في الحديبية في غير الحرم» وإن قلنا إنهم ذبحوها في الخرم فإن الحديبية 
أكثرها حرم فالتبديل للاحتياط وإدراك الفضيلة ثانيّاء والأمر للاستحباب» واللة 
أعلم . 

وقوله : (في عَمْرَةٍ ف التضاء) نيوك عر القضاء ظاهر في مذهبناء والشافعية 
يقولون: إن المراد بالقضاء الصلح». والقضاء والمقاضاة يعحىء: تمع بمعنى الصلح 
والمصالحة. وقد ذكروا في الصلح أن يأتي.رسول الله 6 َِْدِ في العام المقبل . 

وقال البيهقي : لعله إن صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبًا كما 
استحب الاتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصروا عنه واجيًا بالتحلل» واللّه 
أعلم» ذكره المنذرئ فى «مختصر السنن» والمحب الطبري فى «القرى» . 

(زؤافيج )"قال القارف هاياضق فى الأضل توق قمطة اده دأثر 3ر15 
وزاد فى نسخة: !وَفِيهِ قِصّة وفى سئده محمد بن إسحاق» انتهى. 

قلت : الحديث رواه أَبُو دَاوّد فى باب الاحصار من طريق محمد بن إسحاق عن 
فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم» فنحرت الهدي مكاني ثم 
أحللت ثم رجعتُ؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن 
عباس فسألته» فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله بََِةِ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي 
0-000 

وقد سكت عنه أبو داود. قال المنذري: في سنده محمد بن إسحاق وقد تقدم 
الكلام فيه انتهى . 

قلت: قد تقدم أنه مدلس ولم يصرح فِي رِوَايَتِهِ لهذا الحديث بالتحديث 


0 
٠ 
3 


2 
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0 - 


فيضك - [1] وَعَنٍ الحَجّاج بْنِ عَمْرِو الأنصًا ري قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
5 كل : ١مَنْ‏ كر أو عَرَجَ فَقَد حَل» وَعَلَْهِ الْحَجُ مِنْ و قابل». 


2 


رَوَاهُ المَرمِذِيّ وله دَاوْدَ َالْمّسَائِيُ وَائِيٌ مَاجَه وَالْدَارِمِيٌ: وَزَادَ أت دَاوْدُ ف رِوَايَةٍ أخرى : دأو 
مَرِض»» وَقَال الَرمِذِيُ: : هَذًَا ححدِيثٌ حَسَنٌ » وَفِ للْصَابِيحَ : : ضَعِيفٌ] 2 


لل سح و6 الشرح وهم 

5 - قوله: (وَعَنٍ الْحَجاجٍ بْنِ عَمْرِو الأَنُصَّارِيٌّ) هو الحجاج بن عمرو بن 
غَزِيّةَ - بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية - الأنصاري الخزرجي 
المازني» نسبة إلى جده مازن بن النجارء قال البخاري: له صحبة» روى عن 
لني يك حديئين؛ هذا أحدهماء وقد صرح بسماعه فيه من الي يكلو والآخر: 
«كان النَِّي ييٍ يتهجدٌ من الليل بعد نومه» . روى عنه ابنُ أخيه حمزة بن سعيد و كثير 
ابن العباس وعبد الله بن رافع وعكرمة» وقيل : عن عِكْرٍمّة عن عبد الله بن رافع» 
والحجاج بن عمرو هَذَا هو الَّذِي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار حتى أسقطه 
وحمله أبو حفصة مولاه وهو لا يعقل» وقال أبو نعيم: شهد مع علي صفين. 

(مَنَ كُنير) بم الكاف.وكسن السين على يذه السجهول. (أَو عَرّج) بفتح 
المهملة على بناء المعلوم من باب نصر وضرب» أي: أصابه شيء في رجِلِّهِ وليس 
بخلقة» فإذا كان خلقة قيل: عرج بالكسر كفرح من باب سمعء قال في 
«الصحاح»: عرج في الدرجة والسلم يعرج عروجًا إذا ارتقى» وعرج أيضًا إذا 
أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان» وليس بخلقةٍء فإذا كان ذلك 
خلقة» قلت: عرج بالكسر فهو أعرج بين العرج؛ وفي «القاموس»: عرج عروجًا 
ارتقى وأصابه شيء في رجله» فخمع وليس بخلقةٍء فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو 
يثلث في غير الخلقة» انتهى . وزاد أَبُو دَاوْدِ وَابْن ماجه في رواية: «أَوْ مَرِضَ» وقال 
المجد في «المنتقى»: وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: «مَنْ حبس 


6 الو دَاوّد (2))18557 وَالتَّدْمِذِي (440).» وابنُ ماجه (ا/5701)» والنَّسَائى (0/ )١194‏ فِيهِ عن 
الحَجَّاجٍ بْنِ عَمْرِوء وَقال التَرْمِذِي: حَسَنٌ» وَلَمْ يُصبٍ المُصَنْف في تَضِْرفهِ. 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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ممه 


ِكَسْر أَوْ مَرَض» يعني : من حَدَثْ له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو. 

(فَقَدْ حَلَّ) أي : يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه» قاله القاري. وقال 
السندي : قوله: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجٌ...» إلخ. أي : من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام 
مانع من المضي على مقتضى الاحرام غير إحصار العدو بأن كان أحد كسر رجله أو 
صار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الإحرام وإن لم يشترط التحلل» 
وقيده بعضهم - الشافعية والحنابلة - بالاشتراط» ومن يرى أنه من باب الإحصار 
- وهم الحنفية - لعله يقول: معنى «حَل) كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن 
يبعث الهدي مع أحد ويواعده يومًا بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل بعد الذبح» 
المي 

وقال التُورْبشتي : إِنْ قيل : ما وجه قوله : «قَقَدْ حَلَّ» والمتمسك بهذا الحَدِيثْ 
يرَى أن المحصر ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله؛ وعنده أن محله مكانه 
الذي يجب أن ينحر به وهو الحرم فكيف يقول : «قَقَدْ حَل)» ولم يبلغ الهدي محله؟ 
قلنا: قد قيل: إن وجه قوله : «قَقَدْ حَلّ» له أن يحل من غير أن يصل إلى البيت؛ 
ومثله قولك للمرأة إذا انقضت عدتها قلت: قد حلت للرجل . يعني: أن يخطبها 
وفقد علنها» ويجون أن يكرت يمن المقارية اع" فرت لهيؤلك يويحان فكان 
0 0 


ا ا 00 تكرش ذلك لي 
هريرة وَابّن عباس فقالا: صدق . وفي رواية: فحدثت بذاك ابن عباس وأبا هريرة 
فقالا: صدق. 


قال الخطابى : في الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض 
للمحرم من غير حبس العدوء. وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق : لا حصر إلا حصر العدو. وقد روي ذلك عن ابن 


عباس .» وعلّل بعضهم حديث الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عَنِ ابن ن عا خلافه 
وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 


وتْوَّلَهُ بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اث شترط ذلك في عقد 


كتاب المتَاسِكِ بَابُ الإخصار 2 وَقَؤْتٍ العع. 
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الاحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها 
معنى» ولا كانت بها إلى ذلك حاجة, وأما قوله : '«وَعَلَيِْ الْحَجُ مِنْ قَابل» فإنما هَذَا 
فيمن كان حجه عن فرض » فأما المتطو بع بالحجٌ إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي 
الاحصان: وهذا على مذَهَت مالك والشافعي» وقال أصحاب الرأي: عليه حجة 
وعمرة وهو قول النخعي» وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل» 
انتهى باختصار يسير. 

وقال ابن القيم في «مختصر السنن»: إن صمّ حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله 

بعضُ أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض» 
فقد روينا عَنِ ا بن عَمَّاسٍ ثابنًا عنه أنه قال : لاحصر إلا حصر عدوء وقال غيره: معنى 
حزيك لسسع بن عرو ادانظلله لكي وانترع زا كان قن امسر الك لي عار 
الإحرام على معنى حديث ضباعة» قالوا: ولو كان الكسر مبيسًا للحل لم يكن 
للاشتراط معنى» قالوا: وأيضًا فلا يقول أحد بظاهر الحديث فإنه لا يحل بمجرد 
الكسر والعرج فلا بد من تأويله فنحمله على ماذكرناه» قالوا : وأيضًا فإنه لا يستفيد 
بالج ذال عدر أي : التخلص من الأذى الَذِي به ولا الانتقال من حاله بخلاف 
المحصر بالعدو. وقوله : 'وعَلَيْه احج مِنْ قَابل» هذا إذا لم يكن حج الفرض» فأما 
إذا كان متطوعًا فلا شيء عليه غير هدي الاحصار . وقال البيهقي : وحديث الحجاج 
ابن عمرو قد اختلف فى إسناده» والثابت عَن ابْن عَبَّاس خلافه وأنه لا حصر إلا 
حصر العدوى شود واد ذلك قوّر أن اقلراعة 5 الجمهور.ء من شاء 
الوقوف عليه رجع إلى «المغني» (ج7: ص ”757 . 

ثم قال ابن القيم: اختلف العُلَمَاء من الصَّحَابَة فمن بعدهم فيمن منع الوصول 
إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج» هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل؟ 
فروي عَنٍ ابن عَبّاسِ وَابْن عمر ومروان بن الحكم: أنه لا يحلله إلا الطواف 
بالبيت» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه» وروي 
عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدوء وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة 
وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى عنه» ومن حجة 
هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وَابْن عباس» قالوا: وهو حديث حسن يحتجٌ 
بمثله» قالوا : وأيضًا ظاهر القّوْآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض» 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
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فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض» يقال: أحصره المرض وحصره العدوء فيكون 
لفظ الآية صريحًا في المريض وحصر العدو ملحق به» فكيف يثبت الحكم في 
ل دون الأصل؟ قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرًا: منعته وحبسته» 
وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه»ء قالوا: وعلى هَذَا خرج قول ابن 
عاتن لا ضر الا خصر ادر : ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدو» فليس بين 
رأيه وروايته تعارض» ولو قدر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه؛ لآن روايته 


حجة ورأيه ليس بحجة. 


وأما قولكم : إن معناه أنه يحل بعد وفاته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض» 
ففي غاية الضعف» ٠‏ فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك» فإن المفوت يحل 
صحيحًا كان أو مريضّاء وأيضًا فإن هَذَا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره 
النص وإلغاء الوصف الَنِي اعتبره » وهذا غير جائز. 

وأما قولكم: إنه يحمل على الحل بالشرط. فالشرطٌ إما أن يكون له تأثير في 
الحل عندكم أو لا تأثير لقواجإد كات موثزا في الحل لم يكن الكسر والمرج غير 
ا ا 0 في الحل بطل 
حمل الحديث عليه 

قالوا: وأما قولكم: إنه لا يقول أحد بظاهره . فإن ظاهره أنه بمجرد الكسر 
والعرج يحل» ؛ فجوابه أن المعنى : ل لال 0 
منهء وهذا كقوله كَلِلةِ: «إذًا أَقبَلَ الليْل مِنْ ها هُنَاء وَأَدبَرَ رَ النْهَارٌ مِنْ هَا هئاء فَقَدْ أفطرَ 
الصاقم؛ : وليس المراد به أنه د 0 بدليل إذنه 
ولقوله تعالى : ج96 يل من بَعْدُ حَقّ تكح روجا حيرو (سررة ابقرة:الآنة .00 فإذا نكحت 
زوبًا آخر حلت» لا بمستجرد تكاح الثاني» » بل لا بد من مفارقته وانقضاء ء العدة وعقد 
الأول عليها. 


قالوا: وأما قولكم: إنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله التى هو عليها ولا 
التخلص من أذاهء بخلاف من حصره العدو. فكلام لا معنى تحتهء فإنه قل يستفيد 
بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدوء. فإنه إذا بقى ممنوعًا من اللباس وتغطية 
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مدير ومحجمو ١‏ 


الرأس والطيب مع مرضه تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد» ومعلوم أنه قد 
يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه» كما يستفيد المحصر بالعدو 
بحله» فلا فرق بينهماء فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكن القياس على 
المحصر بالعدو يقتضيه» فكيف وظاهر القَّرْآن والسنة والقياس يدل عليه؟ واللّه 
أعلم. انتهى كلام ابن القيم. 

قلت «وأما قول الجمهون اند ولق كان العسلل تبجا زرا يدول برط الم يكن 
للاشتراط معنى» ولو كان المرض ونحوه من الأعذار يبِيحٌ الحل ما احتاجت إلى 
شرطء فقد أجاب عنه بعض الحنفية: بأنه ليس المراد بنفي الاشتراط وعدم 
الاحتياج في التحّل إليه كون الاء شتراط لغوًا وعبثّاء وأنه لا فائدة فيه أصلاء بل فيه 
فائدة عظيمة وإن لم يتغير به حكم. والفائدة فيه تسكين قلب ضباعة وتسلية نفسها 
حيث كانت مريضة تخاف من عدم إتمام ما أحرمت به» فلو حدث لها مفاجئة ما 
يعوقها من الإتمام لكان أشق عليها وأبلغ في التفجيع لها؛ كما شق على الصَّحَابَة 
التحلل في الحديبية» وكما شقٌّ عليهم فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع. 
بخلاف ما إذا اشترظت وصرحت بتعليق الإتمام على الشرط واستحضرت من أول 
الأمر أنها في خيرة من تركه عندما يتفق لها من الموانع» فهذا مما للا شك فيه أنه لا 
يحصل في قلبها ضيق وحرج في التحلل عند حدوث عارض يمنعه من الإتمام 
والإكمال» ويكون شروعها في أعمال الحج أهون عليها وأسهل وأيسرء وهذه 
فائدة لا يمكن إنكارها مع جواز التحلل من غير اشتراط» على أنه روي عن أبي 
حنيفة كما في «المغني' أن الاشتراط يفيد سقوط الدم مع كون التحلل ثابًا عنده 
بكل إحصارء وأما ماذكره الجمهور من قول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو. 
حدم لحرا جاتر رالوس لضا زاكر 

وقال التُورْبَشتِي : قد نقل عنه في معنى الاحصار برواية الثقات ما يؤيد حديث 
الحعاج. وروي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة؛ دن 
حورم ؟. قال : : من حبس أو مرضء قال إبراهيم : حدثت به سعيد بن جبير فقال: 
هكذا قال ابن عباس . ولو ثبت عنه أيضًا لا حصر إلا حصر العدوء فالسبيل أن يَُأَوّل 
لئلا يخالف حديث حجاج عن النَّبِي يَِةٍ وليوافق حديث سعيد بن جبير عنه» ورأيت 
التأويل الجامع أن نقول: لا حصر إلا حصر العدو بمثابة قول من قال: لا هم إلا 
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َو 


- ردان العو دوفن اقل انان الخضر» لاله متعلق بالعفوم 
غيره متعلق بالخصوص والأفراد» كما كان من أمر النَّبِي عَلِلٍ حين صد عن البيت 

0 بالعدوء أحصر هو وسائر من معه. ولو مرض أحد القوم لم يكن كذلك» 
فهذا معنى قوله: لا حصر إلا حصر العدوء انتهى. 

قلت: والقول الراجح عندي في معنى الإحصار: أنه يكون من كلّ حابس 
يعنس: الحاج. من عدو ومرض وغير .ذلك كما ديه إلية. الحتفية وكنير “من 
الصحابة. قال الأمير اليماني ذ في «السبل»: القول بتعميم الإاحصار هو أقوى 
الأقوال وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة» انتهى . 

قلت: وإليه مال البُخَارِي في «صحيحه) إذ ذكر في باب المحصر بعد آية 
الاخضارة قال اعظاء» الاخصار مق كل على كيه قال الحافظ: .رفي اقتضازه 
على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الاحصارء انتهى. وإليه ذهب 
ابن حزم حيث قال في «المُحَلَىا: كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو 
عمرته من عدوٌ أو مرض أو خطأ طريق أو خطأ في رؤية الهلال فهو محصر. 

قلت: ويدل عليه عموم قوله تعالى : «وَنْ أُحوِرْمُ . . .» الآية» وإن كان سبب 
نزولها إحصار النّبِي كَكْدٍ بالعدوء فالعام لا يقصر على سببه. قال الشوكاني في 
«السيل الجرار» (ج؟: ص :)71١‏ هذه الآية وإن كان سببها خاصضًا فالاعتبار بعموم 
اللفظ كما تقرر في الأصولء» وبنحو ذلك قال الأمير اليماني في «السبل» . وقال ابن 
جرير في «تفسيره» بعد تفصيل طويل: وأولى التأويلين للصواب في قَوْلِه تعالي. 
طمن ُحَوِرتٌ» تأويل من تأوله بمعنى: فإن اتصركم خوفٌ أو مرضٌ أو عل عن 
الوصول إلى البيت» أي: صيركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم 
فتحبسونها عن النفوذٍ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة» فلذا 
قيل: طلْموِرْ» إلى آخر ما قال. 

قلت : ويدلُ على التعميم أيضًا حديث الحجاج بن عمرو. بل هو مع الآية 
المذكورة نص على كونٍ الإحصار عامًًا للعدو والمرض» وفيهما بيان قاعدة كلية 
خرجت مخرج التشريع العام فلا تترك بما ورد مما يخالفها من الآثار والوقائع 
الجزئية التي تحتمل محامل من الخصوصية وغيرهاء واللّه أعلم . 
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(رَوَاُ التَرِْذِيٌ وَأَبُو دَاوْة. إلخ. . وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج": ص )15١٠‏ وَابْن 
خزيمة وَالْحَاكِم ج١1‏ ا لقي (ج0 : ص )5١٠١‏ والدارقطني 
0 (وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ) وقد سكت عنه أبُو دَاوّد ونقل 
لْمنْذِرِي تحسين الترمدي وقرّرَه وقال الحاكم : د البخاري. 
وأقره الذهبيٌ . (وَفِي الْمَصَابِيح : ضَعِيفُ) لعلّ البغوي ضمّفه للاختلاف في سنده 
كما بينه الترمذي وَالْببْهَقِي والحافظ في «الفتح) وغَيّرهمء والهن أن الاختللاف 
الواقع في سنده لا يضر ولا يستلزم ضعفه كما حققه الحافظء ولذلك حسنه 
الترمذي وسكت عليه أَبُو دَاوّد وأقرّ الْمُْذِرِيُ تحسين الترمذي» والذهبينٌ تصحيح 


الحاكم . 


000 [] وعَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَيْلِيَ قَالَ: سَمِعْتُ 
النبيّ كين : َقُولُ : «الحَج عَرََةُ مَنْ ْول ةليه بجع َبْلَ طلُوع الْفَجْرِ 
َقَْ أَدْرَكَ لحي َم منى لا كن تَعجل في ومين كلا م عه َم 
و قَلَا إِنْم عَلَيْه). [رَوَاهُ الترْمِذِيُء وَأَبُو دَاوْدَء وَالنّسَائيُء وَابْنُ مَاجَدْء وَالدَارِمِي. 

وَقَالَ العَرِمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ > 


دوي6» الشرح حجمب 


“071 - قوله: (وعن عبد الرَّحَمَنِ بْنِ ب عبات ليده التحتية وسكون 
العين المهملة وفتح الميم ويضمء غير منصرف. (الدّيلِيٌ) بكسر الدال وسكون 
التحتانية» منسوب إلى الديل - بمكسورة وسكون ياء - وقيل : الدؤلي بضم الدال 
وفتح الهمزة مكان الياء» وحينئذ تكتب بصورة الواو وقد تكسر الدال مع فتح همزة 
وقد تضم مع كسر همزة . قال الحافظ في «التقريب»: عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
صحابي نزل بالكوفة» ويقال: مات بخراسان. وقال في «الإصابة»: قال ابن حبان 
في الصحابة: مكيٌّ سكن الكوفة» يكنى: أبا الأسودء» مات بخراسان» روى عن 


71) د قاقد (1449). زيار 00 والنَّسَائِي (757/5)». وابن ماجه (010") فِيهِ عَنْ 
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التي كِيْةٌ حديث : «الْحَح عَرَقَةً) وفيه قصة» وحديث النهي عن الدباء والمزفت» 
وصحّح حديثه ابن خزيمة وَابْن حِبّان وَالْحَاكُم والدارقطني وصرح بسماعه من 
لني كَكةٍ في بعض طرقه إليه . 

(الْحَحُ عَرَفَةُ) مبتدأ وخبر على تقدير مضاف من الجانبين» أي: معظم الحج أو 
كه الوفر فك عرق العويك الح او . وقال الطيبي : تعريفه للجنس وخبره 
معرفة فيفيد الحصر نحو : «ذَلِك الْكتبٌ» . وقال التُورْبَسْتِي : أي : معظم الحج 
وملاكه الوقوف بعرفة» وذلك مثل قولهم: المال الإآبل» وإنما كان ذلك ملاكه 
وأصله؛ لأَنّهُ يفوت بفواته ويفوت الوقوف لا إلى بدل» وقيل تقديره: إدراك الحج 
إدراك وقوف عرفة» والمقصود: أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف 
بعرفة» وأن من أدركه فقد أمن حجه من الفوات» وقال الشوكاني: أي : الحج 
الصحيح حج من أدرك يوم عرفة . وقال المحب الطبري: معناه أن فوات الحج 
متعلق بفوات وقتهء وغيره من الأركان وقته ممتد» انتهى . 

وفِي الحَدِيث قصة» وهي 3 أذ ناما ون ع شعن انو ]تزيمتو ل الله كله وهو يعزفة 
فسألوه فأمر مناديًا فنادي : «الحجٌ عرفةٌ» . هَذَا لفظ الترمذي . وفي رواية أبي داود 
قال عبد الرحمن بن يعمر : أتيثٌ النبئّ كَكِل. ولأحمد والنسائي: شهدت رسول الله 
يك وهو بعرفة» فجاء نامنٌ أو نفر من أهل نجدٍ فأمروا رجلا فنادى رسول الله و 
كيف الحج؟ - أي : كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما بوّبِ عليه أَبُودَاوه - فأمر 
رجلا فنادي : : «الحج الحج يوم عرفة»). بتكرير لفظ الححٌ «وزاف فونراواية : م 
أردف رجلا خلمّه فجعلّ ينادي بذلك» . وفي رواية للدارقطني والْيَْهَقِي: «الحجٌ 
عرفات», الحج عرفات». وفي «المنتقي» لابن الجارود: : «الحج عرفات»» ثلاثاء 
وعند أحمد (ج4 0 سا : «الحج يومُ عرفة أو عرفات» . وكلاهما اسم 
للموضع الّذِي يقف به الحاج» وكل ذلك خارج عن الحرم. 

(مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ) أي : الوقوف بها . (ليلَة جَمْع) أي الوارايا لسعاي د10 
وهي ليلة العيد. (قَبْلَ طلُوع الْمَجْرِ) أي : قبل طلّوع فجر يوم النحرء وفيه رد على 

مَن زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمسي يوم عَرَفة» ومن زعم أن وقتَهُ يمت إلى 
ما بعد الفجرٍ إلى طُلُوع الشمس قال القاري . كوه : امَنْ أَدْرَكك عَرََةَ لله جع 
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كذا وقع في «المشكاة» و(المصابيح». وهكذا في «المنتقي» لابن الجارودء وفي 
رواية الحميديٌ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ عَرَفَةَ كَبَلَ الْمَجْر . وللنسائي : «مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَدَ عَرَفَةَا 
وفي أخرى له : مَنْ جَاء لَيْلَهَ جَهْ جَمْع قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» . ولفظ الترمذي: «مَنْ جَاءَ 
لَيْلَهَ جَْ جْمْع قَبْلَ طلُوع الْفَجْرِ» . ولفظّ أبي داود: ١مَنْ‏ جَاءَ قَبلَ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ لَبْلَة 
جَمْع . وهكذا وقع عند أحمد (ج4 : ص 0709 7700 وَابْن ماجهء والمعني: من 
جاء عرفة ووقف ليلة المزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحرء ولأحمد أيضًا (ج؟ : ص 
4 والدار مي : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ لَيْلَهَ جَمْع قبل صَلاةٍ ة الصَبْح. 

(قفَد أَمَْكالْحجٌ) أي اللريتسو ان مالتساو وعد اللظا الار ندع والمسيلض 
والدارمي وَابْن الجارود وأحمد في رواية» ولأبي داود والنَّسّائي وَابْن ماجه وأحمد 
في رواية: «فقَدْنَمّ حَجُة؛ قال السندي : أي: أمن من الفوات» وإلا فلابد من 
الطواف. وقال القاضي أبو الطبب في تعليقه على النسائي: أي: قارب التمام . 
وقال الخطابي قوله : اْقَدْنَمَ حَجهُ؛ يريد به معظم الحج وهو الوقوف بعرفة؛ أنه 
هو الذي يخاف عليه الفوات, فأما طواف الزيارة فلا يخشى فواته وهكذا كقوله: 
«الْحَخ عَرَفَةُه أي : معظم الحج هو الوقوف بعرفة» انتهى . 

ايام مِنَى) مرفوع على الابتداء وخبره قوله : «مَلامَة) أي : ثلاثة أيام, وهي الأيام 
المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمارء وهي الثلاثة التي بعد يوم النحرء 
وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحرء ولو كان 
يوم النحر من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه . 

(فْمَنْ تَعجلَ) أي : استعجلٌ بالنفرٍ أي: الخروجٌ من منى . (فِي يَوْمَيْن) أي : من 
أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني منها . قال الآالوسى ااي ير 
فظرفية اليومين له على التوسع باعتبار أن الاستعداد له في اليوم الأول. والقول بأن 
التقدير في أحد يومين إلا أنه مجمل قُسّر باليوم الثاني أو في آخر يومين خروج عن 
مذاق النظر. (فلا إد م علبْه) في تعجيله ٠‏ (وَمَنْ تَأَخْرَ) أي : : عن النفر في اليوم الثاني 
من أيام التشريق إلى اليوم الثالث . (فَلاإِنْمَ عَلَيّْه) في تأخيره. وقيل :“المع ود 
تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه» والتخبير ها هنا وقع 
بين الفاضل والأفضل ؛ لأنْ المتأخر أفضل» فإن قيل: إنما يخاف الاثم المتعجل 
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فما بال المتأخر الَّذِي أتى بالأفضل ألحق به؟ فالجواب: أنَّ المراد من عمل 
بالرخصة وتعجّل فلا إثْمَ عليه في العمل بالرخصة» ومن ترك الرخصة وتأخر فلا 
إثم عليه في ترك الرّخْصَّةَء كذا في «النيل». 

وقال التُورْبَشْتَى: إن قيل: ما وجه التخيير بين الأمرين وأحدهما أفضل من 
كو رحد سويب المتفحل والماد 9 لمتاعر اعدطالاطة والانس > 
قلنا: قد ذكر أهل التفسير أن أهلّ الجاهليةٍ كَانُوا فئتين» فإحداهما ترى المتعجل 
آثمّاء والأخرى ترى المتأخر آثمَّاء فورد التنزيل بنفي الحرج عنهماء وهذا قول 
مطابق لسياق الآية لو كان له في أسباب النزول أصل ثابت» والظاهر: أن الإعلام 
اَي جاءهم من قبل الله إنما جاء ليعلموا أن الأمر موسع عليهم؛ فلهم أن يأخذوا 

من الأمرين بأيهما شاءواء ونظيره ه التخيير بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم 
أفضل. وأما وجه التسوية بين المتعجل والمتأخر في نفي الجرح» فهو أن من 
الرخص ما يقع من العامل موقع العزيمة. ويكون الفضل في إتيانه دون إتيان ما 
يخالفه» وذلك مثل قصر الصلاة ة للمسافر» فمنهم من يراه عزيمة ولا شك أنه في 
الأصل رخصة» والذي يراه أيضًا رخصة يرى إتيان هذه الرخصة أفضل » ولما كان 
التعجل في يومين رخصة والرخصة محتملة للمعاني التي ذكرناها وقع قوله : 00 
ِنْمَ علي موضع البيان في إتيان الرخصة» وقوله : : هومن كأَّر» موقع البيان لترك 
الرخصة؛ وإذا كانت الرخصة من هَذَا القبيل الَّذِي لن يبين لنا فضله على ما يخالفه 
فلا شل أن الإتيان بالأتم والأكمل أولى وأفضل» انتهى . 

والحديث فيه دليل على أن الوقوف بعرفة في وقته ركن لا ب يصح الحج إلا به 
وقد أجمع العُلَمَاهِ على ذلك» حكى هَذَا الإجماع غير واحد من شراح الحديث 
ونقلة المذاهب» منهم ابن قدامة وَابْن رشد وغَيّرهما . +ؤدذل الخويك أيهنا علن أن 
وقت الوقوف ممتد إلى ما قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة وقد أجمعوا عليه 
أيضاء لكنهم اختلفوا في وقت الفرض والواجب للوقوف كما ستعرف» قال ابن 
قُدَامَة (ج: ص :)41784٠١‏ الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعَاء ثم ذكر 
حديث عبد الرحمن بن يعمر ثم قال: ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس 
ليجمع بين الليل والنهار ف فى الوقوف بعرفة» فإن النِي وك وقف بعرفة حتى غابت 
الشمس كما تقدم في حَدِيثْ جار الطويل» وفي حديث علي وأسامة : أن النبئّ يكن 


كتَابٌ المتاسِكِ بَابُ الإخصار. وقؤتٍ الحج ' 5 
ع جد د وص د جد وا ته عوك موود وسعمة جع جوم دوبعم ع حك وم وود و2 سوبجم دتو جز سمضعت | 
دَفْعَ حينَ غابت الشمسُ. 

فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء. إلا مالكا قال: لا 
حج له؛ قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك» وحجته 
ماروى ابن عمر: : أن النِّي يَكةٍ قال : من أَْركَ عرَقَاتٍ َْل ققد درك احج وَمَنْ 
انه عَرَقَاثٌ بَِيْل» فَقَدْقَاتَهُ الْحَجٌ ليجل بِعُمْرَ رَوِوَعَلَيِ الْحَجٌمِنْ قَابلٍ»» ولنا ماروى 
عووة يق قرسي أو نك حارنة قال : أتيثُ رسول اللي بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلاة ...الحديث» وفيه : :"أن وسيل" الله فيه قال : ١مَنْ‏ شَهدَ صَلَاتَنا مذو 


ووَقَفَ مَعَنَاحنَى َه وَقَد َف بعَرَقة ِل ذَلِك لياو ًا ْنَم حَجُه؛ فأما خبره 
فإنما خص الليل ؛ لأنْ الفوات يتعلْةّ 0 فهو آخر وقت 
الوقوف كما قال 42 : من أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تعر ا يه 
أدْرَكَهَاء وَمَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةٌ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أ تطلعَ اسن كقذ أذ 

وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم. منهم عطاء والثوري 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم» وقال ابن جريج : عليه بدنة . وقال 
الحسن البصري: عليه هدي من الابل» ولنا أنه واجب لا يفسد الحج بفواته» فلم 
يوجب البدنة كالاحرام من الميقات. فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف 
حتى غربت الشمس فلا دم عليه . وبهذا قال مالك والشافعي» وقال الكوفيون وأبو 
ثور: عليه دم؛ لأنّهِ بالدفع لزمه الدم فلم يسقط برجوعهء كما لو عاد بعد غروب 
الشمس . ولنا أنه أتى بالواجب وهو الجمع , بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب 
عليه دم كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه» فإن لم يعد حتى غربت 
الشمس فعليه دم؛ لأنْ عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه. انتهى. 

قلت : وما نسب إلى الكوفيين من وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الغروب ثم عاد 
نهارًا فوقف حتى غربت الشمس» وهو قول مرجوح للحنفية» والراجح : سقوط 
الدم كما ذهب إليه الجمهورء قال القاري : إن دفع قبل الغروب فإن جاوز حد عرفة 
بعد الغروب فلا شيء عليه اتفاقّاء وإن جاوزه قبل فعليه دم» فإن لم يعد أصلًا أو عاد 


على الصحيح » انتهى . 


مِرْعاة المقاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 


ثم قال ابنُ قُدَامَة ة (ج ”7 : ص )5١86‏ : ومن لم يدرك جزءً! من النهار ولا جاء عرفة 
حتى غابت الشمس فوقف يلا فلا شيء عليه؛ وحجه تام لا نعلم مخالمًا فيه لقول 
لني يب : «مَنْ أدْرَك عَرَقَاتٍ بليْل . .» ولأنه لم يدرك جزءً! من النهار فأشبه من منزله 
دون الميقات إذ أحرم منه» ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع 
الفجر من يوم النحرء لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر 
يوم النحر؛ قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال 
أبو الزبير: فقلت له : أقال رسول الله يَكِةِ ذلك؟ قال: : نعم . رواه الأثرم» وأما أوله 
فمن طلوع الفجر يوم عرفة . وقال مالك والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم 
عرفة» واختاره أبو حفص العكبري» وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعًَاء ولنا قول 
الي يَنِةِ في حديث عروة بن مضرس : امَنْ شَهدَ صَلاتََا هذه وَوََمَ معنا حَنَى نَذقََ. 
وَمَدْ وَقَفٌ بِعَرَكَةَ قَبْلَ دل لَيْلَا أَوْ نَهَارَا َقَدُ نَم حَجُهُ) ولأنه من يوم عرفة فكان وقنًا 
للوقوف كبعد الزوال» وترك الوقوف لا يمنع كونه وقنًا للوقوف كبعد العشاء. 
وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف» انتهى. 

وقد ظهر من كلام ابن قدامة أنهم اختلفوا في فرض الوقت للوقوف على ثلاثة 
أقوال؛ الأول: قول أحمد: إنه من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
ليلة النحر من غير فرق بين الليل والنهار» وبه جزم عامة أهل الفروع من الحتابلة . 

والثاني: قول مالك: إنه ليلة النحر من الغروب إلى طلوع الفجر. فالمعتمد 
عنده في الوقوف بعرفة ليلة النحرء والنهار من يوم عرفة تبع» والأفضل الجمع 
بينهماء فإن أفرد الليل جاز» وإن عكس لم يجزه. والحاصل: أن الوقوف بجزء من 
الليلتركن عندة:فمن خوج .من عرفات: قبل الغروب:ولم يرجع حتئ يتداركه 8 

من الليل فاته الحج وعليه الحج من قابل» ومن وقف ليلا ولم يقف بالنهار فعليه 
دم. قال الدردير: الركن الرابع للحجح حضور عرفة ساعة ليلة النحر» وتدخل 
بالغروب» وأما الوقوف نهارًا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال» انتهى. 

والقول الثالث: قول الشافعي وأبي حنيفة : إنه من زوال عرفة إلى فجر النحرء 
وهو مختار اللخمي وَابْن العربي وَابْن عبد البر من المالكية . وأما الوقت الواجب: 
للوقوف فاختلفوا فيه على قولين» الأول : أن يجمع في وقوفه ب بين الليل والنهار فى 


كتاب المْتَاسِكِ باب الإخضار وَقَوْتِ الحج * - 
« والسسسمة مسمس لاعس ص م عمد )صم صصح ع لعب وسوس سسب سا0 السو : 


أي جزء منهماء وهو قول مالك. قال الدردير: أما الوقوف نهارًًا فواجب ينجبر 
بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكتفي فيه أي جزء منْهء قال الدسوقي: أي: يكفي في 
تحصيل الوقوف الواجب الوقوف في أي جزء من ذلكء» انتهى. وهو مختار 
صاحب «الروض المربع» من الحنابلة» وبه جزم النووي في «مناسكواء والثاني : 
قول الحنفية وعامة الحنابلة أن الواجب أن يمتد الوقوف إلى ما بعد الغروب كما 
تقدّم عن ابن قدامة وعلي القاري إذا وقف بالنهار وإن لم يتفق له الوقوف بالنهار فلا 
امتداد. 


وقال الشنقيطي : اعلم أن العُلَمَاء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج لا يصح الحج بدونه» وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر 
يوم النحرء فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة» فقد فاته الحج إجماعًاء 
ومن جمع في وقوف عرفة بين بين الليل والنهارٍء وكانَ جزء النهار الَّذِي وق فيه من 
بعد الزوالٍ فوقوفُهُ تامٌ» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه ولزمه 
دم عند المالكية خلافًا لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لادم عليه» ومن اقتصر على 
جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك وهو رواية عن أحمدء وعند 
الشافعيٌ وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : حجه صحيح وعليه دم . والدليل 
على أنَّ الوقوفٌ بعرفة ركن. وأنَّ وقتهُ ينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن غيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي» ودليل الاجماع 
على أنْ من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء من النهار من بعد الزوال 
أن وقوفه تام هو ما ثبت في الروايات الصحيحة أن النَِّي َكِةِ كذلك فعل وقال: 
لتأَخْذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ) ‏ فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه مسلم 
فِي اصَحِيحها من حَدِيث جَاير الطويل في حجة النَّبِي يل فإنه قد صرح فيه بأنه 
ا ل ل المت يد 
الِتَأَحْذُوا عَني مَنَاسِكَكُعْ) . 

ودليلٌ القائلينَ بأنَّ م من اقتصر في وقوفِهِ بعرفة على جزء من الليل دون النهار فقد 
تم حجه: حديث عبد الرحمن بن يعمر المذكورء فإن فيه من تصريح النَّبِي يَثثةِ بأن 
من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تمّ حجهُء وجمع هي المزدلفة» 
وليلتها هي الليلة التي صبيحتها يوم النحرء ودليل من ألزموه دما مع وقوفه بعرفة 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


وي جد جا عو جص ووو جلا سوم سحت ج31 


في جزء من 521 أن التَّبي + َيه لم يكتف بالليل بل وقف معه جزءًا 

من النهار. افتارك الوقوف بالنهار تاركًا نسكاء وفي الأثر المروي عن ابن عباس : 
بام 0 في حديث الديلي 0 
ا 01 


ودليل من قال : الو بيو الح و ار 
صحيح وحجه تام : حديث عروة بن مضرس » فإ فيه : «وَقَد وَقَهَ قَبْلَ ذَلِك بعَرَ 
با أو نَهَرًا َقَْتَمحَجُمُا قال المجد في المنتقى' بعد أن ساق هَذًا الحدييف: وواه 
التفمفة وصححه الترمذي»ع وهو حجة في أنْ نهار عرفة كله وقت للوقوف». 
انتهى . 

وقد قدمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع» وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف» وأما ما قبل 
الزوال من يوم عرفة: فجمهورٌ أهل العلم على أنه ليس وقنًا للوقوف. وخالف 
أحمد الجمهور في ذلك قائلا إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت 
للوقوف» واحتجٌ لذلك بحديث عروة بن مضرس فإن فيه ل 
هارا فقَدْنَّمحَجهُ فقوله يَة: «لبْا أو هارا يدل على شمول الحكم لجميع الليل 
الهاو وق قدمة قر ببالمسحوق «المسنى؟ بعد ان ساق هذا التددين: وهر شهة 
في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وحجة الجمهور هي أن الْمَرَاد بالنهار في 
حديث عروة خصوص ما بعد الزوال» بدليل أن اللي #: يه والخلفاء الراشدين بعده 
لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحا أنه وقف قبله؛ قالوا: ففعله جَكِةٍ وفعل 
خلقات من ديعل مون للمزاة ها “قو ل84 1او لها لان 

والحاصل : أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعًاء وأن من جمع بين 
الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعًاء وأن من اقتصر على الليل دون 
النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور. خلاقًا للمالكية القاتلين بلزوم الدمء 
وأن من اقتصر على النهار دون الليل لم يصح وقوفه عند المالكية» وعند جمهور 
العُلَمَاِ حجه صحيح» منهم الشافعي وأبو حنيفة وعطاء والثوري وأبو ثورء وهو 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ الإخصارء وَقَوْتٍ الْحج ' 
ع عاد مودو بج موود جد سيد 2 2 2 اا 
ادوج من مذهب الجن ولكنهم اختلفوا في وجوب 00 فقال أحمد 
وأبو حنيفة : يلزمه دم وعن الشافعية قولان: أحدهما: 9 دع عليه وصحّحه 
النووي وغيره. والثاني : عليه دم قيل : وجويًاء وقيل : استنانًاء ول نديا» 
والأصح: أنه سنة على القول به كما جزم به النووي» وأن ما قبل الزوال من يوم 
عرفة ليس وقتثًا للوقوف عند جماهير العْلَمَاءِ خلافًا لأحمدء وقد رأيت أدلة 
الجميع . قال الشنقيطي : أما من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أو النهار من 
بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدمء أما المقتصر على 
الليل فلحديثٍ عبدٍ الرحمن بن يعمرء فإن قوله كيد فيه يد فيه : «قَقَدْتَمّ حَجُهُ) مرتبًا ذلك 
على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن المقتصر على الوقوف 
يالا حجة تامء وظاهر التعبير بلفظ التمام عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من 
صريح الكتاب أو السنة: وعلى هَذَا جمهور أهل العلم خلاقًا للمالكية» وأما 
المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس. إن فيه أن الِي كله 
قال : «وَكَد وَقََ قبْلَ ذلك يِعَرَكة ليا أو تهَارَا فَقَدْتَمّ حَجُهُ فقوله : «قَقَدْتَمَّ حَجُها 
مرتبًا له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارًا يدل على أن الواقف نهارًا يتم حجه 
بذلك. والتعبير بلفظٍ التمام ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدم ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هَذّا الحدث؛ وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهارء هو الصحيح 
من مذهب الشافعى لدلالةٍ هَذَا الحديث على ذَّلك كما ترى» وأما الاكتفاء 
بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال فقد قدمنا أن ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل 
عليه ؛ + لآن قوله كله «أو تَهَارٌه ضاق بأول#النهار وآخره كما ذه إليه أحمد: ولكن 
فعل النَِّي يلد وخلفاته من بعده كالتفسير للمراد بالنهار في الحديث المذكور وأنه 
بعد الزوال» وكلاهما له وجه من النظرء ولاشك أن عدم الاقتصارٍ على أول النهار 
أحوط» والعلم عند اللّه تعالى . وحجة مالك في أن الوقوف نهارًا لا يجزئ إلا إذا 
وكات م 1 من الليل: هي أن لني يه فعل كذلك وقال: «لِتَأَحْدُوا عَني 
مَنَاسِكُكم) . . فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف , بين الليل والنهارء 
ولا يخفى أن هذا لا بشي أذ يعارضن به الحديث الصريح في محل انز الذي 

فيه : "وكان قد وَقَمٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرََةَ لبلا أَوْ َهَارًا قَقَدْتَمَ حَجُهُ كما ترى» انتهى كلامُ 


الشنقيطي مختصرًا بقدرٍ الضرورة. 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
- - ممع و حو و عويب ل حم صم حو وح ود سسسموب م تح د 3 


(رَوَاهُ المي إلخ. وأحكةه اع جمد (ج1: ص 04ل ١٠1ل‏ ولالا) 
والحميدي (ج؟ : ص 7994) وأ بو دَاوْد الطُيّايِسي وَابْن ن حِّان وَالْحَاكم (ج1: ص 
14 وقال: حديث صحيح الإسناد كما في «نصب الراية»» وقال لدعي 
صحيح . والبَرّار والْبَبْهَقِي (ج5 : ص )١1١5‏ والدارقطني (ص554) وَابْن الجارود 
(ص .)2١9‏ (وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : هَذَا حَدِيثْ حَسَن صَحِبِحٌ) كذا في جميع نسخ 
«المشكاة». وإني لم أجد كلام الترمذي هذا في «جامع الترمذي» ولا ذكره الزيلعي 
في «نصب الراية» (ج: ص 475) والحافظ في «التلخيص» (ص8١١)‏ والمنْذِري 
في «مختصر السّئّن) (ج7: ص »4١08‏ 504) والمناوي في «كشف المناهج» 
و«فيض القدير»ا» ولا ذكره المجد في «المنتقى» والشّوْكاني ذ فى «التَّيّل), بن سكتوا 
كلهم كما سكت عليه أَبُو دَاود» فهو حديث صالح قابل للاحتجاج عندهم . 

وقال النوويٌ في «اشرح المهذب»: حديث عبد الرحمن الديلي صحيحٌ» رواه أَبُو 
دَاوّد والتّرْهذي والئَّسَائي وَابْن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة» وقال بعد ذكر 
رواية الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن 
عبد الرحمن بن يعمر : وإسناد هذه الرواية صحيح»ء وهو من رواية سفيان بن عيينة 
عن سفيان الثوري . قال ابن عيَيئة : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن 
من هذاء انتهى كلام النووي. وذكر الترمذي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هَذَا 
أجودٌ حديث رواه سفيان الثوري. قال السيوطي: أي من حديث أهل الكوفة» 
وذلك؛ لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف» وهذا الحديث سالم من 
ذلك. فإن الثوري سمعه من بكيرء وسمعه بكير من عبد الرحمن» وسمعه 
عبد الرحمن من النَى يِه ولم يختلف رواته في إسناده؛ وقام الإجماع على 
العمل به» انتهى. ونقل ابن ماجه في «سننه» عن شيخه محمد بن يحيى : ها أراضق 
للثوري حديئًا أشيرك منه . 


بح ماح ماح 
ع و 


كتابُ المنَاسِكِ باب حرم مكة خرسها الله تعالي 


جد سي د ب وس سحو حو وه سد جد 


1 4 - بَابُ خرم مكة حَرَسَمًَا الله تعالى 


(بَاب حَرّم مَكَةَ) أي : حرمة حرمهاء وسيأتي ذكر حدوده. (حَرَسَهَا اللهُ تعالى) 
أي : حماها وحفظها من الآفات الحسية والعاهات المعنوية» واعلم: أن مكة هي 
الاسم المشهور لتلك البقعة المباركة» ولها أسماء أخرى كثيرة وقد عني الناس 
بجمعها منهم العلامة اللغوي مجد الدين الشيرازي والنووي» وقد ذكرها التقي 
الفاسي في «شفاء الغرام» مع بيان معاني بعض الأسماءء وقال المحبٌ الطبّري 
سمى الله تعالى مكة بخمسة أسماء : مكة وبكة والبلد والقرية وأم القرى» فأما مكة 
ففي قَوْلِهِ تعالى : مأ بن كه زسورة| لفتح: الآية 14] وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة أقوال 
أحدها: لأنّها يؤمها الناس من كل مكان» فكأنها تجذبهم إليها من قول العرب : 
متك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا لم يبق فيه شيئًا. 

الثاني : لأنها تَمُل من ظلم فيها أي: تهلكه. 

والثالث: لجهد أهلهاء ومن قولهم: تمككت العظم. إذا أخرجت مخهء 
والتمكك الاستقصاء . 

الرابع : لقلة الماء بها. 


وأما بكة ففي فَوْلِهِ تعالى : «الَلَدِى ك4 سررةالعمراد: لآنة.+) وفي تسميّيّها بذك 
ثلاثة أقوال» أحدها: لازدحام الناس بها يقال هم فيها يتاكبون» أي: يزدحمونء 
قاله ابن عباس . 

والثاني : لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي : تدقهاء وما قصدها جبار إلا قصمه اللّه 
ام 

والثالث: لأنها تضع من نخوة المتكبرين. 

وأما تسميتها بالبلدٍ فَفي فَوَلِه تعالى: ««لآ يم نذا للد 402 ربد: ح قال 
المفسرون: أراد مكة» والبلد في اللغة صدر القُرى. 


مِزعاة المفاتيح شرح مِشكاة المضابيح 


ع صو سحت سس عد 02 ب 


وأما تسميتها بالقريةٍ قفي فَوْلِهِ تعالى: #وَصَربَ أله متلا وَرَيَهَ حكاتَ ءامنة 
مُطمَيِنَّة 4# [سورة النحل: الآية٠ممعء‏ الإشارة إلى 7 فإنها كانية :داك امن يأمن أهلها أن 
يغار عليهم» وكانوا أهل طمأنينة لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوفٍ أو ضيق» 
والقرية اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس». من قولهم: قريت الماء في 
الحوض» إذا جمعته فيه. 

وأما تسميتها أم القُرى ففي قَوْلِهِ تعالى : «لْتدِرَ أم ار ومَنْ حو 46 [سورة الأنعام: 
ب" يعني : مكة» وفي تسميتها بذَلِك أربعة أقوالٍ : أحدها : أنْ الأرضّ دحيت من 
تحتهاء قاله ابن عباس . وقال ابن قُتَيْبة: لأنّها أقدم الأرض . 

والثّاِي: لأنها قبلة يؤمها جميع الأمة. 

الثالث: لأنها أعظم القرى شأنًا. 

الرابع : لأنَّ فيها بيت الله تعالى» ولما جرت العادة أن بلد الملك وبيته مقدمان 
على جميع الأماكن سمي أما؛ لأنْ الأمّ متقدمة. 

قلت: وسماها الله أيضًا في القَّرْآن بالبلد الأمين» وبالبلدة» وبامّعاد» بفتح 
الميم» فأما الأول: ففي فَوْلِهِ تعالى : «وَهَدًا اللدِ مين © © زسورة الين: الآيةم قال ابن 
عباس : يعني مكة. وأما الثاني : ففي فَوْلِهِ تعالى : #إنّما مرت أن أَعبْدَ ريت هنذه 
لْبلَدَةِ» رسورة السل: الآبة +:) قال الواحدي في «الوسيط»: هي مكة. وأما الثالث: ففي 
قَوْلِهِ تعالى: + إِنَّ ل فَرَضَ عَيَلَت لمات َادْكَ إِك ماقي [القصص: الآية 5] قال أبن 
عباس : إلى مكة» قال التقي الفاسي بعد ذكر هذه الأسماء الثمانية : فهذه ثمانية 
أسناء لمكة مأخوذة من لقان العظيم» ولم يذكر المحب الطبري من أسمائها 
الماخوةة ين الك إن الا كيية لأنه فال سين اللد على كه شيم اماءة ركه 
ومكة والبلد والقرية وأم القرى» انتهى. 

أما حرم مكة فهو ما أحاطها وأطافٌ بها من جوانبهاء جِعَلٌ اللَّه تعالى له حكمها 
في الحرمةٍ تشريمًا لهاء وسمي حرمًا لتحريم الله تعالى فيه فيه كثيرًا مما ليس بمحرم 
في غيره من المواضع» وحده من طريتي المدينةٍ عند التنعيم على ثلاثةٍ أميال من 
مكة» وقيل: أربعة» وقيل: خمسة؛» ومن طريقٍ اليمن طرف أضاة لِبْن على ستة 
أميال من 0 وقيل: سبعة» ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال - بتقديم 


كتَابْ المنَاسِكِ بَابُ حرم مكّة حرَسَها الله تعال 55 
لي ل يت ا سي الحمم مس ص وموس ؟اسعوو جومم مص مده #الصحصمد أ 


المثناة الفوقية على السينٍ - ومن طريق الطائف على عرفات من بطنٍ نمرة سبعة 
امنال د هديو !لمن علن لانت ورقيل الا ميته ومن طرق ةدا عترة وال : 

وقال الرافعي: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراقي على سبعةٍء 
ومن الجعرانة على تسعة ومن الطائف على سّبعة ومن جدة على عشرةٍ. والسببٌ 
في بعدٍ بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل : إن الله تعالى لما أهبط على آدم بينًا من 
ياقوتة أضاء لهم ما , بين المشرق والمغرب» قفرت الحن والشياطين لقرزيوا متها 
فاستعادً منهم بالله وخافٌ على نفسِه مِنْهُم» فبعتٌ اللهُ ملائكة فحفوا بمكة من كلّ 
جانب» ووقفوا مكان الحرم» أي : في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدمء فصار 
حدود الحرم مَوضع وقوف الملائكة 

وقيل : إن الخليل #كثة لما وضع الحجر الأسود في الركن حين بنى الكعبة أضاء 
له نور وصل إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين» فوقفت عند الأعلام» فبناها 
الخليل 8ه حاجرّاء رواه مجاهد عن ابن عباس» وعنه أن جبرئيل َه أرى 
إبراهيم تبر اا ا رميات ينا ماعل لاثم جددها قصي 
ابن كلاب» ثم جددها النَِّي مد فلما ولي عمر يَاتَة بعث أربعة من قريش فنصبوا 
أنصاب الحرم» ثم جددها معاوية كبقتة. ثم عبد الملك بن مروان كذا ذكر 
القسطلاني في «شرح البخاريٌ»» ونحوه في «القرى» (ص” ٠‏ للمحبٌٍ الطبري» 
وارجع لمزيد من البسط إلى «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص 56 إلى ص 55). 
-] تنبيه: 

إِنَّ علمي الحرم من طريق جدة هما العلمان القديمان من زمن نبيّنا إبراهيم كَل 
بإشارة جبريل 42ابوضعهما في تلك البقعة كسائر حدود الحرم من الجهات 
الأخرى» أما العلمان الجنوبيان المسامتان لعلمي الحرم المذكورين» فقد أحدثا 
في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من أجل طريق السيارات 
المؤدي بينهماء ثم صارّ عدول السياراتٍ من هَذّا الطريق قالعوبي اد ب 
العلمين المحدثين إلى الطريق الشمالي الي يمر بين علمي الحرم القديمية)» 
ولازالة اللبس لزم التنبيه على ذلك؛ وحيثٌ الحال ما تقدّم من أن حدوة الحرم 
مختلفة في القرب والبعدء وأن وضع حدود الحرم هو بإيقاف جبريل عليه الصلاة 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


يي يي به جد سسوو وس 1د 


017ظ 


والسلام لأبينا إبراهيم يَِةِ على حدود الحرم وظهور أن حد الحرم من طريق المدينة 
ثلاثة أميال ومن طريق جدة عشرة أميال مع أن الحدين متجاوران» فبذلك تبين أنه 
ليس للاجتهاد في تحديد الحرم مساغء وأنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يحدث حدًا للحرم 
ويضع عليه أنصابًا من تلقاء نفسه؛ لأنّهُ قد لا يكون ذلك حدًا للحرم في نفس الأمرٍء 
أما إذا أتى على محل ليس به أعلام فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه» وليس 
في الامكان سوى ذلك مع عدم الجزم بن هَذَا حدّ للحرم» والله أعلم, كذا في 
«مفيد الأنام». 


ا 
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0 
و 
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3 


كتابُ المتاسِكِ بَابِ خرم مكة خرسَها اللَّهُ تغالي 


لا سوه مص ا مجم جو عمو ودب يو إل ووس عسويو ورج حهد جز سوجو دوه وجو حود و ويد 16 


2 
5-1 - [11 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : َالَ رَسُولُ الل كه يَوْمَ نح مك : 
دلا هِجْرَة 5 وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنبة وَِذَا اسْْقِتمْ فَانفرُوا0. وَقَالَ يَوْمَ قح مكة : 
«إِنَّ هذا الََْد حَرَّمَهُ الله يَْم حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله 
إِلَى يَوْمِ | ُقَِامَة وَِنَهَُمْ َحِلَ الْقَالُ ذ فيه لأَحَدٍ قبي وَلَمْ َل لي | إلا سَاعَةٌ 
مِنْ نَهَارِ َهَُ حَرَام حُرْمَةٍ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لا يُعْضَدُ 0 
صَيْدُهُ ولا يط لْمَطَهُ لَامَنْ عَرَََاء ولا يُختلَى حَلاماك قََالَ العامة + يا 
رَسُولّ اللو إلا الإذْخِرَ فَإِنهُ لِقَيِْهِمْ وَلِبيُوتِهِمْء قَقَالَ : «إِلَّا الْاذْخِرَه. 
م 0 
7 


الشرح 

: قوله: 0 لأنَّهُ ظرف لقال. (لا هِجْرَةً) أي‎ "١/85 ٠ 
بعد الفتح» وأفصح بذلك في بعض الروايات أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة‎ 
مفروضة بعد الفتح كما كانت قبله» وقد عقد البَّحَارِي في أواخر الجهاد: بَاب لا‎ 
. هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْح. قال الحافظ : أي : بعد فتح مكة» أوالمراد ما هو أعم من ذلك‎ 
إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلدٍ قد فتحه‎ 
المسلمونء أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحدد ثلاثة؛ الأول: قادر على‎ 
: الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه بها ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة . الثانى‎ 
قاذ لكنة يجكنه إظهاق دينه وآداء ولجباتة» فمتفحية لتكير الستلمين وتحزتي‎ 
وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. الثالث: عاجز‎ 
بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف‎ 
الخروج منها أجر.‎ 


(5740) البَّخَارِي (5 2)187 ومُسْلِم »)١1١55(‏ وأبُو دَاوَد »)75١14(‏ والترمذِي ,)١1590(‏ والنّسَائِي 
(ه/١).‏ 


مِرْعاةٌ الْمَفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
إد يدت وحوح مدع حص م دصح عو سم د مسحو سحت 3 


(وَلَكِنْ جِهَادٌ وه أي: لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى 
الهجرة؛ وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء» وارتفاع «جِهَادً؛ على الابتداء» 
وخبره محذوف مقدمًا تقديره: لكم جهاد. قال الحافظ : المعنى أن وجوب الهجرة 
ال ل ولكرا في رتوب الجهاد ضلي حاله 
عند الاحتياج إليه» وفسره بقوله: «قَإِذَا اسَتتفِرْتُمُ َانْفِرُوا أي : إذا دعيتم إلى الغزو 
فأجيبواء قال الخطابي وغيره : كانت الهجرة ة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم 
لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح اللّه مكة دخل الناس في 
دين اللّه أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنية على 
من قام به أو نزل به عدوء انتهى . 


قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة ة على من أسلعٌ؛ ل 
فن أذى :ذويه :من الكفارخ ل يي 1 
50 وفيهم نزلت: ٍِإِذّ اين هم لْمليكه ظَالِيَ أشي كَلوأْ فيم كم كالا كا 
مُسَتَضْعَِينَ في الأرض قَالْوَا لل تكن أَرْض الله وامِيعَة كَْبَاجروا 4 [سورة النساء: الآية 38] هله 
اليترة ة باقية الحكم في حقٌّ من أسلم في دار كفر وقدر على الخروج منهاء وقد 
روى النسائيٌ من طريقٍ بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جد مَرْفُوعًا : ١لا‏ يقل 
الله ِن مُْرِكِ عَمَلًا َْدَ ما أسْلَم َو يُقَارِقَ الْمُشْرِكِينَ . ولأبي دَاوْد من حديثٍ 
سَمُرة مَرْفُوعًا: «أَنَا بَرِيءٌ ة مِنْ كل مُسْلِم يُقِيم بَينَ َظْهُرٍ الْمُشْرِكينَ» . وهذا محمول 
على مَن لم يأمن على دينه» قال: وقوله : ١جِهَادُ‏ وَنِيّ؛ قال الطيبي وغيره: وهذا 
الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى : أن الهدزة التي هي 
مقازقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيانٍ إلى المدينة انقطعت» إلا أ 
المفارقة بسبب الجهادٍ باقية» وكذلك المفارقةٌ بسبب نية صالحة كالفرارٍ من دار 
الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتنٍ والنية في جميع ذلك . 

(وَإِذَا اسْتُتفِرْتَمُ) بصيغة المجهول أي : إذا طلبتم للنفر وهو الخروج إلى الجهاد . 
(فَانْفِرُوا) بكسر الفاءء أي: اخرجواء والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو 
فاذهبوا. قال النووي: يريف أن لكين الرئ انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه . وفي الحَدديث : بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا 


كتَابْ الْتَاسِكِ باب حزم مكة خرسها الله تعالل 
ا ا سسساد 


المسوو موا لجرا ره عند الشروع فو اولان 
وأن الأعمال تعتبر بالنيات . وقال الخطابي: في الحديث إيجاب النفير والخروج 
إلى العدو إذا وقعت الدعوة» وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفاية فإن لم يكن فيهم 
كفاية فهو فرض على المطيقينٌ للجهادٍ والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية 
بغيره أن لا يقعد عن الجهادء قال الل تعالى 2000 م 
قر ولهشرة فى ميل أل ,أتولهز وَأَشِين َل لله بين بأتولين وَلَشيَ عل لمعي 
درجَة ةل وعد 21 الى » [سورة النساء: الآبة 54]» وقد ترجمٌ البَخَارِي لهذا الجلادك : باتك 
وجوب الَّفِير وما يَجِبُ منّ الجهادٍ والنيّةّء وقوله : «أَنفِروأ خِمَاًا وَئِكَالَا وَجَهِدُوأ 
أَمَولِكُم شيك ف سَيّيلٍ 90 [سورة التوبة: الآية ؟41] , 

قال الحافظ : قوله: وما يجب من الجهاد والنيِّةِ» أي : وبيان القدرٍ الواجب من 
الجهادٍ ومشروعيّة النيّةِ في ذلك» وللناس في الجهادٍ حالان» إحداهما: في زمن 
لني بد والأخرى : بعده» فأما الأولى : فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبويّةٍ 
إلى المديئةٍ اتفاقاء نّم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران 
للعلماء» وهما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي: كان عيئًا على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حقٌّ كلّ مَن أسلم إلى المدينة 
لنصر الإسلامء وقال السهيلي : كان عيئًا على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده 
مبايعتهم النِّي َل ليلة العقبة على أن يؤووا رسول اللَّه َك وينصروه» فيخرج من 
قولهما أنه كان عيئًا على الطائفتين» كمّاية في حقٌّ غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حقٌّ 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما 
ذكره ابن إسحاق فإنه كالصريح في ذلك» وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي يخرج 
فيها النّي بَثةِ دون غيرهاء والتَحْقِيق : أنه كان عيئًا على من عينه البّبِي تَِهُ في حقه 
ولو لم يخرج. الحال الثاني بعده كه فهو فرض كفاية على المشهور إلا أنَّ تدعو 
الحاجة إليه كأن يدهم العدو. ويتعيّن على من عينه الإمام. ويتأدّى فرض الكفاية 
بفعله في السنة مرة عند الجمهور» ومن حجتهم: أن الجزية تجب بدلا عنه ولا 
تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن» 
وهو قويء والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن التَبِي كله إلى أن 
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تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم 
ذكره» والتَحقِيق أيضًا: أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما 
بلسانه وإما بماله وإما بقلبه» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح هَذَا 
الحديث فى آخر الفصل الأول من كتاب الجهاد. ويأتي هناك بسط أحكام الجهاد 
ا شاف الله تعال 

(وَكَالَ يَوْمَ فح مَكَة) قال القاري : : أعاده تأكيدًا أو إشارة إلى وقوع ها القول وقنا 
آخر من ذلك اليوم واللّه تعالى أعلم» انتهى . قلت : اللَْظُ المَذكورٌُ لمسلم رواه في 
الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وروى البَارِي هذا الحديث في باب لا 
بحل الققال بمكة: من كتاب الح ؛ من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ : 
«وَإِذَا اسْتُْفِرتمْ قَانفرُوا قَِنَّ هَذَا بَلدُ. إلخ . أي : ليس فيه قوله : «وَقَالَ يَوْمَ نح 
مَكة» قال الحافظ : الفاء أي في فَوَلِه : «قَإِنَّ هَذَاا جواب شرط محذوف تقديره : إذا 
علمتم ذلك فاعلموا أن هَذَا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال 
ا ل وي ا ل 
عن جرير فصل الكلام الأول من الثاني بقوله :وال ير م المنْح : إن الله حَرّمَ...» 
إلى آخره افجعلة ديا آخر مستقلاء ودر مضي مدان التصبر على اكلام 
الأول كعلي ب بن المديني عن جرير كما سيأتي ذ في الجهادء انتهى . 

(إِنَّ هَذَا الْبَلّد) أي : مكة يعني : حرمها . قال القاري: أو المراد بالبلد أرض 
ا .حرم الهم أي اه 0 ااه 
لوال المتتمريق في نزله تعالى ل كله 4 0 :الآ ]0١‏ وقوله : 
أو روأ أنَا جَعَلَءَا حرا أن #6 [سورة العدكبوت: الآية /31]. (يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) 
يعنيى: أن تحريمه أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة» وحكمه تعالى قديم لا يتقيد 
بزمان فهو تمثيل في تحريمه بأقرب متصور لعموم البشر؛ إذ ليس كلهم يفهم معنى 
تحريمه في الأزل» وليس تحريمه مما أحدثه الناس أو اختص بشرعهء وهذا لا 
ينافي قَوْلَهُ في حَلريث ججاير عند مسلم وحديث أنس عند البخاري : «أَنَ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ 
مَكَة»؛ لأن إسناد التحريم إليه من حيثُ أنه مبلغه» فإن الحاكم بالشرائع والأحكام 
كلها هو الله تعالى» والأنبياء يبلغونهاء فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث أنه 


كتابْ المناسيكِ بَابُ حرم مكّة خرنَها الله تال 7 
لوصح مو ومو امسو السو و لصم و ص 0 


2 
الحاكم بها تضاف إلى الرسل ؛ لأنّهَا تسمع منهم وتبين على ألسنتهم» والحاصل : 
أنه أظهر تحريمها مبلعًا عن اللّهِ بعد أن كان مهجورًا إلا أنه ابتدأه» وقيل : إنه حر مها 
بإذن اللهء يعني : أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض 
أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» كذا في «إرشاد الساري». 


2 


وقال المَئني : معني قوله : "أن هيم َو مَك أعلن بتحريمها وعرف الناس 
أت لك وذلك كما في قَوُلِه 57 عوايه 0 لش » + الزمر: 4] فإنه أضاف 


0 مح سر 


ليه التوفي» وفي آية أخرى : قل نونكم مَلكُ الموتٍ» [السجدة: ]١١‏ فأضاف إلى 
الملك التوفي» وقال في آية أخرى : ٍِانَ وهم المليكة » [التحل: 0*: 4*] فأضاف 
التوفي» وفِي الحَقِيقَّة المتوفي هو اللَّهِ كْء وأضاف إلى غيره لأنّه ظهرَ على 
0 انتهى . وقال الحافظ : لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله : هإِنَّ 
إِبْرَاهِيمَ حَرّمّ مَكَةَ أي: بأمر الله تعالى لا باجتهادوء أو أن اللَّه قضى يوم خلق 
السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة» أو المعنى أن إبراهيم أول مَن أظهر 
جدريدها انق القار :كاتف قز + لله هيد الجر اماه [و ون من أظهرة بعك 
الطوفان. 
وقال القرطبي : معئاه: إن الله حرّم مك ابْتدَا من غير سبب ينسب لأحد ولا 
لأحد فيه مدخل» قال : ولأجل هَذَا أكد المعنى بقوله في حديث أبي شريح الآتي : 
«وَلَم يَحَرّمُهَا النَّامنُ». والمراد بقوله: وَل يَحَرمهَا التّاسُ» أن تحريمها ثابت 
بالشرع لا مدخل للعقلى فيه أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك 
وليس من محرمات الناس - يعني: في الجاهلية - كما حرَّمُوا أشياء من عند 
أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركهء وقيل : معناه إن حر متها مستمرة من أول 
الخلق» وليس مما اختصت به شريعة الب كَل 
قال الحافظ راط جر ساق اراس لخر على رن دل لخر . قال 
القرطبي : معنى قوله : ١حَرَّمَهُ‏ الله أي ابحرم على كبر السرم وخوله سحي يحرم ؛ 
ويجري هَذَا مجرى قوله تعالى: حرمت َبَتَك كسد 5 [النساء: 0؟] 1 
وطؤهن» خحُرَّمَتٌ عَلَيَكهُ لْمَبْنَةُ» رشة: :] أي : أكلها. فعرف الاستعمال يدل على 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جع عسوو سس وو بصو ا سوسوم ع حو 230 


تعيين المحذوف . قال : وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير 
محرم مقاتلًا بقوله : «لَمْ تجلّ لي إِلَّاسَاعَةَ مِنْ نَهَارِ. ..» الحديثء. انتهى . . وقد تقدم 
بسط القول في هذه المسألة في شرح حديث ابن عباس في بيان المواقيت (ج2: 
ص 5٠‏ إلى 07) وتقدم الجواب هناك عن الاستدلال بهذا الحَدِيث على منع دخول 
الحرم بغير إحرام» فتذكر. 

(فَهُوَ) أي : البلد. (حَرَامٌ) أي : محرم محترم. (بِحَرْمَةٍ اللَّ) أي : يجيف جرعة 
الله» فالباء للسببية» ويجوز أن تكون للملابسة فيكون متعلق الباء محذوقًاء أي 
متلبسًا بحرمة الله» وهو تأكيد للتحريم. (إِلَى يَوْمِ القِيَامَِ) إيماء إلى عدم نسخهء 
وقال الحافظ: قوله: ١بِحُرْمَةٍ‏ الله أي: بتحريمه» وقيل: الحرمة الحق» أي: 
حرام بالحق المانع 0000 قال: واستدلٌ به على التحريم القتل والقتال 
بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على مَن 
أوقعَهُ فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم» وممن نقل 
الإجماع على ذلك ابن الجوزي» واحتجٌ بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة 
فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الَذِي أحلت فيه للنبي كله وزعم ابنُ حزم: أن 
متي انرا وعير بل امن وتران نكاد بتو كارن لبها يفانت . ونقل 
التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة ة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى 
الحلّ باختياره» لكن لا يجالس ولا يُكلّم» ويُوعظ ويُذّكر حتى يخرج. وقال 
أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى الحلّ وفعله ابن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من 
ريق طالاين :هو .ادن تعتا سد : من أصاب حدًا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع؛ 
وعن مالك والشافعي :جوز إقافة البعد مظلقًا فيها ؛ لآن العاصي هتك حرمة نفسه 
فأبطل ما جعل اللّه له من الأمن . وأما القتال» فقال الماوردي : من خصائص مكة 
أذالا بيحارت أعلياء ٠‏ فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء 
وإن لم يكن إلا بالقتال. فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأنْ قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى» فلا يجوز إضاعتهاء وقال الآخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم إلى 
أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي: والأول نص عليه الشافعي وأجاب أصحابه 
عو ليت معان دير الست لقال يذا يع أذ اوكا بد بد يولك مال 
تحصن الكفار في بلد» فإنه يجوز قتالهم على كل وجدء وعن الشافعي قول آخر 


< 
3 
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بالصيري واعتاره الققال :ا وعرة يناي لمتوج التلخيدن؟ . وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية» قال الطَبّري : مَنَ أتى حدًا في الحل واستجار بالحرم فللامام 
إلجاؤه إلى الخروج منه» وليس للامام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق 
عليه حتى يذعن للطاعة؛ لقوله يكِ: «وَإِنَمَا أُحِلْتْ لي سَاعَةً مِْ نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» . فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الّذِي حلت 
له بءء وهو محاربة أهلها والقتل فيهاء ومال ابن العربي إلى هذاء وقال ابن المنير: 
قد أكد النبيُ يه التحريم بقوله : ١حَرَّمَهُ‏ الله ثم قال : : «قَهْوَ حَرَامُ حُرْمَةٍ اللو ثم 
قال: ١‏ وََم نَحِل لي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَاِا وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ء ثلاثاء قال: 
فهذا نص لا يحتمل التأويل . وقال القرطبي : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه كل 
بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذذاك مستحقين للقتال 
والقتل لصدهم عن المَسّْجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم» وهذا الَذِي فهمه 
أبو شريح كما سيأتي» وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: 
يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي كَل فيه لم يؤذن لغيره 
فيه » والذئ توق له ماهو مطلي القتال 00 القتال اللخاصن كما يعم كالمكيي؟ 
فكيف يسوغ التأويل المذكورء وأيضًا فسياقٌ الحديث يدل على أن التحريم لإظهار 
حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لا يختص بما يستأصلء انتهى كلام 
الحافظ . 


قلت: ومذهب الحنفية في مسألتي القتل والقتال في الحرم على ما ذكره في 
«غنية الناسك» (ص”157) هو: أن مَن جنى في غير الحرم بأن قتل أو ارتد أو زنى أو 
شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما يوجب الحدٌّ ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام في 
الحرم» ولكن المرتد يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم سَلِم وإلا قُتِل؛ لأن إباءه عن 
الإسلام جناية في الحرم» وغير المرتد لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى إلى 
أن يخرج منه فيقتص منه» وأما إن فعل ما يوجب القصاص ثم لاذ إليهء فإن كان 
القصاص في النفس لا يتعرض له ويضيق عليه حتى يخرج كما في الحدّء وإن كان 
فيما دون النفس يقتص منه في الحرم؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» 
ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه؛ لأنَّهُ حق العبدء أي: فكذا 


عمو 


يقتص منه في الأطراف بخللاف الحد؟؛ لآنه حق الرب تبارك وتعالى» وبيخلااف 
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القصاص في النفس ؛ لأنّهُ ليس بمنزلة المال» وإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم يقام 
عليه الحد ويقتص منه فيه» وإن قتل في الحرم قتل فيه» وإن قتل في البيت لا يقتل 
فيه . قال فى (رد المحتار) : وكذا الحكم في سائر المساجد» انتهى . ومن دخل 
الحرم مقاتلا قُتِل فيه . . . إلى آخر ما ذكر. 

قلت: واستدل لما ذهب إليه مالك والشافعي» ومن تبعهم من أن حكم الحرم 
كغيره فيقام فيه الحد ويستوفى فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في 
الحل» ثم لجأ إلى الحرم بأن العاصي هتك حرمة نفسه» فأبطل ما جعل اللّه له من 
الأمن. واستدلوا لذلك أيضًا بعمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكانء وبأن النبيّ يَلْةِ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وبالقياس على مَن أتى في الحرم ما يوجب القتل» وأما ما ذهب إليه 
أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء والإمام أحمد وبعض محدثيه مع أنه إن كانت 
الجناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه» وإن كانت في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم 
تستوف منه فيه» ويلجأ إلى الخرو- منه» فإذا خرج اقتص منهء فاستدل لهم بمثل 
قوله تعالى: ومن دَحَلَمٌ كن ءامنا ال عبرن: 0600 أُوَلَمَ تُمككن لهم حَرَما مما 
القصص: 07] ونحوهما من الآيات» ولو لم يكن للتخصيص فائدة ما ذكر. 

وأجابّ هؤلاء عن أدلة المعارضين بأن العمومات لا تتناوله؛ لأن لفظها لا يدل 
عليه لا بالوضع ولا بالتضمن فهو مطلق بالنسبة إليها» ولو فرض تناولها له لكانت 
مخصصة بالأدلة الواردة في منع إقامة الحد فيه لئلا يبطل موجبها. وأما قتل ابن 
خطل فليس فيه دليل؛ لأنَّهُ قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي يِه وأما 
قياسه على من أتى في الحرم بما يوجب القتل فلا يستقيم؛ لأن الجاني فيه هتك 
حرمته وحرمة الله تعالى فهما مفسدتان ولو لم يقم الحد على الجناة فيه لعم الفساد 
وعظم الشر في حرم الله بخلاف الَّذِي أتى ما يوجب القتل خارجه» فذنبه أخف 
كثيرًا وهو بلجوته إلى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله. 

قلت: ونصر ابن حزم في «المحلى» (ج7: ص 75317): أن القصاص وأنواع 
الحدود لا تقام في الحرم طلقا وقال: من أتى فيه بما يوجب القنل والحد 
فليخرج ثم يقام عليه» ونقل عمومات عن بعض الصّحَابَة ظاهرها معه. قلت: 
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والقولُ الراجحٌ عندنا 00١‏ 
أعلم (وَإنه) أ “الغاة: فالهاء فيه ضمير الشان (لَمْ يِل الْقِالُ فيه لحر َِي) 
زاد في بعض طرق البخاري: «وَلا 1 لأَحَدٍ بَعْدِي) قال المح الطبري 
(ص١ؤه)‏ : هَذَا القول يحتمل وجومًا * ثم ذكرهاء وقال: الوجه الرابع وهو أقواها 
وأسلمها عن الاعتراضٍ: أن يريد تحريم القتل بها وكان مستحمّاء حتى لو دخل 
كافر بغير أمان أو زان محصن أو من قتل إنسانًا عمدًا عدوانًا لم يقتل بها بل يضيق 
عليه حتى يخرج» وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وقول بعض 
أصحاب مالك» وكذلك القتال أيضًا لا يكون بقتل» بل بالحصر والتضييق 
والمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك سائر البلاد» وإليه الإشارة بقوله يلل 
فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله يَكِِ. أي: وقتله ابن خطل وغيره وقد عاذوا 
بالحرم» فيقال لهم: إن الله كد أذن لرسوله ولم يأذن لكمء فمنع رسول الله ل 
الناس أن يقتدوا به فى هذه الرخصة,» وأن يعد سببها تَحْقِيقَا لاختصاصه كَكَِةٍ بهذه 
الرخصة. انتهى. ْ 

قال ابن بطاى: المراد بقوله : (وَلَا نَحِلٌ لِأَحَدٍيَعْدِي) الإخبار عن الحكم في ذلك 
لا الاخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره؛ 
انتهى . ومحصله : أنه خبر بمعنى النهي بخلاف قوله: «لَمْ يِل الْقَِالُ فيه لأَحَدِ 
قَيْلِ) فإنه خبر محض» أو معنى قوله “1وزلة شيل للخ بتري أى “الا كله الله 
بعدي ؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين» 

(وَلَمْ يَجِلَّ) أي : القتال . (لي إِلَاسَاعَةَ مِنْ تَهَارِ) أي : مقذار ]امه الدقان وهو نا 
بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وقد ور عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: لما فحت مكة قال: «كُُوا الاح إلا خزاعة عن بني بكر». 
فأذن لهم حتى صلَّى العصرء ثم قال : "كوا السّلَاحَ» فلقى رجل من خزاعة رجلا 
من بني بكر من غلٍ بالمزدلفة فقتلهء فبلغ ذلك رسول اللَّهِبكِ فقام خطيبّاء فقال: 
ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة. فذكر الحديث. ويستفاد منه : أن قتل من أذن 
لني م في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الَّذِي أبيح للنبي يل فيه القتال خلانًا 
لمن حمل قوله : «سَاعَة مِنْ نَهَارا على ظاهرهء فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن 
خطل كذَا فِي «المَنْح). 


مزعاة المقاتيح شوخ خ مشْكاة الْمصابيح 


جد سحيو بحت 2 3 


د 


قال القاري : قوله يك : «وَلَمْ يَحِلَّ لي إِلَّا سَاعَة مِنْ نَهَارِ. أي: أحل لي ساعة 
إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجرء وقال الخطابي: قيل: إنما أحلت له في تلك 
الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منهء انتهى . 
قال الطبّري: ويحتمل العموم فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير صيدٍ ودوس 
خلا وقطعه وغير ذلك» والعمد والخطأ فيه سواء. وقال أيضًا: ع اد 
المراد - جميع ما حرم فيه من تنفير الصيد واختلاء ء الخلا وعضد الشجر ؛ لأن ذلك 
من لوازم انتشار العسكر غالبّاء فالصيد ينفر بذلك والدواب يختلى لها ويخبط 
فحصوله وإن كان تبعًا وضمئًا لكنه لما كان معلومًا بالضرورة كان كالمباشرء 
اننهى . 

ثم قال القاري: قوله : «لَمْ يَحِلّ لي إلا سَاعَةً من نََارِ دل على أن فتح مكة كان 
عنوة وقهرًا كما هو عندناء وقال الشيخ الدهلوي: يدل ظاهرُهُ على وقوع القتال 
فيه وقد وقع من خالد ب بن الوليدء وكان ذلك بأمر من النَّّي بد أو بإذن منه مَلِة 
ولهذا ذهب الأكثرونء وَمِنْهُم أبو حنيفة إلى أن مكة فُتحت عنوة» وعن الشافعيّ: 
وهو رواية عن أحمد: أنها فتحت صلْحًا؛ِ لأنهم لم يتهيؤا وللحربء وإنما وقعت 
اتفاقًا بعد دخول خالد وتعرض بعض المشر كين واعتذاره يك بحل القتال له صريح 
في وقوع القتال والفتح عنوة . وثمرة الخلاف: أن من قال: فتحت عنوة لا يجوز 
بيع دورها وإجارتها ؛ لأن النِّي بتي أخذها من الكفار وجعلها وقمًا بين المسلمين» 
ومن قال بالفتح صلحًا جوز ذلك؛ لأنها مملوكة لأصحابها مبقاة على أملاكهم 
انتهى . 

قلت: ذهب الأكثرون منهم أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أن مكة 
فتحت عنوة» وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحًاء واستدل له على ذلك بأنها لو 
فتحت عنوة لقسَّمّها الى 6 لين الخانمين كخيير ولملك الغانمون دوزهاء 372 
أحق بها من أهلهاء ولو كانت عنوة لم يؤمن أهلها. واستدل الجمهور بقوله كل 
لَمْ يَحِلّ لي إِلّا سَاعَةَ مِنْ نَهَاِا وبقوله في حديث أبي شريح : ل مر اه 
بقتال رسول الله يَكةِ فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك» وا دلوا 
أيضًا بأن النَّى َي دخلها في حالةٍ حرب وتعبئة» فقد جعل للجيش ميمنة وميسرة 
ومقدمة ومؤخرة وقلبّاء ودخلها وعلى رأسه المغفر غير المحرم. وحصل القتال 
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بين خالد ب بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة. وقال عَكْةٍ للأنصار: «أَتَرَوْنَ 
وبا قُريْشٍ وَنبَاعَهُمْ احْصّدُوهُمْ حَضْدًا' . حتى قال أبو سفيان : نا اوسول الل 
أببحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم» وقال : ١مَنْ‏ أَعْلَقَ يَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ) . ٠‏ وغير 
ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة» وأجابوا عن أدلة المعارضين فقالوا : أما كونه 
لم يقسم أرضها بين الغانمين؛ فلأ الأرضّ غير داخلة في الغنائم التي تقسم» وهذا 
عمل الخلفاء الراشدين في أرض العنوة التي يأخذونها لا يقسمونهاء وإنما 
يجعلونها فيئًا على المسلمين أولهم وآخرهم على أن النِّي و مَنّ على أهل مكة 
فأمَهُم؛ ومن تأِينهم ترك ما بأيديهم مع أن هناك خلافًا بين العُلّماء هل يملك رباع 
مكة ودورها؟ وقد رَجَح كثير من العْلَّمَاء عدم تملكها وقالوا: إنه يستوي فيها 
المسلمون كالمساجد» وأما تأمينه أهلها فبعد القتال منَّ عليهم بذلك ؛ لكونهم 
جيران بيت الله تعالى: يذ أن رأرا ل لا طاقة ريع لي التتان طليوا الأ 
فأجابهم لطمًا بهم ورحمة» كذا في (تيسير العلام» . ٠‏ وارجع لمزيد التفصيل إلى 
«الفتح» في شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه من باب : أَيْنَ رَكرَ النّبَيُ يل الرَايَة 
الج ؟ 

(فْهُوَ) أي : البلد. (حَرَامُ) أي: على كل أحد بعد تلك الساعة ٠‏ (بِحُرْمَةٍ اللَِّ) 
أي المؤبدة. (لا يعضّدٌ) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة. أي : لا يقطع. 
والعضد: القطع. يقال : عضدت الشجر أعضده بالكسر قطعته» قال ابن الجوزي : 
أصحاب الحديث يقولون: يعضد بضم الضاد. وقال لنا ابن الخشاب: هو 
بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها "قال القليل ؟ الدحعيد الممتهد 

رركتي ادلم لتر . وقال الطبّري : أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء 
في عضده. (شَوْكُةُ) قال القاري : أي : ولو يحصل التأذي به. وأما قول بعض 
الشافعية أنه يجوز قطع الشوك المؤذي فمخالف لاطلاق النصّ» ولذا جرى جمع 
من متأخريهم على خرمة قطعه مطلقّاء وصحّحه النووي في «شرح مسلم» واختاره 
في عدة كه انتهى . 

قلث: قال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأسَ بقطعِه لما فيه من الضرر 
وعدم النفع» ولا بأس بأن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه» انتهى . وقال الحافظ : 
وأجازوا - أي : الشافعية - قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق» ومنعه 
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الجمهور لحديث ابن عباس » وصححه المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس 
المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك 
لكان في تحريم قطع الشجر - كما في حديث أبي هريرة الآتي - دليل على تحريم 
قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضّاء فإِنْ الفواسق 
المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما 
انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق 
نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلاقًاء انتهى . 


ع معرعو 


(وَلَا يَفَر) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة . (صَيْدْه) أي: لا يصاح عليه فينفر» 
وقال سفيان بن عييئة: معناه: أن يَكُون الصيد في ظلّ الشجرة. فلا ينفر ليجلس 
مكانه ويستظل . قال الطَبّري: لا خلاف أنه لو نفره وسلم فلا جزاء عليه لكنه يأثم 
بارتكابه النهي» فلو أتلفه أو تلف بتنفيره وجب جزاؤهء وقال النووي: يحرم التنفير 
وهو الازعاج عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف في نفاره قبل 
سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماءُ: يستفادٌ من النهي عن التنفير تحريم الاتلاف 
بالأولى. وقال الحافظ : قيل : تنفير الصيد كناية عن الاصطيادٍء وقيل: هو على 
ظاهره» وقد روى البّخَارِي عن عِكرمّة أنه قال: هو أن تنحيه من الظل تنزل مكانه» 
قال الحافظ : قيل : نّهِ عِكرِمّة بذلك على المنع من الإتلاف كسائر أنواع الأذى 
تنبيهًا بالأدنى على الأعلى» وقد خالفٌ عكرمةً عطاء ومجاهدٌ فقالا: لا بأمنَ بطرده 
ما لم يفض إلى قتلو» أخر جه ابنُ أبي شيبة» وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق 
الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت فذرق على يد عمرء فأشار 
عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه 
بشاة» وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

(وَلَا يَلتَقِطُ) بصيغة المعلوم . (لْقَطَنَه) بالنصب على أنه مفعول . قال القسطلاني : 
لقطته بفتح القاف في «اليونينية» وبسكونها في غيرهاء قال الأزهري: والمحدثون 
لا يعرفون غير الفتح» ونقل الطيبي عن صاحب «شرح السنة» أنه قال : اللقطة بفتح 
القاف والعامة تسكنها. 

وقال الخليلٌ : هو بالسكونء وأما بالفتح فهو الكثير الالتقاط. قال الأزهري: 
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وهو القياس» وقال ابن بري في حواشي «الصَّحَاح»: وهذا هو الصواب؛ لأن 
الفعلة للفاعل كالضحكة للكثير الضحك. وفي «القاموس»: واللقط محركة, أي: 
شير كاه وكحوفة وغترة وصيامة عالط كيني 

وقال النووي : : اللغة المشهورة فتحها. قال القسطلاني: وهي هنا نصب مفعول 
لوو وترم : إِلَامَنْ عََقَهَاه أي : : أشْهَرَها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكهاء 
أي : عرفها ليعرف مالكها فيردها إليه» وهذا بخلاف غير الحرم» فإنة جود تلكها 
بشرطه . وقال الحنفية والمالكية : حكمها واحد في سائر البلاد؛ لعدوم قوله كد 
«اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا َم عَرفهَا سَنَةا من غير فصل» لنا أن قوله : «وَلَا يَلتَقِط 
لقَطَنَهُه ورد مورد بيان الفضائل المختصة بمكّة كتحريم صيدها وقطع شجرهاء وإذا 
سوى بين لقطة الحرم وبين لقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث 
خاليًا عن الفائدة» انتهى . 

وقال التوربشتي : قوله: ١لا‏ يَلَِْطُ ُقَطَنهُ إلا مَنْ عَرَفْهَاا أي : : لا يلتقطها إلا من 
و ان يدل عليه قوله في حديثٍ أبي هريرةً : وَلَا يَْتَقِطُ سَاقِطَتََا ِل 
منثييدٌ» أي : : ليس للملتقط أن يتصدق بها أو يستنفقها كسائر اللقطات وذليك لتعظيم 
أمر الحرم. ولم يفرق أكثر العُلَمَاء بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكن» 
ويعضد هذا الحديث وما ورد بمعناه قول من فرق بينهما ؛ لأنَّ الكلام ورد مورد بيان 
الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وحصد خلاهاء ثم إن الخبر 
الخاص إنما يساق لعلم خاص وإذا سوى بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد 
وجدنا ذكر حكم اللقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة» انتهى . 

قلت : ذهب الشافعية ومتأخروا المالكية فيما ذكره صاحب تحصيل المرام من 
المالكية إلى أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلادء وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها 
أبدّاء ولا يتملكها كما يتملكها في غيرها من البلاد» والصحيح من مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد: أنه لا خصوصية للقطة مكة وأن حكم اللقطة في سائر البلاد 
واحد والحديث عندهم محمول على المبالغة في التعريف؛ فإن الحاج يرجع إلى 
بلاده فلا يعود إلا بعد أعوام. فتدعو الضرورة إلى إطالة التعريف أو على قطع. 
وهم من يظن أنه لا يحتاج إلى التعريف. فإن الغالبَ أن الحجيجٌ إذا تفرقوا مُسَرَّقِين 
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ومُعَرّبِينَ» وقد مدت المطايا أعناقها لا يعرجون على شيء فلا فائدة في التّعْرِيف . 
وقال القاري: المقصود من ذكرها أن لا يتوهم تخصيص تعريفها بأيام الموسم. 
وقال ابن الهمام : تخصيص مكة لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهرٌ أن 
ما وجد بها من لقطةء فالظاهر أنه للغرباء» وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط»ء 
ا 
قال الحافظ : استدلٌ بحديثي ابن عباس وأبي هريرة على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتملك» بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم 
لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنّهَا إن كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا 
يخلو أفق غاليًا من وارد إليها. فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى 
معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها 
من البلاد وإنما تختصيٌ مكة بالمبالغةٍ في التعريف ؛ لأنّ الحاجّ يرجمٌ إلى بلده وقد 
لا يعود. ال ا . واحتج تج ابن المنير لمذهبه 
بظاهر الاستثناء؛ لأنَّهُ نفي الحل واستثنى المنشد في فَوْلِه : الا تجن ساقِطكها إل 
لِمُْشيِدِه فدلٌ على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات. قال: 
ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء» والقياس يقتضي تخصيصهاء والجواب: أن 
التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها 
من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الافاق البعيدة فربما داخل 
الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفهاء فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن 
لا يأخذها إلا من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم 
فإنها لا تعرف في غيرهم باتفاق بخلاف لقطة مكة» فيشرع تعريفها لاامكان عود 
أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبهاء انتهى . 
(ولا يُخْتَلَى) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية واللام أي لا يُجَرٌ 
ولا يقطع. (خَلَاهَا) بفتح المعجمة مقصور الرطب من الكلاًء فإذا يبس فهو 
حشيش وهشيم . قال الحافظ: الخلا هو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه 
واحتشاشه» واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش » وبه قال مالك 
والكوفيون واختاره الطبري . وقال الشافعي : لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو 
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عمل الناس بخلاف الاحتشاش. فإنه المنهى عنه. فلا يتعدى ذلك إلى غيره. 
التي ْ 

قلت : الظاهر أن الإمام مالكًا وافق الشافعي في جواز الرعي لما في «المدونة». 
قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر»ء وفي 
آخر جامع الحج من «الموطأ»: سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ 
فقال: لا . قال الباجي: وهذا كما قال : أن لا يحتش أحد في الحرم لدابته ولا لغير 
ذلك إلا الإذخر الَّذِي أباحه التي ل » ومن احتش في الحرم فلا جزاء عليه» ولا 
بأمن :أن يرغى الابل ذ في الحرم . والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش تناول 
قطع الحشيش وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك» وهذا لا يمكن الاحتراز 
منه» ولو منع منه لامتنع السفر في الحرم والمقام فيه لتعذر الامتناع منه والتحرزء 
انتهى . 

قال الحافظ : وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت . قال ابن 
قدامة : لحن في امنا الإذدو زقارة إلى عرسم البابدين من الحشيش » ويدل عليه 
أن في بعض طرق حديث أبي هريرة «وَلا يُحْتَشْنُ حَشِيشُهًا؛. قال: وأجمعوا على 
إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزع ومشموم فلا بأس برعيه 
واختلائه؛ انتهى. وسيأتي بسط الكلام في ذلك في شرح قوله الآني : «لَا يُعْضَدُ 
شَجَرُهًا) . 

(قَقَالَ الْعَبَّامنُ) أي: ابن عبد المطلب. (إلَّا الْإذْخِرَ) يجورٌ فيه الرفع بدلّا مما 
قبله ونصبه لكونه مستثنى بعد النفىء واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء 
وقع مر اخاعن لسع منهوزوالادخر يكس الممزة والتعة المعضلة بعيما ذال 
معجمة ساكنة نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن» أي : ماض 
في الأرض» وقضبان دِثَاقٍ ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما 
قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة أجودهء وأهل مكة يسقفون به البيوت بين 
الخشب يعني يجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل فلا يسقط الطين» 
وكذا يجعلونه في القبور - يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور - وكانوا 
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ا في الوتوة ولهذ! قال العباسٍ : #فإنه لقينهم؟ . . ووقع عند 
عمر بن شبة: “قال الشامة: بارس ول الله إِنَّ أهل مكة لا صبرٌ لَهُم عن الإذخر 
لِقَينهم وبِيُوتهم . وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى 
هوء وإنما أراد به أن يلقن النَّبى َل الاستثناء . 
(فََِهُ لِقَِِمٌ) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد وحاجته له 
ليوقد به النار وقال الطبّري : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه. وفي 
رواية للبخاري : «فإنه لصاغتنا وقبورنا» اررق فى موسل نجاهد عتداعس بن 3 
الجمع بين الثلاثة . (وَلِبِيُوتهم) أي : لسقفها. (فَقَالَ : : إلا الِادْخِرَ) هو استثناء يجن 
بن كل للخول الأدظر فى عمرع عايحدى* » قال الحافظ : اختلفوا هل كان قوله كَكِةٍ 
«إلا الْإدْخِرَ باجتهاد أو وحي؟ وقيل : كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة 
مطلمًا. وقيل: أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء ء شىء من ذلك فأجب 

سؤاله. ْ ْ 

وقال ابن المنير: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص 
لني يك كان تبليعًا عن اللّه إما بطريق الالهام أو بطريق الوحي. ومن ادعى أن 
كول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهمء قال الحافظ: وفِي الحَدِيث بيان 
خصوصية النَّبِي كَلةِ بما ذكر في الحديث وجواز مراجعة العالم في المصالح 
الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد وعظيم منزلة العباس عند 
لني كله وعنايته بأمر مكة؛ لكونه كان بها أصله ومنشأه. 

(مُتَمَقْ عَلَيْ) أخرجه البَّخَارِي ف الجائزوفي الحج وفي البيوع وفي اللقطة وفي 
الجهاد وفي الجزية وفي المغازي مختصرًا ومطولاء ومُسْلِم في الحج والجهاد 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ ص 75ل 0# 704 5ت 1ل 15ل 0ه3) 
مختصرًا ومطولاء والترمذي في السير وأبو دَاوّد في الحج والجهاد والنّسَائي في 
الحج وفي البيعة» والدارمي مختصرًا وَابّْن الجارود ولبهي وسعيد بن منصور 
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”-”-705١‏ قوله: (وَنِي رِوَايَةٍ أبى هُرَيْرَة أي: عند الشيخين» فقد أخرّجها 
البخاريٌ في العلم وفي الديات وفي اللقطة ومُسْلِم في الحج وأخرجها أيضًا أحمد 
(ج7: ص 358) والترمذي وأبو دَاوَد والنَّسَائي وَابْن ماجه والبَيْهَقي وَابْن 
الجارود» ولفظها عند الشيخين من طريق شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة : : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليثٍ عام فتح مكة بقتيل منهم» قتلره 
فأخبر بذلك الي كلل فركب راحلته فخطبٌ. فقال: «إِنَّ الل ص حَبَسَ عَن مَكَةَ 
ايل وَسَلْط عَلَيْهُمْ وَسُولُ الله وَالْمُؤْنِينَ» آلا ونه لَْ تَحِلّ لأحَدٍ َيل وَلَا تَحِلّ 
َِحَدٍ بدي » ألا وِنّها حَلَتَ لي سَاعَةً مِنْ نهار ألا وها سَاعَتِي هَذِِ حرام ليختي 
شَوْكُهَا وََا يْعْضَدُ شَجَرُمَا وا تلْمقَطْ سَاقِطَتها ِلّا مني . وفي رواية : ١لا‏ يَلتَقِط 
سَاقِطتََا إِلّا ميد فَمَنْ ف فْمَن فل له َل قَهُوَ حب ارين إِما أن فل وَإِما أن ادهل 
لقهيلِ». فَجَاء جل مِنْ َمل الْيَمَنِ فَقَالَ: اولي يَا رَسُولَ اللّوء فَقَالَ 0-0 
لأبي فُلَاناء قَقَالَ جل مِنْ ريش . إلا الْإدْخِرَ يا رَسُولَ الل فَإنًا نَجْعَلَهُ في بيو 
وفبووا فَقَالَ اليّبَنُّ عله : دلا الاذْخِرًَ . 


(لَايْعْضَُ) بصيغة المجهول أي لا يقطع ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ : دلا 
يَخْضّدَ) بالخاء المعجمة بدل العين المهملة. وهو راجع إلى معني العضدء فإن 
أصل الخضد الكسر ويستعمل في القطع . . (شَجَرُهَا) قال القرطبي: خص الفقهاء 
الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي, فأما ما ينبت 
بمعاجلة آدمي فاختلف فيه» والجمهور على الجواز. وقال الشافعي : في الجميع 
الجزاء. ورجّحه ابن قدامة» واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول» فقال 
مالك : : لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطاء: يستغفرء وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته 


(5741) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (؟١1١) 2)388()1١941/(‏ ومُسْلِم (558/ )1١55‏ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. 
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هدي» وقال الشافعي : في العظيمةٍ بقرة وفي ما دونها شاة. واحتجٌ الطبري بالقياس 
على جزاءٍ الصيد» وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم 
بك اين شجر الحل ولا قائل به. وقال ابن العربي : اتفقوا على تحريم قطع 

شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور 
عنه. وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكهاء بهذا قال عطاء 
ومجاهد وعَيْرهماء كَذَا في «المَنّح2, وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم 
قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع 
والرياحين» حكى ذلك ابن المنذر» والأصل فيه ما روينا من حديث ابن عباس» 
وروى أبو شريح وأبو هريرة نحوًا من حديث ابن عباس وكلها مُتقّق عَلَيهاء فأما ما 
أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وَابْن عقيل: له قلعه من غير ضمان 
كالزرع» وقال القاضي: ما نبت في الحلّ ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه» وما 
نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال» وقال الشافعي في شجر الحرم : الداء 
كال أنبته الآدميون أو نبت بنفسه؛ لعموم قوله 22: دلا يُعْضَدُ شَجَرُهَاا 
وقال أبو حنيفة : لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه 
ولا يجب فيما ينبته الآدمي من غيره كالدوح والسلم والعضاه؛ لأن الحرم يختص 
تحريمه ما كان وحشيًًا من الصيد كذلك الشجرهء قال ابن قدامة: ويحرم قطع 
الشوك والعوسج» وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم. وروى ذلك عن عطاء 
ومجامد وعيروا ودار والشانسي: ؛ لأَنَّهَ يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من الحيوان» 
ولنا قول النَبِي يك «لَا يُعْضَدُ ش شجَرُهَا وفي حديث أبي هريرة : ١لا‏ يخْتَلَى * شَوْكُهَا) 
وهذا صريح» ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك» فلما حرم النَّبِي يكةٍ قطع 
شجرها والشوك غالبه كان ظاهرًا في تحريمه» قال: ولا بأس بقطع اليابس من 
الشجر والحشيش ؛ لأنَّهُ بمنزلة الميت» ولا يقطع ما انكسر ولم يبن ؛ لأنّهَ قد تلف 
فهو بمنزلة الظفر المنكسرء ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من 
الشجر بغير فعل آدمي ولا ما سقط من الورق» لَص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلاقًا ؛ 
لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع. قال: وليس له أخذ ورق الشجرء وقال 
الشافعي : له أخذه؛ لأنّهُ لا يضر به» وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا 
يستمشي به ولا ينزع من أصلهء ورخص فيه عمرو بن دينار» ولنا أن النَّبِي جَلةٍ قال : 


كتَابْ المنابكِ بَاب حرم مكة خرسها الله تعال 


عه :تسح د تاد جد عم جح د تدج صتم إل مسوم وس تج وو د 21 


دع عحجم ١١‏ 


نين 
الا يُخْبَط شَوْكُهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَاا رواه مسلم. ولأنَّ ما حرم أخذه حرم كل شيء 
منه كريش الطائرء وقولهم: لا يضر به. لا يصحء فإنه يضعفها وربما آل إلى 
تلفها. قال: : ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه والح ا كر وم ام 
الآدميون واليابس ؛ لقوله يل : «لَا يُخْتَلَى حَلَاهَاءء وفي لفظ («لاد بَحَتَشنٌ حَشِيشْهَا) 
وفي استثناء النَّبِي كَل الأدخر دلبل على تحريم. ما عذاه . وفي جواز رعيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوزء وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن ما حرم إتلافه لم يجز أن يرسل 
عليه ما يتلفه كالصيد . والثاني: يجوزء وهو مذهب عطاء والشافعي؛ لأن الهدي 
كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل أنه كانت تسد أفواههاء ولأن بهم حاجة إلى 
ل قال : : ويباح أخذ الكمأة من الحرم وكذلك الفقع ؛ ؛ أنه لا 
أصل له فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس 
والعشرق وما سقط من الشجر وما أنبت الناس» انتهى. 


وقال فى في «الروض المربع) : : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين الَّذِين 
لم يزرعهما آدمي, ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع 
والاذخر» ويباح الانتفاع بما زال أو انكسرّ بغيرٍ فعلٍ آدمي ولو لم يبن» ويضمن 
حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقصء انتهى . وفي «نيل المآرب» : يحرم قطع 
شجره حتى مأ فيه مضرة كعوسج وشوك وسواك ونحوه إلا اليابس» انتهى . قال ابن 
قدامة : : ويجبٌ في إتلاف الشجر والحشيش الضمان . وبه قال الشافعيُ وأصحابٌ 
الرأي» وروي ذلك عن ا, بنِ عباس وعطاء. وقال مالك وأبو ثور وداود وَابْن المنذر : 
لا يضمن ؟ لأنّ المحرم لا يضمنه في الحلّ: »؛ فلا يضمن في الحر م كالزرع . وقال 
ابن المنذر: لا جد باذ سيو لي لس ادس دع من جار 1 
اح وأقول كما قال مالك» نستغفر الله تعالى» © ولنا مااروى أبو' فشئهمة قال 
رأَيتْ عُمر بن الخطاب أمر بشجر كان في المَسْجد يضر بأهل الطواف فقطع 
وفدى. قال : وذكر البقرة . رواه حنبل في «المناسك». وعنٍ ابْن ن عَبَّاٍ أنه قال في 
الدوحة: : بقرة» وفي الجزلة شاةء والدوحة الشجرة ة العظيمة والجزلة الصغيرة» 
وعن عطاء نحوه. ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فكان مضمونًا كالصيد» 
ويخالف المحرم فإنه لا يمنع من قطع شجر الحل ولا زرع الحرمء إذا ثبت هذا فإنه 
يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقصء 
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وبهذا قال الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش . ولنا 
قول ابن عباس وعطاءء ولأنَّه أحد نوعي ما يحرم إتلافه فكان فيه ما يضمن بمقدر 
كالصيدء انتهى بقدرٍ الضرورةء وقال مَالِك في «الموطأ»: ليمنَ على المحرم فيما 
قطعٌ من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدًا حكم فيه بشيء وبئس بشن ما صنع : 
قال الباجي ذكر في مسالتين: : إحداهما: لِيسَ على المحرم فيما قطع من الشجر 

ار بشيء » والثانية: قوله: بئس ما صنع » فنص على المنع من ذلك» 
وتتعلّق بذلك مسألة ثالثة وهي تببدن الشجر الم قطعه وتمييزه من غيره» فأما 
المسألة الأولى 5 أنه لا يجب به شيء فهو مذهب مالك» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يجب عليه الجزاء» انتهى. وقال الدردير: لا جزاء على قاطع ما حرم 
قطعه لأنه قدر زائد على التحريٍ يم يحتاج لدليل» انتهى . . واستدل لذلك الزرقاني بأن 
لني يٍَِ قال في خطبة فتح مكة : ١لَايَجِلُ‏ لامْرِئ يُؤْمِنُ الل وَاليَوْم الآخِر أَنْيَسْفِك 
ها دما وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شّجَرَة. في روايات أخر: ليس في شيءٍ منها ذكر جزاء ولا 
غيزه والكفارات لا يقاين عليهاء قال الباجي : وأما المسألة الثانية في المنع من قطع 

شجر الحرم فهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» والأصلٌ في ذلك ما روي عن 
ان يت اله دال: هلا ُْتلى لاما ولا نه جرع 

وأما المسألة الثالثة: أي تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم وتمييزه مما هو 
ممنوع » فإن الممنوع منه ما هو من شجر البادية مما لا يملك غاليّاء وجرت العادة 
السعي ارعرل ادلي الل والمية لاوما جر 1 وكذلك 
سائر أنواع الحشيش» والأصلُ في ذلك ما روي عنه يَئِهِ يَلِنَدٍ أنه قال : «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا 
وَلَا يْعْضَدُ شّجَرُهَاا . فقال العباس لق ب رسيون اللنه قاف لها تنا و قور اء 
فقال يل : «إِلّا اْإاذْخِرَ) . قال الباجي : والسنا عندي مثله وهذا فيما ينبت بنفسه» 
وأما ما غرس منه واتخذ بالعمل وملكه العامل فعندي يجوز أخذه وهو قول أبي 
حنيفة » وقال الشافعي: لا يجورٌ. وأما ما جرت العادة بأنه يملك ويغرس ويعمل 
كالنخل والرمان والجوز وما أشبهها فإنه غير ممنوع قطعه. وكذا ما كان يتخذ من 
البقول سواء نبت بنفسه أو بصنع آدمي لأنه على أصلهء ويجري ذلك مجرى 
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الحيوان ما كان أصله التأنيس» فإنه لا يمنع من اصطياده في الحرم وإن توحش» 
انتهن . 

وى اللقدر 1 ينطع لي الجرم ون سجر كي رسن أو لم ييبس. وقال 
مالك: كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما 
فلا بأس بقطع ذلك كلهء وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه 
ذلك» ولا بأس بالسنا والإذخر أن يقلع في الحرم» انتهى . وقال الدردير: حرم 
بالحرم قطع ما ينبت بنفسهء من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاءء ولو 
استنبت نظرًا لجنسهء وكما يأتي في عكسه. إلا الإذخر والسنا ومثلهما العصا 
والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائطء كما 
يستنبت من خسٍ وسلق وكراث وبطيخ وخوخ وإن لم يعالج نظرًا لأصله» انتهى. 

قال الدسوقي: قوله: ما ينبت بنفسه أي ولو كان قطعه لإاطعام الدواب على 
المعتمدء ولا فرق بين الأخضر واليابس» وقوله: كما يستنبت أي : كما يجورٌ قطع 
ما يستنبته كالحنطة والقثاء والعناب والنخل والرمان» انتهى. 

وقال النووي في «مناسكه»: يضمن المحرم والحلال شجر حرم مكة» فمن قلع 
شجرة كبيرة ضمنها ببقرة» وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة ثم يتخير بين البقرة 
والشاة والطعام والصيام كما سبق في جزاء الصيد» وإن كانت صغيرة جدًا وجبت 
القيمة ثم يتخير بين الطعام والصيام وكذا حكم الأغصان, وأما الأوراق فيجوز 
الوحاد امحداف ل و وس را كي د 
ا ور لزي و اا َه 
لو لم يقلعه لنبت. ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم ا 
الحشيش لعلف البهاة وخاز على الاصت وخلافه قوير د ليع وار ده رطان 

من البيع الإذخرء ولو احتبج إلى شيءٍ من نباتٍ الحرم للدواء جازٌ قطعه على 
الأصحّ . 

قال ابِنْ حجر المكي : قوله: : يضمن شجر الحرم أي : بالقلع والقطع سواء الَّذِي 
في ملكه والمثمر والمستنبت وغيره» وقوله: : فمن قلع شجرة أي : رطبة غير مؤذية 
كالشوك»ء وقوله: : يحرم قطع حشيش الحرم أي: ليس من شأنه أن يستنبت سواء 
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نبت بنفسه أو استنيت . أما إذا كان من شأنه ذلك وإن نبت بنفسه كالحنطة والشعير 
والبقول والخضروات فيجوز أخذه» وقوله ا 0 
يفسد منبته وإلا جاز قلعه أيضاء وقوله: يستثنى الاذخر» السو ةما مقكد ب 
كالرجلة والنبات المسمى بالبقلة وها أنه في معنى الزرع» وكالاذخر غيره 
إذا احتاج إليه للتسقيف» انتهى . 

واختلفٌ الشافعيةٌ في جوازٍ أخذ المساويك وعدمه كما بسط ذلك ابنُ حجر 
وقال ابن عابدين : اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي» وغيرها إما يكون أنبته الناس أو لا. 
والأول: لا شيء فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لاء كأم غيلان. 
والثاني : إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا ففيه الجزاء» فما فيه الجزاء هو 
النابت بنفسه» وليين مما تستبت ولا منكسةا ولا جافا ولا إذخرًا كمااقرزه في 
«البحر)» انتهى . ١‏ 


وفي اشرح اللباب) : أشعفا” الحرم ونباته أربعة أنواع ؛ الأول: كل شجر أنبته 
التامن حققة وكرام خش ما ييه الام عاذة كالورع . الثاني : ما أنبته الناس وهو 
ليس مما ينبتونه عادة كالأراك وهو شجر المسواك . الثالث: ما نبت بنفسه وهو من 
جنس ما ينبته الناس عادة» فهذه الأنواع الثلاثة يحل قطعها وقلعها والانتفاع بها ولا 
جزاء فيها. وأما النوع الرابع : فكلُ شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس 
عادة كأم غيلان» فهذا محظور القطع والقلع سواء كان مملوكا بأن يكون في أرض 
رجل أو لا إلا اليابس لعدم إطلاق الشجر والنبات عليه حينئدٍ فإنه صار حطبًاء وإلا 
الإذخر فيجوز قطعه رطبًا ويابسّاء ويجوز أخذ الكمأة وما اجتنى من الزهر والثمر 
وما انكسر من الشجر بغير فعل آدمي» ويحرم قطع الشوك والعوسج., ولا ضمان 
فيه» ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم» وسائر أشجاره إذا كان أخضر 
ويجوز أخذ الورق ولا ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر ولا يجوز رعي الحشيش 
فى قول أبى حنيفة ومحمد وأحمدء وقال أبو يوسف ومالك والشافعي: لا بأسَ به 
ولو ارتعت دابته حالة المشي لا شيء عليه لوقوع رعيها من غير اختياره» وهذا مما 
اتفق عليه» انتهى . وزادَ في «الغنية»: يحل قطع الشجر المثمر - أي : وإن لم يكن 


من جنس ما ينبته الناس -؛ لأن إثماره أقيم مقام إنبات الناس» انتهى . 
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وفى ارد المحتار: :ولا يعن تشيضة: أئ + عندهماء "وجوزة أبو يوطف 
للفبوور 2 إناضع اللدوات له مسدوه وتماة تن #الهوابةه وق يعض اليسفين 
عن «البرهان» تأييد قوله بما حاصله: أن الاحتياج للرعي فوق الاحتياج للاذخرء 
وأقرب حد الحرم فوق أربعة أميال» قفي خُرُوجٍ الرعاة إليه» ثم عودهم قد لا ييقي 

عن النهان وقت تشبع تشبع فيه الدواب» وفي قَوَلِه عَلدِ: «لا يُخْتَلَى حَلَامًا د 
شَوْكهَاه وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه ولا مساواة بينهما ليلحق به 
دلالة؛ إذ القطع فعل العاقل» والرعي فعل العجماء وهو جبار» وعليه عملٌ الناس 
وليسَ في النصصٌّ دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبارٍ الضرورة معارضته بخلاف 
الاحتشاش. انتهى . 

قال ابن عابدين: لكن في قَوْلِهِ : والرعي فعل العجماء نظرٌ؛ لأنّهَا لو ارتعت 
بنفسها لا شيء عليه اتفاقاء وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه 
انتهى . وفي «الهداية» : إن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا 
ينبته الناس - كشجر أم غيلان والأثل - فعليه قيمته إلا فيما جف منه؛ لأن حرمتهما 
تثبت بسبب الحرم. قال 242: «لا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شُوْكُهَاا. ولا يكونُ 
للصوم في هذه القيمة مدخل فلا يكفي في الجزاء الصوم؛ لأن حرمة تناولها بسبب 
الحرم لا بسبب الإحرام فكان من ضمان المحال على ما بينا من أن الصوم يصلح 
جزاء للأفعال لا ضمان المحال ويتصدق بقيمته على الفقراء» انتهى . 

مد لاطي عاد د امو بعازات كنيد اتروع أده كا خا مجائل القن 
الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخرء فمنها أنهم اختلفوا في مصداق 
المنهي عنه من الشجر وتمييزه من غيره» فقال مالك كما ذكر الدردير: يحرم قطع ما 
ينبت جنسه بنفسه ولو استنبته أحد نظرًا لجنسه. وقالت الحنفية: يحرم ما ينبت 
بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس عادة. وقال أحمد: يحرم قطع ما لم يزرعه 
آدمي من الشجر والحشيش» ويبا اح ما زرعه الآدمي وأنبته» وقالت الشافعية: يحرم 
قطع شجر الحرم وحشيشه» أي : الَذِي ليسن من شأنه أن يسست مطلثاء أي : سواء 
أتبقه:الآدميونن أو لين ينفيه إلا الذى: من شآنه أن متيف وإن تبت ينه كالقول 


والخضراوات والحنطة والشعير. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
وإنج سمس محمد الاعوو جه صصح سد #اسص م سحت 2 


ومنها: أنهم أجمعوا على أن ما زَرَعَه الآدمي وأنبته من البقول والزروع 
والرياحين يجوز قطعٌه. ولا اختلاف فى ذلك كما ذكره ابن قدامة وغيره. 

ومنها: أنه لا فرق بين الأخضر واليابس عند مالك». كما في «المدونة» 
والدسوقي خلافًا للأئمة الثلاثة» إذ أباحوا قطع اليابس كما صرح به ابن قدامة 
والنووي وَابْن عابدين وغَيّرهم . 

ومنها: أن الشوك وغيره سواء ذ في الحرمة عند مالك وأحمد كما في «المغني» 
ويجو قطعةاعتل الشافس والقافتى واي اللتطابا هن الحابلةة ويحرم قطعه بلا 
ضمان عند الحنفية كما في «شرح اللباب». 

ومنها: أنهم أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا. 

ومنها: أنه لا يجوز قطع ما ينبت بنفسه لإطعام الدواب عند المالكية على 
المعتمد كما صرح به الدسوقي» وبه قال أحمد كما في «المغني» والحنفية» ويجورٌ 
على الأصمّ عند الشافعية كما صرح به النووي في مناسكه». 

ومنها: أنه يجوز رعي الدواب عند مالك والشافعي وأبي يوسف,. ولا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد وعند أحمد فيه وجهان كما ذكر ابن قدامة» ولو ارتعت بنفسها 

ومنها : أنهم أجمعوا على جوازٍ الانتفاع بالأوراق الساقطة. 

ومنها : أنه يجوز أخذ السواك من شجر الحرم عند المالكية كما صرح به الدردير 
وَابْن الحاج وكذا عند الشافعي على ما حكى عنه أبو ثورٍ. ولا نجوار فيد احيد كها 
في «نيل المأرب»» وكذا عند الحنفية كما في «شرح اللباب»» واختلفت فيه 
الشافعية . 

ومنها: أنه لا يجوز قطع الورق عند الحنابلة كما في «المغني» و«الروض 
المربع». ويجوز عند الشافعية والحنفية كما في «مناسك النووي» وفي «شرح 
اللياب»). 

(وَكَا يَلتَقِطُ) بصيغة المعلوم أي : لا يأخذ. (سَاتِطَيُّهَا) بالنصب . (إِلّا مُنْشيدُ) من 
الإنشاد أي معرف - وهو الّذِي يعرف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبها 


كتَابْ المتاسِكِ باب حرم مكة خرسها الله تعال 


د عشت و جد مسح حو ب 


جد ده 


فيردها إليه - وأما الطالب فيقال له: الناشدء تقول: نشدت الضالة إذا طلبتها 
وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت, كذًا في «المَنح). 
7 فائدة: 

قال القاري: يحرم على الأصحٌّ عند الشافعية وأكثرهم على الكراهة نقل تراب 
الحرم وحجره إلى غيره ولو إلى حرم المدينة» كما يمنع نقل تراب حرم المدينة 
وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكة» انتهى . وقال ابن جاسر في «مفيد الأنام» : قال 
الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم»ء كذلك قال ابن عمر وَائْن عباس» ولا 
يخرج من حجارة مكة إلى الحل . قال في «المنتهى»: وكره إخراج تراب الحرم 
وحجارته إلى الحل» انتهى . وقال المحب الطبري في «القرى»: روي عن ابن عمر 
وَابْن عباس و أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء» 
أخرجه الشافعي. وقال: قال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يخرج شيء من 
الحرم إلى غيره ٠‏ . وقال أبو حنيفة : لا بأسّ» وعن عطاءٍ أنه كان يكره أن يخرج تراب 
الحرم إلى الحلة أو ينكل كرات السلء إل الحم أخر جه سعيد بن منصورء 
انتهى . وارجع لمزيد البسط إلى «شفاء الغرا م» (ج١‏ : ص .)87١‏ 


| ؟ 0" - 11 وَعَنْ جَابرٍ قَالَ : : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللّهِ كله يَقُولُ : ١‏ الايَجِلُ 
لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلٌ يمك الْسّلاح2. لَرَوَاهُ مُسْلِم] أصحيحا 


حومي©ه الشرد عيب 
؟ ١١1/5‏ قوله: (لَا يَحِلَ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلَاح) أي : بلا ضرورة 
عند الجمهور ومطلقًا عند الحسن» وحجة الجمهور ما رواه البراء قال: اعه 
النِّي يَثِدِ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل 
مكة سلاحًا إلا في القراب. وما رواه ابن عمر: أن رسول الله يك خرج معتمرًا 


(50745) مَشْلم (1805/449) فيه عَنْ جَايِرٍ» وَفِيهِ للْبْخَارِيٌ (47) عَن ابْن عَمَرَ ركنا َوْلَهُ : َم يكن 


مِرعاةٌ المقاتِيح شَرَحٌ مشكاة الْمصابيح 
ا لمسسسيو عل ممص ود سوس 3 جر جع د عت 3 بسع ع و بذ ود وح و ا سوم و 3/0 :3 


فحال كفار قريش بينه وبين البيت . . . الحديث. وفيه: قاضاهم على أن يعتمرّ 
العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا... إلخ. أخرجهما أحمد 
والبخاري . قال الشوكاني: في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر 
والضرورة» فيخصص بهذين الحديثين عموم حَويث جابر عند مسلم يعني به 
حديث الباب. قال: فيكون هَّذَا النهى فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة» وإلى 
هذا ذهث السبا عردم أهل العلتمء اه أن النهي عصهول على مل لساك يخي 
ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة جاز» قال: وهكذا يخصص بحديثي البراء 
وَابْن عمر عموم قول ابن عمر للحجاج : وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح 
يدخل الحرم. فيكون مراده لم يكن السلاح» يدخل الحرم لغير حاجة» فإنه قد 
دخل به يد غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه» ودخوله يَددْةِ للعمرة 
كما في حديث البراء وَابْن عمر» انتهى . 

وقال النووي في شرح حديث جابر: هَذَا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت 
حاجة جازء هَذَا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال القاضي عياض: هَذَا 
محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة 
جازء قال القاضى: وهذا مذهب مالك والشافعى وعطاء قال: وكرهه الحسن 
البصري» أي : مطل كيني تافر قد العليك» يع جيك النهى» وحجة 
الجمهور دخول النَّبِى كَلِةٍ عام عمرة التشفاة وا اث مين البتاتع ني القرات 
ودخوله بَكِدٍ عام الفتح متأهيًا للقتال» انتهى . 

وقالّ ابنُ قُدَامَة بعد ذكر حديث البراء : هَذَا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ؛ 
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذمة واشترطوا حمل 
السلاح في قرابه» فأما من غير خوف فإن أحمد قال: لا إلا من ضرورة. وإنما منع 
منه؛ لأن ابن عمر قال: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . وقال القاري بعد ذكر 
كلام القاضي عياض: وفيه بحث ظاهرء إذا المراد بحمل السلاح ظاهرًا بحيث 
يكون سبب لرعب مسلم أو أذى أحد كما هو مشاهد اليوم ويؤيده أنه كان ابن عمر 
يمنع ذلك في أيام الحجاج» وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم فإنه كان 
أبيح له ما لم يبح لغيره من نحو حمل السلاح» انتهى . 


كَتَابْ المثاسك باب خرم مكة خرسها الله تعال 


ع جو رصحت جا كه 


لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث» وأما تخصيصه بحمل السلاح 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجّه أيضًا البيهقي (ج5: ص )١905‏ والحديث من أفراد مسلم 
ووهم | لمحب الطبري حيث عزاه إلى الشيخين . 


راض المقدة لما نََعَهُ جاه رَجُلٌ» وَكَالَ: إِنَّ ابن حَطَلٍ مُتَعلّقْ بأسْتَار ظ 


الْكَعْبَق فَقَالَ: «اقَتله». [مُتَمْقْ عَلَيْهِ] 


١‏ م ع ا" - [4] وَعَنْ أَنْس: أنّ الي كي َحَلَ مَك يَوْمَ الْمَنْح وَعَلَى 


الشرح 

07/5 7- قوله: (دَخَلَ مَكَةَ) لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة ثمان من 
الهجرة. (يَوْمَ الْمَنْح) أي : فتح مكة وكان خرج من المدينة إليها لليلتين خلتا من 
رمضانء وقال الواقدي: خرج لعاشر رمضان. قال الحافظ: هَذَا ليس بقوي 
لمخالفة ما هو أصح منه 'اوَعَلَى رأ سِه الْمِغْفَمُ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الفاء اخره راءء ويقال له اع با نايت اشرو روهز ارو ري من 
الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة.» حكاه في «الصحاح» عن 
الأصمعي. وصدر به صاحب «المحكم» كلامه. ثم قال: وقيل: هو رفرف 
البيضة» وقيل : وهو حلق يتقنع به المتسلح» وقال في «المشارق» : هو ما يجعل من 
فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخمارء وقال في «التمهيد»: هو ما 
غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره» قال الحافظ في 
الحج : وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك عن ابن شهاب عن أنسٍ : وعليه مغفر 
من حديد. . أخرجه الدارقطني في «الغرائب» والْحَاكُم في «الإكليل»» وكذا هو في 


(7174) عَنْ أن نس ؛ البُخَارِي (1847) (4787) فِي الحَجّ وَاللْبَاسِء مسْلِم (17017//46) فِي الحَجّ» 
وأَبّو دَاوُد (07464). وَالتَدْمِذِي (179), وابن ٠‏ مَاجَهُ (0 اي والنّسّائي (0/ )3٠١‏ فِي الجهَادٍ. 


مزعاة المفاتٍيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


جل سمي سس وو وجي إلا ليوو م1 16 31 


رواية أبي أويس عن ابن شهاب عند ابن سعد وَابْن عدي . 

وقال في المغازي: في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن 
مالك: مغفر من حديد. قال الدارقطنى: تفردية أبق عبندك؟ وهو فى «الموطأً» 
ليحيى بن بكير مثل الجماعة . وؤؤاهعن مالك جماغة من أصحايه خارح #الموطلاه 
بلفظ : مغفر من حديد . ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك» وكذلك هو عند 
ابن عدي من رواية أبي أويس عن ابن شهاب» وعند الدارقطني من رواية شبابة بن 
ديو ازعو نالك النهين.: 

واعلم: أنه لا معارضة بين حديث أنس هذا وبين حَدِيث جاير الآتي أنه دخل يوم 
فتح مكة وعليه عمامة سوداءء لإمكان أن المغفر فوق العمامة وهي تحته وقاية 
لرأسه من صدء الحديدء. أو كانت العمامة السوداء ملفوفة فوق المغفرء ويحتمل 
أن يَكُون أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد 
إزالة المغفر بدليل قوله في حديث عمرو بن حريث عند مسلم : خطب الناسَ وعليهِ 
عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. قال 
الزرقاني بعد ذكر هذه الوجوه: فزعم الحاكم في «الإكليل» تعارض الحديثين 
متعقب بأنه إنما يتحقق التعارض إذا لم يمكن الجمع» وقد أمكن ها هنا بوجوه 
حسان. 

وقال الحافظ : زعم الحاكم ذ في «الإكليل» أن بين حديث أنس وبين حَلِيث ججاير 
معارضة» وتعقبوه تانر كوة 1ن مضوله كار عل انيه لدتو ثم أزاله 
ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منها ما رآهء ال 
حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» وكانت الخظية صون باب الكعبة» 
وذلك بعد تمام الدخول» وهذا الجمع لعياض» وقال غيره: يجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدء 
الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهياً للحرب وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم. 

(َلَمًا نرَعَهُ) أي : المغفر من رأسه . (جَاء رَجُلّ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه 
إلا أنه يحتمل أن يُكُون هو الَّذِي باشر قتله» وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» 


كنَابُ المتاسِكِ بَابْ حرم ة مكةَ حرسَها الله تغاق 
يد موحت جا موود وعد 2 مومه جد ع2 حدم ودعي ووه + سيو يت 


بأنّ الَّنِي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي» وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله 
رأى أنه هو الَّذِي جاء مخبرًا بقصته ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في 
المغازي فقال: اقتله بصيغة الافراد على أنه اختلف في اسم قاتله . وقال العَيني : 
قوله: ااجاءه ربل هو أبو برزة الأسلمي» واسمه نضلة بن عبيد» وجرم به 
00 والفاكهي في «شرح العمدة»). قال الزرقاني : وكذا ذكره ابن طاهر 

ه. وقيل: : اسمه سعيد بن حريث . (إنّ ابْنّ خَطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء 
المملةوآخر لام كا اسم عبد اعزى. ا 
0 كالسا وخر ا د ال 
دمه يوم الفتح. وقال : ١لا‏ أومنهُمْ في جل وَلَاحَرّم . وقد جمع الواقدي عن شيوخه 
أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله عشرة أَنَّمْس ستة رجال وأربع نسوة. قاله 
الحافظ والعيني» » والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في فَوَلِه : «مَنْ دَخَلَ 
الْمَسْحِدَ فَهُوَ آنه ما رواه ابن إسحاق في «المغازي» : أن رسول الل يك حين 
دخل مكة قال: «لا يُقْتَل أَحَدٌ ! إلا مَنْ قَاَلَ» إلا نفرًا سمّاهم فقال: : «اقتْلُوهُمَ وَإِنّْ 
وَجَدْتمُوهُمْ نَْتٍ أَسَْارٍ الْكَعْبَق. منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعدء وإنما 
أمر بقتل ابن خطل ؛ لأنهُ كان مسلمًا فبعتهُ رسولٌ الله َك مصدقَاء وبعث معه رجلا 
من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه وكان مسلمّاء فلل دهي ل فأمن الطو ل أن 
يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله» ثم أرتد 
فشركاه :ولكق مكة» وكانف :له فكان تدان ميحاء وسول :الله عله 


قال الحافظ : وروى الفاكهي من طريق ابن جريج قال: قل مولى ابن عباس 
تعك :رول الله كله رخلة من الأسيار ورجلا هن مؤينة واف بخطل وقال أ 
ا ل 0 
قال العلماء: إنما قتله؛ لأنّهُ كان قد ارتدَّ عن الإسلام وقَتّل مسلمًا كان يخدمهء 
وكا جبجر الل كلو سه وكايك له سان فسان جاه املد انين قال 
ابن عبد البر: فهذا القت قود من دم مسلم. وكذا قال الخطابي: لم ينفذ له 
رسول اللّه يَْةِ الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام . 
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حححودود صصح حو دصح :1 : 


ور ع 


تقار لكي جمع ستر وكان تعلقه بها استجارة بهاء وذلك كما ذكر 
الواقدي أنه خرج إلى الجندمة ليقاتل على فرس وبيده قناة» فلما رأى خيل الله 
والقتل دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فنزل 
عن فرسه وطرح سلاحه» ودخل تحت أستارها فأخذ رجل من الركب سلاحه 
وفرسه فاستوى عليه وأخبره الى يَِةِ بذلك . (قَقَالَ : اقَُلَهُ) زاد الوليد بن مسلم عن 
مالك : فقتل ترجو ابن قد ررحت لحار حر بر يق تي سات 
مكة» عن السائب بن يزيدء قال #ارايت رسول ”الله يَْةِ استخرج من تحت أستار 
الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم وقال : ١لا‏ يقل قُرَشِئٌ 
بَعْدَ هَذَا صَبْرّاا . رجاله ثقات إلا أن في أبي معشر مقالاء قاله الحافظ . 

واختلف في قاتله هل هو سعيد بن حريث أو عمار بن ياسر أو سعد بن أبي وقاص 
أو سعيد بن زيد أو أبو بَرْرَّة - بفتح الموحدة وإسكان الراء المهملة ثم زاي معجمة 
مفتوحة الأسلمي؟ وهو أصح ما جاء في تعيين قاتله» ورجحه الواقدي» وجزم به 
البلاذري وغيره» وتحمل بقية الروايات المخالفة له على أنهم ابتدروا قتله» فكان 
المباشر منهم أبو برزة» وجزم ابن هشام في «تهذيب السيرة» بأن سعيد بن حريث 
وأبا برزة اشتركا في قتله» قاله الزرقاني. وقال الحافظ في الحج بعد ذكر ما ورد من 
الروايات المختلفة فى ذلك ما لفظه: وروى ابن أبى شيبة من طريق أبى عثمان 
النهدي أن أبا برزة اسفي قتَل ابن خطل وهو علق بأستار الك واد 
متحيع مم إونالةعيولة قنافيد عدن بن المازك قي لاز زا لعئلة امن حديت أبن برارة 
نفسهء وروآه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله» وبه جزم 
البلاذري وغيره من أهل العلم بالأحار» وتخمل بفية الروايات على أنهع ابعدرو 
قتله فكان المباشر له منهم أن بر5ة وتعديل أن كرن غير تنا تكد فياه فقد جزم 
ابن هشام في «السيرة» بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي ا: شتركا في قتله. 
ال 00 
هو الَذِي قتل ابن خطل» | 

وقال في «المغازي»: 250 وقد جزم ابن إسحاق بأن سعيد بن 
حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله وحكى الواقدي فيه أقوالًّا متها : أن 
قاتله شريك بن عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو برزة» افهن: وانقدل بقدل أبن 
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خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل» وأنه 
يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم . 

قال الحافظ : استدل بقصة ابن خطل على جواز إقامةٍ الحدود والقصاص في 
حرم 0 قال ابن عبد البرٌ: كان قتل ابن خطل قودًا من قتله المسلمء وقال 
السهيلي : : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيًا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال 
النووي: تأول من قال: لا يقتل فيها. على أنه يَكِيةٍ قتله فى الساعة التى أبيحت لهء 
وأجاب عنه أصحابنا: بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن 
أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك» انتهى . وتعقب بأنَّ: الْمَرَاد بالساعة التي 
أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصرء وقتل ابن خطل كان قبل ذلك 
قطعًا؛ ؛ لأنّهُ قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر» 0 
وقد قال ابن خزيمة : المراد بقوله في حديث ابن عباس : «ما أحل اللَّه لأحد فيه 
القتل غيري»: أي: قتل النفر الَِّين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معهء قال: 
وكان الله قد أباح له القتال والقتل معًا في تلك الساعة» وقتل ابن خطل وغيره بعد 
تقضي القتال» انتهى . 

وقال في «المغازي»: في الاستدلال بقتل ابن خطل على ذلك نظر؛ لأنَّ 
المضافين كوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي يَكةٍ فيها القتال 
بمكة» وقد صرّح بأن حرمتها عادت كما كانت» والساعة المذكورة وقع عند أحمد 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنها استمرّت من صبيحة يوم الفتح 
إلى العصرء انتهى . 

قال الطيبي: دل الحديث على جواز الدخول بغير إحرام لمن لا يريد النسك» 
وهذا أصح قول الشافعي» وقال الحافظ : هَذَا الحديث ظاهره أنه يك لما دخل مكة 
يوم الفتح لم يكن محرمّاء وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره 
البَحْارِي في المغازي عن يحيى بن قزعة عن مالك عقب هَذَّا الحديث . قال مالك : 
ولم :يكن الك ككل اقيما: ترق وآللّه- أعلم, يومف ترما 'واقزل مالك هذا برواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازمًا به» أخرجه الدارقطني في «الغرائب»» 
ووقع في الموطأ» من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك: قال ابن شهاب: ولم 
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يكن رسؤل الله قله يوعد :محركا رهد هسل :ويقتية لناما روا شلعم :من 
حَدِيث جَابر بلفظ بلفظ : دخلّ يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» انتهى . 

وأجيب عن ذلك: بأنه لا دلالة في قصةٍ ابن خطل على جواز دخول مكة بغير 
إحرام لاحتمال أن يَكون 2 يه كان محرمّاء ولكنه غطى رأْسَه لعَذْرِء وفيه: أن هَذَا 
ماك عر يقار .انان وك يردن تراد قال الحافط :لك فب تاي 
وجه آخر؛ لأنّهُ يد كان متأهبًا للقتال ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير إحرام 
عند الشافعية» وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله» وأما من قال من الشافعية 
كابن القاص: دخول مكة بغير إحرام من خصائص النَّبِي كَلِدِه ففيه نظر؛ لأن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» انتهى . وقال الشمني كما في «المرقاة» : دخوله ود 
عام النتم يخر حرام سكي مخصوض يذلاك الوق رايا فال 2 فى ذلك ايو" 
«إنَا لم محل لِأحَد َي وَلَّا تَحِلَ لِأحَدٍ , بَعْدِيء وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارِ ثم 
عَادّتٌ حَرَامًاة» انتهى. وقد تقدّم بسط الكلام على هذه المسألة مع بيان المذاهب 
ودلائلها في شرح حديث ابن عباس في المواقيت فارجع إليه. 

قال الحافظ : وفِي اللحَلديث مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال 
الخوف من العدو وأنه لا ينافي التوكل» وقد تقدّم في باب : متى يحل المعتمرٌء 
من أبواب العمرة من حديث عبد اللّهِ, بن أبي أوفي : اعتمر رسول الله يلِةِ فلما دخلٌ 
مكة كلاف :هفنا مع وكا تسغره من أهل مكة أن يرميه أحد . . . الحديث. وإنما 
احتاج إلى ذلك؛ لأنّهُ كان حينئذ محرمًا فخشي الصَّحَابَة أن يرميه بعض سفهاء 
المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك . 

(متَمَقْ َلَْه) أخرجَهُ البُخَارِي في الحج وفي الجهاد وفي المغازي وفي اللباس, 
ومُسْلِم في الحج, وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد ومالك في الحجء وأبو دَاوّد والترمذي في 
الجهاد» والنَّسَائِي في الحج وفي السيرء وَابْن ماجه في الحج والدرامي والبيهقِي 
(جه: ص /ا9١).‏ 
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كتَابُ الْتَاسِكِ بَابُ حرم مكّة حرنَها اللَّهُ نَع 
باب جرم جز 
> لاحو« سمح لعجو مع وه وح تمعد #الامد ع ح مسح دمعو وده |إلا وعم صصح وو 000 بهد ب 


5 7175 -1ه] وَعَنْ جَابر: أَنَّ رَسُولَ الله يل مَحَلَ يَوْمَ تتح مَكَة وعَليْه 
عمافة: سودا2+ يغين إخرام. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ 0 


الشرح يا 

-"١/5 5‏ قوله: د 
العين 00 فيهجواز لبائن العنات السودة وفي الرواية الأخرى : 
«خَطبّ النَّامَ 6 يه عِمَامَةٌ سَؤْدَاكُ) بارا ان الأسوداتى الك وإن كان 
الأبيض ا بي الصحيح : «خير خَيْرُ تيَابكُمْ الْبَيَاضضْ) وأما 
لباس الخطباء السواد في حال الخطبةٍ فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء 
وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز» انتهى . (بَِيْرِ إِخْرَام) هَذَا 
يرد ما أبدى الشيخ ابن دقيق العيد في اشبروج العمدة» في شر الو اسن بالمغمّر فى 
حديث أنس احتمالا فقال: بتكمل أن نكوة. كله كان مكر ما لحن خط رائية لقره 
وقد تقدّم في كلام الحافظ ما في أصل الاستدلال من الإشكال» وقد بسطه الولى 
العراقي في «طرح التثريب» (ج5: ص 850) فارجع إليه. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الحج وأَخْرَجّه أيضًا أَحْمَد (ج": ص 07387 والنَّسَّائي وَابْن 
ماجه والدرامي والْبَيِمَتِي (ج5 :ا ص .)١720/‏ 
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(50744) مُسّلِم )15908/16١(‏ فِي الحَج وَالتَرْمِذِي (175) فِي الجِهّادٍء وَالنَّسَائِي )١١1١/8(‏ في 
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ع ساس 


©11-6] وَعَنْ عَايْشَة قَالَتْ : قَالَ وَسُولُ الله كلة: 0 
الْكَعْبَةَ دا كَانُوا يبَيْدَاء من نّ الأرّضٍ يُخْسَفْ بِوَّلِهِمْ وَآخِرِهِم»» قُلْتٌ: 
رَسُولَ الله وَكَنِفٌ يُحْسَفُ بَوَلِهمْ وَآخِرِهِمْ وفيهم َم قن ين 
ِنْهُم؟ قَال: شيف بأوّلِهِم وَآخِرِهِم نَم يُبَعَثُونَ عَلَى نِيّاتِهمْ) م شو علي 

لحوقت© الشرح 

© 15" -قوله: (وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّه كله : يَغْرُو) بالغين والزاي 
المعجمتين أي : يقصد. جين أي : عسكر عظيم في آخر الزمان . (الْكَعْبَةً) أي : 
ليخربها. وقال العيني : قوله : ١يَعْرُو‏ جَيْْنٌ الْكَعْبَةه أي : يقصد عسكر من العساكر 
تخريب الكعبة» وهذا لفظ البخاري . وفي رواية مسلم «عَبِتٌ النَِيُ يك في مَنَامِ» 
َقُلْنا لَهُ: صَنَعْتَ شَيًْا لَمْ نَكنْ تَفعَله؟» قال النووي: قوله: (عَبِتَ) هو بكسر الباءء 
قيل: معناه: اضطراب بجسمهء وقيل: حرّك أطرافه كمن يأخذ شينًا أو يدفعه. 
(مَإِذَا كانُوا بَيْدَاءَ مِنّ الأَرْضٍ) في رواية مسلم : بالبيْدَاءِ) وفي حديث صفية عند 
الترمذي وَابن ماجه ١بالْبَيْدَاءِ‏ أَوْ بيدا مِنّ الَْوْضٍ» 6 : على الشك . وفي راوية 
لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال: ١(هِيّ‏ يَبِذَاء الْمَدِيئَة) وهي بفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف ممدودة؛ وهي في الأصل: المفازةٌ التي لا شيء فيها. 
قال العَيْني : وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة . وقال 
النووي: قال العلماء: البيداء: كل أرض ملساء لا شيء بهاء وبيداء المديئة : 
الشرف الَّذِي قدام ذي الحليفة» أي : إلى جهة مكة سق )غلوى ناه المتعو ل 
(بأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) أي: يخسف بكلهم الأرض . 

قال الحافظ : زاد الترمذي في حديث صفية : 'ولَمْ يَنُْ وْسَطَهُم وزاد مسلم في 
حديث حفصة: قلا يَبْقَى إِلّا اليد الَذِي يُخْبرُ عَنُْمْ» واستّغني بهذا عن تكلف 
الجواب عن حكم الأوسطٍء أو أن العرف يقضي بدخول الأوسط فيمن هلك أو 
لكونه آخرًا بالنسبة للأول وأولًا بالنسبة للآخر فيدخل. وقال العَيْني: قوله: 


(30745) مُتَمَقُ عَلَيْهِ : عَنْ عَايْسَةَ ِكنا؛ البُخَارِيٌ )١١14(‏ فِي البَيْع» مُسْلِم (8/ 5884) فِي الفنَنِ. 
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0 كلهمء هَذَا الذي تفهم من سس العريف قال 
الكرماني: لم يعلم منه العموم؛ إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو 
نقول: إن الوسط آخر بالنسبة إلى الأول وأول بالنسبة إلى الآخرء على أن في رواية 
صفية : «وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطْهُمْ) وهذا يغني عن تكلف الجواب. 

(وَفهمْأسْوَافُهُمٌ) جملة حالية» وهو جمع سوقء والتقدير : أهل أسواقهم الَِّين 
يبييعون ويشترون كما في المدن» وعليه ترجم البُخَارِي بلفظ : «بابُ مَا ذْكِرٍ في 
الأسْوَاتي». وقال الطيبي : إن كان جمع سوق فالتقدير أهل أسواقهم» وإن كان جمع 
بو وهي الرعاياء فلا حاجة إلى التقدير. . وفي ١مستخرج‏ أبي نعيم» اوَفِيِهِم 
َشْرَافهُم) بالشين المعجمة والراء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند 
7 (وَفِيهِم سِوَاهُم». قال الاسعاملي: ووقع في رواية البخاري: 

أَسْوَافُهُم) أي : بالمهملة والقاف»ء وأظنه تصحيفًاء فإن الكلام في الخسف بالناس 
لا بالأسواق. قال الحافظ : بل لفظ : : (سِوَاهُمْ) تصحيف». فإنه بمعنى قوله الأتي 
«وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ) فيلزم منه التكرارء بخلاف رواية البخاري» نعم أقرب الروايات 
إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس في لفظ : «أسواقهم» ما يمنع أنْ يكون الخسف 
بالنافين + فالمراد بالأسواق أهلها أن يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل 
القتال كالباعة. «وف زواية مسلم : فَقَلنا : إن الطريقٌ قد يجمع الناسَ» قال ١نْعَمْ‏ 
يهم الْمُسْتَنْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَاْنُ السّبيل». والمستبصر: هو المستبين لذلك القاصد 
للمقاتلة عمدّاء والمجبور بالجيم والموحدة أي: المكره. قال النووي: يقال: 
أجبرته فهو مجبرء هذه اللغة المشهورة» ويقال أيضًا: جبرته فهو مجبورء حكاها 
الفراء وغيره» وجاء هذا الحديث على هذه اللغة» وأما ابن السبيل: فهو سالك 
الطريق معهم وليس منهم» والغرض أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة 
له في القتال» 2 العقوية» فوقع الجواب بأن العذاب يقع عامًا؛ 
لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم . 

(وَمَنْ لَيْسَ مِنُْمْ) أي: في الكفر والقصد بتخريب الكعبة عطف على أسواقهم 
قال الطيبي : أي : من لا يقصد تخريب الكعبة» بل هم الضعفاء والأسارى . (فَالَ : 
لخت او ١‏ اعرد ايل نبو قاروا لس ف مده ؛ لأنهم كثروا في 
سوادهم . (ُمَ يبَعَقُونَ على ذ نياتهم) قال العيني أ : يخسف بالكل لشؤم الأشرارء 
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جل دمح عو جه بصت ب جد جعت جلا وعم سمج وه جحو ل لجووج ع 1/6 3 


لم إنهتعالى يبعث كلا مهم في الحشر بحسب قصده ويته» إن خيرا؟ فخير» وإن 
شرًا؛ فشرء وفي رواية مسلم : : يَهْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاحِدًَا وَيَضْدُرُونَ مَصَادِرَ شتى» . قال 
النووي : 6 يقع الهلاك على جميعهم ويبعثون مختلفين على قدر نياتهمء 
فيجازون بحسبها. انتهى . وفي حديث أم سلمة عند مسلم : «فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله 
ل ل «يُخْسَفُ به مَعَهُمْ َلك يبعَتْ يَوْمَ القَِامَةٍ عَلَى 
نمته يها . قال الحافظً : أي : يخسف بالجميع ؛ لشؤم الأشرار» ثم يعامل كل أحد عند 
الحساب بحسب قصله. 


وفي هَذَا الحديث من الفقه: التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم؛ 
لئلا يناله ما يعاقبون به قال تعالى: «وَاتّقُوا وِنْئَدٌ لّا ضِيينَ لذن ظَلموأ كم 
عَآصد» [سورة الأنفال: الآية ©؟]ع وقيه : أن من كثر سواد قوم جرى عليهم حكمهم في 
ظاهر عقوبات الدنيا. قال الحافظ : في هَذَا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل 
والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر 
لذلك. ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة» هل هي إعانة لهم على ظلمهم 
أو هي من ضرورات البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته وعلى الثاني يدل ظاهر 
العحد رق اقيق 

(مُتََقْ عَلَيْه) أخرجه البْحَارِي في البيوع ومُسْلِم فِي الفتن واللفظ للبخاري» 
والحديث أَخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص ه )٠‏ وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد 
(ج7: ص 5505. )١9١0‏ ومسلم وَابْن ماجه والْحَاكم وعن حفصة عند أحمد 
ل : ص 0787 7817) ومسلم والنَّسَائِي وَابٍ بن ماجه والْحَاكم» وعن صفية أخرجه 
أحمد (ج5 : ص 775 733237) والترمذي وَابْن ن ماجه في الفتن. 


و 
قا 
ا 
73 
ا 
و 


كتَابْ المتاسِكِ بَاب حرم مكة خَرَسَهَا الله تعال 
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كا" - [7] وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 0 اللّهِ كل : ليحر 
الْكَعْبَةَ ذ و السَوَيْقََينِ ن مِنَ الْحَبَشّوًَا . مقو علا 


لدو © الشرحد هم 

15" قوله: (يُخَرّبُ الْكَعْبَةٌ) بضمٌ الياء وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء 
مكسورة من التخريب» وبإسكان الخاء وتخفيف الراء مكسورة من الإاخراب» 
والجملة فعل ومفعول والفاعل. قوله: (دُو السُوَيْقَتيْنِ) بضمٌ السين وفتح الواو 
تثنية سويقة مصغر الساق ألحق بها التاء للتصغيرٍ؛ لأ المناق مؤافة والتصعى: 
تعض والاشازة إلن :الندقة ‏ لأن العالب على سقانة"الصسة الدقة والاحموشة؛ 
للذ لمتوما: نالخدي رقنا قعص »ديك بها جعت بن هذه الطائدة. 
وقال الطيبي: سِرٌ تصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهتك حرمتها 
ل ا عت لدبي امشقت و ‏ تن رخل الا نت االو 
لهء أي: رجل من الحبشة دقيق الساقين رقيقهما جدّاء والحبشة وإن كان شأنهم 
دقة السوق لكن هَذَا يتميز بمزيد من ذلك. انتهى. والحبش والحبشة نوع من 
السودانٍ. قال في «القاموس»: الحبش والحبشة محر كتين والأحبش يضم الباء : 
جنس من السودان الجمع حبشان وأحابش . انتهى . قال الرشاطي: وهم من ولد 
كوش بن حام وهم أكثر السودان» وقد وقع هَذَا الحديث عند أحمد (ج7: ص 
1 من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هَذّا السياق ولفظه : 07 


7 ت” 26 


لِرَجل بَيْنَ رن وَالْمََمِ»وَلَمْيَسْتَحِلَ هَذَا البَيْتَ إِلّا أَهْلهُ مدا اسْتَحَلُوهُ فلا تسأل 
عَنْ هُلَكَةٍ الْعَرَبِء ثم تأي الْحَبَشَةٌ فيسب بُونهُ خَرَابًا ا يَعْمُرُ بَعلَهُ أَبَدَاء هُمْ الَّذِين 


يَسْتَحْرِجُونَ كَثْرَه» وهذا التخريبٌ يكون عند قرب الساعة حين لا يبقى في الأرض 
أَحَد يقول: الله الله . قال القرطبي: قيل : : إن خرابه يكون بعد رفع القُرْآن من 
الصدور والمصاحف» وذلك بعد موت عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو 


0 مُتَمَنُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (2)1547 ومُسْلِم (19404) عَنْ أبي عُرَيْرَة. 
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7 1ال ا اا 


2 توصت 


1 ص )71١‏ من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كن اذ : «في آخرٍ الزَّمَنِ َظهَرُ ُو السُوَيْقَيْنِ عَلَى الْكَغبَقه قَالَ: 


و عَمَو كسرة انرس 


حَسِبْتٌ أَنَّهُ قَالَ: «قَيَهَدِمُهَا . قال الحافظ : قيل: حديث أبي هريرة يخالف قوله 
تعالى : وم روا نا جملا كترمًا اكه السكبرت: »:] ولأنَّ اللّه حبس عن مكة الفيل» 
ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلط عليها 
الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين» وأجيب : بأن ذلك محمول على أنه يقع في 
آخرٍ الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول : الله اللّهء كما 


ثبت في (صحيح مسلوا ل َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى لا يُقَالَ في الأْض : الله الله . 
ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان : : ١لَا‏ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدَااء وقد وقع قبل ذلك فيه 
من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة 
من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا 
يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم 
عُزِي مرارًا بعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى : #أولم يوأ أن جَعَلنا جل هرا 
من ؛ ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق ؛ لقوله يك : «وَلَنْ يَسْتَحِلٌ 
هَذَا الَْيْتَ إلا أَهلْهُ» . فوقع ما أخبرٌ به يي وهو من علامات نبوته وليس في الآية 
فانيد على امار الأمر المذكور فيها انتهى كلام الحَافِظ . 

وقال العَيّى : لا يلزم: من 'قوله: «َحَرَمَا آمئاه أنْ يَكُونَ ذلك دائما في كل 
الأوقات» بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ما صدق عليه هذا اللفظ وصمّ 
المعنى» ولا يعارضة ارتفاعٌ ذلك المعني في وقت آخر. وقال عياض: ١حَرَما‏ آمِنا) 
أي : إلى قرب القيامة . وقال ابن الجوزي: إن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من 
فالجواب: أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله يه ودلائل 
رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة ال شوعسوته بالمضيو قبل الكدلة التق در 
بالبصائرء ووالتضك الحين اماورا "علي وجرةة امن انتهى . 

هذا؛ وقد عقدَ البخاريٌ باب قول الله تعالي : #جعل أله الكتبة الِيَتَ الكرام 


ما نس وَالَهْرَ الام وأَطَدَىَ وَالَْكهدٌ4 اناده ثم أورد فيه حديث أبي هريرة هذا . 
قال العَيّنِي : أشار به إلى أن قوام أمور الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة . 


كتَابْ المتابكِ بَاب حرم مكة خرَسَها الله تعالى 
يدل عليه قوله 9قِبَمًا دّيس فإذا زالتِ الكعبة على يد ذي السويقتين تختل 
أمورهم, فذلك أورد حديث أبي هريرة فيه. انتهى . 

وقال الحافظ كأنة يشير إلى أن الْمرَاد بقوله +9 قِبْما» أي : قوامًا وأنها مادامت 
0 فالدين - فلهذه ال أورد في الياب 00 الكعبة في - 
اب هدم الكمة وأكرة طرف ليت عالت الدع اط" قال النيئ كلة: 
«يَعُْو جَيِشنٌ : الْكَغْبَة ؛ فيَخْسَفُ بهم قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة 
ا قمرة يهلكهم الله قبل لوصول إليها الم والقاور أن غزو 
0 ع سروه بلع رهزت قفي ار ا قي لي الغانية 
هدمها. 


(مسَمَو مُمََقَ عَلَيْ) أخرجَهُ البخاريٌ في الحجٌّ ومسلم في الفتن. وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد 
كما تقدم والْحَاكُم والنَّسَائي في الحج وفي التفسير» هَذّا وقد جاء في تخريب 
الكعبة أحاديث» منها حديث ابن عباس الآتي» ومنها ما رواه أَبُو دَاوْد الطيالسي 
0 وهها ماارواء احم ؟ : ص 57١‏ والطَيرَاني في «الكبير؛ من 
حَدِيبٌ يثِ عَبْد الله بن عمرو بن العاص مَدْفُوعًا : ايُخَربُ الْكعْبَةَ ذو السوَيقتينٍ قَتيْنِ مِنّ 
الْحَبَسَةٍ وَيَسْلَبُهَا حِلْيتََاوَيُجَردُهَا مِنْ كسْوَتهَاء وَلكاني أنْظْرٌ إِلَبْه أَصَيِْعَ أمبْوعَ 37 
عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَعِعْوَِه؛ ومنها ما رواه ابن الجوزي من حديث حذيفة عن الي ك3 
حديئًا طويلًا وفيه : 'وَخَرَابُ مَكَةَ من الْحَبْشَةٍ عَلَى يد ىب بين فح الساقِينَ» ْو 


حتبدوري 


مو 


الْعَيْنيْنِ أَفْطَسُ الأثنف. كبِيرُ الْبَطْنِء مَعََ أْصْحَابَهُ» ينقد يَنْقَضوئَهًا حَجَرًا حَجَرَاء 
وَيتََاوَلَونَهَا حَتَّى يَرْمُوا بها - يعني : : الكعبة - إِلَى الْبَحر) و حر 
لأبي عبيدٍ عن عليٌ» قال: اسْتَكيْرُوا و مِنَ الطّرّاففِ بِهَذَا الْبَيِتِ كَبْلَ أ نْ يُحَالَ يكم 


4 


2 


َي كاي جل نا م » حَمْشُ السَاقيْنِ» فَاعِدُ ليها وَِيَ 


ُهُدَمُ. وخرّجة الحاكمٌ مَرْفُوعَاء وفيه: «أّ صْمَع أَقْرَّع. تيل مِعْوّل» وَهُوَ يَهْدِمُهَا 
حَجَرَا حَجَرًا) ذكره الْعَيْنى . 


7 
27 
0 
ق 
7 
3 
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: /ا 37 - [8] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ : عَن الِّيَ بل قَالَ: «كَأني به أَسْوَدُ 
أفْحَجّ يَفْلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًاا . رَوَاُ البُخَارِيٌ] 
- 
الشرح 

/ا 5 -7١ ٠!‏ قوله: (كَأَنّي بهِ) قال الحافظ : كذا في جميع الروايات عن ابنٍ عباس 
في هذا الحديث» والذي يظهر أن في الحديث شيئًا حذف» رمفيل ان ره 
ل ا ل ا ا 
على قال: إسْتَكيْرُوا ه مِنَ الطَوَافٍ ِهَذَا الَْيْتِ قَبْلَ أن ُحَالَ ببدم وَيَينَه كني 
برَجُلٍ مِنّ الْحَبَشَق أَصْلّع أو قَالَ : أُصْمَعْ . . جل الخاكوة ان اعن انا رق قاض . 
ورواه الفاكهي من هَذَا الوجهء ولفظه: «أضعل 4 يدل : «أصلع' . وقال: «قائمًا 
عَلَيْهَا يَهُدِمُهَا بِمِسْحَاتَها ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي 
مَوْفُوعًا. انتهى. وتعقبّه العَيْنِي بأنه لا يحتاج إلى تقدير حذف؛ لأنّهُ إنما يقدر في 
موضع يحتاج إليه للضرورة ولا ضرورة ها هنا. . قال: ودعواه الظهور غير ظاهرة ؛ 
لأنّهُ لا وجه في تقدير محذوف لا حاجة إليه بما جاء في أثر عن صحابي ولا يقال : 
الأحاديث يفسّر بعضها بعضًا؛ لأنا نقول: هَذَا إنما يكون عند الاحتياج إليه ولا 
احتياح ها هنا إلى ذلك . قال: والضمير فى لفظ : لابه) . يحتمل ثلاثة أوحة: 
الأول: أن يعود إلى البيت والقرينة الحالية تدل عليهء» أي: كأنى متلبس به. 
الثاني : أن يعود إلى القالع - الآتي ذكره - بالقرينة الحالية أيضًا. الثالث ما قاله 
الطيبي وهو: أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده على أنه تمييز» كقوله تعالى : #فَمَصَلهن لي 
سبع سَمواتٍ 8# [سورة حم السجدة: )0]١١‏ فإن ضمير : : اهن»اء» هو المبهم المفسر سبع 
سموات وهو تمييزء وهذه الأوجه صحيحة ماشية 7 شية على قاعدة العر بية» فلا يحتاج 
إلى تعذير تحذاف: 

(أَسْوَهُ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره يقلعها والجملة حال بدون الواو والضمير في 
«بو؛ للبيت» أي: كأني متلبس به وأنظر إليه أو يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ 


(9371) الْبُخَارِي (10940) عَنٍِ ابْنٍ عَنّاسٍ . 


كتَابُ المناسكِ - بَابُ حرم مكة حَرَسَها الله تعلق 


عد # عصحد أ 


محذوف والضمير في : (به) للقالعء والتقدير: كا بالقالع هو أسودء ويروى 
أسود فنصو لاعن الذم' أو الالقتضاصن أو الخال . قال التوربشي والدماميني: يجوز 
أن ييكون «أسود أفحج» حالين متداخلتين أو مترادفتين من الضمير في "به». وقال 
المظهري : هما بدلان من الضمير المجرور وَهْتِحا؛ لأنهما غير منصرفين» ويجوز 
إبدال المظهر من المضمر الغائب نحو: ضربته زيدّاء وتقدم ما قال الطيبي: أن 
الضمير في "به؛ مبهم يفسره ما بعده على أنه تمييز» فهما منصوبان على التمييز. 
(أَفْحَجحُ) , بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها وفتح الحاء المهملة وبالجيم من الفحج 
بفاء ثم حاء مهملة ثم جيم وهو بالنصب أو الرفع كسابقه. والفحج: تداني صدور 
القدمين وتباعد العقبين من باب علم وفتح» وقيل: الفحج تباعد ما بين الساقين» 
ذل حر ا دا بره لخدو يال لي ١‏ القامرتن تجن كمع تكبرء وفي 

مشيته ؟ تداني صدور قدميه وتباعد عقباه كفحج». وهو أفحج ب بين المَحَحَ محركة» 
والتفحج: التفريج بين الرجلين. انتهى. والفجج: بجيمين فتح ما بين الرجلين» 
وهو أقبح من الفحج. 

(يَقْلَعْهَا) أي: يقلع الأسود الأفحج بناء الكعبة. (حَجَرًا حَجَرًا) نصب على 
الحالٍ من الهاء نحو بوبته بابًا بابّاء أي: مبوبًا. وقال الكرماني: أو هو بدل من 
الضمير أي: المنصوب في يقلعها. 

ةا : ص 3718) بلفظ : «كأني 
نظ إِلَبْه أَسْوَدَ د سْوَدَ أفحَجٌ يَنْقْضْهًا حَجَرًا حَجَرًاا يعنى : الكعبة. 


ا 
و 
0 
23 
ا 
قو 
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١‏ 4" - 141 عَنْ يَعْلَى بْنِ مه قَلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلِْقَالَ: «احْيَكَارٌ 
الطَّعَام في الْحَرَم ؛ إِلْحَادْ فيه). رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] 


4 
3 


1 


عي صر سير يه 


ل وه© الشرد عمج 


575 - قوله: ا ا لي 
( بن أمَبَّهَ) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء . (احتكارٌ الطعَام) أئ: 
لانتظار الغلاء به. قال المناوي: وليس عموم الطعام مرادّاء بل المراة؛ اشتراء ما 
يقتات وحبسه؛ ليقل فيغلو» فيبيعه بكثير . قال العزيزي 1 م 

في زمن الغلاء وأمسكه ليزيد السعر. (في الْحَرَم) أي : 0 
عو يد الطَبرّاني في «الأوسط» بلفظ : «احَتِكارٌ الطَّعَام , نمك إِلْحَادا والمراد 
بمكة : جميع الحرم بدليل حديث يعلي» كل سن ادك د مون لخر (إِلحَادْ 
فيه) الالحاد: : الميل عن الاستقامة والانحراف عن الحق إلى الباطل ومنه الملحد؛ 
ل ا ال ل . قال 
الله تعالى : : ##ومن يرد فِيِهِ بِإِلَا د بظلر نُذِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ليو » [ الحج: الآية دك أي : 
ع ور الاي ا ؛ لعظم حرمة المكان . قال العلقمي : 
أصل الإلحاد: الميل» وهذا الإلحاد والظلم يعم جميع المعاصي الكبائر 
والصغائر؛ لعظم حرمة المكان» فمن نوى سيئة ولم يعملها؛ لم يحاسب عليها إلا 
في مكة. قال المناوي: احتكار الطعام حرام في سائر البلاد وبالحرم المكي أشد 
تحريمّاء وإنما سماه ظلمًا؛ لأن الحرم واد غير ذي زرع» فالواجب على الناس 
جلب الأقوات إليه؛ للتوسعة على أهله؛ فمن ضيق عليهم بالاحتكار» فقد ظلم؛ 


لأنَّهُ وضع الشيء ء في غير محله» فاستحق ق الوعيد الشديد. انتهى . وقال العزيزي: 
احتكار الطعام: هو شراء ما يقتات وحبسه إلى الغلاء؛ فهو حرام؛ ولو في غير 


م2 


(758") أَبُو دَاود ٠(‏ )و في الحَجّ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيةَ . 


كتَابُ المثاسِكِ باب حرم مكة حَرَسها الله تعاق 


عد ال وح وجوج وحص 2/5 0 


الحرم وخص الحرم؛ لأن الاثم به أشدء وأما لو اشترى غير طعام أو طعامًا غير 
مقتات بقصد ادخاره؛ إلى الغلاء لم يحرم» وخرج بالشراء ما لو كان عنده بر مثلًا 
يأكله» فادخره إلى الغلاء؛ فلا يحرم» وكذا لو اشتراه بقصد أن يبيعه حالًا أو في 
زمن الرخاء؛ فلا حرمة. 
(ز013 آلو ذاو فى البح من سحل سهد وق وحن بن تؤياة عزن يانه عنمار ةبت 
ثوبان عن موسى بن باذان عن يعلى» وأخرجه البّخَارِي في «التاريخ الكبير» (ج؟ : 
ص 590) في ترجمة مسلم بن باذان» قال البخاري: قال أبو عاصم : عن جعفر بن 
يحبى بن ثوبان قال: حدثني عمي عمارة بن ثوبان عن مسلم بن باذان سمع يعلى» 
قال : سمعتث النبيّ كَل يقول : ١احْيكارٌ‏ الطعَام بمَكة؛ إِلْحَادًا . قال البخاري: هكذا 
وقع عندي. قال العنبري: «؟» موسى بن باذان. انتهى. قال ابن أبى ي حاتم في 
00 موسى بن باذان: سماه البخاريٌ مسلمٌ بن باذان» فقال أي وأبو زرعة 
+ أخطا البخاريٌ في هذاء أخرجه في مسلم بن باذان وإنما هو موسى بن 
باذان» وحكى الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج كتين غ078 فول ابن أبي حاتم 
هَذَا؟ ثم قال قلت : : قد حكى البْخَارِي القولين في «تاريخه» ويظهر من سياقه ترجيح 
موسى . انتهى ٠‏ والحويتث سكت عَنْه أبو داود . وقال المنذري 000 


في «التاريخ الكبير» عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكا 


وأنت تعلم أن هَذَا مما لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم المرفوع» وسكوت 
أبي داود على حديث أبي يعلى يدل على أنه حديث حسن عندهء لكن نقل المناوي 
عن ابن القطان أنه قال: حديث لا يصح؛ لأنْ موسى وعمارة وجعفرًا كل منهم لا 
يعرف » فهم ثلاثة مجهولون. وفي «الميزانٍ» في ترجمة جعفر بن يحبى. قال ابن 
المديني : إنه مجهول . وقال الذهبئٌ : وعمه. «عمارة» لين» فمن مناكير جعفر عن 
عمه» ده هذا الحديث» 0 هذا حديث واهي الإسناد. 
يك اح بو 0 
وقال ابن القطان الفاسى : مجهول الحال. وقال فى «التقريب»: إنه مقبول» وقال 


7 مِزعاةٌ المقاتيح شخ مشكاة المصابيج 


ب سح م ع حو مج جل حيو وو كسك 2/6 


عن عمارة بن ثوبان: مستور» وعن موسى بن باذان. مجهول» ففي كون حديث 
يعلى هَذَا حسنًا نظر. واللّه أعلم» وفي الباب عن ابن عمر بن الخطاب أخرجه 
الطَبرّاني في «الأوسط» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» وقال: فيه عبد الله بن 
المؤمل. ونّقّهِ ابن حبان وغيره وضعفه جمع . انتهى . 


]٠ .1--48‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال : َال رَسُولُ الله كله لمَكَة 


أَطَيبِكِ مِنْ بَلَدِ وَأَحَنّنِْ إِلَىَّ وَلَوْلَا 3 قَوْيِي أَحْرَجُوني مِنّْك ما ما سكنت 
غْيْرَك). لَرَوَاهُ المرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌء غَرِيبٌ إِسْنَادًا] (صحيح! 


للح و6 الشرح 20-9 

521 - قوله: (قلَرَ سول للك مك أي : خطايًا لها حين وداعها وذلك 
26 بلنسية إلى حد ذاه أو اولاق را لشي » قاله القاري . 
(وَلَولَا أنَّ قَويِي َخْرجُوني) أ : وا روفي (مَا سَكَنْتُْ غَيْرَكِ) قال 
القاري : هَذَا دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة ؛ خلاقًا امام 
مالك 115 وقد صتف السوظن :وسالة فى هده 1 (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في 
أواخر المناقب وأخرجه أيضًا ابن حبان فِي «صَّحِيحِه) وَالْحَاكُم (ج١:‏ ص 187) 
كلهم من طريق عبد اللّه بن عثمان بن خئيم عن سعيد بن جبير وأبي الطفيل عن ابن 
عباس . (وَقَالَ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِبِحٌ) . وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. (غَرِيبٌ إِسْنَادًَا) تمييزء وفي «جامع الترمذي» غريب من هَذَا 
الوجه. 


(7744) التَّوْمِذِي (9477) عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الحَجٌ . 


كناب المنَاسِكِ بَابُ حزم مكة خرسها الله تعالل 


و مسو 1 دوت م ورك وج وإ مدعو دحوو مود هد و جوصوم و ع ميو ووم بو ع 21 


2 
]١١[ 1‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَدِيٌّ بْنٍ حَمْرَاءَ قَالَ: رَأَيْثُ 
رَسُولَ الله طلِدِ إوَاقِمً عَلَّى الحَزْوَرَةٍ َقَالَ : «وَاللّه إن لخَيد أَرْضٍ الل 
وَأَحَُّ حَبِّ أَرْضٍ الل إَِى الله وَلَوْلَا أنّي أُخْرجتٌُ مِنْكِ مَا حَرَجْتُ1. 
رَوَاهُ العَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] 5-5 


7 


-وه© الشرجح صعب 


- قوله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَدِيٌ بْنِ حَمْرَا) القرشي الزهري من 
أنفسهم. وقيل : إنه ثقفي حالف بني زهرة يكني أبا عمرء وقيل : أبا عمرو. قال 
البخاري : له صحبة ورواية» يعد في أهل الحجازء وكان ينزل فيما بين قديد 
وعسفان وهو من مسلمة الفتح. روى عن النَّبّي يِةٍ في فضل مكة. روى عنه أبو 
سلمة ومحمد بن جبير بن مطعمء وقوله: «حمراء». كذا في «المشكاة» 
معاي وهكذا وقع عند الترمذي وَابْن حبان» وفي «مسند الإمام أحمد) 
و«(سئن ابن ماجه»: «الحمراء»» وهكذا ذكر اللاي في (١‏ الصريي؟ و«التهذيب» 
و«الاصاية» وَابْن عبد البر في (الاستيعاب»» وكذا وقع في : فى «المنتقى») للمجد بن 
جه و9 القرئ؟ الميدي الطبري, 

(رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل وَاتِنَا عَلَى الْحَرْوَرَة) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي 
وفتح الواو بعدها راء ثم هاء: هي الرابية الصغيرة والجمع الحزاور. قال الجزري : 
هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة. قال الشافعي: ا 
يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان. انتهى . وقال الطيبي : هو على وزن 
القسورة موضع بمكة وبعضهم شددها أي : الواو» والحزورة في الأصل بمعني 
التل الصغيرء سميت بذلك؛ لأنَّهُ هناك كان تل صغيرء وقيل: لأن وكيع بن سلمة 
ابن زهير بن إياد كان ولي أمر البيت بعد جرهم» فبنى صرحًا هناك» وجعل فيها أمة 
يقال لها: حزورة» فسميت حزورة مكة بهاء وارجع إلى «شفاء الغرام» (ج١‏ 
ك/ا). 


)7/6ا؟) ع وَالنسَائي في «الكبرى» (5707)» وَابن مَاجَهُ )"١١4(‏ عَنْ 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


مج مسيم 2 مس ووو بع ود 2/6 بودي +2 عسد عد حص 33/6 


(فَقَالَ) أي : مخاطبًا للكعبة وما حولها من حرمها . (وَاللِّ إن لَحَيْرُ آَرْض الله 
وَأَحَب أَرْضٍ الله إلى اللو فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه 
الجمهور. قال الشوكاني: فيه دليل على أن مكة خير أرض اللّه على الاطلاق 
وأحبها إلى رسول الله يِه وبذلك استدل من قال إلها أفضل مق المدينة : (وَلُؤْلا 
أنّي أُخْرِجْتُ منك) أي : بأمر من الله. (مَا خَرَجْتَ) فيه دلالة على أنه لا ينبغي 
للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة أو حكمّاء وهو الضرورة الدينية 
أو الدنيوية» والحديث حجة للقائلين بفضل مكة على المدينة. 

قال الدميري: وأما ما روي من حديث: «اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من 
أحب البلاد إليّ فأسكني في أحب البلاد إليك». فقال ابن عبد البر: لا يختل أهل 
العلم في نكارته ووضعه ونسبوا وضعه إلى محمد بن الحسن بن زياد وتركوه 
لأجله. وقال.ابن دبحية في «تنويره» : إنه حديث باطل بإجماع أهل العلم . وقال ابن 
مهدي: سألت عنه مالكا فقال: لا يحل أن تنسب الباطل إلى رسولٍ الله كَلاة. وقد 
بين علته أبو بكر البزار والحافظ وعَيْرهماء نعم السكنى بالمديئة أفضل؛ لما ثبت 
من حديث ابن عمر: أن الي كَثةٍ قال : ١لا‏ يَصْيرُ عَلَى لأَوَائِهَا وَشِدَتِهَا أَحَدُ إلا كُنْتُ 
لهُ شَفِيمًا وَشَهِيدَا يوم الْقَِامَك ولم يرد بسكنى مكة شيء من ذلك» بل وكرهها 


دى #ارواه 


جماعة من العلماء» وثبت أنه بَلَةٍ قال : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيئةِ فَلَيَمْتْ بِهَاء 
ني أَشْمَعُ لِمَنْ يَمُوتُ هاا وجعل ابن حزم التفضيل الحاصل بمكة ثابنًا لجميع 
الحرم . قاله السندي. 

وقال القاري ناعير لطر الي  :‏ المدينة خير من مكّة) . فضعيف بل منكر وأو 
كما قالة لدعي )ومن رقادرن صحيه يكوق حمر لاعلن زمانة ؛ لكرة ة الفوائد فى 
بو ويا باقن صر اي اك رو لد 
والسلام - فيه ونزوله مع بركاته» وأيضًا نفس المدينة ليس أفضل من َ 
لاتفاعك فنه: صل المضاهة ني المدك يزه مم0 
قال بعض الحفاظ : على شرط الشيخين اصَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أفضَلْ مِنْ آلف 
صَلَاةٍ في غَيْرِِمنَ الْمَسَاجِدٍ إَِّا الْمَمْجدَ الْحَرَامَ» وَصَلَاُ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أقْضَل 
ِنّ الصَّلَاةٍ في مَسْحِدِي هَذَا مَائَةِ لف صَلَاقا وصحّ عن ابن عُمر موقوفًا وهو في 
حكم المرفوع؛ ؛ لأنَّهَ لا يقال مثله بالرأي : صِلاةٌ واحدةٌ بالمسجدٍ الحرام أفضلٌ من 


2 


كتابْ المنَايك بَاب حرم مكة خرسها الله تعال 


جل توعد إل عنصو سوسس سود ا مهست و0 0د سو وعد ووم وه 2/5 


مائةٍ ألف صلاةٍ بمسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام . انتهى . وإن شئت ب 
على مسألة أفضلهما وعلى مسألة حكم المجاورة بمكة فارجع إلى «النيل» و«شفاء 
الغرام» (ج١:‏ ص 78) و«المرقاة» و«المحلى» لابن حزم (ج/ا: ص 71/4) و«وفاء 
الوفاء» للسمهودي و«القرى» (ص١٠١)‏ للمحب الطبري. 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌُ) في أواخر المناقب. (وَابْنْ مَاجَهُ) في أواخر الحجّء وأخرحة 
أيضًا أَحْمَد (ج؛ : ص 705) والنّسَائي وَابْن خزيمة وَابْن ن حِّانَ في اصحيحيهما) 
وسعيد بن منصور في «سئنه»» كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عبد اللَّه 
ابن علاي بن حهراه» والحديث صحّحه التَرْهِذيٌ ثم قال: ورواه محمد بن عمرو 
عن أ بي سلمة عن أبي هريرة» عن النَّبّى َلِةّه وحديث الزهري عن أ بى سلمة عن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء عندي أصح. انتهى. وفيه : “ور د الويف 
أيضًا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» كما في «المسند) 
(ج4: ص 7505). قال الحافظ في «الإصابة»: انفرد برواية حديث عبد اللّه بن 
0 05 خا في 
د 0 
عن عبد الله بن عدي. والمحفوظ الأول. ١‏ 

ل ل 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» ثم روى من طريق رباح عن معمر عن الزهري» فقال: 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعضهم - أي : الصَّحَابَة - أن رسول اللَّهِ كَل 
قال إلخ. قال التقي الفاسي في «شفاء الغرام» (ج١‏ : ص 736) بعد ذكر الروايتين ما 
لفظه : وذكر صاحبنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني أن رواية معمر شاذة» يعنى: 
رواياته لهذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مَرْفُوعًا. قال: 
والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق؛ لأن معمرًا كان لا يحفظ اسم صحابيه كما 
جاءت رواية رباح عنه وعبد الرزاق سلك الجادة» فقال: عن أبي سلمة عن أبي 
0 : وإذا تقرر ذلك؛ علم أن لا أصل له من حديث أبي هريرة . واللّه 


١ أعلم.‎ 


مِرعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة ال لمصضابيح 


قلت اتروامعيد الرراق في #الفعنف؟ لج7 : ص /77) عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة موقوقًا عليه فيغلب على الظن أن الناسخ أسقط قوله : اعن أبي هريرة»» 
والله أعلم ء والحديث روي نحوه عن عبد الله بن عمرو أيضّاء كما ذكره التقي 
الفاسي في (شفاء الغرام» . 


4 
7١‏ 
و 
7 
م 
3< 


كتابْ المنايك بَابُ حرم مكة حَرَسَها الله تعالق ‏ 
ا بيار او سس 


ديد عححمر أ 


١‏ 6 [1]ء عن أي شرَيْح الْعَدَوِيٌ أنَّهُ قَلَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ 


يَبْعَت الْبُعُوتَ تَ إلى مكة لي أب لير أخة حَدَْكَ قَوْلَاَامَبِ َسُولُ اله 
كل الْعَدَ مِنْ يَوْمٍ 0 سَمعته أذنًا نَايّء وَوَعَاهُ كَلبِيء وَأَنِصَرَتَهُ عَيْنَايَ حِينَ 


تكلم بهِ: حَمِدَ الله وَأننَى ا َم َال : 'إنَّمكَةَ حَرّمَهَا الل وَلمْ يُحَرَْهَا 

السُء ملا يحل لامر : يُؤْمِنُ بالل ايوم الآخِرِ يت يا او 
يَعْضِدَ بهَا شب شَجَرَة إن أحَدّ تَرَحخصَ بقتَالٍ رَسُولِ الل يكل يها ؟ َقُولُوا لَه 

لذ نولوكي كم لما أ لي فيه سا م مهار 


وَقَدْ عادّتٌ حُرْمَيْهَا اليَوْم » كَحَرْمَتِهَا بالا أمسء وَلَبلغ الشّاجِدٍ الْعَائْبَ». فقيل 


0 : قَالَ : أنا أعلَم بدَلِك مِنّْك . يا ا ريح ؛ 
إن الْحَرَمَ ألا يذ عَاصِي ولا ادا بدم» وَلَا ارا بحَرْبَةٍ. مق عليه 


َ بة. وني 
الْبُخَارِىٌ : الْحَْبَةٌ : الجتاية. [مُتَفَقُ عَلَيْهِ] ١‏ 


لس سح وسهو6 الشرح 

4 /- - قوله: (عَنْ أبي شَرَيْح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء 
المهملة. . (الْعَدَويّ) بفتح العين والدّال. قال الحافظ في كتاب الحج : كذا وقع 
هناء وفيه نظر؛ لأنّهُ خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة ؛ ولهذا 
يقال له: الكعبي أيضّاء وليس هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضرء 
فلعله كان حليمًا لبني عدي بن كعب من قريشء» وقيل: في خزاعة بطن يقال لهم : 
بنو عديء ثم قال في «المغاري»: كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في 
الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب. وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى الكعبي 
نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحيء ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي 
ابن عمرو بن لحي» وهم إخوة كعب ويقع هذا في الأنساب كثيرًا ينسبون إلى أخي 


)2076١(‏ متمق عَلَيْه : البَخَارِي (5745).» ومُسْلِم (1754) عنه. 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


إل حص سس ص م الا صص سعص حت 33/1 


صم 


القبيلة» وأبو شريح هَذَّا صحابي مشهورء اختلف في اسمه. فقيل: خويلد بن 
عمرو. وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل: كعب بن عمروء وقيل: هانئ بن عمرو. 
وقيل : عبد الرحمن بن عمروء وأصحها وأشهرها خويلد بن عمروء وهو خويلد بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزي بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي 
ابن عمرو بن ربيعة الخزاعي» ثم الكعبي أسلم قبل فتح مكة» وكان يحمل أحد 
ألوية بني كعب بن خزاعة يوم فتح مكة» روى له عن النَِّي يله عشرون حدينّاء اتفقا 
على حديثين وانفرد البَّخَارِي بحديث» وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة سكن 
المدئنة وماك بها سينة اكمان ومس 

(أَنَهُ كَالَ لِعَمْرِو) بفتح العين. (بْنِ سَعِيدِ) أي : ابن أبي العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدتي. وليست له صحبة»ء ولا كان 
من التابعين بإحسان» وعرف بالأشدق؛ لأنَّهُ صعد المنبر» فبالغ في شتم علي رضي 
اللَّه تعالى عنه» فأصابه لقوة. (وَهُوَ) أي: عمرو (يَبْعَتُ الْبُعُوتٌ إِلَى مَكة) جملة 
حالية والبعوث جمع بعث» بمعنى مبعوث» وهو من تسمية المفعول بالمصدرء 
والمراد به الجيش المجهن للقعال» أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد اللّه بن 
الزبير؛ لكونه امتنعَ من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصمَ م بالحرمء وكان عمرو والي 
يزيد على المدينة» والقصّة مشهورة. وملخصها: ل 
ليزيد بن معاوية» فبايعَه الناس إلا الحسين بن علي وَابْن الزبير» وأما عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء قمات قبل بموت: معازية) وأماضيه الله ون عمو قاع الريك عقت 
موت أبيه» وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه. فكان 
ذلك سبب قتلهء وأما ابن الزبير فاعتصمٌ» ويسمى عائذ البيت» وغلب على أمر 
مكةء فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان 
آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافةٍ» وكان عمرو بن 
سعيدٍ هَذَا قد أَمّر على الجيش الَّذِي جهّرّهِ إلى مكة عمرو بن الزبير» وكان معاديًا 
لأخيه عبد الله» وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه؛ فجاء 
مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع ) وجاء أبو شريح فذكر القصةء ٠‏ فلما نزل 
الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكّةء فهزموهم وأمير عمرو بن الزبير 
فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان عمرو قد ضربّ جماعة من أهل المدينة ممن اتهم 


كتَابٌ المْتَاسِكَ بَابُ حرم مكة خرسها الله تعالٍ 


111111111111016 


بالميل إلى أخيدء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب . 
1 تنبيه: 

وقعٌّ في «السيرة» لابن إسحاق و«مغازي الواقدي»: أنَّ المراجعةً المذكورة 
وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير» إن كانَ محفوظًا احتمل أَنْ يكون أبو 
شريح راجع الباعث والمبعوث. واللّه أعلم؛ قاله الحافظ . 

(انْذَنْ) بهمزتين وفتح الذال» أمر من أذن يأذن» وتبدل همزته الثانية ياء؛ 
لسكونها وانكسار ما قبلها فيقال: إيذن . (أَيّهَا الأمية) أصله نا أيها الأميرع حذف 
منه حرف النداء» ويستفاد منه حسن التلطف فى مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى 
لقبوله النصيحة» وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر 
يعترض به عليه فترك ذلك؛ والغلظة له قد يكون سيا لاثارة نفسه ومعاندة من 
يخاطبه . (أَُحَدَّئّْكَ) بالجزم؛ لأنه جواب الأمر. (َوْلَا) مفعول ثان. (قَامَ به) صفة 
للقول والمقول هو حمد الله تعالى إلى آخره. (الْقَد) بالنصب ٠‏ (ين يوم الَنْج) 
أي : : ثاني يوم الفتح يعني أنه خطب اليوم الثاني من فتح مكة . (أَدْنَايَ) هو فاعل 
سمعت وأصله أذنان لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية . وفيه : 
إشارة إلى بيان حفظه له من - جميع الوجوه. فقوله : ااسمعته» أي : حملته عنه بغير 
واسطة. وذكر الأذنين ا وقوله: (وعاه تَلِْي) أيي: حفظه تحقِيق لفهمه 
وتثبته» وقوله: (وَأنْصر اث ته عَمْنَايَ)زيادة في تحقِيق ذلك» وأن سماعه منه ليس 
اعتمادًا على الصوت فقط بل مع المشاهدة والروية. ٠‏ (حِينَ تكَلّمَ به) أي بالقول 
المذكور و و ا١حِينَ»‏ نصب على الظرف ل«سمعت ووعاه وأبصرت»» ويؤخذ من 
قوله : "وَوَعَاهُ قَلَبِي» أن العقل محله القلب. 

(حَهدَ الَّه) جملة استئنافية مبينة» وفي رواية: (إَِّه حَودَ الله . قال الحافظ : هو 
بيان لقوله: : تكلمء ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام 
والخظة في 1ل مود المهمة» وقد تقدّم من رواية ابن اسحاق أنه قال فيها: «أَمّا 

بذ . (وَأنتَى عليه عطف على حمد من قبيل عطف العام على الخاص ييا 

الله جملة وقعت في محل الرفع ؛ لأنّهَا خبر «إن» ٠‏ (َلمْ يُحَرمَهَا النَّسُ) بالضمٌ 
أ : ::(ن تخريجها كان بوحى .من الله :لا من اصطلاخ النامن (كله يتجل) القاداقيه 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جد وو وت #4 


جم 


جواب شرط محذوف تقديره إذا كان كذلك» فلا يحل . (لامْرِيْ) هَذَا اللفظ من 
النوادر حيث كانت عينه دائمًا تابعة للامه في الحركة . (يؤينُ بالل وَاليوْمٍ الآخر) 
اكتفى بطرفي المؤمن به عن بقيته . 
قال الحافظ : فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن باللَّهِ ؛ لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لرقه امتغال ما أمربيه:واجتنات.ها تهي عنه خورف الحساث عليه» وقد 
تعلق يه هن قال ابإن الكنار عير ميخاطنين. بفرزوح الشريعة» والصحيح عند الأكثر 
خلافه» وجوابهم بأن المؤمن هو الَذِي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات» 
فجعل الكلام معهء وليس فيه نفي ذلك عن غيره؛ وقال ابن دقيق العيد : : الي أداء 
أنه من خطاب التهييج نحو قوله تعالى : طول لَه كوا إن كُشْر مؤميي» 
[المائدة: الآية 5؟] فالمعنى : داح نل لبي لها بل بون او د 
الأغريل جانية» نهذااعو المقتفى لذكر هذا الوضلت» ولو قل دالا يدل لاحر 
مطلقًا لم يحصل منه هَذَا الغرض» وإن أفاد التحريم . 
(أَنْ يَسْفِك) فاعل «لا يحل) و«أن») مصدريةء تقديره: فلا يحل سفك دمء 
ويسفك يكسر الفاء على المشهورء وحكي ضمهاء ومعنى السفك: إزاقة الدم 
وصبهء والمراد به: القتل» واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة» وتقدّم 
البحث فيه في الكلام على حديث ابن عباس . (بها) أي : بمكة» و«الباء» بمعنى 
0 أي : : فيها كما هي رواية المستملي للبخاري . (دَمَا) مفعول ل«يسفك» . (وَلا 
يَعْضِدَ) بالنصب أيضًا ؛ لأَنَّهُ عطف على «يسفك» والتقدير: وأن لا يعضدء وزيدت 

لا» لتأكيد معنى النفي» فمعناء : لا يحل أن يعضد» ويعضد بكسر الضاد المعجمة 
بطبيدة التعلوم . والضمير الَذِي فيه يرجع إلى امرئ أي : : ولا يقطع . (يها) أي : 
بمكة. (شَجَرَة) بالنصب مفعول يعضدء وفيه : دليل على تحريم قطع شجر مكة» 
وقد سيج الكلام في ذلك وتقصيل :ملااشب: الأكمة فى شرح حديث ابن:عباس: 
(فَإنْ) شرطية . (أَحَدٌ) فاعل فعل محذوف مضمرء والتقدير: فإِنَّ ترخّص أحدء 
ورفسرة ه قوله : (ترَخَصَ) وإنما حذف لثلا يجتمع المفسر والمفسرء وذلك» كما في 
قوله تعالى : لوَإنَ أحد من المذري نّ أسْتجَارَكَ # [ التوبة الآية: 5] وقوله : (تَرَخَصَ) على 
وزن تفعل مشتق من الرّخْصَّة وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد “كان ررحم 


كناب المتَاِكِ بَاب حرم مكة خرَسَها الله تعال 


2 0 1 مسد ص سح وو وس إلا سم و د 24 


متوخصة #إؤهنو المكلف: ذل حمنة: بك وَسُولِ الله كذا في #صحيح مسلما 
وفي البخاري: «لِقِتَالِ رَسُولٍ اللَه) واللام فيه للتعليل» وهو متعلق بقوله: 
اترخص». (فَقُوُوا) جواب الشرط؛ فلذلك دخلت فيه الفاء. (إنَّ اللّهَ قَد أَذنَ) 
يكن الذال أي ؟ اجاق, (لِرَسُولِه وَلَمْ يدن لَكُمْ) معناه : إن قال أحد بأن ترك القتال 
عزيمة والقتال رخصة يتعاطى عند الحاجة مستدلا بقتال رسول الله َك فيها فقولوا 
له: ليس الأمر كذلك» إن الله أذن لرسوله يل ولم يأذن لكم . (وَإِنمَا َذنَ لي) 

بفتح الهمزة وكسر الذال على بناء الفاعل» والضمير فيه يرجمٌ إلى اللوء ويروى 

بضم الهمزة على البناء للمجهول». وفي قَوَلِهِ : «لي) التفات؟؛ لأنَّ نسق الكلام : 
رَإنما أذن له اميا لرضتولةقاله الحا اب 


وقال العَيْنِي : وإنما التفت ثانيًا بقوله: «وَِنَمَا أَِنَ لي» ولم يقل: أذن له؛ نان 
لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره» كما في قول امرئ القيس : 

وَذْلِكِ من تبأ بجاءَنِي وخبرته عن أبي الأسود 

(سَاعَة مِنْ نَهَارِ) قد مضى في شرح حديث ابن عباس : أن مقدار هذه الساعة ما 
بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من قتل بإذن التي ِةِ كابن خطل» 
وقع في هَذَا الوقت الْذِي أبيح فيه القتال للنبي و والمأذون له فيه القتال لا قطع 
الشجر» ٠‏ فليس في الحديث ما يدل على إباحة عضد الشجر لرسول الله في تلك 
الساعة. (وَقَدْ عَادَتْ حَرْمَتَا) أي : الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد 
من لفظ الإذن. (اليَوْم كُحَرْمَيِهًَا بالأمس) المراد باليوم: الزمن الحاضرء 
وبالأمس : : أي الأمس من يوم الفتح . وقال السندي “الظاهن: أن المَر اد وقد ضادت 
حرمتها بعد تلك الساعة كحرمتها قبل تلك الساعة . انتهى ٠‏ ولم يبين غاية الحرمة 
هناء وقد بيّنها في روايةٍ ابن أبي ذئب المذكورة بقوله: الم هي حَرَامٌ إَِى يَوْم 
الْقَِامَه وكذا في حديث ابن عباس السابق بقوله : : هي حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةِ) ١‏ (وَلَيبلُ) بسكون اللام وكسرها وتشديد اللام الثانية ويجوز تخفيفها أي : 
يوصل . . (الشاهِدُ) بالرفع . (الْعَاء ئِبَ) بالنصب . قال ابن جرير : فيه دليل على جواز 
قبول خبر الواحد؛ لاه معلرم أن كل امو اشيهن الخطة قد لوقه ارد وأنه لم 
يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغ كالذي لرم 
السامع سواء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة . 


5 مزعاة المقاتيح شخ مشكاة المصابيج 


د واج ححموو جو جمعه صصص 05:3 


ع وم 


(َِيلَ لأبي شرَبْح) لم يدر اسم القائل . . وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعض قومه 
من خزاعة . (مَا قَالَ لك عَمْرّو؟) أي: في جوابك . (قَالَ) أي: أبو شريح . ٠‏ (قال) 
أي لو يكرد : بالمذكور من قول أبي شريح إن مك عر نه الله 
تكالى د الخ (منك با شَرَيْح) بإظهار الهمزة» ويجوز حذفها بود 
تيقال :يا أباشريه ا : حرم مكة . (لَا يُعِيلُ) بالذال المعجمة» أ 
لا يجير ولا يعصم . (وَلَا قَارّا يدَم) بالفاء وتثقيل الراء 0 
١عَاصِيًا»‏ والباء في ١بِدّم»‏ للمصاحبة؛ أي : مصاحبًا بدم ومتلبسًا به» يعني : لا يجير 
هاريًا عليه دم يعتصم بمكة» كيلا يقتص منه. 


قال حاف المراذ عه :وجنت علية مد الفكل :هرات إإلى سك ديا 
بالحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء» وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم 
مساق الدليل» وفي تخصيصه العموم بلا مستند. . (وَلَا قَارًا بِخَرْبَةٍ عطف على ما 
قبله» والباء فيه للسببية وقوله : « محريو باتع الخاء المعنمه وسخره الرا ادها با 
موحدة وهى السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي أعني في روايته : ولا 
ال يع السرقة. وقال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة . 
قال الحافظ : قد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق» ولكن أراد به 
الباطل . كال ابن حزم لا كرامة للطيم الشيطان أن يَكُونَ أعلم من صاحب 
رسول الله يِه وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن 
سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكورء ويعكر عليه ما وقع في رواية 
أحمد أنه قال في آخره: قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنثُ شاهدًا وكنتَ 
غافماء' وقد ريا أن يلخ شاه دنا غات وقد بلعث . فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما 
ترك مشاققته لعجزه؛ لما كان فيه من قوةٍ الشوكة. 

وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شريح؛ لأنَّهُ لم يختلف معه 
في أن من أصاب حدًا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في 
الحرم» فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليهاء 
فأحسن في استدلاله بالحديث » وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤالهء 
وتعقبه الطيبي : بأنه لم يحد في جوابه وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب» 
كأنه قال له : صح سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذِي ذكرته 


كتَابْ المنَاسِك بَاب حزم مكة خرسها الله تعاق 
إلا سه بعس ل اوبو سود مصد معت إل مدب سه سس 1 


خلاف ما فهمته منه. فإن ذلك الترخص كان لسبب الفتح وليس بسبب قتل من 
استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل الثاني . 

قلت - قائله الحافظ : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأنَّ ابن الزبير لم يجب 
عليه حد» قاد بالعترم؟ ؛ فرارًا منه حتى يصح جواب عمروء نعم كان عمرو يرى 
وجوب طاعة يزيد الَذِي استنابه وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة 
ويحضر إليه في جامعة يعني : : مغلولاء فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم» فكان يقال 
له بذلك : عاتذ الله» وكان عمرو يعتقدٌ أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد» 
ولهذا صدر كلامه بقوله: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا. ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداء 
فهذه شبهة عمرو وهي واهية» وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح 
وعمرو فيها اختلاف بين العُلّمَاء أيضًا كما مرّ تفصليه في شرح حديث ابن عباس من 
هَذا الباب» وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم : جواز إخبار المرء عن 
نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك. وإنكار العالم على الحاكم ما 
يغيره من أمر الدين» والموعظة امير برع والاقتصار في الإنكار على 
اللسان؛ إذ ذلم يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ» وجواز المجادلة في 
الأموز الدينية : وفيه: الخروج عن عهدة التبليغ , والصبر على المكاره لمن لا 
يستطيع بدا من ذلك. 

(مُتَمَقْ عَلَيو) أخرجه البْحَارِي في العلم وفي الحج وفي المغازي. ومَسَلِم في 
الحج. وأحرحةه أيضًا ا (ج: ص 786) والترمدي في الحج وفي الديات» 
والنّسّائي في الحج وفي العلم. (وفي لْبُخَارِىٌ : الكردية: لْجِتايّة) قال القاري : 
وفي نسخة: الخيانة ضد الأمانة. انتهى . الاق في امار في الي وني 
المغازي. قال أبو عبد الله: الخربة: البلية. وقال ابن الأثير في النهاية : : في 
الحديث: الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بخربة. الخربة: أصلها العيب والمراد بها 
ها هنا لي يفر بشيء يريد أن يتفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة» والخارب 
أيضًا : سارق الابل خاصة» ثم نقل إلى غيرها؛ اتساعًاء وقد جاء في سياق الحديث 
في «كتاب البْحَارِي) أن الخربة: الجناية والبلية. 


قال الترمذي: وقد روي «بخزية» ويجوز أن يكون بكسر الخاء - وسكون 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ ع و دحوو ودبع جمد جد مود موي وس مسد و سوم سطس 11 


الزائئ جا .وهو الوذ الذي يسعتهيا ف اود الهوانا والقفكة وير أكون 
بالفتح وهو الفعلة الواحدة منهما. انتهى . وارجع لمزيد التفصيل إلى الفتح في 
الحج والعيني والقسطلاني في العلم . 


8 1117 عن عَيّاشٍ بْن أبي رَبِيعَةً الْمَخْرُوِيٌ فَا : قَالَ 
سول اللو كثلة: 0 لسك الأ يخي نا مَا عَظّمُوا هَذِهِ لخزقة حةًِ 


1" اقرله: (وَعَن عيِّاضشٍ) بتشديد التحتانية وآخره معجمة. (بْنِ أبي 
رَبِيعَةٌ) اسم أبي ربيعة عمرو - ويلقب ذا الرمحين - ابن المغيرة يفي اللدين 
0 القرشي أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن المخزومي ابن عم 

بن الوليد بن المغيرة» وأخو أبي جهل بن هشام لأمهء أمهما أم الجلاس» 
5 بن أبي ربيعة لأبيه وأمه؛ واسمها أسماء بنت سلمة بن مخرمة» وهي 
أم الحارث وأبي جهل ابني هشام بن المغيرة» كان هشام بن المغيرة قد طلقهاء 
فتزوجها أخوه أبو ربيعة بن المغيرة» كان إسلام عياش بن أبي ربيعة قديمًا قبل أن 
يدخل رسول الله بَكِةِ دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته وولد له بها 
ابنه عبد الله» ثم هاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين . قال الزبير: كان عياش بن 
أبي ربيعة قد هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب» فقدم عليه أخواه لأمه 
أبو جهل والحارث ابنا هشامء فذكر له أن أمه حلفت أن لا يدخل رأسها دهن ولا 
تستظل حتى ترأه» فرجع معهما فأوثقاه رباطا وحبساه ه بمكة. فكان رسول الله يلد 
يدعو له بالنجاة في القنوت» كما ثبت في «الصَّحِيِحَيْن» عن أبي هريرة» روى عن 
النبيّ يك في تَعْظِيم مكة وعنه ابنه عبد الله وعبد الرحمن بن سابط وغَيْرهما استشهد 
باليمامة» وقيل : باليرموك» وقيل : مات سنة خمس عشرة بالشام في خلافة عمر. 


(لا د تَرَالُ هذه الأَدَ) أي أهة الإجابة. ( بخَيْر) البنوين لله ظل 1 (مَا 2 0( 


(767؟) ابن مَاجَهُ )711١(‏ من رواية عيّاشُ بن أبي ربيعة. 


كتابْ المناِكِ بَابُ حزم مكة خرسَها الله تَغالى 
> >2 تح امح +إ: :7ن كعد جإ مدا ساح وو اعد جومم وحم ع وسو 2/7 يليت 

مدة تعظيمهم . (هَذِهِ الْحْرْمَةَ) يعني : الكعبة والحرم. وقال القا ي * 
ا وقال السند م أي : 0 
بالإهانة؛ جزاء وفاقًا. 


(رَوَاةُ ابْنْ مَاجَهُ) في آخر الحج من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
سابط عن عياش . قال ابن عبد البر اوتراوة ادا !ونين جنا لج سمغ 
0 


عياش سماعًا منه» انتهى . 

وقال السندي : : قال ذ فى «الزوائد» : في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة» 
انتهى . والحديث ذكره المع الطبري في «القرى» (ص20884) وقال: أخر جه ابن 
الحاج في في ١‏ منسكه». وذكره الحافظ في «الفتح» في باب فضل مكة وبنيانها ثم قال : 
أخرجه أحمد وا؟ بن ماجه وعمر بن شبة في «كتاب مكة) وسنده حسن . انتهى . 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ا 
0 - بَاب حزم المدينة حَرسَها الله تغالى 


(بَاب حَرّم الْمَدِيئَةِ) قال الزرقاني: المدينة في الأصل: المصر الجامع» ثم 
صارت علمًا بالغلبة على دار هجرته و ووزنها فعيلة؛ ا م 
اع أقام به - وقيل : مفعلة بفتح الميم؛ لأنّهَا من دان - بمعنى : أطاع» والدين 
الطاعة -» والجمع مدن ومدائن بالهمز على القول بأصالة الميم ووزنها فعائل 
وبغير همز على القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل. انتهى. وقال الحافظ في 
«الفتح؟ : المدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها التي وي ودفن بها . قال 
الله تعالى : «#يَُولُونَ لين يَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيَةِ» المناهرن: الآبةم» فإذا أطلقت؛ تبادر إلى 


001110 


الفهم أنها المرادء وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيدء فهي كالنجم 
للثرياء وكان اسمها قبل ذلك : يشرب» قال اللّهِ تعالى : وإ قالت طَايقَة مهم يَأَهْلَ 
ترب [الأحزاب: الآية18] ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به» قيل: سميت بيثئرب 
ابن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح ؛ لأنَّهُ أول من نزلهاء حكاه أبو عبيد البكري» 
وقيل غير ذلك . ثم سماها النَّبِي يثِةِ طابة وطيبة كما سيأتي . وكان سكانها العماليق 
ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل . قيل: أرسلهم موسى دده كما أخرجه الزبير بن 
بكار في (أخبار المدينة» بسند ضعيف» ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ 
بسبب سيل العرم. انتهى 

قال النووي في «مناسكه) : لمدينة رسول اللّهِ كَلِةِ خمسة أسماء : المدينة وطابة 
وطيبة والدار زيثرب» قال تعالى : وما حان لِأَهَلٍ َلْمْدِسَةِ»# [ التوبة: الآآية ]1١١‏ وافي 
مسلم عن جابرٍ مَرْفُوعًا : «إنَّ اللّه سَمّى الْمَدِيئَةَ طَابَة. قال النووي: سميت طابة 
وطيبة؛ لخلوصها من الشرك وطهارتها منه» وقيل: لطيب ساكنهاء وأما تسميتها 
الدار؛ فللاستقرار بها لأمنهاء وأما المدينة فقال كثير من أهل اللغة: هى من دان» 
أي: أطاعء سميت بها؛ لأنَّهُ يطاع لله تعالى فيها ْ 


قال ابن حجر في «شرحِه): اقتصر على هذه الأسماء مع أن أسماءها تقارب 
الألف كما بينها بعض المتأخرين؛ لأنْهَا أشهرها. انتهى. وقال السمهودى: إن 


حِتَابُ المناسِكِ بَابُ حزم الْدِيئَة حَرَسَها النَّه تغالق 
م ااا 00 . و - 


كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» ولم أجد أكثر من أسماء هذه البلدة الشريفة 
وقد استقصيتها بحسب القدرة حتى أني زدت على شيخ مشائخنا المجد الشيرازي 
اللغوري.ء وهو أعظم الناس في هذا الباب نحو ثلاثين اسمّاء فرقمت على ذلك 
صورة ليتميزوها وأنا أوردها مرتبة على حروف المعجمء ثم ذكر السمهودي أربعة 
وتسعين اسمًا مع بيان معانيهاء وسرد أحمد بن عبد الحميد العباسي ثمانية 
وخمسين اسمًا ثم ترجم كل اسم حسب ترتيبه الأبجدي» من أحب الوقوف على 
ذلك رجع إلى «وفاء الوفا» (ص8 إلى ص 77) وإلى (عمدة الأخانة (ص8ه إلى 
ص .)١٠١‏ 

واعلم: أن للمدينةٍ حُرمة عند الحنفية لا حرمًا كما لمكة خلافًا للآئمة الثلاثة؛ 
فعندهم يحرم صيدها وقطع شجرهاء وعند الحنفية لا يحرم ذلك» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك . 
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]١[ -"76 1 1‏ عَنْ عَلِنَ نه قَالَ: ما كتبنَا عَنْ رَسُولٍ ال يك إلا 


القُرْآنَ وَمَا في هَذِهِ رد “قال رول اللّه كلق : «الْمَدِيئَةٌ حَرَامٌ ما 
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رهم اس 


ْنَ عبر إلى فور قمَْ أخدك فيا د أ و آوَى مُحْينَاء عليه لعْنَهُ الل 
وَالْمَكَاكَة وَالنّاسٍ َجْمَِينَء لا قبل ون صَرْفٌ وَلَّا عَذْلء ذِمَة الْمُسْلِمِينَ 
وَاحِدَة يَسْعَى , بهَا أَدنَاهُمْ فَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِمًا؛ فَعَلَيْهِ لَْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةٍ 
وَالنَّاسِ مين لا يبل مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدْلُء وَمَنْ وَالَيِ َوْمَا بَِيْرِ إن 
مَوَالِيهِ ؛ علي لعن الله وَالْمََائكَة وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا ينيل بله صَرْفٌ وَلَا 
عَدْل؛ وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: مَن اَعَى إِلَى غَبْرِ أبيه أو تولَى عَبرَ مَوَالِيهِ؛ فَعَليه 

َعْنَهُ الل وَالْمكائْكةِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ: :لايق مه صرف ولا عذله. 


الشرح 

1/9 قرله: اهن وَسُولٍ ال ل رن وما فى َه الطجيقة) 
هذا نفظ الاي في الحجزية رواه من طريق سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن علي» وروى مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبيه» قال - أي : يزيد بن شريك: العيمق والدا إبراهيم : خطبنا على بن أ بي طالب 
فقال: منْ زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب اللّه وهذه الصحيفة - قال: ا 
معلقة في قراب سيفه - فقد كذب . وروى الْبْخارِي أيضًا في العلم من طريق مطرف 

عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلت لعليّ تزافتة يفيه : هل عند كم كتاب؟ قال : لا إلا 
كتاب اللَّه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. 


قال الحافظ : قوله: «هَلْ عِنْدَكُمْ) الخطاب لعلي والجمع : إما لإرادته مع بقية 


(375) البخاري ( /ا4ا)ء ومَسّلم ( )ل وأَبُو دَاوْد (4 7١7‏ والترمذي ,2)5١57(‏ والنسائى فى 
كبرق 4 :) في الحَحّ عَنْ عَلِنّ تافقة . 
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أهل البيت أو للتعظيم. وقوله: كتّاب. أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله ول 
مما أوحي إليه» ويدل على ذلك رواية المصنف - يعني البّخَارِي - في الجهاد: هل 
عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وله في الديات: ١هَلُ‏ عِنْدَكُمْ شَيْء مما 
َيِْسَ في الْقْرْآنٍ؟». وفي «مسند إسحاق بن راهويه» عن جرير عن مطرف: هل 
غنيك ات الود ١‏ وها ماله الى مع تقس اندوز مم عاين لضي 
كاتا يوعيون أنعنة هن الندك الأشييها غلكا أشباذ من الوحي خصّهم النبٌ يك بها 
لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عَبَاد - بضم 
العين وتخفيف الباء - والأشتر النخعى وحديثهما فى «مسند النسائى». «ومسند 
الإمام أحمد) (ج :١‏ ص ؟5١١).‏ ْ ْ ْ 

وقال النووي: قوله: امَنْ زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة؛ فقد كذب». هَذَا تصريح من علي كلت يَزفي: بإبطال ما تزعمه الرافضة 
والشيعة ويخترعونه من قولهم : إن علا فته أوصى إليه النَّبي يِةٍ بأمور كثيرة من 
أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة» وأنه يَكِيةِ خصّ أهل البيت بما لم يطلع 
عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها 
قول علي كفية هذاء وفيه دليل على جواز كتابة العلم. 

(قَالَ) أي: على فيه تفسيرًا لما فى الصحيفة» وفى رواية أبى جحيفة عند 
البُخَارِي في العلم قال: «قلتٌ: وما في هذه الصَّحِيةِ؟ قال: الْعَقْل . . .» إلخ . قال 
الحافظ : ووقع للبخاري ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: ما عندنا شيء 
نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة 
حرم - الحديث . ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي : ما خصّنا رسول الله يِ بشيء 
لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا . وأخرج صحيفة مكتوبة» فيها 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ َِيْر اللّو. . .» الحديث . وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن 
علي : فإذا فيها: «الْمُؤْمِنُونَ تكَاقاً ِمَاؤّهُمْ وَيسْعَى ِذِمتِهِمْ أَدنَاهُمْ . الحديية: 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: «فيها فراتض الصدقة». 

والجمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حَفِظه . واللّه أعلم . وقد بين ذلك قتادة في 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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رِوَايتِه لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . 

(ثَالَ رَسُولُ اليك : الْمَدِيئَة حَرَامٌ) كذا في رواية البْخَارِي في باب إثم من عاهد 
اصع 5 الجياد» معدا روا علد حمل 161 : ص )١17‏ وأبي داود ولفظ 
مسلم : الْمَدِيَةٌ حَرمَ) بفتحتين بدون ألف» وهكذا عند البْخَارِي في : : «باب ذمة 
المسلمين وجوارهم واحدة». وكذا وقع عند أحمدَ (ج١:‏ ص )8١‏ والترمذي 
والنسائي. والحرام بمعنى: الحرم؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا. وقال 
القاري: حرام أي : محترم ممنوع مما يقتضي إهانة الموضع المكرم» وعند 
الشافعية: الحرام بمعنى الحرم. 

قلت: وهو الظاهر. 

(مَا يَيْنَ عيْر) بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف, بلفظ العير مرادف 
الحمار: جبل مشهور في قبلة المدينة بقرب ذي الحليفة ميقات المدينة. وفي 
رواية للبخاريّ : ١مَا‏ بَيْنَّ عَائْرِ؛ بألف بعد العين المهملة على وزن فاعل ٠‏ (إلى نَوْرِ) 
بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو بلفظ الثورء فحل البقر جبل صغير خلف أحدء وهو 
غير جبل ثور الذي بمكة» وقوله : (إِلى نَوْرِ) انفرد به مسلمٌ» ولفظ البخاري: «إِلَى 
كَذَا» أي : بإبهام النهاية . 

:قال الحافظ : النقت ووايات لساري كلما على بها رييغ برقم عقه الم " 
«إِلى نُورِ» فقيل : إن البَخَارِي أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم. وقال صاحب 
«المشارق والمطالع»: أكثر رواة الْبَخَارِي ذكروا عيرّاء وأما ثور: فمنهم من كنّى 
عنه بكذاء وَِنْهُم من ترك مكانه بياضاء والأصل في هذا التوقف قول مصعب 
الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرًا فوافقه على إنكار ثور. قال 
أبو عبيد - القاسم بن سلام: قوله : هما بَيْنَ عَيْر إلى لَوْرٍ) . هذه رواية أهل العراق» 
وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلًا عندهم يقال له ثور وإثما ثور يمكة: وترى أن 
أصل الحديث ما بين عير إلى أحد. قلت -:قائله. الحافظ -: :وقد وفع ذلك في 
حديث عبد اللّه بن سلام عند أحمد والطَيرَاني في «الكبير) : قال عبد اللّه بن سلام : 
ل اراح برام جيه وير ال ونا ع وات برا 8 

ئرًا. هَذَا لفظ أحمد (ج0: ص 450)» ولفظ الطبّرَاني : قال : اما بين عَيْرِ وَأَحْدِ 
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حَرَامٌ». قال الْهَيكَمي : ورجاله ثقات. وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة 
فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم» وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة 
شواهد . وقال ابن السيد في «المثلث» : عير اسم جبل بقرب المدينة معروف . قال 
الحافظ : وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك» منها ما 
تقدّم: ومنها: قول ابن قدامة في المغنى» (ج؟: ص 804): يحتملٌ أن اللي كله 
أراد قدر ما بين ثور وعير لا أنهما بعينهما في المدينة» اا 
اليو #ظرافق المدجة وسماهما عر وثو وا تجوز ابو ا رالا | 


ا ار ا 0 
ويكون المراد أنه حَرّمَ من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة أو حَرَّمَ المدينة 
تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة؛ على حذف المضاف ووصف المصدر 
الوقن 

وقال النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد وإما غيره» فخفى 
اسمهء وقال صاحب «البيان والانتصار»: قد صحّت الرواية بلفظٍ ثورء فلا ينبغي 
الإقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان». فإن أسماء الأماكن قد تتغيّر أو 
تنسى ولا يعلمها كثير من الناس» وأيضًا فقد يكون للشىء اسمان» فيعرف أحدهما 
دون الآخر. وقال المجد صاحب «القاموس»: لذ ئرق كت وفعت المسارعة من 
هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتف على صحيِهِ بمجرّد ادعاء أن أهل 
المدينة لا يعرفون جبلا يسمى ثورّاء وذكر احتمال طرق التغيير في الأضهاء 
والنسيان لبعضهاء قال: حتى إني سألتٌ جماعة من فقهاء المدينة وأمرائها وغَيّرهم 
من الأشراف عن فدك ومكانهاء » فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك في 
بلادهم مع أن هذه القرية لم تبرح في أيدي الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر 
الدولة العباسية» فكيف بجبل صغير لا يتعلق به ل بين أهل 
العلم بالمدينة» ونقل بعض الحفاظ وصفه بذلك خلقًا عن سلف . انتهى 


ونقل جماعة عن المحدث أي محمد عفيف الدين عبد السادم بن مزروع 
البصري نزيل المدينة المشرفة» أنه رآه غير مرة» وأنه لما خرج رسولا من صاحب 
المدينة إلى العراق كان منه دليل يذكر له الأماكن والأجبل» فلماوصلا إلى أحد إذا 


مِرْ زعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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بقربه جبل صغير» فسأله ما اسم هَذَا الجبل؟ فقال له: يسمى ثورًا. وقد حكى عنه 
نحو هَدًا القطب الحلبي في «شرح البخاريٌ» ثم قال: فعلمت بذلك صحّة الرواية. 
وقال المحب الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني 
الثقة الصدوق الحافظ العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحُد عن يساره 
جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور. وأخبر أنه تكرّر سؤاله عنه لطوائتف من 
العرب العارفين بتلك الأرض» وما فيها من الجبال» فكلّ أخبر أن ذلك الجبل 
اسمه ثورء وتواردوا على ذلك . 

قال الطَّّري : فعلمنا بذلك أن ذكر ثور في الحديث صحيح» وأن عدم علم أكابر 
العْلْمَاء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة» انتهى. وقال 
الحافظ بعد حكاية كلام ابن مزروع البصري والمحب الطبري والقطب الحلبي: 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في «مختصره لأخبار المدينة» 
أن خَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خَلّف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرًا 
يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورًا. قال: وقد تحَفَّقتُهة بالمشاهدة. انتهى 
كلام الحَافِظ. ونقل السمهودي عن الإقشهري أنه قال: قد استقصينا من أهل 
المديئة : تحقيق خبر جبل يقال له ا ا و ا 
اد ير اونا دول الس من أهل المدينة . والذي يعلم حجة على من 
لا يعلم. انتهى 

واعلم : أنّ ما ورد في حديث علي هذا من تحديد حرم المدينة بما بين عير وثور 
لا ينافي الحديث الآتي: «إنِي أَحَرّمُ ما بين لَابتّي الْمَدِيئَةَا ؛ لأن اللابتين حرتان 
يكتنفانهاء كما في «القاموس». وعير وثور مكتنفان المدينة» فحديث عير وثور 
يفسر اللابتين» وقيل حديث : ما بَيْنَ لَابَتَيْهَاه يعني : من جهة المشرق والمغرب» 
فإن من جهة المشرق حرة ومن جهة المغرب أخرى» وحديث : مَا بيْنَ عَيْر إلى 
نُوْر) يعني : من جهة الجنوب والشمال» فثور من جهة الشمال» وعير من جهة 
الجنوب. واللّه أعلم . 

وفى حديث على هذا وفيما يأتى من أحاديث سعد بن أبى وقاص» وحديث أبي 
بعيد ويحديف الس دلبل على أن للقدينة عر كا مجم مكة » وفك ؤواق ف لاعن 
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جماعة من الصَّحَابَة غير هؤلاء» ذكر أحاديئهم المجد في «المنتقى»» والعيني في 
«العمدة» (ج١٠:‏ 0 والهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج3: ص 07١7”‏ 
والسمهودي في «وفاء الوفا؛ (ص84, .)235١8 2٠١5‏ قال الشوكاني: استدل بما 
في هذه الأحاديث من تحريم شجر المدينة وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره 
الشافعي ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرمًا كحرم مكة يحرم 
صيده وشجره. قال الشافعي ومالك : : فإن قتل صيدًا أو قطع شجرًا فلا ضمان؛ لأنَهُ 
ليس بمحل للنسكء فأشبه الحمى . وقال ابن أبي ذئب وَابْن أبي ليلى: يجب فيه 
الجراة كترم مكةه وبه قال بعض المالكية وهو ظاهر قوله: «كُمَا حَرَّمٌ إِبْرَاهِيمُ 
مَكدّا وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على 
الحقيقةٍ ولا تثبت تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجرء والأحاديث ترد 
عليهم. انتهى . وقال العَيْنِي: احتجّ بأحاديث تحريم حرم المدينة محمد بن أبي 
ذئب والزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاقء وقالوا: المدينة لها حرم» فلا 
يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء ولكنّهُ لا يجبٌ الجزاء فيه عندهم خلاقًا لابن 
أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاءء وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا 
عبت التاتدي . وقال في القديم : من اصطاد في المدينة صيدًا أخذ سلبه» ويروى فيه 

أثرا عن سعد» وقال في الجديد بخلافه . وقال الثوري وعبد اللّه بن المبارك وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة. فلا يمنع أحد من 
أخذ صيدها وقطع شجرها. انتهى. 

والمراد من المنع : منع استحباب لا تحريم» فلا يحرم عند الحنفية أخذ صيدها 
وقطع شجرهاء بل يكره فقط كما في «المرقاة». قال في «الكافي»: لأن حِل 
الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة» سدم ار ار يه 
تحريم مكة فنصوص الكتاب فيه صريحة. قال التُورِبَشتِي : قوله كك : « 
المدينة» أراد بذلك تحريم التعظيم دون ما عداه من الأحكام يي 
مسلم ١لَا‏ تُحبَطُ منها شّجَرَةٌ إلا ِعَلِف» وأشجار حرم مكة لا يجورٌ خبطها بحالٍ» 
وأما صيد المدينة وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة» فإن الجمهورٌ منهم لم 
ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة ولم يبلغنا فيه عن النَِّي مَةِ نهي من طريق يعتمد 
عليه. انتهى. وأيضًا قال أصحابنا: قوله - عليه الصلاة والسلام: «أحَرّمُ» من 
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الحرمة لا من التحريم بمعنى أعظم المدينة ؛ جمعًا , بين الدليلين بقدر الا مكان». وبه 
نقول فنعظمها ونوقرها أشد التوقير والتعظيمء لكن لا نقول بالتحريم ؛ لعدم القاطع 
احترارًا عن الجرأة على تحريم ما أحلّ اللهُ تعالى. فإن قيل: إنه شبه التحريم 
0-0 ؛ فكيف يصح الحمل على التعظيم؟ أجيب : بأنه لا يخلو عن أمرين» إما أن 
يون المراد التشبيه من كل الوجوه أو من وجه دون وجه. فإن كان الأول فلا يصح 
الحمل على ما حملتم عليه قوله : ١كَتَحْرِيم‏ إِبْرَاهِيمَ مَكةَ) فقلتم في الحرمة فقط لا 
في وجوب الجزاء في المشهور من المذهب» وإن قلتم بوجوب الجزاء فلا نسلم؛ 
لأنّهُ لم به يثبث عن النبيّ بك ولا عن الصَّحَابَة ة وَقْي إلا عن سعدٍ فقط . . وعن عمر في 
قول» وعووتلت الباطع اناده وقد أجمعنا أن ذلك لا يجب في حرم مكة» 
فكيف يجب هناك؟ وإن كان الثاني فكما حملتم على شيء ساغ لنا أن نحمل على 
آخرء وهذا؛ لأنْ تشبيه الشيء بالشيء ء يصح من وجه واحدء وإن كان لا يشبهه من 
0 ب مَكَلَّ عسى عِندَ أله كمَكَلٍ >51م6 آل عمران: لآية 

٠‏ يعني : : من وجه واحد وهو تخليقه بغير أب» فكذلك نقول: إن تشبيهه بمكة 
في تحريم اعت فقطلافي ارم لي يمل ب كا أخر لان ذلك مرجب 
التعارض بين الأحاديث» وبالحمل على ما قلنا يدفع ودفعه هو المطلوب مهما 
أمكن بالاجماع» فصار المصير إلى ما ذهبنا إليه أولى وأرجح بلا نزاع. انتهى 

قال صاحب «فتح الملهم» بعد ذكر هذا كله : قلت : و كل سويت 
جَابر عند مسلم بلفظ : «إنَ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَة» وَإِنّي أَحَرّمُ الْمَديَة ما , ين لابتَيْهَا لا 
ُقَطْعٌ عِضَاهْهَاء وَلَا يُصَادُ صَيْدْمَاا . وأصرح منه حديث سعد بلفظ : «إنّي أَحَرّمْ ما 


بين لام بت الْمَدِيئَةٍ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهْهَا أَوْ يُقْتَلِ صَيْدْهَاا ولي اريت ان ام 
أحمد (ج١‏ : ص )5”١8‏ بإسناج حسن : الكل نَِيّ حرَمٌ وَحَرَيِي مويه اللّهُم ني 
أحَرّمُهَا بحرِّك أَنْ لا يُؤْوَى بِهَا مُحدتٌ وَلَا يُخْتَلَى خَلَامَا وَلَا يُعْضَدُ سَوْ اك 


وى لم 


توعد لنهها إلا لمنبيها م ا را و 00 - 
وقتل ال كالحرم 0 انتهى . 

قلت: والأصل في المنع والنهي: التحريم حتى تقوم دلالة على التنزيه» ولم 
يقم دليل على كون النهي ؛ لكراهة التنزيه» بل ورد ما يدل على كونه للتحريم» فقد 
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روى مسلم من طريق يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال: سألت أنسًا أَحّمَ 
00 الله ملي المدينة؟ قال : : نعم هي حرامء د فمن فعل ذلك 
فعليهِ لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعينَ . قفي هذه الرواية ترتب الوعيد الشديد 
على المختلي. قال صاحب «فتح الملهم) : هَذَا مخالف لما ذهب إليه الحنفية من 
حمل النهي عن الاختلاء ونحوه على الكراهة مع إثبات الاباحة . قال: ولم أجد في 
غير هذا الطريق ويختلج في قلبي أن الرواية وقع فيها اختصارء وحذف بعض الرواة 
ذكر الإحداث وإيواء المحدث» وكان الوعيد مرتبًا على ذلك المحذوف» كما هو 
المصرح في سائر الروايات عن أنسٍ» وأيضًا ليس في هذه الرواية التصريح برفع 
هذه الجملة إلى النَّبّى كيده كما لا يخفى على المتأمل. از: 

قلت: ليس منشأ هَذَا الاختلاج إلا أن هذه الرواية مخالفة لمذهب الحنفية» 
فاضطر إلى توهينها والتشكيك في رقعهاء وإلا قليس ها هنا ما يذل على كوتها 
مخالفة لسائر الروايات. فتأمل. وأجاب الحنفية أيضًا عن الأحاديث المذكورة 
بأنه يي إنما قال ذلك لا لأنه لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما 
أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها وذلك كمنعه و من هدم آطام 
المدينة وقال : «إنهَا زِيَة المَدِينَةِ) . قال الحافظ : قال الطحاوي يهل أن كران 
سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء 
الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتهاء كما روى ابن عمر: أنَّ 
الئِي مَكةْ نهى عن هدم آطام المدينٍ» فإنها من زينةٍ المدينة» فلما انقطعت الهجرة 
زالَ ذَلِكء وما قاله ليس بواضح؛ ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على 
ا 0 كما أخرجه مسلم . 

قال الحافظ : واحد ح الطحاوي - لما ذهب إليه الحنفية - بحديث أنس في قصةٍ 
أبي عمير اما فَعَلَ النقَيْرُ؟» قال: لو كان صيدها حرامًا ما جازٌ حبس الطير. 
وأجيب : ؛ باحتمال أن يكوت من صيد الخل . قال أحمد : : من صاد من الحلّ ثم أدخله 
المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهورء لحن لاررودلك 
على الحنفية؛ لأنَّ صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم» ويحتملٌ 
أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم - لأنه في أول الهجرة» وتحريم المدينة 
كان بعد رجوعه وه من خيبر - واحتج بعضهُم بحديث أنس في قصةٍ قطع النخل 
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لبناء المسجدٍ» ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله يِه وتعقّب: بأن ذلك كان في 
ماه اوكن نع ايد المترس وريه كار 

جوعه يله من خيبر» كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في 
ا وفي غزوة أحد من المغازي واضحًا. 

قلت: واستدل الحنفيةٌ أيضًا بما رواه الطحاوي والطَبرَاني وَابْن أبي شيبة عن 
سلمة أنه قال له رسول الله كل : «أَمَا إن ك لَوْ كُنْتَ تَصَيِّدَتَ تَ بِالْعَقِيقٍ لَسَيّعْتكَ إِذَا 
دَّمَبْتَ وََلَمَّئك إِذّا جئْت فَإنّي أُحِبٌ الْعَقِيقَ :الال الطعاوي ففي هَذَا الحديث ما 
يذل سل زباخة شبيد القديدةء الا توف رسول: الله يه قد دلّ سلمة» وهو بها على 
وضع الصيد وذلك لايح بمكة» يت أاحكم صيد المدبنة خلاف كم صبد 

مكة. وقال في «النخبة» : هَذَا تصريح من النّبِي يَِةِ على جواز صيد المدينة» فإِن 
الأئمة اتفقوا على أنَّ العقيق من المدينة ولم يخالف فيه مخالف. 

وأجيب عن ذلك بما قال البيهقي: إن حديث سلمة ضعيف؛ ومن يدعي العلم 
بالآثار لا ينبغي له أن يعارض الأحاديث الثابتة في حرم المدينة ِهَذَا الحَدِيثْ 
الضعيف » وقد يجورٌ أنْ يحون الموضع الي كان سلمة يصيدُ فيه خارجًا من حرم 
المدينة» والموضعٌ الّذِي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلامًا يقطع شجرًا من حرم 
المدينة داخله حتى لا يتنافيان» ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه 
وثقة رجاله دون حديث سلمة . انتهى. 


ويحتمل أنَّ حديث سلمة كان قبل تحريم المدينة . قال صاحب «فتح الملهم» : 
والذي تحصل من مجموع الروايات - واللّه سبحانه وتعالى أعلم - أن لمكة حرمًا 
وللمدينة حرمًا يختلف عن حرم مكة في نوع من الأحكام كالنهي عن دخولها بغير 
إحرام وغيره» ويشبهه في نوع منهاء كالنهي عن الاصطياد وقطع الشجر مع تفاوت 
الدرجات فيه من حيث ورود التشديد والتغليظ في شأن مكة وإيجاب العقوبات 
على من جنى فيها على غير شاكلة ما هو في شأن المدينة من وقوع التساهل 
والاغماض عمن ارتكب شيئًا مما نهى عنه» وهذا غير خاف على من تأمّل في 
الاتتادوك الت ذكوناها من الطعا رض مغبرة رو ينيك لهذا المخديف بها مار حصن 
الى يكن في خبط شجرها لعلف الدواب» وقال في حديثٍ جابر عند أبي داود 
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وغيره: ١لا‏ يُخْبَطُ وَلَّا يُعُضّدُ حِمَى رَسُولٍ الل كله وَلَكِنْ يُهَْنُ هَشنا رَفبِنًاا أي: ينثر 
نثرًا بلينِ ورفتي» ولهذا لم يجر التعامل على ما في حديث سعد من التعزير 
بالسلب: ؛ بل قال ابن بطال : حديث سعد في السلب لم يصح عند مالك» ولا رأى 
الع هليه الي كما في «عمدةٍ القاري». انتهى . 

وقال الحافظ : قال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرهاء وبه قال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرمء ثم من فعل مما حرم عليه 
فيه شيئًا أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمدء وهو قول مالك والشافعي في الجديد 
ب رع عد و ع الو 1 د 
واختاره ابن المنذر وَابْن نافع من أصحاب مالكء وقال القاضي عبد الوهاب: إنه 
الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاءء وهو كما في حرم مكةء وقيل: الجزاء 
في حرم المدينة أخذ السلب لحديثٍ صِحٌّحَه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وفي 
رواية لأبي داود: «مَنْ وَجَدَ أَحَدَا يَصِِدُ في حَرَم الْمَدِيئَة» فَلْيَسْلبةُ) . قال القاضي 
عياض : لم يقل بهذا بعد الصٌّحَابَة ة إلا الشافعي في القديم. 

قلت - قائله الحافظ: واخْتارَهُ جماعةٌ معه وبعده لصحة الخبر فيه» ولمن قال به 
اختلاف في كيفيته ومصرفه. والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب 
القتيل» وأنه للسالب لكنه لا يخمسء وأغرب بعض الحنفية» ؛ فادعى الإجماع على 
ترك الأخذ لحديث السلبء ثم استدلٌ بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» 
ودعوى الإجماع مردودة» فبطل ما ترتب عليها . قال ابن عبد البر: واي ديت 
سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة» ويحور أخل 
العلف لحديث أبي سعيد في مسلم : «وَلَا يُحْبَطُ فِِهَا شَجَرَةٌ إلا لِعَلف) . ولأبي داود 
من طريق أبي حسان عن علي نحوه . وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن 
المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على الفطع الذي يحصل به الإفسادء فأما 
من يقصد الاصلاح؛ كمن يغرس بستانًا مثلاء فلا يمتنع عليه قطع ما كان لتلك 
الأرض من شجر يضر بقاؤه . قال: وقيل : بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى 
ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع فيه للآدمي» كما حمل عليه النهي عن قطع شجر 
مكةء وعلى هذا يحمل قطعه يَلِيِْ النخل وجعله قبلة المَسُجِد ولا يلزم منه النسخ 
المذ كون.. انتهى. ويأتي مزيد الكلام على حرم المدينة ومسألة السلب في شرح 
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زوئ مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزعري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة» قال : حرم رسول الله كك يٌَِ ما بين لابتي المدينة . قال أبو هريرة : فلو 
وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . 
وروى أبُو دَاوَد من حديث عدي بن زيد قال: جحدى زمو ل" الله عله كز اناتفية مون 
المدينة بريدًا بريدًا لا يخبط شجره ويعضد إلا ما يساق به الجمل . وقد سكت عليه 
أبُو دَاوْد وكذا سكت عليه الحافظ في «الفتح»» وقال المنذري: في إسناده سليمان 
ابن كنانة» سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البّحَارِي في 
«تاريخِواء وفي إسعافو ايض عل الله ات سفيان وهو في معنى المجهول . 
اهن 

وقال في «التقريب» في عبد اللَّه , بن أبي سفيان: إنه مقبول. قال السمهودى 
(ص95): اعلم أن قوله في حديث مسلم: وجعل اثني عشر ميلا حول لدي 
حمى. ظاهر في التحريم لذلك القدر؛ إذ حول المدينة إنما هو حرمها وحمى 
الئَّّي كةِ الْذِي ليس بحرم لم يكن حول المدينة على ما سيأتي بيانه» ولأن التقي 
السبكي قال : إن في سنن أبي داود) تحديد حرم المدينة ببريد من كل ناحية . قال: 
وإسناده ليس بالقويّ. والذي رأيتّهُ في أبي داود عن عدي بن زيدٍ خصو ل الله 
كَِدِ كل ناحية من المدينةٍ بريدًا بريدًا. إلخ. قال: ورواه البزار بنحوه» ورواه ابن 
زبالة بلفظ : حرم رسول الله يِه شجر المدينة بريدًا في بريد منهاء وأذن في المسدٍ 
والمنجدة ومتاع الناضح أن يقطع منه. وروي المفصل الجدي عن سعديين ابي 
وقاص أنه قال في قصة العبد الَذِي وجده يعضد أو يخبط عضاها بالعقيق : فحفة 
رسولٌ الله َك تقول : مَنْ وَجَدَ مَنْ يَْضِدٌ أَوْ يَخْبِطُ شَيْنًا مِنْ عضّاه الْمَدِنَِ بَرِيدَا في 
بَرِيدٍ؛ فَلَهُ سَلْبهُ) . وروى البزار عن جابرٍ قال : حرم رسول الله يك َك المدينة بريدًا من 
نواحيها كلها - قال الهيثمي بعد عزوه للبزار: وقه الفضل :بن مين ولعةة ارك جباة 
وضعّفه جماعة - قال السمهودي: وفي «الأوسط» للطبرانى: وفيه ضعيف عن 
كح ينها للك ' قال : اعرم رمول اللد كله ال بالجديية زريذ! ف بريه فارميلي 
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فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى شريب» وعلى أشراف مخيض 
وعلى نبت - قال الْهَيْنَمِي : في طرقه عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت» وهو 
ضعيف - قال السمهودي: ورواه ابن النجار وَابْن زبالة بلفظ : حرم رسول الله 2 
المدينة بريدًا في بريد وأرسلني فأعلمت على الحرم. . . إلخ. قال : وروى ابن 
زبالة أيضًا من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله يَثْةٍ قال في 
الحمى: إلى مضرب القبة. 

قال مالك: وذلك نحو من بريد. 

قال السمهودي بعد بيان الألفاظ المتعلقة بالتحديد ما نصه: والتحديد بهذه 
الأماكق عؤيد لكون مسموع الحرم برية: ولدلك قال ابن .زيالة عقب ماتقدم عند 
ذلك كله يجيه أن يكون بريدا في بريد: انتهى . ويحمل عليه قول أبي هريرة في 
حديث مسلم: وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. أن ذلك هو البرية) 
أي : ستة أميال من جهة قبلتها وستة أميال من جهة شاميهاء وكذلك فى المشرق 
والمغرب» ومثله حديث حمى كل ناحية من المدينة بريدّاء أي : من القبلة إلى 
الشمال بريدّاء ومن المشرق إلى المغرب بريدّاء وقد أخذ بذلك مالك ككُأَنْهُء لكن 
فرق بين حرم الشجر وحرم الصيد» وجعل البريد حرم الشجر وما بين اللابتين حرم 
الصيد. قال عياض في «الاكمال»: قال ابن حبيب: تحريم ما بين اللابتين 
مخصوص بالصيدء قال: وأما قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهاء 
بذلك أخبرني مطرف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وَابْن وهب. انتهى . 
وحكى الباجي في «المنتقى» مثله عن ابن نافع » ونقل ابن زبالة عن مالك أنه قال: 
الحرم حرمان: فحرم الطير والوحش من حرة واقم - أي : وهي الحرة الشرقية» 
إلى حرّة العقيق - أي: وهي الغربية - وحرم الشجر بريد في بريد. 

وقال البرهان ابن فرحون: حرم الصيد: ما بين حرارها الأربع» وسماها أربعًا 
لوجود الحرتين المذكورتين في الجهات الأربع ؛ لانعطاف بعض الشرقية والغربية 
من جهة الشمال والقبلة» ولم يعول أصحابنا في تحديد الحرم على البريد مع ما فيه 
من الزيادة؛ لأن أدلته ليست بالقوية» فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث 
الصحيحة من الجبلين واللابتين على أن إطلاق أحاديث التحريم مقتض لعدم 
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الفرق بين حرم الشجر وحرم الصيد سواء كان الحرم بريدًا أو دونه غير أن في 
أحاديث البريد ما يشعر بأنه للشجرء مع أن ابن زبالة - ومحله من الضعف معلوم - 
روى عن ابن بشير المازني أنه سّمع رسول الله يك يحرم ما بين لابتيها - يعني : 
المدينة - من الصيدء وعن أبي هريرة وغيره نحوه. وفي رواية لّه: من الطير أن 
يصاد بهاء وقد يقال: هو من باب إفراد فرد مما حرم بالذكر . فإن قيل: قوله في 
حديث مسلم : «حرم ما بين لابتيها وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى». دال 
على الفرق المذكورء قلنا: ممنوع؛ لأن غايته أن يراد بالحمى الحرم» فكأنه قال: 
وجعل اثني عشر ميلا حولها حرمًا؛ إذ ليس فيه أنه جعله حمى الشجر . انتهى كلام 
السمهودي 

(فَمَنْ أَحْدَتَ) أي: أظهر . (فِيهَا أي: في المدينة. (حَدَنَا) بفتحتين أي : منكرًا 
أو بدع وهي ما خالف الكتاب والسنة. وقال العَيّنِي: هو الأمر الحادث المنكر 
الذي لبس بمعتاد ولا معرؤف في الدينة . (أَوْ آوَى) أي "ضع نومكو واعان. 
قال عياض : ويقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعًاء 
لكو القصر في اللازم أشهر وأفصحء والمد في المتعدي أشهر وأفصح . قال 
النووي : وبالأفصح جاء القّرْآن العزيز في الموضعين» قال الله تعالى : أَرمَيْتَ إذ 
ويْنَآ إلى ألصَّحْرَة» [الكهف الآبة: 7] وقال في المتعدي : 98 وءاوينهما إل زوق 6 [المؤضون: الآية 

.. (مُحُدِنًا) بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر: من نصر 
ا ا ا 
الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه» فإنه إذا رضي 
ببدعته وأقرّ فاعله عليها ولم ينكرهاء فقد آواه؛ قاله العَيْني . وقال القاري: بكسر 
الدال على الرواية الصحيحة أي : مبتدعاء وقيل : أءَّ : جانيًا بأن يحول بينه وبين 
خصمه أن يقتص منه» ويروى بفتح الدال أي أمرًا مبتدعَاء وإيواؤه الرضاء به 
والصبر عليه (فَعَلَيه) أ فعلى كل منهما. (لَعْنَةَ اللّه) أي طرده وإبعاده. 
(وَالْمَلَائِكَةِ) أي “دكازهم غلم ياابعة رن رحمدة . (وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) قال الحافظ : 
قوله : «فَعَلَيُهِ لَعْنَةُ اللّه. .2 إلخ» فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد لكن لا 
دلالة فيه على لعن الفاسق المعين. وفيه: أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم 
سواء: 
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قال عياض : واستدلٌ بهذا على أنَّ الحدث فى المدينة من الكبائر؛ لأن اللعنة لا 
تكون إلا فى كبيرة» والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الابعاد عن 
رحمة اللوء فإن اللعن في اللغة: هو الطرد والابعاد. قال: والمراد باللعن هنا: 
العذاب الي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر الي يبعد من 
رحمة اللّه كل الابعاد . وقال ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث حدثًا أو 
آوى محدثًا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة» 
وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم» فإن من رضي 
فعل قوم وعملهم التحق بهم» ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفهاء ولكونها مهبط 
الوحي. وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها انتشر الدين في أقطار 
الأرض» فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر في تخصيص 
المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النَبِي كه ثم صارت موضع الخلفاء 
الراشدين. 

(لايُبَلُ نه صَرْفَ وَل عَدلَ) بفتح أولهماء وفي رواية : ١لا‏ يَقْبَلُ الله مِنّْهُ يَوْم 
الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَذْلَاف واختلف في تفسيرهما فعندَ الجمهور: الصرف: 
اريم والعدل: النافلة» ورواه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح عن الثوريٌ وعن 
الحسنٍ البصري بالعكس» وعن الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» 
وقيل غير ذلك . قال عياض: معناه: لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاءء 
وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا 
يجد يوم القيامة فداء يفتدي به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي 
أو نصراني؛ كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. 

(ذِمَةُ المُسْلِمِينَ) أي: عهدهم وأمانهم (وَاجِدَة) أي: إنها كالشيء الواحد لا 
يختلف باختلاف المراتب» ولا يجوز نقضها لتفرّد العاقد بهاء وكان الَذِي ينقض 
ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه» وهي ما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان» 
كأنهم كالجسد الواحد الَّذِي إذا اشتكى بعضَهٌ اشتكى كله قاله القاري. وقال 
الحافظ : ذمة المسلمين واحدة. أي: أمانهم صحيح.ء فإذا أمَّنَ الكافرٌ واحدٌ من 
المسلمين حرم على غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي: 
الذمة: العهد سمي بها؛ لأنّهُ يذم متعاطيها على إضاعتها . (يَسْعَى بِهَا) أي : يتولاها 
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ويلي أمرها. (أَدْنَاهُمَ) أي : أدنى المسلمين مرتبة» والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيع » فإذا 01 أحد من 
المسلمين كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة. 

قال الحافظ : دخل في فَوْلِهِ : (أَدْنَاهُمٌ) كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى؛ 
فدخل في (أَدْنَاهُمَ) المرأة والعبد والصبي والمجنونء فأما المرأة» فقال ابن 
المُنذِر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك - يعني : 
ابن الماجشون - صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى 
الإمام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . قال ابن المَنذِر: وفي قول 
لني يَلِةٍ ايسْعَى ِذِمتهِمْ أَدْنَاهُمٌُ» دلالة على إغفال هَذَا القائكل. انتهى. وجاء عن 
سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه؛ جازء وإن رده؛ 
ردء وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة : إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال؛ صم أمانه وإلا فلا. 
وأما الصبي» فقال ابن المَنْذِر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. 

قلت - قائله الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة ب بين المراهق وغيره» وكذلك 
المميز الَنِي يعقل. والخلاف عن المالكية والحنابلة» وأما المجنون» فلا يصح 
أمانه بلا خلاف كالكافرء لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فَأَمّنَّ 
أحدّاء فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه» وحكى ابن ا الثوري 
أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير فى أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانه» 
وكذلك الألجير: ْ 

(فَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِما) بالخاء المعجمة والفاء» أي: نقض عهد مسلم وأمانه 
فتعرض لكافر أَمَُّ مسلم . قال أهل اللغة: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وخفرته بغير همز إذا أَمُنْنَه فالهمزة ف فى أخفر للازالة والسلب نحو أشكيته أي : 
أزلت شكايته فمعى «أَخْمَرَ كلما أزال خفرنه أي : عهده وأمانه . (وَمَنْ وَالَى قَوْما) 
أي : اتخذهم أولياء» وهو يحتمل أن يراد به ولاء الموالاة والحلف بأن يكون لرجل 
موالي» فأبطل موالاتهم واتخذ قومًا آخرين موالي بغير إذن مواليه والاستشارة 
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بهم» فإن فيه نوعًا من نقض العهد والإيذاء» وقيل: المراد من نسب نفسه إليهم» 
كانتماته إلى غير أبيه» ويحتمل أن يراد ولاء العتاقة» وهذا أنسب لما جاء فى الرواية 
الأخرى من أقرانه وذكره مع قوله: «مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيه) يعني : ل 
غير من هو معتق له كان كالدعيّ الَّذِي ينتسب إلى غير أبيه . قال النووي: معناه أن 
ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام ؛ لتفويته حق المنعم عليه . ولأن الولاء 
كالنسب» فيحرم تضييعه» كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه . 


(بغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهِ) تنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حقهم وأمانتهم وإيراد 
الكلام على ما هو الغالب في الوقوع لا تقييد الحكم بعدم الإذن حتى يجوز 
الانتساب بإذنهم . قال النووي : احتجٌ قومٌ بقوله «بِمَبْرِإِذنِ مَوَالِيه على جوازٍ التولي 
بإذن مواليه» والصحيحٌ الَذِي عليه الجمهور أنه لا يجوز و إن أذتو ا كنا لا يوذ 
الانتساب إلى غير أبيه ع وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد 57 الحديث على 
الغالبي؛ لان غالب ما يقع هَذّا بغير إذن الموالي» فلا يكون له مفهوم يعمل به. 
ونظردة وله يفال : اوِرَبببُكُمُْ الى في حُجُوركْ» راساء: لآبه 000 وقوله تعالى : 
07 عدا نكم ين إملق > رلاسم. :الآ ]15١‏ وغير ذلك من الآياتٍ التي قيد فيها 
بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. انتهى 

ا ا ل ا ري 
وإنما ذكر تأكيدًا للتحريم؛ لأنهُ إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما 
يفعل من ذلك . انتهى . قال الحافظ : وهذا لا يطرد؛ لأنهم قد يتواطؤون معه على 
ذلك لغرض ماء والأولى ما قال غيره : أن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم 
الأدد و تصره عليه وإنما ورد الكلام بذلِك على أنَّه الغالب . انتهى . قال الحافظ : 
ويكتمل أن يكون كن بداللف عن بعة فإذا وقع بيعه؛ جاز له الانتماء إلى مولاه 
الثانى وهو غير مولاه الأول» أو المراد موالاة الحلف» فإذا أراد الانتقال عنه لا 
ينتقل إلا بإذن . وقال البيضاوي : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه اليا 
الآتية - على قوله: لانن اذم إلى عبر ةلجم بيتهما بالرضازة فإ العتقّ من 
حي الدتحية ليف الي ا 0 
هو منه وألحق نفسه بغيره» فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة» ثم 
أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم» وقال: ليس هو للتقييد» وإنما هو للتنبيه على ما هو 
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المانعء وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو الغالب. 


(مُتََقْ عَلَيْه). أخرجه البّخَارِي في الحجٌ وفي الجهاد وفي الفرائض وفي 
الاعتصام» ومُسْلِم في الحج وفي العتقء وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوْد في أواخر 
الحج والترمذي في الولاء والهبة» والتَّمَائِي والطحاوي والْبيهَقِي وغَيْرهم . . (وفي 
ردائة له أي 6 عع «مَْ ادعَى إلى عَبْر أبيو» ليس في رواية 
ولي ذا ل العطف ود م م المرلاة بولا اعناقة كما تقدم عليه كفن 
لي او د لس تامف 1 5 
والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 


0 المع او م ل 
لابتى يئَة: أَنْ يم نَم عِضَاههًاء أو يُفْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ: «الْمَدِيئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ 
.اهلخد عْبَةَ عَنَْا إِلَّا أبْدَلَ اللّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنهُء 


وَلَا يَنْيْتُ أَحَدٌ عَلَى لَأوَايَهَا وَجَهْدِمَا إل كُنْتُ لَهُ شَفِيعًاء أو شهيدًا يَومَ 
الْقَامَه. رَوَاُ مُسْلِمٌ] امسا 


لسسللسبحح و6 الشرح 28م 
-7١1/6 5‏ قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) أي : ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. ( 
أحَرّمُ مَا بَبنَ لاب الْمَّدِيئَةُ) بتخفيف الموحدة تثنية تثنية لابة » امي ل 
ذات الحجارة الود كأنها أحرقت بالنار» وأراد بهما حرتين تكتنفانها ومع 
وللمدينة حرتان: حرة بالقبلة - من جهة الجنوب - وحرة بالجرف - من جهة 
الشمال -» فهي حرار أربع» لكن يرجع كلها إلى الحرتين الشرقية والغربية 
لاتصالهما بهما؛ ولذلك جمعها يد فى اللابتين. وقال السمهودي: ما بين لابتيهاء 


(:175) مُسْلِم (1177/509) في الحَجَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ) وَأَخْرَجَ الأخِيد مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


كناب المنَاسِكِ بَابُ حزم الْدِيئَةِ حَرَسَها الله تعالق 


د 0-1 ا جع د جلا حي مم ع دو ومو 21 


اذ خرتيها الشرفية والغرية» والملاية يتيما»رولها يقبا جر لفيا وحرة بالخام 
اكنهما برجعات إلى الحوقية والغريية و الاتصبالهيها بها ؟ واوا ااتحمقها ؟ كَثةِ كلها في 
اللابتين كما نّهِ عليه الطبري. ان 

قال الحافظ قلدالكرر كر اللارجن في البطلديك ووقع في جرت جابر اعد احمد 


عَمَو 


«وَأَنَا أُحَرّمُ المّدِيئة ما يرق حَرَنيهاه قاذ بعس التحفدة أن العدية مقطرف» لان 
0 ١مَا‏ بَيْنَ جَبَلَيْهَا وفي رواية ١مَا‏ بَيْنَ لَابَتَبهَاا وفي روايةٍ: ١مَأزْمَيهَا)‏ 
تعقب: بأن الجمع بينهما واضح وبمثل هَذَا لا ترد الأحاديث الصحيحة, فإن 

00 أمكن الترجيح» ولا شك أن رواية اما بين لابتيها» أرجح لتوارد 
الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء “فيكون عند كز الاية جيل أو لابتهنا من 

جهة الجنوب والشمال» وجبليها من جهة الشرق والغرب. وتسمية 00 
رواية أخرى: لا تضرء وأما رواية: «مازميها»ء فهي في بعض طرق أبي سعيدٍ 
والمآزم بكسر الزاي : المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل نفسه. كذا قال 
الحافظٌ في شرح حديث أنس في باب حرم المدينة ٠‏ وفيه نظرء فإنه ليس عند كلّ 
جبل لابةء ولا أن لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق 
والفريه: بل الحقيقة أن حديث ما بين لابتيهاء يعني: من جهة المشرق 
والمغرب:فإن من جهة المشرق خرة ومن جهة المغرت أخرى» وحديث '«ما بين 
جبليها»)» يعنى: الحرتين الجنوبية والشمالية. 

قال النووي: للمدينةٍ لابتان: شرقية وغربية وهي بينهما. قال: والمراد 
باللابتين: الحرتان» قال: وهذه الأحاديث كلها متفقة فما بين لابتيها بيان لحد 
حرمها من جهتي المشرق والمغرب» وما بين جبليها لحده من جهة الجنوب 
والشمال . وقال الحافظٌ في باب : لادى'المدنيت فق شرح عديت أب هري نا بذ 
لَابَتَيْهًا حَرَامَ) : أن المدينة بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضًا من الجانبين 
الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهماء والحاصلٌ أنَّ جميع دورها 
كلها داخل ذلك . ان: 

لل لوزي وسقي و ما بين اها اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم 
المدينة» ولابتيها يعنى: أن اللابتين داخلتان أيضًا . قال الأبي #ولعليها بدليلٍ آخر 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


ا 0 


26 جومم وحصت 36 


وإلا فلفظ : «بَيْنَ؛ لا يشملهماء انتهى. (أَنْ يُقْطَمَ) ندل اشتمال مق المقعول: 
(عِضَاهْهَا) بكسر العين المهملة» وهي كل شجر عظيم له شوك كالطلح والعوسج 
واحدها عضاهة وعضهة وعضه وعضة بحذف الهاء الأصلية كما يحذف من الشفة . 

(وَقَالَ: المَدِيئة خَيْرٌ لَهُم) قال القاري: أي: لأهلها من المؤمنين في الدنيا 
ا ل اام 
بالخيرية من جهة بركة المعيشة» فلا ينافي بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة 
بالأحاديق الصصيحة الفزريسة . التي .قلف اقم ان :رسو اميه علق 
تفضيل المدينة على مكة» ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيرًا مطلق يصدق بصورة 
كرجا ا ون ادا لاقن كل لاسن . وقال السندي في ١حاشية‏ مسلم»: قوله : 
«الْمَدِنَةٌ خَيْرٌلَهُمُ) قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام 
وغيره كما سيجيء». وهؤلاء الناس هم المراد بضمير الَهُمْ) أي : المدينة خير 
لأولئك التاركين لها من تلك البلاد 0 المدينة لأجلهاء فلا دليل فى 
الخو صن دول اللي علي نك كنا وان : ْ 

(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أي: ما فيها من الخير لما فارقوها وما اختاروا غيرها عليها 
وما تحولوا للتوسعة في الدنيا. قال السندي: ليس المراد به أنها خير على تقدير 
العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أو لاء بل المراد: لو علموا بذلك لما فارقوهاء 
وقد يجعل كلمة «لو) للتمني لكن قد يقال: كثن نهم ييلنهم الخين ويفارقونهاء 
فأولئتك قد علموا بذلك لبلوءغ غهم الخبر» ومع ذلك فارقوها فكيف يصحٌ لو علموا 
بذلك لما فارقوها؟ قلت : يمكن دفعه بأنَّ الْمَرَاا لوعلموا بذلك عيانّاء وليس الخبر 
كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الّذِي لا يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل ؛ كأنه 
ما علم هذاء وقد يقال: المعنى المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة 
الشريفة لا ينتفع بها إلا الأهل الشريف الَّذِين يعملون على مقتضى العلم» وأما من 
ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة بل ربما يتضررء فخيرية البلدة ليست 
إلا لأهلهاء ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. ان: 

وقال الأبي : (لَّو) هذه إن كانت امتناعية» فجوابها محذوفء أي: لو كانوا من 
أهل العلم لعلموا ذلك ولم يفارقوا المدينة» وإن كانت متعدية» فالتقدير: لو كانوا 
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كتَابُ الماك بَاب حرم الْدِيئَةٍ حرسها الله تعاق 


> #حتحد جوع حت جز عدوي موجه 1 سس بس 32 


يعلمون ذلك لما فارقوهاء وإن كانت للتمني لم تفة تفتقر إلى جواب. وعلى التقديرين 
هو تجهيل لمن فعل ذلك؛ لتفويته عن نفسه أجرًا عظيمًا؛ ولذلك قال: «إلا 


أبدل الله فيها خيرًا منهم ا كما قال تعالى: «#وَإِت تَتَولََاْ مسَتَبَدِلٌ هَوْمًا عركُة»# 
[محمد: 6]1٠‏ أي : يخلق خلقًا سواكم على خلاف صفتكم من الرغبة في الإيمان. 


كن 


(لَا يَدَعْهَا) استئناف مبين أي : لا يتركها. (أَحَدٌ) ممن استوطنها. (رَعْبَةَ عَنْهَا) 
أي : عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خرج لضرورة شدة زمان أو فتنة» فليس ممن 
يخرج رغبة عنها. وقال القرطبي والمازري: رغبة عنها أي : كراهة لها من رغبت 
عن الشيء إذا كرهته. وقال الباجي: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن 
استيطانها إلى استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطنًا غيرها يعنى من كان وطنه 
ل ا 
عنها لحاجة أو لضرورة شدة زمان أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها.. التهى 
(إِلا أَبْدَ ِدَلَ الله فِيهًا) أي : في المدينة . (مَنْ هوَ خَيْرٌ منْهُ) قال الباجي : 0 
فيها أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرها. قيل : هَذا خاص بزمن حياته يك وقيل : 
دائمًا. ويدل عليه قوله في حديث : «يَأني عَلَى النّاسٍ رَمَانٌَ يَدْهُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمهِ 
وَكَرِيَُهَلَّمَ إِلَى الرَحَاءِء الْمَدِيئَة خَيْرَ لَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ» . وقال ابن عبد البر : هَذًَا 
في حياته يك وذلك مثل الأعرابي القائل : أقلني بيعتي . ومعلوم أن من رغب عن 
جواره؛ أله اللدكم ابوه واه ستو فائهة فقد خرج منها جماعة من أصحابه. 
ولم تعوض المدينة خيرًا منهم. قال الزرقاني: يعني كأبي موسى وَابْن مسعود 
ومعاذ وأبي عبيدة وعلي وطلحة والزبير وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وبلال 
وأبي الدرداء وأبي ذر وغَيْرهمٍ» وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنهاء ولم تعوض 
المدينة مثلهم فضلًا عن خير منهم. فدلٌ ذلك على التخصيص بزميه بَكيِ. 

قال الأبي : الأظهر أن ذلك ليس خاضًا بالزمن النبوي» ومن خرج من الصَّحَابَة 
لم يخرج رغبة عنهاء بل إنما خرج لمصلحةٍ دينيةٍ من تعليم أو جهاد أو غير ذلك . 
انتهى . قال الزرقاني: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لما ذكر إنما هو في 
تعويضها بخير منهم» وهذا لم يقع فالأظهر التخصيص ؛ لأنا نقول: الإبدال مقيد 
بالخروج رغبة عنهاء فلا يرد أن الخارج لمصلحة دينية لم تعوض مثلهم . انتهى 
قلت: هَذَا هو الظاهر بل الصحيح. فإن التعويض والابدال لما كان مقيِّدًا بترك 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


_ ا 


المدينة والخروج رغبة عنهاء فلا مانع من حمله على الإطلاق والعموم. 
(ولابقت أحَن) أى + بالقير: على لأوَائهًا) بالم د ستكوة الهدزة الأول روكيدل 
ألما أي : شدة جوعها. (وَجَهْدِهَا) بفتح الجيم وقد تضمء أي: مشقتها مما يجد فيه 
من شدة الحرّ وكربة الغربة وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة. قال 
الجوهري: اللأواء: الشدة» لكن المراد هنا: ضيق المعيشة والقحط لما في أكثر 
الرؤانات على الأزاتها وسدتها :تاشن عه الخلا فل ع اهمه إن كان يمك 
أن كوت العطلك» سير ا اوتا كيد 010:16 النا نيدن أو لر ةالصلل الى | الكت 
التغايرء فيحمل اللأواء على ضيقٍ المعيشةٍ والجهد على ما يصيبهم من الحرّء 
وعلى ما يصيب المهاجر فيها من وحشةٌ الغربة وغير ذلك» كذا في «المرقاة». 
واشرح المصابيح» للتوربشتي. قال الأبي: الحديث خرج مخرج الحثٌّ على 
سكناهاء فمن لزم سكناها دخل في ذلك؛ ولو لم تلحقه لأواء ؟ لأن التعليل بالغالب 
والمظنة لا يضرٌ فيه التخلف في بعض الصورء كتعليل القصر بمشقة السفر. 
(إلّا كُنْتُ) بصيغة المتكلم . (لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدَا) قال عياض : سُئلت قديمًا عن 
معنى هذا الحديث» يعنى : أن «أو» هذه هل هي للشك أو غيره؟ ولمّ خص ساكن 
المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته يَلدْةِ وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجبت عنه 
بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه . قال: وأذكر الآن منه 
يعنى في اشرح مسلم» لمعًا تليق بهذا الموضعء قال بعض شيوخنا: «أو» هنا للشك 
والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ لأن هَذَّا الحديث رواه جاير بن عبد الله وسعد بن 
أبي وقاص وَابْن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي 
عبيد عن النَي يَلْةِ بهذا اللفظء ويبعد اناق ستشتهه أوبزو ايدان لمك 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه كَل لي قال هكذاء فإما أنْ يَكُون أعلم 
بهذه الجملة هكذا - أي : من الله تعالى -» وإما أَنْ تكون «أو» للتقسيم» ويكون 
شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لباقيهم» إما شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين» 
وإما شهيدًا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن مات بعده أو غير ذلك» وهذه خصوصية 
زائدة على الشفاعة لكافة المذنبين يوم القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمة 
وقد قال كه في شهداء أحُد : اأتانيية على مؤلاء) وكون لتخصيصي ذا كل 
مزية وزيادة منزلة وحظوة. قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواوء فيكون لأهل 


كتابْ المتَايِكِ بَابٍ خرّم المديئة حرسَهَا ال اله تعال 


ا عوج سعد عو و مدت د 


يا 9 


المدينة شفيعًا وشهيدًا معًا. قال: وقد روي: (إلا كنت له شهيدًا وله شفيعًا». 
انتهى. قال الزرقاني: بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر. قال عياض: وإذا 
جعلنا «أو» للشك كما قيل. فإن كانت اللفظة الصحيحة اشهِيدًا) اندفع 
الاعتراض ؛ لأنّهًا زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم. وإن كانت 
«شَفِيعًاا فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ماجاء من عموهما وادخارها لجميع الأمة 
أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لاخراج أمته من النار» ومعافاة بعضهم 
منها بشفاعته يَدِْةٍ في القيامة» وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات ورفعهاء أو 
تحقيتت السيناتك أو ميا شتاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من 
الكرامة» كإيوائهم إلى ظل العرش, أو كونهم في روح, أو على منابر» أو الإسراع 

بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . 
انتهى. كذا نقله عنه النووي في شرح مسلم وغيره وأقروه. ٠‏ (ِيَوم الْقِيَامَةِ) في 
الحديث إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة. وتنبيه على أنه ينبغي للمؤمن أن يَكُون 
صابرًا بل شاكرًا على إقامته في المدينة ولا ينظر إلى ما في عداها من النعم 
الصورية؛ لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية. 

(رَوَاه مُسْلِمُ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمَد(ج١‏ : ص ,)١180 ,.18١‏ وَالْبَيهَقِي (ج5: ص 
.)١91/‏ 
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11-06 وعَنْ أبِي هْرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يكال : ١لا‏ يَضْبِرُ عَلَى 


لذوَاء الْمَدِيئةِ وَشِْدَتِهًا أَحَدٌ من متي إلا كنت له شفيعًا يوم القِيَامَةِ 
رَوَاهُ مُسْلُِ] ا 
وة6© الشرح 


6” قوله: (لا يَضْيً يَصْبرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِيئَةِ) أي : شدة جوعها. (وَشْدَتِهَا) 


عطف تفسير على قول بعض الشراح . وقال أبو عمر: يعني: المدينة» والشدة: 
الجوع. واللأواء: تعذر الكسب وسوء الحال. وقال المازري: اللأواء : الجوع 


(7756) مسند أحمد (48615). 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد عمس وس حوودو جه د 


وشدة المكسب» وضمير شدتها يحتمل أن يعود على اللأواء» ويحتمل أن يعود إلى 
المدينة . وقال الباجي : اللأواء: هو الجوع وتعذر التكسب والشدة يحتمل أن يريد 
نااامز طاول دير تيا كل يا تقار ممح اها ومط امصر” 

(أكَد بون اك إِلّا كت لَه شَفِيعًا يَوْمَ لْقِيَامَة) كذا وقع في «المشكاة» 
و«المصابيح». أي : بذكر شفيعًا فقطء وفي (صحيح مسلم) : «كنت له شفيعًا يوم 
القيامة أو شهيدًا» . وهكذا عند أحمد والبخاري في «الكبير» والترمذي» وكذا ذكره 
د ل اعن 11 رالظافر له بنط نط لإ دية؟ 

في «المشكاة» و«المصابيح». . وقد تقدم أ: يه اختلفر تر هداء عقيل : هو مختص 
بمدة حياته كلد وقال آخرون : هوعام أبدَّاء وهذا أصحٌ. حكاه النووي عن عِياض 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحين (ج7: ص 224 والبخاريٌ فى «التاريخ 
الكبيرر» (ج7: ص 27584 180) والترمذي في فضل المدينة من آخر المناقب. ‏ 


65 -1[:] وَعَنْهُ قَالَّ: كَانَ النَا ذا رَأََا أوَلَ الثَمَرَِجَاءُوا به إِلَى 


الي يكل ذا أحَدَّهُ َال : 00 نا في كَمَرِئَاء وَبَاِك لَنَا في مَدِيتيَاء 
وَبَارِك لَنَا في صَاعِنَاء وَبَارِك لَنَا مل ناء اللّهُمَ إن رايم عبد وَحَليلك 
يك وإ ل يكيو لِمَكة وَأَنَا أَدعُوكَ للْمَدِبَةٍ بمئلٍ ما 


كال 


َعَاكَ لِمَكَةَ وَمِْلهُ مَعَهُ ثُمّ قَالَّ: يَدْعُو أَضْْرَ وَلِيدٍ لَه قبْْطِيهِ ذلك الْكَمَرَ: 


الشرح 
”5 قوله: (كَانَ النَّامِنْ) أي: الصحابة. (إِذَا رَأَوا أَوَّلَ الثَّمَرّة) كذا في 


«المشكاةِ» و«المصابيح» و«جامع الأصول». ولفظ 07 «أَوَلَ لَّ الَّمَرِ) أي : بغيرٍ 
التاعوء وهكذا في «الموطأً» و«جامع الترمذي»» والظاهر: أن ماوقع في «المشكاة) 


(575) مُسْلِم (407/ 180) فِي الحَجٌّء وَالدّ مذي (40:4) في الدعاءء والنّسَائِنُ في الكبرى 
)9١15(‏ في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة. 


كتَابُ المتَاسِك بَابُ حرم المديئة حرسها الله عا 
: : لبف هم 0 ب 


جد مححيوت بحو مصوحد ماد موجه 


عد جد ا 


د 
و«المصابيح» و«جامع الأصول» خطأء والثمر بفتح المثلثة والميم» وأول الثمر 
سيم الباكورة» فالمعدن : إذا رأوا باكورة الثمرء وهي أول ما يدرك من الفاكهة . 
(جَاءُوا بِه) أي : بأول الثمر . (إِلَى الي ب) أي : هدية له يَِيةِ كما يدل عليه إعطاؤه 
لوليد. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه يَِةِ فى الثمر وللمدينة 
والصاع والمدء وإعلامًا له يكل بابتداء صلاحها بما يتعلّق بها من الزكاة وغيرهاء 
وتوجيه الخارصين . وقال الأبي : وقيل : إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبًا له 
ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير ربهم . وقال الزرقاني : إما هدية وجلالة 
د ة وتعظيمّاء وإما رك بدعائه لهم بالبركة» وهو الِْي يغلب على ظَبَيء 
واسيات الحديث ل عه والمعنيان محتملان» قاله ابن عبد البرك وركذا ةدر 
هذين الاحتمالين التو يشكن سش 

ل ؛ لأنّهُ هو المقصود ثمارهاء وأتوا به تبركًا 
بدعائه وإعلامًا له ببدو الصلاحء إما لما كان: يتعلق به من إرسال الخراص؛ 
ليستحلوا أكلها والتصرف فيهاء وإما ليعلموه ه جواز بيع ثمارهم لنهيه وَدِْةِ عن بيعها 
قبل بدوها. 

(فَإِدَا أَحَدَهُ) أي : رسول اللّه كل. قال الزرقاني : زاد في بعض طرق الحديث : 
١«وَضَعَهُ‏ عَلَى وَجْهو) أي : إظهارًا للفرح والمسرة . (اللَّهَُ بَارِك لَنَافِي ؟ ُمَرنَا) بالنماء 
والزيادة والبقاء . (وَبَارِك لَنَانِي مَدِيئيَِا) أي ا ا 
وقد استجابٌ اللهُ دعاءةُ - عليه الصلاة والسلام - بِأنّ وسع نفس المسجدء و 
علض ميته رك الي زا ستى 3 الأو لق لقال ايا ار 
زمن عمر أربعون ألف فرس . والحاصل : أن الْمَرَاد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية 
والأخرونة والحسة؟ قاله القاري. وقيل: (بَارِكلَنَا في مَدِئتَ) في أمور أخرى 
أيضًا سوى الثمار . (وَبَارِك لَنَافي صَاعِنَا) أي : فيما يُكَالُ به كمية وكيفية . (وَبَارِكك لَنَا 
فى مَدّنَا) قال الزرقانى : أي : بارك لنا فيما يكال في صاعنا وبارك لنا فيما يكال فى 
مدناء فحذف المقدر لقهع السامم بعل يات در المحل وإرادة الحال. ْ 

قال ابن عبد البر: هَذَا من فصيح كلامه وبلاغته يك وفيه استعارة؛ لأن الدعاء 
إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروفف» وقد يحتملٌ على 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


بإ ووو سمص حصت زد 


ظاهر العموم أن تكون فيهما. وقال القاضي عياض: البركة هنا: بمعنى النماء 
والزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم» قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة 
دينية ) وهى ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكوات والكفارات» 
فتكون بمعنى الدعاء للثبات والبقاء لهاء كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
ويحتملٌ أن تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا 
كا من غبره :لقعي الملايلة :أن ترج الوكة إلى الصيرق: بهااني التجارة 
وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يُكال بهاء من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما 
يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه بما فتحّ الله عليهم ووسّع من فضله لهم» 
وتمليكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثُر 
الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه. فزاد 
مدُهم وصارَ هشاميًا مثل مد النَّبِي يك مرتين أو مرة ونصمًا. وفي هَذَا كله ظهور 
إجابة دعوته َه وقبولها. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: الظاهر من هَذَا كله أنَّ الْمَرَاد البركة في نفس الكيل في المدينة 
بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها . 
قال الطيبي : ولحل الظاهر هو قول عياض: أو لاتساع عيش أهلها . ..إلخء 
لأنَّهُ ع قال : «وآنا أدعوك للمدينةٍ بمثل ما دَعَاكَ | إبراهيم لمكة'. ودعاء إبراقيم هن 
قوله: انتمل قد يرت ألنّين تبوعة لبهم وَأرَذْفهُم ين لثمت علَمُر يدود 4 
[إبراهيم: الآية 61] يعني : وارزقهم من الثمراتٍ بأن تجلب إليهم من البلاد لعلّهم يشكرون 
النعمة في أن يرزقوا أنواع النمرات في واد ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء» لا جرم 
أن اللّه وك أجات دعوتهء فجعله حرمًا آمثا يجن :النه ترات كل شه رر فا تمن 
لدنه» ولعمري إن دعاء حبيب اللَّهِ بكِِ استجيب لها وضاعف خيرها على غيرها بأن 
جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى 
كس ص 0 ب الا ا 


ف 


َكل الْقَرَىا» رمكة ايت ل مأكونها. ' 


وقال الباجي : ا ففي الدنيا أن يكون 
الطعام الذي يكتال به تكثر بركته بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئٌ ما كيل بغيره» أو 


كِتَابْ اناك بَاب حرم اللديئة احرسها النَّه تعالق 


ع 1ض دع 


نراقن عرقي فلن ريع الخارة يعاق لازا أدبن المكيل».: فيكون 
ذلك دعاؤه في كثرةٍ ثمارهم وغلاتهم» وأما البركةٌ الدينية» فإنها بهذا الكيل يتعلّق 
كثير من العباداتٍ من أداءِ زكاة الحبوب والفطر والكفارات. انتهى. 

قلت: الأرجحٌ عندنا هو ما قاله النووي» فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا 
الحديث» وما ورد في معناه كما لا يخفى على المتأمل . قال القرطبي :إذا ولت 
اي ال م دوامها في كلّ حين» ولكلّ 
كا تنبيه. 

قال الزرقاني : هل يختص الدعاء المذكور بالمد المخصوص بزمانه بَكِيةِ أو يعم 
كل مد تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقصء وهو الظاهر؛ يه 
أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى» ولم يضفه إلى نفسه الزكية» هذل على 
ا جد اما اللي لود انتهى 
0 ير في مله رك في حاب اي 
بلفظ : باب بركة صاع النَّبِي كلل عي ومذده. 

(اللَّهُم إن إِبْرَاهيم) عليه الصلاة والسلام. (عَبْدُكَ وَخَلِيلُك) كما قلت: ابد 
َه هيم ليا رسورة انساء لآنة :05. (وَإِنّي) أيضًا. (عَبْدُكَ وََِيّك) لم يقل : 
خليلك؛ مع أنه خليل كما صرّح به في أحاديث عدة. قال الأبي : رعاية للأدب في 
+ لسرا وس اكرام ولاك الطبيي ١:‏ علوم التصر وك بد للشرامع عار 
ام . قال الزمخشري في فَوْلِهِ تعالى : ايَْكَ اسل مَضَلنَا بحَصَهُمْ عل بض 
مَنْهُم من كلم د وَدَقَم بَعَصضَهُمٌ دوجت لت [سورة البقرة: الآية 55]. الظاهر : أنه أراد 
محمدًا عَِجِ وفي هَذَا الإيهام من تفخيم فضله يَةٍ كما لا يخفى. وقد سكل 
الحطيئة عن أشعر الناس فقال : زهير والنابغة ولو شئت لذكرت الثالث - أراد نفسه 
- ولو صرّح يكالم نحم أمري 

(وَإِنَه دَعَاكَ لِمَكَة) أي : بقو له : «دَاجَْمَل أفِْدَه ص اديس تبوعة البو وأرْذفهُم ين 
ثرت لعَلْهُم متْكون» (وَأَنَ) كذا في جميع نسخ «المشكاة»» وهكذا عند 


مزعاةٌ الْمَفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
بادس سو سوم سيو )اعسوم موص ووه جا سوم سحت وله 


الترمذي» وفي اصحح مسلم) «وَإِني) وهكذا في «الموطأ» واجامع الأصول» 
و«المصابيح». (أَدْعُوكَ) أي : أطلب منك. (للْمَوِبئَةِ بِمِثْلٍ مَا دَعَاكَ لِمَكَةَ وَمثْلِه) 
أي : بمثل ذلك المثل . (مَعَهُ) والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة العاد» 
ولفظ حديث أنس عند البَّخَارِي كما سيأتي في الفصل الثالث: «اللَهُم اجعَل 
الْمَدِينَةٍ ِنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنَ الْبَرَكَةه قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل 
على فقيل المدية علن مكة 4 لأن تشيعيق التعاء لها نماهز لنضلها على :ما فصر 
عنها . 

ناك البائجي ابو الذي عندي أن وجه الدادل ين ذلك أن إير اميه دا لا هل مجه يما 
يختصنٌ بدنياهم فقال: مإ نرق أَهَلمُ بن شرت » [ابقرة: 0155 وأن النَّبِي كيد دعا لأهل 
المدينة بمثل ذلك ومثله معه. فيحتملٌ أن يريد به وبدعاء آخر معه وهو لأمر 
آخرتهم» فتكونُ الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما تضاعف بمكة» فإنما معنى 
فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى في تضعيف الحسناتٍ» ويحتمل أن يريد أن 
إبراهيم أيضًا دعا لأهل مكة بأمر آخرتهم وعلم هو كَلةٍ َثِةِ فدعا بمثل ذلك » وبمثله معه 
فيعود إلى مثل ما قدمنا ذكره. ويحتمل أن يريد أن إبراهيم دعا لأهل مكة في 
ثمراتهم ببركة قد أجابّ الله دعاءه فيه» وأنه يَوْدعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضًا 
بمثل ذلك ومثله معه. فلا يكون هَذَا دليلًا على فضل المدينة على مكة في أمر 
الآخرفه:ونما يذل على أن البركة فى تمارهم مكل البركة في تحان مكة» :]ما لفرت 
تناولها أو لكثرتها أو للبركة في الاقتيات بها أو ليوصل من يقتات بها في المدينة إلى 
مثلي ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارها. انتهى . 

وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي: من بركة الدنيا بقرينة قوله في 
حديث آخر«اللّهَُبَارِك لَنَا ني صَاعِنا وَمُدّنَاه ويحتمل أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك» 
لكن يستثنى منه ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة سد له 
على تفضيل المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة؛ لكن لا يلزم من حصول 
أفضلية المفضول في شيءٍ من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاتي» أما من 
ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكُون الشام واليمن أفضل من مكة ؛ لقوله مَينةِ في الحديث 
الآخر «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا نفي شَاينَا؛ وأعادها ثلانّاء فقد تعقب بأنَّ: التأكيد لا يستلزم . 
التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم : احجان حك الباب 


كِتَابْ لايك بات خرم اللديئة حَرَسَها الله تعاقى 


عع وححووو موحي صوص جا عو 2 2 


لهم ؛ لأنّ تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة؛ لان البركة أعم من 
أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنّهَا بمعنى النماء والزيادة إلى آخر ما قدمنا من 
كلامه. انتهى . 

قال الأبي: ولا يعارض دعاءه بالبركة قوله في الحديث الآخر: «أْصَابَهُمْ 
ِالْمَدِينَةٍ جَهْدٌ وَشِدَهُ ؛ إذ لا منافاة بين ثبوت الشدة وثبوت البركة فيها وتخلفها عن 
البعض لا يضر بهاء كذا أجابٌ شيخناء والأظهر: أن البركة في تحصيل القوت» 
وأن المد بها يشبع ثلاثة أمثاله بغيرهاء فتكون الشدة في تحصيل المد. والبركة في 
تضعيف القوت به. قال الزرقاني : ولعل الأظهرَ جوابٌ شيخجِهِ وهو ابن عرفة. 
انتهى . وقد تقدّم كلام القرطبي أنه إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة 
الدعوة» ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص 


(ثَمَ قَالَّ) أي : أبو هريرة . (بُدْعَوْ) أي: النَِّي يَكِ بعد الفراغ من الدعاءء وفي 
ااصحيح مسلم»: «قال٠‏ *> م يدوا وهكذا في ١المعابيع!‏ واجامع الأصول» 
ولي وي ا اتووان : بدون لفظة «قَالَ» (أصَفْرَوليد) أي : 
مولودء فعيل بمعنى مفعول. (لَهُ) يعني : أصغر طفل من أهل بيتهء وفي رواية 
لمسلم : معطي ضفر عن يشو م الْولْدَانِ) وللتز يت و( الموعناء : «أَصعّر 
وَلِيدَا يرّاه». قال القاري: التَحْقِيق أن الروايتين يعنى الرواية المطلقة والمقيدة 
يجب لنان عاق السالترت والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريب منه وليد له أعطاء أو 
ولد آخر من غير أهله أغطاه» إ3 لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك يتهماء ': نعم إذا لم 
نكل جد طن تدم قاذ ضيه لجار اذا ل راد امل ا التق ار 


غيره. 


(فيْعْطِيَهُ) أي: الولد. (ذَلَِ الثَّمَر) قال الباجي : : يحتمل أن يريد بذلك عظم 
الجر في إدخال المسرة ة على من لا ذنب له لصغره؛ فإِنَ سرورَة به أعظم من سرورٍ 
الكبير. وقال أبو عمر: فيه من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه 
بالطرفة؛ لأنّهُ أولى من الكبير؛ لقلة صبره ولفرحه بذلك . وقال عياض : تخصيصه 
أصغر وليد يحضره؛ لأنّهُ ليس فيه ما يقسم على الولدان» وأما من كبر منهم. فإنه 
يتخلق بأخلاتي الرجال في الصبرٍ ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرَحُ مشكاة المضابيح 
21 جمد عأ ومو ورم عط سو جه جا سسحت جا 


لمن هو في سن النماء والزيادة كما قيل في قلب الرداء للاستسقاءء وقيل: إنما 
خصهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع 
: حدثان عهدهما بالإبداع. (رَوَاه مُسْلِمْ) وأخرجه أيضًا مالك في كتاب «الجامع 
من الموطأ» والترمذي في الدعوات. 


١‏ الحمض - [0] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النِيّ له قَال : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ 
مَك مَل حَرَامًاء وَإِنّي حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَةَ حَرَامًا ما ما بين ميا أَنْ لَا يُهْرَاقَ 
فِيهَا دم وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحُ لقتال وَلَا تُحْبَطَ فيه شَجَرَةٌ إلا لعلف». 


رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) ا 


الشرد ‏ ع 

/ات ٠١‏ 7- قرله: (وَعَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
وَالِسَلام) . (حَرّمَ مَكَةٌ) أي : : أظهر تحريمها. (تَجَعَلَّهَا حَرَامًا) أي : بين كونها حرمًا. 
وقال في «اللمعات» : نسبة ة التحريم إلى إبراهيم باعتبار دعائه وسؤاله ذلك» فلا 
ينافي ما سبق في حرم مكة من قوله (إنَّمكَةَ حَرّمَهَا هوكم يرما امنا » وقد 
تقدّم الكلام في ذلك بالبسط والتفصيل في شرح حديث ابن عباس أول أخاديك 
باب حرّم مكة وقوك : «حَرَامًا؛ كذا في «المشكاة» و«المصابيح»» وهكذا وقعٌ في 
اام الصو التََقِيء وفي نسخ مسلع الموجودة عندنا «حَرَّما) . (وَإِني 
يحَدَنْتَ الْمْدِيَة حَدَامًا خَرَامًا ما يبن مأرمئها) حراقانضت فى المضير» إمااللاحريك! 
على غير لفظهء ا الزوائد» أي : لفعلٍ مقدّرء والتقديرٌ: إني حرمتٌ 
المدينةة فحرمت حراماء ومثله قوله - سبحانه وتعالى ٠:‏ #وَألله 00 ين لاض يبان 
٠: * 0‏ وما بين مأزميها حون بدلا عنهاء ويحتمل أن يون ١حَرَامًاا‏ مفعولا 
ثانيًا لفعل محذوف ما بَيِنَ ما مَأَزِمَيْهَاا 000 أول» والتقدير: وجعلت ما بين 
مأزميها حرامّاء والمأزم بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي وهو الجبل» وقيل : 


(00701) مُسْلِم (400/ 1574) فِي الحَيّ» وَالنّسَائي في «الكبرى» (41177) عَنْ أَبِي سَعِيدِء وَهُوَ لَهُمَا 


كِتَابْ الماك باب خرم المديئة خرسها الله تغاق ما 
المضيق بين الجبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليهاء قاله 
النووي . 

(أَنْ لَا يُهْرَاقَّ) بسكون الهاء وتفتح» أي بأن لا يراق (فِيهَا دم) ؛ لأن إراقة دم 
المسلم فيها أقبح من غيرهاء قيل : إن قوله : «أَنْ لا يُهْرَاقَ؛ وقع موقع التفسير لما 
اك ودس ا يس ف ا ا 
متعلمًا لقوله : (إنْي حَرّمْتُ) لكان من حقّهِ أن يقولٌ: أن يهراق بها دم وقيل: ! نه 
مفعول ١حَرَّمْتٌ)‏ على زيادة «لا» مثل مثل «لثلا يعلم أهل الكتاب» .أي : لكي يعلم» أو 
على المفعول له أي : لئلا يهراق . قال القاري : والمراد من نهي إراقة الدم النهي 
عن القتال المفضي إلى إراقة الدم؛ لأنَّ إراقة الدم الحرام ممنوع عنه على 
الإطلاقي» والمباح منه لم نجد فيه اختلافًا يعتد به عند العُلَمَاء ء إلا فى حَرّم مكة. 
وقيل: لا يسفك دم حرام ؛ لأنّ سفك الدم الحرام في مكة والمدينة أشد تحريمّاٍ 
وقوله: (وَلَا يُحْمَلَ فِيَا سلَام) بكسر السين. (لَِل) يؤيد القول الثاني؛ لأنَّ 
التاسسن أولى من التأكيد» (وَلَا َخْبَط) بالتأنيث والتذكير. (فيها شح شَجَرَة) أي : لا 
تضرب ليسقط أوراقها. (إِلَّا لِعَلّف) قال النووي: هو بإسكان اللام وهو مصدر 
علفت علقّاء وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوهاء وفيه 
جواز أخذ أوراق الشجر للعلف وهو المراد هنا بخلاف خبط الأغصان وقطعهاء 
فإنه حرام . 


(رَوَاُ مُسَلِم) مطولاء وكذا البيهقي (ج0: ص .)3١١‏ 


0 
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ل‎ 
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مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جد الا سوم و و و ل سبي و 22/6 


تمض - [1] وَعَنْ عَامِرٍِ بْنِ سَعْدِ : أن سَْدَارَكبَ | إِلَى قَضْره بالْعَقِيقِء 
وَجَدَ عَبْدَا َْطَمْ شَجَرًا - أو يَحْبِطَهُ - فُسَلبَه ؛ فَلَمّا رَجَعَ ميد جان أخل 
لَب فكَلْمُوه أَنْ يَوْدَّ عَلَى غُلَام ِهمْ - أو عَلَيْهِمْ ا 


>2 آ نه 


مَعَاذَ اللّهِ أَنْ يا يه ول الله ثيه وَأَبَى 0 


ل ههه الشرح 
1 - قوله: (وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ) أي: ابن أبي وقاص أحد العشرة 


اميق 6( أن اكد اهو أو . (رَكبَ إِلَى قَضْرِه الَْقِيقِ) اسم موضع قريب من 
المدينة» وقال ابن حجر : قريب من ذي الخليفة؛ فكأنه من طرفها . (بَقَطعٌ شّجَرًا) 
أي سرس الودية . (أَوْ يَخبِطَهُ) بكسر الباء» أي : يخبط ورق شجر بضرب أو 
رمي جحر. (فَسَلَبَهُ) أي: أخذ ثيابه» والسلب بفتحتين المسلوب. (هَلَمَا رَجَعَ 
سَعْدٌ) أي : إلى المدينة. (أَوْ عَلَيْهِمْ) شك من الراوي. (مَعَادَ الله) بفتح الميم 
مصدر لفعل مقدر أي : أعوذ بالله معادًا . (تفلنِيه) بتشديد الفاء» أي : جعله لي نفلا 
بالتحريك أو أعطانيه نفلا أي : غنيمة بإذنه لكلّ مَنِ رأى صائدًا أو قاطع شجر أن 
يأخد سئه (دانى أن يرد عَليْهُمُ) قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة 
لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما 
سبق وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه» وقد ذكر مسلم في «صحِيه) تحريمها 
مَؤْفُوعَا عن النبيّ بَِدْ من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عبيد ورافع بن خديج 
وسهل بن حنيف وذكر غيره من رواية غيرهم أيضًاء فلا يلتفت إلى مَن خالف هذه 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . وفي هذا الحديث : دلالة لقول الشافعي القديم 
أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها؛ أخذ سلبه» وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصَّحَابَة وَوْب . قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد 


(175؟) مُسْلِم (1574/571) عنه. 


كناب الْنَاسِك_ بَابُ حرم الْدِيئَة ححَرَسَها الله تحال 
جح سد يد و مسو صو وو يد واي سويد 2 صم ع 


جا سورب وت بإ 


الصّحَابَة إلا الشافعي في فَوْلِه القديم وخالفه أئمة الأمصار. 

قلت - قائله النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معهء وهذا القول 
القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه وعمل الصَّحَابَة على وفقه» ولم يثبت 
دافع. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديمء ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: 
يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكةء وأصحهما وبه قطع جمهور 
المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأء وعلى هَذَا في 
المراد بالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقطء وأصحهما وبه قطع الجمهور: أنه 
كسلب القتيل من الكفارء فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل 
في سلب القتيل» وفى مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحها: أنه للسالب 
رعو المرائن لخدية معر و والناتى + ال ماين الجديةة بوالثالية: الت 
المال» وإذا سلب؛ اختسيع ماعليه الا جاتر العورة وقيل: يؤخذ ساتر العورة 
أيضّاء قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم لا. انتهى. 

هذا؛ وقد تقدم أن حديث تحريم المدينة وحديث السلب منسوخ أو مؤول عند 
الحنفية» وتقدم الجواب أيضًا عن ذلك ا وم 
ص 1758 017١‏ والْبيهَقّي (ج0 : ص )١94‏ وأخرج أَبُو دَاوْدِ والْحَاكم (ج١‏ : 
7 والْبَتمَقِي أيضًا (جه : ص )١194‏ نحوه. 


١‏ 4- 1/] وَعَنْ عَايَسَةَ قَالَتْ: لَمّا قَمَ رَسُولُ الل يلد الْمَِيَة 
وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وبَال» فَحدْتُ رَسُولَ الله كل كأَحبرئهُ» ققالَ : «اللّهُمّ حَبّبْ 


إِلَيْنَا الْمَدِيئَةَ كَحُيْنا مَكةَ أؤ أَشَدَ وَصَّحَّسْهًاء وَبَارِكُ نا في صَاعِهَا وَمُدُمَاء 
وَانْقُلُ حُمَامَاء فَاجَعَلْهَا بِالْجْحْفَة). [مْتَمَقُ عَلَيهِ] 


١ 
23 


© الشرحد هععمبب 
4 - قوله: (لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَدِينَة) في الهجرةٍ يوم الاثنين لثنتي 


(1754) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1849)» ومُسْلِم (17/7/580) في الحَجّ عَنْ عَائْشَةَ رقنا . 


مزعاة المفاتيح شرخ مِشكاة ة المصابيح 


0_0 


جص 


عدر بعلها بن ريع الأول قن اعد الأقوان؟ قاله الزرقاني» وفي رواية البَْحَارِي 

في 5-07 قالتٌ: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. بالهمز بوزن أفعل من 
الوباء والوباء مقصور بهمز وبغير همز وهو المرض العام. وقد أطلق بعضهم على 
الطاعون أنه وباء؛ لأنَّهُ من أفراده لكن ليس كل وباء طاعونًا . قال الحافظ : الوباء 
أعم من الطاعون» وحقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء» وقد يسمى طاعونًا 
بطريق المجاز. وفي رواية مسلم : «قدمنا المدينة وهي وبيئة؟ . بهمزة ممدودة 
يعنى: ذات وباء. 

قال الحافظ : وما كان وباء المدينة إلا حَمّى كما هو مبين في حديث عائشة 
قال : وزاد محمد بن إسحاق فِي رواب ته عن هشام بن عروة قال هشام : وكان وباؤها 
معروفًا في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له: 
انهق» فينهق كما ينهق الحمار وفي ذلك يقول الشاعر: 

لعَمْرِي لين عَنَيْتْ من عِيفَةٍ الرََى ‏ تهييَ جِمَرٍ إِنْيِي كَرَوُُ 

انتهى . 

قال عياض : قدومه ‏ يد على الوباء مع صحة نهيه عنه؛ لان لني إنما حامر 
الموت الذريع والطاعونء والذي بالمدينة إنما كان وخمًا يمرض بسببه كثير من 
الغرباء» يعني : أن المنهي عنه إنما هو في القدوم على الوباء الذريع والطاعون» وما 
كان بالمدينة ليس كذلكء وإنما كان مجرد حُمّى تشتد وتطول مدتها بالنسبة إلى 
الغرباء ولا يغلب الموت بسببها 

قال عياض : أو أن قدومه المدينة كان قبل النهي ؛ لأن النهي كان في المدينة بعد 
استيطانها . انتهى . وقال الحافظ : لا يعارض قدومه على المدينة» وهي بهذه الصفة 
نهيه كَلِةٍ عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهي» أو أن النهي يختص 
بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المروض لو عم. 

(وُعِك) بضم الواو وكسر العين على صيغة المجهول. أي : أصابه الوعك وهو 
الحمى» وقيل : هو مغث الحُمّى وهو ممارستها المحموم حتى تصرعه . (أَبُو بَكر) 
الصديق . (وَبلَالُ) وعَيْرهما كما سيأتي . قال الحافظ في حديث البراء عند البُخَارِي 
في فى الهجرة: أنَّ عائشة أيضًا وعكت. وكان وصولها إلى المدينة مع آل أبي بكر 


كتابْ الْتَاسِكِ بَابُ حرم الْدِيئَةِ حرَسَها الله تعال 
تق 6 م د سدم +2 . جمصد 3/6 


ا عمسم 0 


هاجر بهم أخوها عبد الله وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببنتي التي بك فاطمة وأم 
كلثوم وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وسودة بنت زمعة» وكانت رقية بنت التي كلل 
سبقت مع زوجها عثمان» وأخرت زينب وهي الكبرى عند زوجها ف العاص بن 
الربيع . 

قال الزرقاني : : وعند النسائي وَابْن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها : لواقدم 
رسول الله يك وهي أوبأ أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسقمء وصرف الله 
ذلك عن نبيه» وأصابت أبا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة» فاستأذنت رسول اللَّهِ بد 
في عيادتهم» وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فأذن لي فدخلت عليهم وهم في 
بيت واحد. 

(فَحِنْتُ رَسُولٌ الله يله قلخب بَرْنّه) أي : بما صدرٌ عن أبي بكر كته حين قلت له : يا 
ل 0 


كل افر مضبخ في أَفْلِهٍ وَالَتُ أَذنَى مِن شِراكِ تَعْلِهٍ 
وبما قال بلال: إذ أقلعَ عنه الحمى يرفعٌ صوتَهُ فيقول: 
ألا لَبِتَ شغري هَل أبن لَيِلَهَ بِوَادٍ وَعِنْدِي إِذْحَرَ وَجَلِيلُ 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاةِ مَجِنَةٍ وَهَلَ تَبِدُوَنْ لي َامَةَ وَطَفِيلُ 
قال ابن عبد البرّ: إذخر وجليل: نبتان من الكلاً طيب الرائحة يكونان بمكة 
وأوديتهاء لا يكادان يوجدان في غيرهاء وقيل: الجليل: نبت ضعيف صفراء 
يحشى بها خصاص البيوت وغيرهاء ومجنة: بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد 
النون»ء موضع بأعلى مكة على أميالٍ كان يقام للعرب بها سوق وبعضهم يكسر 
ميمها والفتح أكثرء وهي زائدة» و شامة وطفيل: جبلان على نحو ثلاثين ميلا من 
مكة في وجهة اليمن» وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة» 
وقيل: عينان عندها. قال الزرقاني: وجمع باحتمال أن العَيّنِين بقرب الجبلين أو 
فيهماء وحاصل ما قال بلال: أنه كان يذكر مكة وصحة هوائها وعذوبة مائها 
ولطافة جبالها ونباتها ونفحة رياح نباتها الَِّي بمنزلة بناتها وأبتائها . وعند ابن 
إسحاق: فذكرت ذلك فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدةٍ 
الع 


مِرعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


(اللَهُمَ اج هين لوو كنت الْمد َه بالنصب على المفعولية. 
(كَحْبَنَا مكة أَوْ أَشَّدَ) من حب مكة أيضًا. قال الزرقاني: فامتجاب الله دعام 
فكانت أحب إليه من مكة كما جزم به بعضهم»ء وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة 
من حبها. انتهى. وقال القاري: أو أشدء أي: بل أكثر وأعظم» ويؤيده أنه في 
رواية : «وَأَشَدُ؛ قال: ولا ينافي هَذَا م سبق أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لمكة : 
إن أَحَبّ البلاد إليّ وَِنِْ أَحَب أَرْضٍ الله إِلَى اللو». . وفي روايةٍ: «لَقَدُ عَرَفْتُ 
5 اح الْبلَادٍ إِلَى الله وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهه . إن المراد به المبالغة أو لأنه لما 
أوعنه اللتكان الذيا جر وى ناور ف"السدية نود ك الوط وو التدكون: بدكة؛ طلب 
من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه؛ لثلا يميلوا بأدنى الميل غرضًا به 
إذ العو]ديالمتقة الداتكة الجلاءمة لماه الشن والفن مشاقها لا المح المدنة عل 
كدر النعرية #الخيد مختلية» وروي نا لورلا 

قوله: (وَصَحَّحْهَا) أي: المدينة من الوباء. قال القاري: أي: اجعل هواءها 
ومافها دي (وَبَارِكُ لَنَا ني صَاعَِا وَمُدَهَا) تقدم الكلام على هَّذا. قال 
الزرقانى: فاستجابٌ الله تعالى دعاءَة» فطيب هواءها وترابها ومساكنها والعيش 
بها قال ابن بطال وغيره: من أقامٌ بها؛ يجد من تربها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد 
توجد في غيرها. قَالَ بَعْضهم : وقد تكرّر دعاؤه بتحبيبها والبركة في ثمارها. 
والظاهر: أن الإجابة حصلت بالأول والتكرير؛ لطلب المريد ٠‏ (وَانْقل) أ 
حول. (حُمَّاهَا) أي: وبائها وشدتها وكثرتها. (فَاجْعَلْهَا بِالْجحْحْمَةٍ) بضم الجيم 
وسكون الحاء أحد المواقيت المشهورة» وقد تقدّم ذكرها في حديث المواقية: 
قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودّاء وهم أعداء 
الإاسلام والمسلمين» ولذا توجّه دعاؤه يَِةٍ عليهم» ففيه : جواز الدعاء على الكفارٍ 
بالأمراض والهلاك وللمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر 
والشدائد عنهم» وفيه: إظهار معجزة عجيبة» فإنها من يومئذ وبيئة لا يشرب أحد 
من مائها إلا حُمّ ولا يمر بها طائر إلا حُمٌّ وسقط . 

وقال عياض : بس 0 لد فإن الجحقة من يوءكل وزيئة وخمة لا يشت 
أحد من مائها إلا حَمَّء أي: من الغرباء الداخلين عليها. قال السمهودي: 
والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباء» بل رحمة ربنا ودعوة نبينا 


كتَابُ الْنَاسِكَ بَابُ عمرم المدِيئَة حَرَسَها الله تاق 
يي ال با الا امسا سو - 


للتكفير . قال: وفي الحَلديث : «أصَحٌ الْمَوِئَِمَابَيْنَ حر بي قُرَيْظَةوَالْمَرِيضٍ» وهو 
يؤذن ببقاء شيء منها بهاء وأن الَذِي نقل عنها أصلا ورأسًا سلطانها وشدتها ووباءها 
وكثرتها بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه شيئًا . قال: : ويحتمل أنها رفعت بالكلية ثم 
أعيدت خفيفة ؛ لئلا يفوت ثوابها كما أشار إليه الحافظ ابن حجرء ويدلٌ له ماروى 
0 حنّان في «صَحِيسجه والطَيرَاني عن جابر: 
ْ نَع الحم على رسول اللو كلق فَقَال : مَنْ هَذْوِ؟» قَالَتٌ : 1 لدم ٠‏ فأمرَّ بها 

0 الا يمه الله مشكَوْا لِك قال : اما شنم ؟ إن يئتم 
َعَوْتُ الله لَِكَشِقَهَا عَدْكُمْ وَإنْ شيم 5ك نُ لَكُمْ طَهُورًا" قالُوا : أَوَ تَمْعَل؟ قَالَ: 
(نَعَمك قالُوا : فَدَعَهًا. انتهى . 

قال الحافظ : وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء؛ لأنّهُ يتضمن الدعاء 
ولع المويك والعرات تم يتفي ٠»‏ فيكون ذلك عبئّاء وأجيب : بأن ذلك لا ينافي 
التعبد بالدعاء ؛ ؛ لأّهُ قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض» 
وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيئ الأسقام ومنكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواءء فمن ينكر التداوي بالدعاء؛ يلزمه أن ينكر التداوي 
بالعقاقير ولم يقل بذلك إلا شذوذ والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاءِ 
إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره؛ لما فيه من الخضوع والتذلل للربٌ 
- سبحانه -» بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدرء 
فيلزم ترك العمل جملة. ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس وليس من شرط 
الايمان بالقدر أن لا يتترس من رَمي السهم . واللّه أعلم. 

(متَْ عليه أخرجَهُ البخاري في آخر الحجٌّ وفي الهجرة وفي المرضى» ومُسْلِم 
فى فِي الحج. وأخرجّه أيضًا مالك في كتاب «الجامع» والنَّسّائي في الطب. 

داح واحع ماح 
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12 مسسعه بإ مسح سد دصحت إ سعد حو مو ب 6ت ديد بعك‎ ١ 


811-6٠‏ ] وَعَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ في رَوْيَا الِيّ كل في الْمَدِيئَةِ: 
«رَأَيْتُ > آمْرَأَةٌ سَوْدَاءَ تَايْرَةَ الرَأْسِ خَرَجَتَ من نّ الْمَوِيَة حَتَىَ نَرَلْتْ مَهْيَعَةَ 
َتَأَوَلَتَهًا : أنَّ وَيَاءَ الْمَدِينَةِ ين نقِلّ إلئن مَهْيَّعَةَ) وَهِيَ الحَحفَة. 
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[رَوَاهُ البُخَارِيُ] ١‏ 


وعهماه 


لس وهه» الشرد وصوحصططلب 


«ك/ا" قوله: (وَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ في رُؤْيَا الى بك نبي الْمَدِيئةٍ : رَأَيْتْ 
امْرَآةَ سَّوْدَاء) قَالَ الطيبي : ا قال في حديث رؤيا النَِّ يَليِ في شأن المدينة : 
م لسرا ينه انتهى . وقال الحافظ : 

: (رأيت) حذف منه (قال) < خطأ والتقدير: (قال رأيت) وثبت في رواية 
ل اليك 
رسول اللو يَِةٍ في المدينقء قال رسولٌ الله عله. .٠‏ إلخ. 


(تَايرَةَ الرَأْسِ) أي : منتشرة شعر الرأس من ثارٌ الشيء إذا انتشرّ» وفي رواية عند 
أحمد وأبي : نعيم : «ثَائِرَة الشّعْرٍ» والمراد: . شعر الرأس» وزاد: تله . بفتح المثتاةٍ 
وكسر الفاء بعدها لام» أي : كريهة الرائحة. (حَوَجَتْ مِنّ الْمَدِينَة) بدعاته يَلِةِ. 
(حَنَى نَرَلَتْ مَهْيَعَةَ) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ثم 
عين مهملة» وقيل: بوزن عظيمة يقال: أرض مهيعة أي : مبسوطة واسعة» وقوله 


(مهيعة» كذا في «المشكاة») و(المصابيح». ولفظ البخاري: ١‏ بِمَهْيَعَةً) ف بزيادة 
حرف الجار في أولهاء قال القسطلانى ولابن عساكر : «مهيعة» بإسقاط الموحدة. 


(كتََوَلنْهَا) ولأبي ذر عن الكشميهني «فأَوَلْمُهَاا بإسقاط الفوقية بعد الفاءء 
والتأويل تفسير الشيء بما يؤول إليه. (أَنَّ وَبَاء الْمَوِينةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ) قال القاري 
يقال: أرض مهيعة أي : مبسوطة» وبها كانت تعرف فلما ذهب السيل بأهلها سميت 
جحفةء فقوله: (وَهِيَ الْجُحْفَةُ) تفسير من بعض الرواة. وقال الحافظ: وأظن 


5 التخاري 00000 وَالدَّهمِذِي 410ل وَالنسَائى فى «الكبرى») لك 564 وَابن مَاجَهُ 
(575)» كُلَّهُمْ في التَبيرٍ عَنِ ابْن عُمَرَ متكا . 


كناب المنَاسِكِ بَابُ حرم المدِيئة حَرَسَها الله عاق 
كي م * عمدو مسو جل 2 


قوله : (وَهِيَ الْجْحْفَةُ) مدرجًا من قول موسى بن عقبة أي : راوي لم 
ابن عبد الله عن انيف فإن كر الروايات خلا عن هذه الزيادة وفيت بتت في رواية 
سليمان وَابْن جريج عن موسى بن عقبة . انتهى . وهذه الرؤيا كما قاله المهلب من 

قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أنه شق من اسم 
ل ا ل 
القن يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة» وقيل: لما كانت الحمى مثيرة للبدن 
بالاقشعرار وارتفاع الشعر عبر عن حالها في النوم بارتفاع شعر رأسهاء فكأنه قيل : 
الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. 

قال الزرقاني بعد ذكر هذا الحديث : ولا مانع من تجسم الأعراض خرقًا للعادة 
ليحصل لهم الطمأنينة لإخراجها وفي رواية: قدم إنسان من طريتي مكة فقال له 
الى كيل : مَل لَقِيتَ أَحَدَا؟) قال: لا إلا امرأة سوداء عريانة» فقال يل : «تَلك 
الحُمّى وَلَنْ تَعُودَ بَعْدَ اليم '. قال السمهودي: والموجود الآن بالحمى بالمدينة 
ليس حمى الوباء» بل رحمة ربناء إلى آخر ما تقدم من كلامه. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في الرؤياء وأخْرجَه أيضًا أَحْمّد والترمذي والتَّسَائي وَابْن 55 
في الرؤيا. 


و 
3 
و 
3 
4 
7 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
ال ا 0 


١‏ اعمص وجا حم عدج لحم ع وج معو ووو وتو متمد بوه 


11-0١ ١‏ ] وَعَنْ سُفيَانَ : بن أبي رُمَيْرٍ َال : 0 اللّه عل 
35 ل الع الْيَمَنُ تبأقي قوم يسن 3 يتَحَمَلُونَ ب . وَمَر* مَنْ أَطَاعَهُمْ؛ 
وَالْمَدينةُ خَيْرَ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفتَحُ السام َي قَوْمُ يَبِسُونَ 
يتحَمَلُونَ ميم وَمَنْ أَطَاعَهُمُ وَالْمَدِيئةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
وَيُفْمَحُ الْعِرَاقُ َبأتي قوم يَسُونَ فيََحَمَلُونَ امي وحن أساقف ور العدية 
خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». اشن علتي لح 


ل وة©» الشرح حم 


65أ-” قوله: (وَعَنْ سُفَيَانَ بْنِ أبي زُمَيْرِ) بضم الزاي المعجمة وفتح الهاء 
مصغرًا الأزدي الشنوي من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
مفتوحة» وفي النسب كَذَلِكء وقيل : بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واوء 
ويقال فده : النمري؛ لأنَّهِ من ولدٍ النمر بن عُثمان» صحابي نزل المدينة» له خمسة 
أحاديث» اتفقا على حديثين : أحدهما ا ا بره 
والآخر: في فضلٍ المدينةٍ رواه عنه عبد الله بن الزبير وهو الَّذِي نحن في شرحَه 
ورواية ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدلّ على جلالته وقدم مرتبته» قيل: اسم 
أبيه أبي زهير القَرِد بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة» ولذا يقال له: ابن القَرد 
وقيل: اسم أبيه: نمير. 

(يُْتَحُ) بالتذكير والتأنيث مبيًّا للمفعول. (الْيّمَنُ) نائب الفاعل» وسمي اليمن؛ 
لأنّهُ عن يمين القبلة أو عن يمين الشمس أو بيمن بن قحطانء وقوله: ١يُقْتَحُ‏ الْيَمَنُ) 
إلخ» كذا وقع في رواية للشيخين البداءة بذكر اليمن ثم ذكر الشام ثم العراق» لكن 
عند مسلم بلفظة : «ثم؛ وعند البّخَارِي بالواوء ووقع في رواية وكيع عن هشام عن 
أبيه عن ابنٍ نِ الزبير عند مسلم البداءة بذكر الشام» ثم ذكر اليمن» ثم العراق مرتبًا 
بلفظة نّم » والأرجح ما وقع في البخاريٌّ . قال الزرقاني : هذا من أعلام نبوته كَل 
حيث أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم . ويفارقون المدينة» 


5077 مُتَقَن عَلَيْه : البّخَارِي (2»)1417 ومُسْلِم (1887/4917) في الحَجّ عَنْ سْمْيَانَ بْنِ أبي َُيْر. 


كتابْ الماك بَابُ حرم الْدِيئَة حَرَسَها الله نَعَا 
ٍ ب حزم الدينية جر 
ع جوصيه عاج ومع سحيود و و جد عسويو عدم عو ووو وه وي 


فكان ما قاله على تر تيب ما قال لكن في رواية لمسلم وغيره: تفتح الشامء ثم 
ل ا م 
الشام في الزمن النبوي فرواية تقديم الشام على اليمن» معناها: أن استيفاء فتح 
اليمن إنما كان بعد الشام. انتهى 

وقال ابن عبد البر: افتتحت اليمن في أيام النَِّي مَلْدَ وفي أيام أبي بكرء 
وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدهاء وفي هَذَا الحديث علم من أعلام النبوة» 
فقد وقع على وفق ما أخبر به النَِّي يةوعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد بما 
فيها من السعة والرخاء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم» وفي هذا 
الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه» وفيه دليل: على 
أن بعض البقاع أفضل من بعض» ولم يختلف العُلَمَا في أن للمدينة فضلًا على 
غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. كُذَا في «المَنّح). 

(تَيأتِي قَوْمٌ) من أهل المدينة. قال القاري: أي : فيذهبون إلى اليمن» فيعجب 
بعضًا بلادهم وهينة عيشهم فيحملهم على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهاليهم فيأتون . 
(يسلُونَ) بفتح التحتية وكسر الموحدة وتشديد المهملة» وعن ابن القاسم بضم 
الموحدة» فهو من باب ضرب ونصر ثلاثيّاء ويقال: أيضًا بضم التحتية وكسر 
الموحدة من الثلاثي المزيدء فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه يقال: أبسست الدابة 
وسعهتها أي سقتها يعني: يسوقون دوابهم إلى المدينة. (َيَتَحَمَلُونَ) أي : 
يرتحلون من المدينة إلى اليمن المفتتحة. 

قال الحافظ: «يَبِسُونَ بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس . قال 
أبو عبيد: معناه: يسوقون دوابهم» والبس: سوق الإبل» يقال: بس بس عند 
السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي: معناه: يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه 
من الأرض من شدة السير فيصير غبارًا قال تعالى: «وَمْمَتٍ الْحِبَالُ با © » 
[الواقعة: ]٠‏ أي : سالت سيلا» وقيل: معناه: سارت سيرًا. وقال ابن القاسم: البس 
المبالغة في الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيس» وأنكر ذلك النووي 
وقال: إنه ضعيف أو باطل . 


قال ابن عبد البرّ: وقيل: معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها 
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ليسيروا إليها. قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم 
البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناهاء فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين 
إليها . ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة عند مسلم : «يأتي عَلَى النّاسِ رَّمَانٌ 
يَدَءْ يَدْعُو الرّجُلُ ابن عَم وَكريبَُ» ملم | إِلَى الرَّحَاءِ» وَالْمَدِينَة خَيرْ َه لو انوا يَممُون». 
على قن ادن ساون ور ا ورد كأن الَذِي عبر للح اعمه خسن 
البلد ورخاؤهاء فدعا قريبه إلى المجيء إليها لذلك» فيتحمل المدعو بأهله 
وأتباعه . ش 

قال ابن عبد البر: وروي يُبِسُونَ بضم أوله من أبس إبساسّاء ومعناه: يزينون 
لأهلهم البلدة التي يقصدونها وإلى هذا ذهب ابن وهب. وقال النووي: الصواب: 
أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملًا بأهله باسًّا في سيره» مسرعًا إلى 
الرخاء في الأمصار التي أخبر النبيٌ يَكِدٍ بفتحها. قال الحافظ: ويؤيده رواية ابن 
خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام في هَذَا الحديث بلفظ : انفتحْ السام فَبَحْوُحُ 
ناس مِنَ الْمَدِيئَةٍإَِيَْا يَِسُونَ وَالْمَدِيئَةُ خَيْر لَّهُمْ لو كَانُوا يَعلَمُونَء ويوضج ذلك 
ما رواه أحمد من حَريث ججاير أنه سمع رسول الله يك يقول : «لَيَينَ عَلَى أَهْلٍ 
الْمَدِنَةٍ َليِق النَّاُ مِنَّْا إِلَى لياف يَلتَسُونَ الرَّحَاءء فََجِدُونَ رَحَاءء ْم 
يَأنُونَ ََمَلُونَ بِمْلِيهمْ إلى الرَّحَاءِء وَالْمَِيئةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. . وفي 
إسناده ابن لهيعة ولا بأ به في المتابعات وهو يوضح ما قلناه. انتهى . 

(وَمَنْ أطَاعَهُمٌ) عطف على أهليهم أي :نكاد اي عر الاحامتى لتر مي 
إلى اليمن . (وَالْمَدِيئَةُ) أي : والحال أن المدينة . (خَيرٌ ْرلَهُمْ) أي عن السض؛ ؛ لأنًا 
حرم الرسول جَكْةِ ومهبط الوحي ومنزل البركات الدنيوية والأخروية» وقيل: لأنها 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون». وقيل: لأن الفتن فيها دونها في غيرهاء وقيل: 
لفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة القبر الشريف . (لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ) أي: بما 
فيها من الفضائل والخيرات والفوائد الدينية والدنيوية لما فارقوها ولما اختاروا 
عليها غيرها من البلاد» قال الشيخ سلام الله الدهلوي في «المحلى»: أو المعنى : 
لو كانوا علماء يعلمون أن إقامتهم بالمدينة أولى» فعلى الأول مفعول العلم 
محذوف. وعلى الثاني هو منزل منزلة اللازم. قال الحافظ : ويحتمل أن تكون «لو) 
بمعنى «١ليت»‏ فلا يحتاج إلى تقدير وعلى الوجهين» ففيه تجهيل لمن فارقها واثر 


كتَابْ المتايكِ بَابِ حزم المديئة حرَسَها ا لله تعاق 
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(ويفتح) بالوجهين» وفي رواية ابن جريج عن هشام عند مسلم : : ثم يمتح2. 
(الشنّامُ) سمي بذلك؛ لأنَّهُ عن شمال الكعبة» وأنكر ياقوت الحموي تسميتها بأنها 
شامة القبلة» قال: هَذَّا فاسد؛ لأن القبلة لا يمين لها ولا شامة ثم بسط الأقوال في 
وجه تسميتها. 

(ويُفْتَحُ) بالوجهين؛ وقال القاري: بالتذكير فقطء وفي رواية ابن جريج: ةع 
يُمْتَح1. . (الْعِرَاقٌ) قال ابن الأعراني» سمي بذلك ؛ لآنه سفل عن نجد ودنا من 
البحر أخذ من عراق القربة وهو الخرز الَّذِي في أسفلها . وقال الخليل : العراق: 
شاطئ البحر سمي بذلك؛ لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر 
على طولة؛ قال: وهو مشبه بعراق القربة كذا في «معجم البلدان» . (فيَأنتي قوم 
يَبسُونَ فَيتَحَملُونَ ِأَمْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ) من الناس راحلين إلى العراق مسرعين. 
(وَالْمَدِيئَة خا خَيْرَ لَهُم) من العراق. (لو كانوا يعلمون) ذلك». والواو في قَوَلِهِ : 
«والمدينة» في الثلاثة للحال. 


> وس 


(مَسَفُ مهل عليدا اجر داق أراخرن اللخ » وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (جه : ص 25١19‏ 
0٠‏ ومالك في «الجامع» والنّسَّائي ذ في الحج. وروى أحمد قصة في أوله من 
طريق بسر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير 
أخبرهم : انيه ابت الس دوا يك توم وايرا له ار فرجع إليه 
فسامه له فقال له أبو جهم : لا أبيعكه يا رسول الله ولكو جد فاحل عليه من 
ا وري لماعت يه الريك بساني زا لج بزثر مانت تال : ١يُوشِك‏ الْبُنيَانُ أَنْ 
يَأنِيَ هَذًا الْمَكَانَوَيُوشَك الم أنْ يَُْحَ» فيأني رِجَالٌ مِنْ أَمْلٍ هَذَا الْبَلَدِ فيْعْجِبْهُمْ 
رِيعْهُ وَرَحَاؤُُ» وَالْمَدِيئَة خَيْرٌ لَهُمْ..» الحديث. 
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م - ]٠١[‏ وَعَنْ أبِي هرَير ةَ قَالّ : : قَالَ وَسُولُ اللّهِ يكل : «أمِدتُ 


بِقَرْيَةٍ َِ» َكل الْقْرَىء يَقُولُونَ: : يَْرِبُ» وَهِيَ الْمَدِينهُ تَنْفِي النّاسء كما يَنفِي 
الكيد حَبَتَ الْحَدِيدِ). [مْتْقَقْ عا 


الشرح 
5 5” قوله: (أمِرْتُ) بضم الهمزة على بناء المجهول أي: أمرني ربي. 
بعري أي : 0 ا و . قال 


رعوعو 


الأول أيشا على أنه قال ذلك بالمدية حكاي لمر السابق الي وقع بمكة . «تأكل 
القَرَى) بضم القاف جمع قرية» أي : تغلبها وتظهر عليهاء والمعنى : أنْ أهلَهًا تغلتُ 
على أهلٍ سائر البلاد» فتفتح منها فكنّى بالأكلٍ عن الغلبةٍ؛ لآن الكل غالب علن 
المأكول. وقال التوربشتي : الأضلٌ في الأكل للشيء: الإافناء له» ثم استعيرٌ 
لافتتاح البلاد وسلب الأموال فكأنه قال: يأكل أهلها القرى وأضاف الأكل إليها؛ 
لأنَّ أموال تلك البلاد تجمع إليها فيفنى فيها . ووقع في ١موطأ‏ ابن وهب»: : قلت 
لمالكِ : ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى؛ لأنَ من المدينةٍ افتتحت القرى كلها 
بالإسلام . وبسطه ابن بطالٍ فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون . 
ذراريهم. قال: وهذا من فصيح الكلام» تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا 
عليها. وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضًا. وقال النووي: ذكروا في معناه 
وجهين أحدهما هذاء والآخر: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها 
تساق غنائمهاء وقال ابن المنير في «الحاشية»: يحتملٌ أَنْ يَكُون المراد بأكلها 
القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه : أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم 
فضلها حتى تكون عدمًا. قال الحافظ: والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي 


(107/7) متَّفقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (18171)» ومُسْلِم (1887/544)» والنسائى فى الكبرى (4771)» 
ثَلَانتْهُمْ في الحَج عَنْ أبي هْرَيْرَة . 
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عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله: ١تَأَكلُ‏ الْقُرَى) إلا رجوح فضلها عليها وزيادتها 
على غيرها كذا قال». ودعوى الحصر مردودة لما مضى » ثم قال ابن المنير: وقد 
سميت مكة أم القرى لكن المذكور للمدينة أبلغ من الأمومة؛ لأنَّ الأمومة لا 
تمحى إذا وجدت ما هي له أم لكن يكون حق الأم أظهر. قال الزرقاني: وفي 
الحَدِيث تفضيل المدينة على مكة وقال الحافظ : استدل بالحديث على أن المدينة 
أفضل البلاد . قال المهلب : لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في 
الإسلام» فصارٌ الجميعٌ في صحائف أهلهاء وأجيب: بأن أهل المدينة الَّذِين 
افتتحوا مكة معظمهم من أهل مكةء فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك 
تفضيل إحدى البقعتين . قال ابن حزم: لو فتحت بلد من بلدء فثبت بذلك الفضل 
للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغَيّرهما مما فتح من 
جهة الضيرة ولبيق كذلافة: 

(يَقُولُونَ أي: يسمونها. (يَنْرت) بفتح المثناةٍ التحتية وسكون المثلثة وكسر 
الراء المهملة» أي : إن بعض الناس من المنافقين وغَيّرهم يسميها يثرب» ذكر أبو 
إسحاق الزجاج في «مختصره» وأبو عبيد البكري في «معجم ما استعجم» أنها 
سميت يثرب باسم يثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح ؛ لأنّهُ أول من سكنها 
بعد العرب, وقيل : هو اسم كان لموضع منها سميت به كلهاء وقيل: سميت باسم 
واحد من العمالقة نزلها؛ قاله الزرقاني. 

(وَهِيَ الْمَدِيئهُ) يعني : والجال أن اشنها الذي يليق بها العلدينة ‏ وفهم يحفن 
العُلْمَاء من هذا كراهة بيه الطارةة يكرت وكائوا : ماوقع في القّرْآن إنما هو حكاية 
عن قول غير المؤمنين؛ وروى أحمد (ج؛ : : ص 586) من حديث البراء بن عازب 
رفعه: امن سَّ سَمّى الْمَدِينَة يَثْرْتَء فَلْيَسْتَغْفِر الله هِيَ طَابَةُ» هي طَابَةُ) وروى عمر بن 
شبة من حديث أبي أيوب .أن وسوك الل كله فى أذ كال المققة” ينوبت انر لهذا 
قال عيسى بن دينار من المالكية : من سمّى المدينة يغرب كتبت عليه خطيئة . قال: 
وسبب هذه الكراهة أن ثرسة إها هد الشرزيت اَي هو التوبيخ والملامة أو من 
الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح» وكان يَكِةٍ يحب الاسم الحسن ويكره الاسم 


القبيح؛ كذَا في «المَنْح). 
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قال النووي: وأما تسميتها في القّرْآن يثرب» فإنما هو حكاية عن قول المنافقين 
والذين في قُلُوبهم مرض . انتهى. وحكى الباجي عن عيسى بن دينار أنه قال: إنما 
القّدْآن على ما يعرف الناس . انتهى. قال الزرقاني: وأجيب عن حديث 
«الصحيحين) : «قَإِذًا 2 يَنِْبُ» وفي رواية ل أَرَاهَا إل يَنْرِتَ) بأنه كان قبل 
النهي. انتهى. ويمكن أن يقال: أنه يَكيِ ذكرها بالاسم المعروف فيما بين الناس 
ليعر فوه» وقال البّحَارِي في باب هجرة الَِّي َِةِ وأصحابه إلى المدينة : وقال أبو 
موسى عن النبّ ككل : «رَأَيْتُ في الْمََامٍ أنّي مار ين م إلى رض بها تخل . 
َدَمَبَ وَمَلِي إِلَى أَنّا ليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ» فإِذًا مِيَ الْمَِيئةُ مْربُ». قال اللحافظ : كان 
ذلك قبل أن يسميها يَكِةِ طَيْبة . انتهى. أي اي ل 
أونقق احدانها ووقع تحير الأسمادريعة ,داكا بدن 

(تَنْفي) بفتح الفوقية وسكون النون وكسر الفاء. (النَّاسنَ) أي: الخبيث الرديء 
منهم يدل عليه التشبيه بقوله : (كمًا يَنَفِي الكيرٌ) بكسر الكاف وإسكان التحتية وفيه 
لغة أخرى : "كور؛ بضمٌ الكاف والمشهور بين الناس أنه الزق الَذِي ينفخ فيه لكن 
أكثر أهل اللغة على أنَّ الْمَرَاد بالكير حانوت الحداد والصائغ - أي: ما يبنيه من 
الطين - قال ابن التين: وقيل: الكير : هو الزق» والحانوت: هو الكور؛ كذَا فى 
«الفنْح). وقال أبو عمر: الكير: هو موضع نار الحداد والصائغ» وليس الجلد 
الذي تسميه العامة كيرًا؛ هكذا قال علماء اللغة. 

(حَبَتَ اْحَدِيدوِ) بفتح الخاء العم والبوكدة بعدها امقلدة والعيي فل 
المفعولية» أي : وسخه الَّذِيي تخرجه النار» والمراد: أنها لا تترك فيها من في قلبه 
دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من 
جيده» ونسب التمييز للكير؛ لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز 
بها. قال التُورِبشتِي : وهذا القول صدر منه كل على وجه التمثيل» فجعل مثل 
الخنينة ومائيصت شاكيه من اللعوداواليلق كمتل الكين: وما رفك عليه :في النانة 
فيميز به الخبيث من الطيب» فيذهب الخبيث ويبقى الطيب فيه أزكى ما كان 
وأخلصء وكذلك المدينة تنفي شرارها بالحمى والوصب والجوع وتطهر خيارهم 
وتزكيهم. قال عياض: هذا مختص بزمن التَّبِي كئةِ؛ِ لأنّهُ لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه» وأما المنافقون وجهلة الأعراب» فلا 


كتابْ المنايِكِ بَابُ حرم المديئة حرسَها ان الله تعال 
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يصبرون على شدةٍ المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك . وقال النووي: ا 
بظاهر ؛ لأنّ عند مسلم الا ته َقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَنْفِيَ الْمَدِينةُ شرَارَهَا كَمَا ينْفِي الْكِيرُ 
حَبَتَ الْحَدِيدِ؛ وهذا واللَّه أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح 
اَي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة؛ فترجف 
ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق» قال: فيحتمل أنه مختص بزمن 
الدجالٍ» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة. انتهى . 

قال الحافظ : ويحتمل أنْ يَكُون المراد-كلا من الزمنين أي : زمن الي يل وزمن 
الدجال» وكان الأمر في حياته يَكْةِ كذلك للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي 
الآتية فإنه َكِةِ ذكره معلَّلَا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعةٍ» ثم يكون 
ذلك أيضًا فى آخر الزمان عند ما ينزل بها الدجال» فترجف بأهلهاء فلا يبقى منافق 
ولا كافر إلا خرج إليه» وأما ما بين ذلك فلا. انه 

وَاسْتُدلٌ بالحديثِ على أن المدينة أفضل البلاد؛ لأنّهًا تنفي الخبث» قال 
الحافظ : وأجيب عن ذلك: بأن هَذَا إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان؛ 
بدليل قوله تعالى: ومن نّ أَهْلٍ لْمَدِينَةٍ 1 َلِتَْاقٍ» [ التوبة: الآية ؟١٠]‏ والمنافق 
خبيث بلا شك» وقد خرج من المدينة بعد النَِّي يَِةٍ معاذ وأبو عبيدة وَابْن مسعود 
وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق, فدلٌ على أنَّ 
الْمَواذايوا لبجد عه تكسف نان دو الناس ووقت دون وقت. وقال في موضع 
آخر : قال ابنُ بطال: فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصّها اللهُ تعالى من أنها 
تق اليف وري عل ذلك القزل يحيدية اماع اهل المددية» وتقنت بقول ابن 
عبد البر: أن الحديث دال على فضل المدينة» لكن ليس الوصف المذكور لها عامًا 
في جميع الأزمنة» بل هو خاص بزمن الئِّي يَكِ؛ لأنَهُ لم يكن يخرج منها رغبة عن 
ااوامد ينه لحمو د حر قر ركان باصيو سمخو وأيده بحديث أبي هريرة الّذِي 
أخرجه مسلم: «لا ,َ َُومُ السَاعَهُ حَتَى تفي الْمَِنَةُ شيرَارََا كما في الكيرُ حَبَتَ 
الفضَّة) . قال : واكار إنما ُخْرِجُ الخبث والرديء وقد خرج من المدينة بعد 
النبيّ مكل ماع من خيار الصَّحَابَة وقطنوا غيرها وماتوا خارجهاء فذكر 
المذكورين وزاد فيهم: أبا موسى وأبا ذر وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء 
وغَيْرهمء قال: فدلٌ على أن ذلك خاص بزمنه يك بالقيد المذكور» ثم يقع تمام 
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إخراج الرديء منها في زمن الدجال» وورد فيه : ١قََا‏ يَبَْى ماق وََا مَُاِقَة إلا خَرَ 
إلَيه) فذلك يوم الخلاص» انتهى . 


١م‏ مُتَقَقّ عَلَيْه) أخرجاه في أواخر الحج. وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج؟ : ص 277137 
8) ومالك في «الجامع» والنسائي. 


اي 3 وَعَنْ جَايرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُول اللو يك 
يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ سَمّى الْمَدِيئَة طَابَةًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح اذ 


ل -حو#ع© الشرح 

"ا ا" قوله: (إنّ الله سَمّى الْمَِيئَة طَابَة) أي : : إن الله سماها في اللوح 
المحفوظ أو في التوراة أو أمر نبيه أن يسميها بها؛ ردًا على المنافقين في تسميتها 
بكي وطانة مسن اللعرسونة كقانة تنس طا يز الها طيةء: قليف الياء 
ألما ؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها . قال النووي : فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيها 
أنها لا تسمى بغيرهاء فقد سمّاها الله تعالى المدينة في مواضع من القُرْآنْء وسماها 
ل لتظية ني حر زيردين خرصت سام انتهى. وروى البَّخَارِي من 
حديث أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النّبِي ع لِيدِ من تَبوك حتى أشرفنا على 
المدينة فقال: «هَذَهُ طابة ة). قال ا وفي بعض طرقه : «طيبة»). وللمدينة 
أسماء غير ما ذكر. منها: المطيبة» كما روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من 
رواية زيد بن أسلم قال: قال الي بك : «لِلْمَوِيئَةِ عَشْرَةُ أَسْمَاءء هي الْمَدِيَةُ وَطَا 
وَطَيْبَةُ وَالْمَطَبَةُ... إلخ . وهذه الثلاثة أي : طابة وطيّبة بتشديد المثناة التحتية وطَيّبة 
بسكونها كهيبة وشيبة مع المطيبة أخوات لفظا ومعنى» مختلفات صيغة ومبنى . 
قال السمهودي: تسويتها نيذه الأسماء إما من الطيَْ بتشديد المثناة وهو الطاهر 
لطهارتها من أدناس الشرك أو لموافقتها من قوله تعالى #بربيج طَيْبَّةِ 4# [ يرنس: الآية +1] 
أو لخلولك الطنيت هذا يق أن لكوتها كالكير قي ححها ريسع طكهاه زا بن 
الطيب بكسر الطاء وسكون المثناة؛ لطيب أمورها كلها وطيب رائحتها ووجود ريح 


(777) مُسّْلِم (591/ 2038586. وَالنّسَائي في «الكبرى» (5770) فِي الحَجّ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة. 
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الطيب بها. قال ابن بطال: من سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة . وقال 
الأشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب» بل عجب من 
الاح وقال الحافظ : الطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء 
الطيب» وقيل: لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش 
بها. وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحَّة هذه 
التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في 
غيرها. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في أواخر الحجٌء وأخْرّجَه أيضًا أَحْمَد (جه: ص 244 45 لاق 
)0 والنسائي. 


1-0101 - [11] وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله: أن أعْرَابًا بايعَ رَسُولَ الله 
كه فَأَصَابَ لأعرَابِيَ وَعْك مين أَى التي م َال : ا مُحَمَدُ َي 
بيعي فَأبَى رَسُولُ الل يكيو م ثم جَاءَةُ» قَقَالَ : قلي بعتي , فأبَى . ؛ ثم جَاءَة 


54 


فَقَالَ: لني بَيِعَتِي ) َأَبَى. فَخَرَجَ لأعرَابي؛ فَقَالَ ل الله عبد : «إنما 
الْمَوِينَة كَالْكِيرٍ تَنْفِي حَبََهَا ' وَتَنْصِعْ طَيْبهَاا. 0 
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5”3165- قوله: (أَنَّ أَعْرَابيً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه إلا أن 
الزمخشري ذكر ذف في اربيع الابرار» أنه قيس بن أبي حازم وهو مشكل ؛ لأنّهُ تابعي 
كبير مشهور صِرَّحُوا بأنه هاجرء فوجد النَّبِي جَلِْةِ قد مات» فإن كان محفوظًا 007 
آخر وافق اسمه واسم أبية» وفي «الذيل» لأبي موسى في «الصحابة) : : قيس بن أبي 
حازم المنقري» فيحتمل أن يكُون هو هَذًا . قال الزرقاني: أي زيد في اسم أبيه أداة 
الكنية ؛ سهوًا أو :غلطًا: 

(بَايَعَ سول الله كلِ) من المبايعة: وهي عبارة عن المعاقدةٍ على الإسلام 
(00775) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي («4)711100184 ومُسْلِم (1787/549) عَنْ جَابِرِء والنّسَائي (// 

.) 6١ 
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والمداس كاد كز واجد هيدا عا عدوي ماسو اعطاوضه دي هوه ولا فيه 
وله أمرس وزاد في رواية البخاري : عَلَى الْإسْلَام؛ . (تَأّصَابَ الأعْرَابِيَ وَعْك) 

بفتح الواو وسكون المهملة؛ وقد تُفتح بعدها كاف الحمىء وقيل: ألمهاء وقيل: 
إرعادها. وقال الأصمعى : أصله شدة الحرء فأطلق على الحمى وشدتهاء كَذَا فى 
«المتّح). وفي رواية للجارى: «فجَاءَ مِنَ الغدٍ مَحَمُومًَا). (أقِلني بَبْعَتِي) استعارة 
من إقالةٍ البيع وهو إبطاله. قال القسطلاني: (أقِلنِي بَيْعَتِي) أي: على الإسلام. 
وقال السمهودي: أقلني بيعتي أي : انقض العهد حتى أرجع إلى وطني» وكا 
بايع على هجرة الإقامة . وقال الحافظ في الحج : قوله : «فبايعه على الإسلام. . .» 
إلخ . ظاهره أنه سأل الاقالة من الاسلام» وبه جزم عياض » وقال غيره: إنما استقاله 
من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة» يعني أنه لم يرد الأعرابي الارتداد عن 
الإسلام» قال ابن بطال: بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة قة البّي كَلِةِ على 
ذلك» ولو أراد الردة ووقع فيها لقتله إذ ذاك ولكنه خرج عاصيّا وقال الحافظ في 
«الأحكام» كوه اعَلَى لِإسْلام» ظاهر في أنْ طلبه الإقالة كان فيما يتعلّق بنفس 
الإسلام» ويحتملٌ أنْ يون في شيء من عوارضه كالهجرةٍ وكانت في ذلك الوقت 
واجبة» ورك الرعد عا ماري الراك يط تدر 

(فَأَبَى) أي : امتنع . و الله كلةِ) أن يقيله» قال النووي: قال العلماء: إنما 
لم يقله النِّي يل بيعته ؛ لأنّهُ لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى 
اللي لدان ستيه أذ يدرك المبيرة رتسي لوطي أو يرو أقالوا هد 
الأعرابي كان ممن هاجر وبايعٌ النبيّ ؟# كلد على المقام معه . قال القاضي: ويحتمل 
أن بيعة هَذَا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه يَكِدِ وإنما بايعَ على 
الاسلام وطلب الإاقالة منه فلم يقله» والصحيح الأول. انتهى كلام النووي. 
وقال ابن التين: إنما امتنع النَّبِي َك من إقالته؛ لأنَّهُ لا يعين على معصية؛ لأن 
البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيان» 
قال: وكانت الهجرة خرصا فل اح امكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن 
بينه وبين المؤمنين موالاة لقوله تعالى : وال اموا وَل اجر زوأ ما لَك من وَلَبَتهم من 
ََءِ حي اجثواً 4 الأفال: :+ فلما متحت مكة قال عل ا لي 
إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكورة كانت قبل الفتح. انتهى 


كناب المتابك _ بَابُ حرم المدِيئة حَرسَهَا الله تعاق 
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يواخ ا 


(فَخَرَجَ الأَعْرَابينُ) أي : من المدينة راجعًا إلى البدو. (إِنَّمَا الْمَوِيئَهُ كَالْكِير تنفي) 
بفتح أوله. (خَبَتَهَا) بمعجمة وموحدة مفتوحتين. قال السمهودي: قوله: ١تنفِي‏ 
حَبَتَهَاه يحتمل أن كو عدن الطرد والإابعاد لأهل الخبث» وقصة الأعرابي 
المذكور ظاهرة فيهء وخصّه ابن عبد البر بزمنه يو والظاهر كما قال النووي : عدم 
التخصيص. وقد طهّرها الله تعالى ممن كان بها من أرباب الأديان المخالفين لدين 
الإسلامء وأهلك من كان بها من المنافقين» وهؤلاء هم أهل الخبث الكامل ومن 
عداهم من أهل الخبث والذْنُوب قد يكون طرده وإبعاده إن استمرٌ على ذلك بآخرة 
الأمر بنقل الملائكة له إلى غيرها من الأرض» ويحتملٌ أنْ يَكون بمعنى : طردٍ أهل 
الخبث الكامل» وهم أهل الشقاء والكفر لا أهل السعادة والإسلام؛ لأن القسم 
الأول ليس قابلًا للشفاعة ولا للمغفرة» وقد وَعَد َك مَن يموت بها بالشفاعة؛ لهذا 
وجب انتفاء القسم الأول منهاء ويحتمل أن يَكُون بمعنى : تخليص النفوس من 
شرها وميلها إلى اللذات؛ لما فيها من اللأواء والشدة» ويؤيده رواية أنها طيبة تنفي 
الذَنُوب ويكون نفيها للذّيُوبٍ على ظاهره» ويحتمل أن يَكُون بمعنى : أنها لا يخفى 
حال من انطوى فيها على خبثٍ» بل تظهر طويته كما هو مشاهد بهاء ويؤيده ما في 
غزوة أحد في الصحيح من أنه كه لما خرج إلى أحد رجعّ ناس من أصحابه أي : 
وهم المنافقون؛ فقال لد : «الْمَدِيئَةٌ كَالْكيرٍ.. .») - الحديث. ولهذا سميت 
بالفاضحة . قال السمهودي : والذي ظهر لي من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال 
هذه البلدة الشريفة أنها تنفي خبثها بالمعاني الأريعة. 

(وَتْنْصِعُ) بضم التاء على بناء الفاعل من باب التفعيل والإفعال أي: تخلص . 
(طيبَهَا) بالنصب على المفعولية وهو بفتح الطاء وتشديد التحتية» وروي ايَنْصّع) 
بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد المهملة من النصوع وهو الخلوصء» أي: 
يصفو ويخلص ويتميّزء والناصع الصافي الخالصء, وعلى هَذَا «طيبها» مرفوع على 
أنه فاعل «ينصع»» ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه. 
ويبقى فيها من خلص إيمانه . 

وقال الحافظ : والمعنى أنها إذا نفت الخبث؟؛ تميز الطيب واستقر فيها. قال 
الأبي : فإن قيل: قد استقر بها المنافقون» أجيب: بأنهم انتفوا بالموت» والموت 
أشد النفي . وقال العَيّنِي : فإن قلت: إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 


تنفهم؟! قلت: كانت المدينة دارهم أصلًا ولم يسكنوا بها بِالِإِسْلَام ولا حيًّا له 
وإنما سكنوها؛ لما فيها من أصل معاشهم, ولم يرد يَيْةٍ بضرب المثل إلا من عقد 
الإسلام راغبًا فيه ثم خبث قلبه. انتهى. 

قال ابن المنير: ظاهرٌ الحديث ذم من خرج من المدينة» وهو مشكل» فقد خرج 
منها جمع كثير من الصَّحَابَة وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدهم من 
الفضلاء . والجواب: أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنهاء كما فعل 
الأعرابي المذكور. وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم 
وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء.ء وهم مع ذلك على اعتقاد 
فضل المدينة وفضل سكناها. 

(مَسَمقٍَ قَ عَلَيْه) أخرجه البَحَارِي في الحج وفي الأحكام. ومَسَلِم فِي الحج. 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج؟ ا ات يتات 065 ومالك في الجامع والنَّسَائي 


والترمذي فى أواخر المناقب. 


١‏ 01-908 ] وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلِ: «لَا تَقُوم 
السَّاعَةَ عَهُ حَنّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةٌ شِرَارَهَاء كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ). 


الشرح 
68" -قوله: (لَاتَقُومُ السّاعَةٌ حتَّى تفي الْمَدِينة) أي : : تخرج . (شْرَارَهَا كُمَا 
ف الكيرُ) أي : يذهب . (خَيَتَ الْحَدِيدِ) أي : : وسخه . وقال الطيبي : يحتمل أن 
يَكُون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعثته من أشراط الساعة وأن يكون 
حين خروج الدجال وقصده المدينة . انتهى . وقد تقدم الكلام عليه مفصلا. (رَوَاه 
مسْلِمٌ) في الحج. والحديث من أفراد مسلم لم يخرجه البّخَارِي ولا أصحاب 
اللبلغة: 


(575) مُسّلِم (181/441) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الحَج عَنْ بي هَرَيْرَةٌ . 


كتابْ المتاسك ‏ باب حرم الديئةٍ حرسَهَا اد الله تعال 


559 ا 


١‏ 41-5 1] وَعَيْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كله : «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئٍ 


مَلَائِكَةٌ» لا يَدْخُلْهَا الطَّاعُونٌ وَلَا الْدَجَالُ». مُمْقَقْ عَلَيهِ] 
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الشرح 

55 5 قوله: (عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِئَةِ) طيبة» بفتح الهمزة وسكون النون جمع 
قلة لنَقَبء بفتح النون والقاف بعدها موحدةء ووقع في حديث أنس وأبي سعيد 
عند البَخَارِي على 'يْقَابِهَا؛ بكسر النون جمع نَقُبِ بالسكون. وهما بمعنى. قال ابن 
وهب : المراد بها مداخلهاء وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل منها كما جاء 
في الحديث الآخر: «عَلَى كُلّ بَابٍ مِنَْا ملا وقيل: طرقهاء وأصل النقب: 
الطريق بين الجبلين» ٠‏ وقيل: الأنقاب: الطرق التي يسلكها الناس. (مََايِكَةٌ) 
محر نا (لَايَدْخُلْهَا) قال الطيبي : جملة مستأنفة بيان لموجب استقرار الملائكة 
على الأنقاب . (الطَّاعُونٌ) قال الحافظ في باب ما يذكر في الطاعون»؛ من «كتاب 
الطب» : بوزن فاعول» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباءء 
ويقال: طعن. فهو مطعون وطعين؛ إذا أصابه الطاعون»ء وإذا أصابه الطعن 
بالرمح» فهو مطعون. هَذَا كلام الجوهري. وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: 
المرض العام الَذِي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال ابن العربي: 
الطاعون: الوجع الغالب الّذِي يطفئ الروح كالذبحة» وسمي بذلك لعموم مصابه 
وسرعة قتله . وقال الداودي: الطاعون : حبة تخرج من الأرقاع » وفي كل طي من 
الجسد» والصحيح أنه الوباء. 

وقال ابن عبد البر: الطاعون: غدة تخرج في المراق والآباط» وقد تخرج في 
الأيدي والأصابع وحيث شاء الله وقال النووي في «الروضة»: قيل: الطاعون 
انصباب الدم إلى عضو . وقال آخرون: وهو هيجان الدم وانتفاخه . وقال النووي 
أيضًا في «تهذيبه»: هو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو 


(00777) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُّخَارِي (1880).» ومُسْلِم (1504/485) عَنْ 5 هُرَيْرَةه والنَّسَائى فى 
«الكبرى» (7/ا7 5) . 


مِزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وعد لإ سد وموس وو جو جلا مويو ووو صصح :30 2 


يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معَّهُ خفقان وقيء ويخرج 
غالبا في المراق والآباطء وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسدٍ . وقال 
جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سيناء : الطاعون مادة سمية تحدث ورمًا قتالًا 
يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ما تكون تحت الابط أو 
خلف الأذن أو عند الأرنبة . قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل 
إلى جوهر سّمِي يفسد العضو ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» 
فيحدث القىء والغِثيان والغشى والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما 
كاذ أفحف بلطت رأودوداها بقع في الأعفناء الرقسة هب والأسوة مه قل فق سل 
منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» 
ومن ثم أطلق على الطاعون وباء. 
وذكر الحافظ أقوالًا أخرى ثم قال : هَذَا ما بلغنا من كلام أهلٍ اللغةٍ وأهل الفقه 
والأطباء في تعريفه» والحاصل : أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب 
النام إلى عضو فيفسلة» وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء 
يسمى طاعونًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض أو كثرة الموت» 
والدليل على أن الطاعون غير الوباء: حديث أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد 
ورد فى حديث عائشة: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. وفيه قول بلال: 
الخريدرن إلى أرفي الورانت روك اقيض الأجادوت الدالة علق أن الويية كان 
موجودًا بالمدينة» وقد صرّح في الحديثٍ بأن الذاعرن ليد علها» فدل على أن 
الوامعي الطايود وأن هن أطلق على كل نوناد طاعونًا فبطريق المجازء قال: 
والذي يفترقٌ به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الّذِي لم يتعرّض له الأطباء ولا 
أكثر من تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طعن الجنء ولا يخالف ذلك ما 
قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه ؛ م أن بكو 
ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادة السمية» ويهيج الدم بسبيها أو 


ينصب » اماه ا ا ا 
وقال 0000 الأخباء» : 0000 07 الطاعون على قسمين : 
قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك» وقسم 


كناب المنَاسِكِ باب حرم الدِيئَةٍ خرهها الله تعالي 
جل مووي سمح و معد عد 0 «لن 3 
يكون من وخز الجن كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة 
بعض الأخلاط . انتهى 

ومما يؤيد أنَّ الطاعون يكون من طعن الجن وقوعه غالبا في أعدلٍ الفصولٍ» 
وفى أصح البلاد هواء وأطيبها ماع ولأنه لو كان يسبب فساد الهواء لدام فى 
الأرض ؛ لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» وهذا يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا 
على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما أبطأ سنين» وبأنه لو كان 
كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من 
هم بجانبهم مما هو في مثل مزاجهم» ولو كان كذلك لعم جميع البدن. وهذا 
يختص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه. ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط 
وكثرة #الأستام مسوعةا فى غالبب رتل يا هر قن ؛ فدلٌ على أنه من طعنٍ الجن» 
ال ا ا ا ل أل لطر 
عْدَايكُمْ و الح زف كل نيا :شرع عمد من ردان زمافري صلاقة عن 
رجل عن أبي موسى ٠‏ ا اك اندرل من تررم قن 00 
سَنِيلٌ الحي فقال: صَدّق. وأخرجه البزار والطْبرّاني من وجهين آخرين عن زياد 
فسميا المبهم يزيد بن الحارث» وسماه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك» 
ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث؛ لأنّهُ يحمل على أن أسامة هو سيد 
الحى الّذِي أشار إليه فى الرواية الأخرى» واستثبته فيما حدثه به الأول» وهو يزيد 
ابن الحارث» ورجاله رِجَال الصَّحِيحين إلا المبهم» وأسامة بن شريك صحابي 
مشهور » والذي سماه وهو أبو بكر النهشلي من رجال مسلم؛ +الجدي ممع 
و0 ل اسم 

ل: هه وَخرُ ايك ه الح ونوك ككانة. 

ثم ذكر الحافظً للْحَدِيثْ طريقين أخريين وشاهدين من حديث عائشة وحَدِيثْ 
ابن عُمَر وضعفهما ثم قال: والعمدةٌ في هَذَا الباب على حديث أبي موسىء فإنه 
يحكم له بالصحّة ؛ لتعدّد طرقِهِ إليه. ثم قال: قال العلماء : أراد يَِِ أن يحصل لأمته 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
6 ا ال 


أرفع أنواع الشهادة. وهو القتل في سبيل اللَّهِ بأيدي أعدائهم : إما من الانس» وإما 
من الجن . وقوله: «وَخْْ) بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زايء قال أهل اللغة : 
هو الطعن إذا كان غير نافذ»ء ووصف طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى 
الظاهر. فيؤثر في الباطن ألا ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذء وهذا بخلاف طعن 
الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر أولًا ثم يؤثر في الباطن» 
وَكد لا يشة: 


يق في الألسنةٍ وهو فى «النهاية» لابن الأثير بلفظ بلفظ : : «وَخْرُ إِخْوَانِكمْ م مِنَ الجنّ) 
ولم أره بلفظٍ «إخوانكم» بعد التتبع الطويل البالغ في شيءٍ من طريق الحديث 
المسندة لا في الكتب المشهور ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم ل[ مسند 
أحمد» والطبرّاني» وكتاب «الطواعين» لابن أبى الدنياء ولا وجود لذلك فى واحد 
منهاء كَذًا فِي «المَنّح)؛ قال الزرقاني: فإِنْ قيل: إذا كان الطعن من الجن» فكيف 
يقعٌ في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل؟ أجيب: باحتمال أنهم يطعنون قبل 
دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله» وقيل غير ذلك» ويمكن أن يقال إن 
المصفد بعض الشياطين كما وقع في بعض الروايات وهم المردة لا كلهم» فإن 
تصفيد الشياطين لا يستلزمٌ تصفيد الجان كلهم» وقد استشكل عدم دخول الطاعون 
المدينة مع كون الطاعون شهادة. وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم 
دخولهما؟ 

قال الحافظ: والجواب: أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك 
ذاته» وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه؛ لكونه سببه» فإذا استحضر ما 
تقدّم من أنه طعن الجن؛ حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى 
أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله إليها لا 
يتمكن من طعن أحد منهم . فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم» بل قد يقع 
من مو منيهم ١‏ قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع . فإذا لم يسكن المدينة إلا 
من يظهر الإاسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام» 
فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك» فلذلك لم يدخلها الطاعون 


كتابْ المنَابِكِ باب خرم الْدِيئَةِ خرَسَها الله تعالى 


أصلا . وقد أجاب القرطبي في «المفهم» عن ذلك فقال: لقع انطو امن 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس والجارف . وهذا الّذِي قاله 
يقتضى تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة في «المعارف» 
وتبعه جمع جم من آخرهم الشيخ محبي الدين النووي في «الأذكار» بأن الطاعون 
لم يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضّاء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون 
العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط 
أنه وقعّ بها الطاعون أصلًا. 

ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هوء وإنه الَّذِي ينشأعن 
فساد الهواء فيقع به الموت الكثيرء وقد مضى في الجنائز من «صحيح البخَارِي» 
قول أبي الأسود : قدمت المدينة وهم يموتون بها موت ذريعًاءٍ فهذا وقع بالمدينة؛ 
وهو وباة بلا شكء ولكن الشأن في تسميته طاعونّاء والحقٌ أنَّالْمَرَا بالطاعون في 
هَذَا الحديث المنفي دخوله المدينة الَّذِي ينشأ عن طعن الجن فيهيجٌ بذلك الطعن 
الدم في البدن فيقتل» فهذا لم يدخل المدينة قطء فلم يتضح جواب القرطبي» 
وأجاب غيره: بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعونء وقد قال يَكِْ : «وَلَكِنْ 
عَافِيئك أَوْسَّعُ لي». فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم 
دعاء النَّبِ يثِةٍ لها بالصحة. وقال آخر: هَذَا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء 
من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. 

قلت - قائله الحافظ : هو كلام صحيحء ولكن ليس هو جوابًا عن الإشكالٍ» 
ومن الأجوبةٍ: أنه يَِيدِ عرّضْهُم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد 
مرة والحمى تتكرر في كل حين» فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد من عدم دخول 
الطاعون عقر ما تقدّم من الأسباب» ويظهرٌ لي جواب آخر بعد استحضار 
الحديث الَّذِي أخرجَهُ أحمد من رواية أبي عسيب - بمهملتين آخره موحدة وزن 
عظيم - رفعه: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون. فأمسكت الحمى بالمدينة 
وأرسلت الطاعون إلى الشام؛ عاد م ا 
عالري لمن امعا د اا رين وكانت المدينة وبئة كما سبق من حد 


عائشة» ثُمّ خير النبيّ يلِيدِ في أمرين يحصل بكلّ منهم الأجر الجزيل» 00 


مزعاة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 


عاا سوو و ته د 


2 ديه 


الحمى حيتتذٍ لقلّة الموت بها غالبا بخلافٍ الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد 
الكفارء وأذن له في القتال» كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد 
اليه يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة 9 
الجحفةَء فعادت المدينة أصح بلاد اللهديغد أن كانت بخلاف ذلك» ثم كانوا من 
حينئلٍ من فاته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل اللو» ومن فاته 
ذلك؛ حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النارٍء ثم استمر ذلك بالمدينة» 
تمييزًا لها عن غيرها لتَحَقَقَ إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره 
هذه المده المتطاولة» واللّهِ أعلم. انتهى 

وارجع إلى «وفاء الوفاء» للسمهودي (ص51 -172) فإنه قد بسط الكلام على 
ذلك وأحسن. وقال الزرقاني: قد أمتنع الطاعون عن المدينةٍ بدعائه وخبره هذه 
المدد المتطاولة فهو خاص بها. وجزم ابنُ قتيبة في «المعارف» والنووي في 
«الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل مكة أيضًا معارضًا بما نقله غير واحدٍ بأنه دخلها في 
سنة سبع وأربعين وسبعمائة ؛ لكن فى اتارع بعد لعطر بز إرجال الضحيح 
عن أبي هريرة مُرفوعًا : «الْمَوِينَةوَه مَكَةُمَحْفُوقَانِ الْمََائِكةِ عَلَى كُلَ تقب مِنْها مَل 
َلَا يَدْخُنْهُمَا الدَّجَالُ ولَا الطّاعُونُ) . وساي ان الود حي تبيخ 
المذكور ليس كما ظنٌّ أو يقال: إنه لا يدخلهما من الطاعونٍ مثل الذي يقع في 
غيرهما كالجارف وعمواس» وفي حديث أنس عند البّحَارِي في الفتن : (فْبَحَد 
الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُوئَهَا - يعني : المدينة - فَلَا يَقْرَْهَا الدَجَالُ وَلَا الطَّامُونٌ إِنّْ 0-7 
الله . 

وقد اختلف في هَذَا الاستثناءء فقيل : هو للتبرّك فيشملهماء وقيل: هو للتعليق 
وأنه يختص بالطاعون ومقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة. قال الحافظ فى 
الفتن : وكونه للتبرك هو أولى . وقال السمهودي بعد ذكر هذه الزواية: هَذَا يقتضي 
جواز دخول الطاعون المدينة ويرده الجزم في سائر الأحاديث» والصواب حفظها 
منه» كما هو المشاهدء وقيل: المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله 
المدينة طاعون العذاب . فتأمل . 


(وَلَا الدَجََالُ) هو فعال بفتح أوله وتشديد الجيم من الدجل: وهو التغطية» 


كتاب الْتَاسِك بَابُ حرم الْمدِيئَة حرسَها الله نَعَاأ 
2 ب خرم سساه سواته+ اد 


سوسوي ووو جد و 0 


والمراد: المسيح الأعورء وسمي الكذاب دجالًا؛ لأنه يغطى الحق بباطله» 
ويقال: دجل البعير بالقطران؛ إذا غطاه والإناء بالذهب؛ إذا طلاها. وقال ابن 
دريدك: سمي دجالا ؛ له يغطى الحق بالكذب. وقيل : لضربه نواحى الأرض . 
وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في 
«التذكرة»: اختلف فى تسميته دجالا على عشرة أقوال. وقال صاحب «القاموس» : 
سام ال ا وود كا في 
الى م 


(مَتَفَقَْ عَلَيْهِ) أخرجه البْخَارِي في الحج وفي الطب وفي الفتقء وأخرخه أيضًا 
0 (ج7: : ص 77237) ومالك في «الجامع» والنسائي . 


لكلا" - ]١5[‏ وعَنْ أَنْس قَالَ : : َل وَسُولُ اللو كه : «لَيِسَ مِنْ بَلدِ إلا 


سَبَطْؤُه الدَّجَالُ ا مكة وَالْمَية» لَيْسَ نَقْبٌ ِنْ أنْقَاهَا إلا عَلَيْه الْمََائِكَةٌ 
صَافْينَ » ب يَحرسونَجَ يرل الْسَّبِخَةٌ فَتَدجْف الْمَدِيتهُ ِأَمْلَِا نَكَاتٌ رَجَفَاتِ 
فَبَخْرُحُ |[ َه كل كاف وَمنَافِقٍ) . انق عتيي ل 


الشرح 0ك 

/71- قوله: (لَيِْسَ مِنْ بلدٍ إلا سَيَطَوْهُ الدَجَالُ) أي: يدوسه ويدخلها 
ويفسده. قال الحافظ : هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: 
المراد لا يدخله بعثه وجنوده. وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما في (صحيح مسلم» أن بعض أيامه يكون قدر السنة . قلت : 
لا إشكال في طي الدجال جميع البلاد في المدة التي ذكرت في الأحاديث» ولا 
مجال لاستبعاده حيث اخترعت في عصرنا هذا سيارات سريعة وقطارات بخارية 
وكهربائية في البر وبواخر سريعة الجري في البحر وطيارات ونفاثات وصواريخ 
ذرية تقطع في أقصر وقت من الأبعاد والمسافات ما كان لا يتصوره الإنسان قبل 


(7700) مُسْلِمٍ (177/ 01947 في الحَحجٌ عَنْ أَنْسِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ -. 


مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


دجا سحيو جتحت جلا )ا 


2 جحو 


- ذوع 


ذلك» وروى الحاكم من حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه : ونه يَخْوْجُ 
- يني الخال - في نَفْصٍ مِنَ الدنَْا و خِفَةٍ من الدّينِء وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنِ فيَرِدُ كل 
مَنْهَلِ وتُطْوَى آ هُ الَرْضُ طي قَرْوَة الْكَبٍْ حَنّى أي الْمَِبئَِ» مغلب عَلّى خَارِجِهَا 
وَيَمنْعٌ دَاخِلَهَا م َم يَأني إيلْيّاء. فَيُسَاصِرٌ عصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فهذا فيه نوع آخر لطي 
الأرض . 
(إِلَامَحة وميه بالنصب على الاستثناء . قال الزرقاني: وعند الطبري عن ابن 
رو ندم : لا الكَعبَة وَبَيْتَ المَفسِ» وزاد الطحاوي : «وَمَسْجِدَ الطُور؛ وفي 
بعض الروايات: فلا يَبْقَى مَوْضِمْ إِلَّا وَيَأَحُذُهُ الدّجَالُ عَبرَ مَكةَ وَالْمَويئَةِ وَيَيِتِ 
امَف وَجَبَّلٍ الطّورء فَإِنَ الْمَلَايْكَةَ تَطْرُدُهُ عَنْ هَذِه الْمَوَاضِعِ"» التيو سا 
الحافظٌ حديث عبد الله بن عمرو إلى الطَبّرَاني والرواية الثانية إلى أحمد قال: 
وا ل قات (لَيْسَ 8 نَفْبٌ مِنْ أَنْقَابهَا) أي : أنقاب المدينة أو أنقاب كل واحدة 
منهما ٠‏ (إِلَا عَلَيْهِ الْمَكايِكَةُ) أي : على ذلك النقب. (يَحْرُسُونَهَا) أي: يحفظون 
أهلها. (قَينْوْلُ) أي : الدجال بعد أن منعته الملائكة . (السَّبخَة) بكسر الباء صفة : 
وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها 
اسمء وهو موضع قريب من المدينة. (مُتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ) بضم الجيمء أي: 
تضطرب . (بأْهْلِهًا) أي: ملتبسة بهمء وقيل: الباء للتعدية أي: تحركهم 
وتولزلهم؛ (للات رَجَفَاتِ) بفتح الجيم ٠‏ (فيَخْر 7 ع إنها أ إلى الدجال. وفي 
رواية «فَيُخْرِحٌ الله ُلَّكَاِروَنافق) قال الطيي: ) لباء يحتمل أن تكون للسببية» 
أي : تتزلزل وتضطرب بسبب أهلها لينفض إلى الدجال الكافر والمنافق» وأن يكون 
حال اع : ترجف ملتبسة» ثم نقل عن المظهر ١‏ تَرْجِفُ الْمَدِيئَةٌ بأَملِهَا' عم 
تحر كهم وتلقي ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالصٍ» ٠‏ قال : فعلى هَذَا الباء 
صلة الفعل» وقال الحافظ في الحج: قوله: اَم تَرْجِفُ الْمَدِينَة بِأَمْيهَا تلات 
رَجَفَاتِ...» إلخ. أي : يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من 
ليس مخلصًا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص» فلا يسلط عليه الدجال» ولا 
يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة عند البّخَارِي أنه : دلا يَدْخُلُ الْمَدِينَهَ رُعْبُ 
الْمَسِبح الدَجَالِ)؛ لأنَّ الْمَرَاد بالرعب : ما يحدث من الفزع من ذكره. والخوف 
من عتوه. لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص» وحمل بعض 


كتابْ المنَاسِكِ باب حرم الْدِيئَةِ حَرَسَها الله تعالق 
مجع م 2 ودود - معد 2 وجو وه جه 


وي 2 وب 2 ع علا سححود ١‏ 


العلْماء الحديث الَّذِي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرهاء وقد تقدم 
أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان» فلا مانع أن يون هَذًَا الزمان هو 
المراد. ولا يلزم من كونه مرادًا نفي غيره» وقال في باب ذكر الدجال من كتاب 
الفتن: الجمع بين قوله: «ترجف ثلاث رجفات» وبينَ قوله: «لا يدخل المدينة 
رعب المسيح الدجال» أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد 
فيها بسبب نزوله قربها شيء منه» أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد 
بالرجفة الإرفاق وهو إشاعة مجيئه. وأنه لا طاقة لأحد به» ويسارع حيئئذ إليه من 
كان يتصف بالنفاق أو الفسق. فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. انتهى 

وقال السمهودي بعد ذكر حديث أنس وأبي بكرة وغير ذلك مما ورد في الباب ما 
لفظه : ويستفاد منه أن الْمَرَاد من قوله في الأحاديث المتقدمة ١فَيَرْجْفْ‏ الْمَدِيئَةُ) 
يعني: بسبب الزلزلة» فلا يشكل بما تقدم من أنه لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال» فيستغنى عما جمع به بعضهم من أن الرعب المنفي هو أن لا يحصل لمن 
بها بسبب قربه منها خوف. أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة 
إشاعة مجيئه وأن لا طاقة لأحد به فيتسارع حينئذ عليه من كان يتصف بالنفاق أو 
الفسق؛ قاله الحافظ ابن حجر. وما قدمناه أولى . ان: 

(ممَقَقّ عَلَيْ) أخرجَة البخاريُ في الحجٌّ وفي الفتن» ومُسْلِم في آخر الكتاب في 
أحاديث الدجال» وأخرجه أيضًا النسائي» وأخرج أحمد نحوه. 


#8 - - [11] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: ١لا‏ يَكِيدُ أَهْلَ 
الْمَدِيئَةِ أَحَدٌ إل انْمَاعَ كُمَا يَنْمَاحَ ملح في الْمَاءِ). اتن عتيع بج 


وهه©» الشرح جه 
- قوله: (لَا يَكِيدُ أَمْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدُ) أي: لا يريد بأهلها سوئاء 


(0778 مقن ليه : البُخَارِي (/0)141 ومُسْلِم (17817/444) فيه عَنْ سَعْد بْن أَبي وَقّاصء وَاللَمْظ 


وه 
2 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
اد ووو جحت ايد 


و ع و جعت جد 


والكيد: المكر والحيلة في المساءة. وقال القسطلاني: أي: لا يفعل بهم كيدًا من 
مكر وحرب وغير ذلك 0 وجوه الضرر بغير حقٌّ . (إلَا انْمَاعَّ) بسكون النون بعد 
همزة الوصل آخره مهملة 2 أ ذاب. قال في «النهاية) : ماع الشيء ء ويميع 
والماع ؟ إذاذات :رساك (كَمَا ينمَاعٌ الْملْحُ في الْمَاءِ) وفي رواية مسلم من طريق 
أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة وسعد جميعًا فذكر حديثًا فيه : : «مَنْ أَرَادَ أَهُلَهَا 
يِسُوءِ ؛ أَذَابهُ الله ؛كَمَا يَذُوبٌ الْمِلْحُ في الْمَاءِ2؛ وفي رواية مسلم من طريق عامر بن 
سعد عن أبيه في أثناء حديث : «وَلَا يُرِيدُ أحَدُ حَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةٍ ِسُوءِء إلا أَذَابَهُ الله في 
الَّارِ ذَوْبَ الرّضّاصٍ أَوْ ذَوْبَ الِلّح في الْمَاِ؛ . قال عياض : هذه الزيادة أي قوله : 
«في النار»» تدفع إشكال الأحاديث التي لم تذكر فيهاء وتبين أن هَذَا حكمه في 
الآخرة. قال: ويحتمل أن يَكُون المراد به أن من أرادها في حياة النَِّي يله كفى 
المسلمون أمره؛ واضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار» فيكون في اللفظ 
تقديم وتأخير» ويؤيده قوله : «أَوْ دَوْبَ الْملْح في الْمَاءِا . قال: بهار بكرة 
المراد من كادها اغتيالا وطلبًا لغرتهاء ٠‏ فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهارًاء 
قال : ويحتمل أَنّْ يَكُون ذلك لمن أرادها في الدنيا بسوءء فلا يمهله الله ولا يمكن له 
سلطانًاء بل يذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم 
ابن عقبة» فإنه عوجل عن قرب, فأهلك في منصرفه من المدينة» ثم هلك يزيد بن 
معاوية مرسله على أثر ذلك وغَيّرهما ممن صنع صنيعهما. از 

قال السمهودي: وهذا الاحتمال الأخير هو الأرجح, وليس في الحديث ما 
يقتضى أنه لا يتم له ما أراد منهم» بل الوعد بإهلاكه» ولم يزل شأن المدينة على 
هذا حتى في زماننا هذا لما تظاهرت طائفة العياشي لإرادة السوء ء بالمدينة الشريفة 
لأمر اقتضى خروجهم منها حتى أهلك الله عتاتهم مع كثرتهم في مدة يسيرةٍ» وقد 
يقال: المراد من الأحاديث الجمع بين إذايته بالاهلاك في الدنيا وبين إذابته بالنار 
ل الأخرى» والمدكور: في هذا الحديث هر الناني» وفي غيره الآرل» افقي وراية 
لأحمد برِجَال الصّحِبح من معدل ديت :من أرَادهَا بِسُوءٍ - يعني المدينة - 
أَذَّابَهُ اله كمَايَذُوبُ الِْلح في الْمَاءء وكذا في مسلم أيضًا وفي رواية له: ٠‏ 
َرَادَ أَهْلَ هَذِهٍ المَلْدَةٍ بَدَهُم أَوْ بِسُوءِ) بالشك. والدهم بفتح الدال 0 
الهاء أي : بغائلة وأمر عظّيم ؛ ولذا قيل: المراد غازيًا مغيرًا عليهاء وروى النسائي 


كتَابْ الْنَاسِكِ بَابُ حزم الْمدِيئة خحرتها الله تعال 
:جإ توووم سح جد * تمد 2 -. عن 0 عودجية 2/6 2 


من حديث السائب بن خلاد رفعه : مَنْ أَحَافٌ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ ظَالِمَا لَهُمْ ؛ ؛ أَحَائَهُ الله 
وَكَائَتْ عَلَيّهِ لَعْنَةٌ اللّه . .» الحديث . ولابن حبان نحوه من حديث جابر» والحديث 
فيه دليل على فضل المدينة» واستدل به بعضهم على أن المدينة أفضل من مكة ولا 
يخفى ما فيه» قال ابن حزم : إنما فيه الوعيد على من كاد أهلها ولا يحل كيد مسلمء 
فليس فيه أنها أفضل من مكة. وقد قال تعالى عن مكة: «وَمَن يرد فيه بإلكاي 
َل ِهَهُ ِنْ عَدَابٍ أَليرِ»ه امج: ٠٠‏ فصمٌّ الوعيد على من ظلم بمكة كالوعيد على 
من كاد أهل المدينة. 


وتم مَتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجاه ذ في الحج وأخْرّجَه أيضًا أَحْمَد (ج١‏ : ص )18١‏ والنسائي . 


7١-8‏ ] وَعَن أ نس : أن الي يك كان ذا قم مِنْ سَمَرِء كنظ 
إلى جَدْرَاتِ الْمَدِيئَةٍ؛ أَوْضَعَ رَاجِلَتَُ وَإِنّْ كَانَ عَلَى ذَابَةٍ؛ ؛ حَرَكَهَا مِنْ حُبّهَا 
لَوَاهُ البُخَارِيُ ] امسا 


الشرح 

48”-” قوله: (مَنَظَرَ إلى جَدْرَاتِ الْمَويَِِ بضمٌ الجيم والدال جمع جدر 
بضمتين جمع سلامة» والجدر جمع جدار. (أوْضعَ) بفتح الهمزة: وسكون الواو 
وبالضاد المعجمة أ أسرعء يقال : وضع البغير أئ: أسرع في مشيه وأوضعه 
راكبه أي: حمله على السير السريع . (رَاحِلَتَهُ) وفي رواية: «ناقتَة»» أي: حملها 
على السير السريع . قال القاري : الإيضاع مخصوص بالبعير» والراحلة: | النجيب 
والنجيبة من الإبل» في الحدر يث : «النَّاسُ كيل مِائَةٍ لا نَجِدُ فِهَارَاحِلَةًا . (وَإِنْ كانَ 
عَلَى دَابَةِ) سوى الناقة كالبغل والفرس والدابة أعم من الناقة. (حَدَكُهَا) جواب 
«إن» . (مِنْ حَبّهَا) أي : حرك الدابة لسرعة السير من أجل حبه كَكِدِ المدينة أو أهلها؛ 
فامن» سببية متعلقة بقوله: «حركها». قال 0 وقد استجابٌ الله تعالى 


دعاء نبيّه يلي حيث دعا: «اللَّهُمَ حَبّبْ حَبَّبْ إِلَيْنا الْمَدِينَةَ 
يحرك دابته إذا رآها من حبها» . 


فك أو أَشَّدَ) حتى كان 


(0 المسند )١7519(‏ البخاري ركمهل). 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


(رَوَاهُ لبكارئ) في الحج في باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة» وفي فضائل 
المدينة قبل باب كراهية النَّى يَِةِ أن تعرى المدينة» وأخرجة أيضًا الترمذي فى 
الدعوات بعد: باب ما يقول إذا رجع من سفره. 


«/ا/ا"'- [ما] 0 4: أن م «هَذَا جَبَلُ 
9 إني أ 


َحِيُنَا وَنُحِبُّ اللّهُمَ | حَرّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيهَا . 
[مُتَمْقَ عَلَيْها 


٠‏ 177 70- قوله: (طَلَمَ) أي : ظهر. (لَهُ أَحُدٌ) قال السهيلي: سمي أحدًا لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أخرى هناك أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد . (فقال: هذا) 
إشارة إلى جبل أحد . (جَبَّلُ يُحِبنَا وَنْحِيهُ) قال الحافظ : ظهرٌ من هذه الرواية أنه يلل 
قال ذلك لما رآه في حالٍ رجوعِهِ من الحجٌ. انتهى. قلت: ويظهر من رواية عمرو 
عن أنس عند البَّخَارِي في باب من غزا بصبي للخدمة من كتاب الجهادٍ: أنه كَليةِ قال 
ذلك نماوآه في حال رعرع من خيبر ) وَوَكم في رواية أبي حميد عند البّخَارِي أيضًا 
522 
على المدينة قال: «هَذِهِ طَايَة». فلما رأي أحدًا قال: «هَذَا جبل يحبا وَنْحِبَهُ 

قال الحافظً : فكأنه يد تكبّر منه ذلك القول» وللعلماء فى معنى ذلك أقوال: 
أحدها: أنه على حذف مضاف. والتقدير: أهل أحد والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم 
جيرانه . ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة لمان الجاله]ذ يدم من مر لقربه من أهله 
ولقياهم» وذلك فعل من يحب بمن يحب. ثالثها: أن الحب من الجانبين على 
حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة» كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر 
مَرْفُوعًا ميل ميجن ونيب وَْوَِنَ بال البق أخرجه احمد . ولا مانع في 
جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها - أي: الجبال - وقد 


007٠٠١‏ مَتَّمَقْ عَلَيْهِ : عَنْ أنس ؛ البُخَارِيٌ (408) فِي المَغَازِيء مُسْلِم (195) في الحَجء والتَّرْمِذِي 
(097). 


كِتَابُ المْتَاسِكِ بَابُ حزم المدِيتة حَرَسَها الله تعالق 
ا ‏ ابا ‏ ا 0 


خاطبه يلد مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: «اسْكنْ أَحُدُ...» الحديث. وقال 
السهيلي: كان مُه يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم 
مشتق من الأحدية. قال : ومع كونه مشتقًا من الأحدية» يخركانك حرو ف الرقع + 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه. فتعلق الحب من النَّبِي يك به لفظا ومعنئى» 
فخص من بين الجبال بذلك . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أيضًا فى باب من غزا بصبى للخدمة: قيل: هو على الحقيقة ولا 
مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل: هو 
على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى: «#وَسَكَلٍ الْمَريَةَ» [يرسف: ١م]‏ 
وقال الشاعر: 

وَمَا محبٌ الدَيَارٍ شَعَفْنَ قَلْبِي وَِلَكُنْ ححبُ مَنْ سكن الدَيَارَا 


انتهى . وقال السمهودي: قيل : المراد يحبنا أهله ونحبهمء فحذف أهله؛ لدلالة 
اللفظ عليه ؛ كما في فَوْلِه تعالى : لوَأَشْريواً في مُلُويهمُ لعجل 6 البقرة: الآية ام] أي : 
حبه «وَسَئَلٍ الْمَريَة# إبوسف: لآنة :8] وقيل : هو ضرب من المجاز»ء أي : نحن نحبه 
وسدض زوين ولو كان ممن يعقل لأحبنا عا سيل مقا كه الإكاد مار وتيل” 
يحتمل أنْ يون ذلك حقيقة» وأن اللّه تعالى جعل فيه أو في بعضه إدراكًا ومحبة 
كما جعل في تسبيح الحصى وحنين الجذع ويكون من خوارق العاداتِ» ويحتمل 
أن يُكون يحبنا هنا عبازة عن نفعه لنا في الحماية والنصرة كمن يحينا. انتهى . 

وقال النووي: الصحيح المختار أن معناه أن أحدًا يحبنا حقيقة» جعل الله 
تعالى فيه تمييرًا يحب به كما قال سبحانه وتعالى : : م#وَإِنَّ متها ا لَمَا لما يجبط مِنْ حَشْيَةَ 
د46 [البقرة :: الآ 4 وكما حن الجذع اليابس وكما سبح الحصى وكما فر الحجرٌ بثوب 
موسى كَل. قال: وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون فى معنى 
الحديث» وأن أحدًا يحبنا حقيقة . وقيل : المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. انتهى. وقال الزرقاني: قوله: «يُحِبَا حقيقة كما رجّحه 
جماعة » وقد خاطبه يل مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: ١اسْكُنْ»‏ فوضعٌ الله 
الحبٌّ فيه» كما وذ مع الصبع في المالبي داره والخشية في الحجارة التي قال 
فيها وَإنَّ مها لَمَا ييل م من حَسَيَةَ أو ابترة: 0/4 وكما حنَّ الجذع لفراقه حتى سمع 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشْكاة المصابيح 


1 سحاد مس وج 1 لوج ود ود رد « جل سصوو ب جم تحور د د 


النامن: عخنيتة + فلا" يتكر«وضاك: الججاد بحت “الأتبياء» ع العون 
والشجر. وسبحت الحصيات في يده» وكلمته درا وأمنت حوائط البيت 
وأسكفة الباب على دعائه يَكةِ ؛ إشارة إلى مزيد حب الله إياى عن انك نه ي 
الجماد وغرس محبته في الحجر مع فضل يبسه وقوة صلابته» وقوله: ١نْحِبُه)‏ 
حقيقة أيضًا؛ لأن جزاء من يحب أن يحب 0 
عن أبي عبس بن جبر - كما تقدم - وللبزار والطبرّاني : «أحْدمَذَا جب يُحِبّنا ُحِبِنَا وَنْحِبّهُ 
عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَا أي : : من داخلها :فاه لاني ران الطراي امنا :أَخة 
رُكُنّ من أَرْكَانٍ الْجَنَّةَه لأنه ركنٌ داخل الباب» بدليل رواية ابن سلام في تفسيره: أ 
ركن باب الجنةّء وقيل : هو على حذف المضاف» 00 
لأنهم جيرانه» وكانوا يحبونه يَكِدِ ويحبهم. وقيل : لآنه كان يبشره بلسانٍ الحالٍ؛ 
إذا قدم من سفر بقربهِ من أهله ولقائهم» وذلك فعل المحب بمن يحبء» فكان يفرح 
إذا طلع له استبشارًا بالأوبة من السفر والقرب من الأهل. وضعف بما في رواية 
الطَبراني عن أنس : «فإذا كوه فكُلُوا من شجرو ولَوُ مِن عِضَّاهه) . بكسر المهملة 
وضاد معجمة: كل شجرة عظيمة ذات شوك » فحثٌ على عدم إهمال الأكل حتى لو 
فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل كالعضاه يمضغ منه تبركًا ولو بلا ابتلاع قال: 
وأخذ من هذا الحديث أنه أفضل الجبال . وقبل: عرفة» وقيل: أبو قبيس . وقيل : 
الَِّي كلّم الل عليه موسىء وقيل : قاف ٠‏ قيل : وفيه قبر هارون أخي موسى ,كه 
ولا يصح. انتهى. (اللَهُمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكة) تقدم شرحه. 

(مُتَقَقْ عَلَيّْه) أخرجه البَّخَارِي في باب خرص التمر من كتاب الزكاة» وفي باب 
من غزا بصبي للخدمة من الجهاد. وفى باب قوله تحر مه إِرهِيمَ خَليلًا»# 
[النساء: الآية 4؟1] من كتاب الأنبياء» وفى باب غزوة أحد من المغازي» وفي باب 
الحيس من الأطعِمة» وفي باتناذكر الى يك وتحض .على اتفاق أهل العلم: 
إلخ . من كتاب الاعتصامء وأخرجّهُ مسلمٌ في الحجٌّ في فضل المدينة» وأخرجه 
أيضًا مالك في «الجامع» والترمذي في أواخر المناقب. 


4 
2 


00 
7١ 
ا‎ 
7١ 
00 
73 


كتاب المتَاسِكِ بَابُ خرم الْدِيئَةٍ حرها الله تعال 
0 سوسس ووه 2/6 


ع جإإ لجس عع اد ل سح و جح 201 عدي صححه أ 


ا 
23 


1411-95] وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يه : «أَحُدٌ 
ررك فى منت ارا انقو 0 
جبل يحبناء ونحبه . [رَوَاهُ البْخَارِي] (صحيح) ١‏ 


د 


الشرهد نوجس 
أ/ا/ا”- قوله: (وعن سَهلٍ بن سَعدِ) تقدم ثر جمته في الجزء الأول 
(ص>2١١).‏ ل جَبَلٌ يجنا وَنْحِيّهُ) تقدم وجه تخصيصه بالذكر في كلام 
السهيلي . وقال القاري : لعل وجه تتخصيضه بالذكر لتحركه يه سرورًا لما رقى عليه 


ع 


مع أصحابه الثلاثة فقال له + ايت أَحْدُ» فَإِنّمَا عَلَيْكَ نبي وَصِديقٌ وَشْهِيدَانِ) . 
(رَوَاه البْخَارِيُ) في باب خرص التمر من كتاب الزكاة تعليقًا إذ قال: وقال 
سليمان . (بْنُ بلال) عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس . (بْنِ سَهل بْنٍ 
سَعْدِ) عن أبيه عن النَِّي كَلةِ قال : «أَحْدٌ جَبَلٌ يُحِينَا وَنْحِنّهُ) . قال الحافظ : وصله أبو 
علي بن خزيمة في «فوائده»» وفي الباب عن أب حميد الساعدي عند أحمد 


والمخاريع ومييلة ومن اسوية زجعا سن الاتضبارى عت احمد والطر الي, ف في «الكبير) 
والضياء في «المختارة» . 


00 
3 
ا 
3 
0 
3 


)3017١(‏ مُتَمَقّ عَلَيّهِ : البُخَارِي (10817): مسلم (1791) كذلك عن أنس. 


مِزعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة ة المصابيح 


3110 صحتحيه وإ جمعو و وتوسوح عإل بص ووو دو و باد مو ص ا عسمع و مووي اد سوم وهاو‎ ١ 


عن 


0 


5-4 


لالففقة - 1٠01‏ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ أبي عَبْدِ الله كَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أبي 
وَقاصٍء أحَد رجلا بَصِيدُ في حرم الم الذِي حَوَم َسُولُ الله يك فس 
ِيَابَهُ فْجَاء مَوَالِيء فَكَلَمُوهُ فِيوء فَْالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ كل حَرَمَ هَذَا الْحَرَم. 
وَقَالَ : مَنْ أخَذَ أَحَدَ حا بصهذ وم .كل أ عم قم تين 
رول اللّه يليه وَلَكِنْ إِنْ شِئتم دَفْعْتٌ إِلَيْكُمْ تَمَنَه روا أو دَاوة] 


الشرح 

5 /ا/ا"- قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي عَبْدٍ اللّه) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: روى عن سعد وأبي هريرة وصهيب وعنه يعلى بن حكيم الثقفي» قال 
أبو حاتم : ليس بالمشهورء فيعتبر حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»: روى له 
أبُو دَاوَد حديئًا واحدًا في حرم المدينة. قلت: قال البَْخَارِي وأبو حاتم: أدرك 
المهاجرين والأنصارء وقال في «التقريب» عنه: مقبول من الثالثة» أي: الطبقة 
الوسطى من التابعين . 

(أَخَدَ رَجْلَا) أي : عبدًا. (كَسَلَبَهُ ييَابَهُ) بدل اشتمال أي : أخذ ما عليه من الثياب . 
(فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلّمُوهُ فيه) أي : في شأن العبد ورد سلبه. (حَرّمَ مَذَا الْحَرم) قال 
الطيبي : دل على أن سعدًا اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة. (وَقَالَ) أي : النِّي يَلهِ. 
(مَنْ أَحَذَ) كذا في «المشكاة» واالمصابع) و«جامع الأصول» و«المنتقى» للمجد 
ابن تيه والكذا راقم في عضن تبح أبي داود وفي بعضها ١وجد)‏ بدل «أخذ) . 
(أَحَدَا يصب فيهء فَلْيَسلبْهُ) زاد في بعض نسخ أبي داود اثيّابه؛ ولفظ أحمد: (مَنْ 
رَأَيْثْمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْنًا َلَكُمْ سَلْبهُ وقوله : «مليَسْلَبهُ يَِابَه ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه 


موصو 


جميعها. وقال الماوردي: يبقى له ما'يستر عورته» وصححه النووي» واختاره 


(//ا؟) أَبُو دَاوُدِ )3٠١30(‏ في الحجٌّ عن سعدٍء وقد تقدّمَ لمُسْلِم عنه في الصّحَاح مَعْنَاهء وهَذًا سِيّاقه 
أتم . 


كتَابْ المتاسِكِ بَابُ حرم الْمدِيئَة حَرَسَها الله تعالق 
ا ال 


يي 1ك 


جماعة من أصحاب الشافعي . (ثَلَا أَردُعَلَيَكُمْ طَعْمَةٌ) بضم الطاء وكسرهاء ومعنى 
الطعمة : الأكلة» وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته؛ قاله الشوكاني . وقال القاري : 
طعمة بالضمء أي: رزقًا. (وَلَكَنْ إِنْ شيم دَقَعْتْ إِلَبكُمْ كمه آى: أتبرعًاء “قال 
الطيبي. وفي رواية لأحمد: (إِنْ شِدٌ شِكمْ أن أعْطِيَكُْ كَمََهُ عْطَيْتكُمْ» قال الشوكاني : 
وبقصة سعدٍ هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها؛ 
أخذ سلبه. وهو قول الشافعي في القديم. قال النووي: وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة. انتهى. 

وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به. قال: وروي ذلك 
عن ابن أبي ذكب وابن ن المنذر. انتهى. وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: 
ولم يقل به أحد بعد الصَّحَابّة إلا الشافعي في قَوْلِهِ القديم . وقد اختلف في السلب 
فقيل 6 إف لمن :مايه دوقيل * التشاكن المدايدة وفيا + نيت المال .قال 
الشوكاني: وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدًا يصيد أو 
يأخذ من شجره. انتهى . (رَوَاه آَبُودَاوُة) في الحج. وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد(ج١:‏ ص 
) وقد سكت عنه أبو داود اناك التووى :ومو صمي ريصي واي دكا نوو 
قاعدته فيما يسكت عليه . وقال المنذري: سُئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي 
عبد اللَّه - المذكور في إسناده - فقال: : ليس بالمشهور ولكن يعتبر بحديثه ٠‏ اتتهى . 

وقال الشوكاني : قال الذهبي : تابعي وثق» وقد روى الحاكم (ج١:‏ ص 485) 
من طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عامر بن سعد عن 
أبيه : أنه كان يخرج من المدينة يريد الحاطب من الحطاب معه شجرة رطب قد 
عضده من بعض شجر المدينة» فيأخذ سلبه فيكلمه فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها 
رشرل الله 5 وأنا من اعقو اذام مالا" . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


مِزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


أ 5 5 0 عمد جل حص مجع عع وج جه جل ممه صصح إل لا 


2 


#/ا/ا 7 -001] وعن صالح تولى لخر أنَّ سَعْدَا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ 
عَبِيْدٍ الْمَدِيْتَد يَقُطَعُونَ مِنْ شَجَر الْمَويْقء فَأَخَلَ مَتَاعَهُمْ ‏ وَقَالَ - يَعْنِي 
لمواليهم : ات ل الل وس يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَّجَرِ الْمَدِيْنَةِ شيغ. 
وَقَالَ: «مَنْ قَطَمَّ م مِنْهُ شَيْئًا؛ فَلِمَنْ أَحَذَهُ سَلَبه). 25 

مت الشرح وص-5 7 

0717/1 "- قوله: (وَعَنْ صَالِح مَوْلَى لِسَعْدِ) هذا خطأء والصواب: عن صالح 
عن مولى لسعد كما في أبي داودءً وفي الظاهر: أنه سقط لفظ : عن. من قلم نساخ 
«المشكاة» أو وقع سهو من المصنف. قال ميرك: ويؤيد ذلك أن من صنف في 
أسماء رجال الكتب لم يذكر لسعد مولى يقال له: صالح» وصالح هَذَا هو صالح بن 
نبهان المدني مولى التوأمة - بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة - قال 
الحافظ فى «التقريب»: صَدُوق اختلط بأخرةٍ. قال ابن عدي: لا بأس برواية 
اعوي د اباي الحم لسو لاس د 
انتهى . وقال الخزرجي في «الخلاصة»: قال ابن معين: صالح مولى التوأمة ثقة 
ا ا ا ل ات منه قبل أن يختلط ؛ ؛ فهو 

ثبت . انتهى . قلت: هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه . وما قال الْمُنْذِرِي 
ى اكه الشواة مالع فون الوافة لاتحم يعدي ذه بجير الى م 
روي عنه بعد الاختلاط» ومولى سعد هذا مجهول. كما قال المنذري» ففي 
الاحتجاج بهذا الكوو التر دوق لخن بريد الحديث الذي فبلهم وحديث مسلم 
من طريق عامر بن سعد عن سعد الذِي سبق في الفصل الآول. 

(يَفْطَعُونَ مِنْ شّجَرِ الْمَدِيَِ) أي: من بعض أشجارها. (تَأَخَدَّ مَتَاعَهُمُ) أي : 
ثيابهم وما عندهم . . (وَقَالَ) أي: سعد. (يَعْنِي لِمَوَالِيِهِمْ) بيان من الراوي للمقول 
لهم . أن يُقْطَع) بصيغة المجهول . (وَقَالَ) 5 : النَّبّي عل . (مَنْ قَطمَ مِنْهُ) أي : من 
شجرها . (قَلِمَنْ) أي للذي (أخذة) أي : القاطع . (سَلَبَه) بفتح السين واللام» 


(3007) أَبُو دَاوُد )3١708(‏ فيه مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ سَعْل. 


كتابْ المناسِكِ اباب حرم المديئة حَرَسَها الله تعاقى 


نه 
نت لضت جا حدم وسو د وو وص 1/6 ب عد أ 


أي : ما عليه من الثياب وغيرها. 


(رَوَاهُ أبُو دَاوُه) : الس و ا مامة و وخا أن ال نقد سيول :لك 
بو داود) في م أن مو مجهو 
يؤيده الحديث الي قبله» وحديث سعد المذكور فى الفصل الأول. 


3 5 01-7017 وَعَنٍ الرُبَْرٍ ََلَّ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «إنَّ صَيْدَ وَجّ 


وَعِضَاهَهُ ؛ حَرّم محرم له . لرَوَاهُ أَبُو دَاود] 
- وَقَالَ مُحبى الْسَنّة: و م ذَكَدوا أَنّهَا مِنْ : َاحِيَةٍ الطّائِفء وَكَالَ الْخَطَابِي 


8 حيو 2 م 
«أنه» بدل «أنها». 
- “هه هه 31 


ع /ا/ا”' قوله: (وَعَنِ الرْبَيْرِ) أي : ابن العوام تقدم ترجمته. (إِنَّ صَيْدَ وَحّ) 
بفتح الواو وتشديد الجيم : هو الطائف. وقيل : واد بالطائف . قال ابن رسلان: : هو 
أرضٌ بالطائف عند أهل اللغةٍ. وقال أصحابنا: هو واد بالطائف. وقيل: كل 
الطائف . وقال الحازمي في «المؤتلف والمختلف في الأماكن»: وجّ: اسم لحصون 
الطائف. وقيل : لواحد منها . (وَعِضَاهَه) بكسر العين وتخفيف الضاد كما سلف» 
قال الجوهري : العضاه كل شجر يعظم وله شوك» وعند البيهقي : «عِضَاهَهُ - يعني : 
شجرَةُ -) لحر )بن الجا و الراء العهماي الفوراع» كمز لوم زم وزمانة »ويد 
البيهقي «حَرَام) . (مُحَرّمَ لِلَو) تأكيد للحرمة . 

قال الشوكاني: والحديث ذل عا كرب دوه وشجره»ء وقد ذهب إلى 
كراهته الشافعي حيث قال في الإملاء: أكره صيد وج. وجزم جمهور أصحاب 
الشافعي بالتحريم» وقالوا: إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن 
رسلان في «شرح السنن» بعد أن ذكر قول الشافعي في الاملاء: وللأصحاب فيه 
طريقان أصحهما وهو اَي أورده الجمهور القطع بتحريمه . قالوا : ومراد الشافعي 
بالكراهة كراهة التحريم» ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهورء 


دعففة أَثو دَاؤّد )73١779(‏ مِنْ حَدِيثِ الريك 1 0 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
1 صححه بدك معد ومو موحد انو وح م جم جو جوع ووو ب عنم 17 جه جا حوب بو حت جد 


يعني : من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء؛ لأن 
و اس لايم حيرت الجايا 

وقد قدمنا الخخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها. قال الخطاي في 
«المعالم» (ج؟ : ص 5573): ولست أعلم لتحريمه وَجََا معنى إلا أن يون ذلك 
على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أنْ يَكُون ذلك التحريم 
إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة» ثم نسخ»ء ويدل على ذلك قوله: 
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف . ثم عاد الأمر فيه إلى الاباحة كسائر بلاد 
الحل» ومعلوم أن عسكر رسول الله كل إذا نزلوا , بحضرة الطائف وحصروا أهلها 
ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق» فدلٌ ذلك على أنها حل مباح 
وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته. | انتهى 

قال في اعون المعبود» نقلا عن «غاية | لمقصود »: في ثبوت هذا القول أي : كون 
تخرم وح غيل اروك الطائف نظر؛ لأن محمد بن إسحاق قال في «مغازيه» ما 
ملخصه :أن رجالا من تقيف قدموا على :رسول :الله 2 المدينة بعد وقعة الطاتف. 
تصيرب علبهي :ليه في اناحية حدر وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الَّذِي 
يمشي بينهم وبين رسول الله يك حتى كتبوا كتابهم» وكان خالد هو الذي كتبه وكان 
كتاب رسول الله يك الذي كتب لهم أي بعد إسلام أهل الطائف : يسم الله 
الرَّحْمَن ن الرّحِبم» مِنْ مُحَمدٍ النَِيّ رَسُولِ الل إلى الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّ عِضَاهَ وَجّ وَصَّيْدَهُ 
حَرَامٌ لا يُْضَدَ مَنْ وُجدَ يَضَْعُ شيا ِنْ ذَلِكَ َه بُْلدُ وير ثابُْ قن تَعَدَى ذَلك 
نه يؤْحَذُ قَيبلُ ب به الي مُحَمَدُ وَأَنَّ هَذَا أمْرُ الي مُحَمَّدِ رَسُولِ الله يا وكتب 
خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله : «ََا يتََدَاهُ أَحَدٌّ كيَطلمَ تَفْسَهُة مَهُ فِيمًا 


سا يه سابر 


أَمْرَ به مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله كا انتهى ملخصًا محررًا من زاد المعاد. 


قال ابن القيم: إن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجرهء 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة 
والمدينة وأبو حنيفة كَْنْهُ خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي ككْأَنْهُ في أحد 
قوليه: «وج») حرم يحرم صيده وشجره. واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما: هو 


كناب المنَاسِكِ بَابُ حرم الْمدِيئَةٍ حَرَسَها الله تغال 
2 دصح ع2 عو ودعو 00 بجوي كأ سحوحم بوي 


الذي تقدم» والثاني حديت عروء ين ن الزبير عن أبيه الزبير أن النّبّي كَلةِ قال قال: «إِنَّ 
صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمْ مُحَرّمُ للها رواء الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث 
يعرف لمحمد بن عبد اللّه بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال البُّخَارى فى «تاريخه : 
لا يتابع عليه. قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآهء واللّه أعلم. 
انتهى كلام ابن القيم. 

ومن ادعى النسخ» فعليه الدليل؛ لأن الأصل عدمه. وأما ضمان صيده وشجره 
على حد ضمان صيد الحرم المكي» فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك ؛ ؟ لأن 
الصاو اديه واوا ب ل 0 (روَاه بداو في 
(ج6 ص 100 اينات ىن التري الكيال د حا لحار 
د ف ركم د وود لم اق ا لاسا نن الزسو عن 
الزبير» وفيه قصة» والحَدِيث سَكتّ عَنْه أَبُو دَاوُْد وكذا سكت عنه عبد الحق» 
وتعقب : بما نقل عن البُخَارِي أنه قال (ج7: ص 45) في ترجمة عبد الله بن 
إنسان: لم يصح حديثه. وكذا قال الأزدي وَابْن حبان» وذكر الذهبي في «الميزان» 
0 الشافعي صححه واعتمده وذكر الخلال في «العلل» أن أحمد ضعفه وذكر ابن 
حبان عبد الله بن إنسان في «الثقات» وقال: كان يخطئ . وتعقبه الذهبي فقال: هَذَا 
لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديثء» فأما عبد اللّه هَذَاء فهذا 
الحديث أول ما عنده وآخره» فإن كان قد أخطأء فحديثه مردود على قاعدة ابن 
حبان» يعني : : أنه إذا الم يكن عند عبد اللَّه المذكور غير هذا الحديث» فإن كان 
أخطأ فيه فما هو الَِّي ضبطه؟ قال الشوكاني: مقتضى قول ابن حبان: كان 
يخطئ . تضعيف الحديث» فإنه ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه» فهو ضعيف. 
وقال العقيلي : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف . وقال النووي في شرح 
المهذب» : إسناده ضعيف . وقال الْمُنذِرٍي في «مختصر السئن» (ج7: ص 447): 
فى إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفى وأبوه. فأما محمد 
فسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بالقوى» وفي حديثه نظرء وذكره البَّخَارِي 
في «تاريخه الكبير» (ج١:‏ ص )١5١‏ وذكر له هذا الحديث وقال: ولم يتابع عليه 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جمد جل جوع ع سوسوي و 22 3 


6 


وذكر أباه (ج؟: ص 15) وأشار إلى هَذًَا الحديث وقال: لم يصح حديثه. وقال 
ادي غَية الله بن تساك ووى عن انه محلك ولو يض ليله انتهى. و بهذا 
كبن عم م الاستدلال ِهَذَا الحَدِيثْ على حكم مشتمل على تحريم . . (وَقَالَ 
بي الت أي البتؤي صاحب ا المضايج في شرج السنة» ٠‏ (وِح ذَكَرُوا) أئ: 
٠‏ (إِنّهَا من * تاحِيَة الطّايئّف) يعني : أثة موضع من نواحي الطائف 00 
0 أي : : في «معالم الستن ١‏ ل ص )15١‏ !)آنه( بفتح الهمزة. 
أنه وهر اميه ؛ لأن التذكير باعتبار الموضع» والتأنيث باعتبار 0 


ا 


6-[10] وَعَنِ ابن عُْمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه يله : امن اسْتَطَاعَ 
أَنْ > 6 يَمُوتَ بِالْمَدِيْئةٍ لل اطق مَعُ لِمَنْ يَمُوْتٌ يها» . 
(رواة أَْمَدُ وَاليُرَمِذِيٌء وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبُ ب إِسْنَادًا] انا 


ل وقه#© الشرح 

6” قوله: (مَنِ اسْتَطاعَ) أي قدر. (أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِيئَة) أي : أن يقيم بها 
حتى يدركه الموت ثمة. (قَلَيَمْتْ بِهَا) أي : فليقم بها حتى يموت بهاء فهو تحريض 
على لزوم الاقامةٍ بها؛ ليتأتى له أن يموت فيها إطلاقًا للمسبب على سببه. (فَإني 
أشَعُ) ولفظ ابن ماجه : «قَإني أَسْهَدً» . (لِمَنْ يَمُوتَ بِهَا) أي : أخصه بشفاعتي غير 
العامة زيادة فى إكرامه. قال الطيبى: أمر له بالموت فيهاء وليس ذلك من 
الات دريل ذو إلى الل تقال لك مر وبها قات بها يحنت لا ينها 
فيكونٌ ذلك سببًا؛ لأن يموت فيها فأطلق المسبب وأراد السبب» ٠‏ كقوله تعالى : 
طقلا تمر 0 وََنشر مُسَلِمُونَ6» [ آل عمران: الآية 9] والحديثٌُ قد استدلٌ به على : أ 
الشكاق بالمدايلة :والمجاورة را انحل ميا نمك لأنَّ الترغيب فى الموت فى 
المدينة لم يثبت مثله لغيرهاء والسكنى بها وصلة إليهء فيكون ترغيبًا في سُكناها 
وتفضيلا لها على غيرهاء ولأنّه صحٌ ١لا‏ يَضْرُِ َلَى لَأوَائَِاوَشِديََا أَحَدَ إلا كنْتُ لَه 


ل واب بن مَاجَهُ )7١117(‏ فِي الحَحّ عَنِ ابْنِ عْمَرٌ وَقال التَوْمِذِي : 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ حزم الُدِيئَةٍ حَرَسَها اللَّهُ تغالق 
ع جا سحيو و ص 27 بعصية سات لاعس ممم سمهو بعد وإ -سحو دم دح ووو ديه 2 جع ع0 


شَفِيمًا أو شَهِيدًا يَوْمَ اْفَامَةا ولم يرد في سُكنى مديئة نحو ذلك؛ ولأنّه اختاز 86 
ذلك ولم يكن يختار إلا الأفضل »ء اوه الإقامة بالمدينة في حياته عند أفضل 
إجماعًاء فيستصحب ذلك بعد وفاته حتى يثبت إجماع مثله برفعهء هذا حاصل ما 
ذكره السندي في «اللباب» والسمهودي في واأفاء الوفاء») للاحتجاج لذلك» وهما 
من القائلين بأفضلية المجاورة بالمدينة من المجاورة بمكة» وقد رد ذلك علي 
القاري وَابْن حجر المكي من شاءً البسط والتفصيل رجع إلى «شرح اللباب» 
للقاري» و«شرح مناسك النووي» لابن حجر وإلى «غُنية الناسك»» وسيأتي شيء 
من الكلام في ذلك في شرح حديث يحيى بن سعيد المرسل في الفصل الثالث. 
وقال المناوي: وأخدّ من الحديث حجة الإسلام. نَدبٌ الإقامة بها مع رعاية 
حرمتها وحرمة ساكنيها. وقال ابن الحاج: حلّه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي 
هى بذل المجهود فى ذلك فيه زيادة اعتناء بهاء ففيه دليل على تمييزها على مكة في 
النفمل ف لاقر اده إياها اللاكن مناد.بؤقالة القازق: “لذن هذا الحدركة صريكا :في 
ففرا :لمك ونلز ها نكة ملل :]فقت ركون فى المفضيو ل مول لوج الفا تل :لين 
حيثية» وتلك بسبب تفضيل بقعة البقيع على الحجون» إما لكونه تربة أكثر 
الصّحَابَة الكرام أو لقرب ضجيعه - عليه الصلاة السلام - ولا يبعد أن يراد به 
المهاجرونء فإنه ذم لهم الموت بمكة كما قرّر في محله . وقال النووي في «شرح 
مسلم» وفي «مناسكه»: إن المجاورة بهما جميعًا مستحبة إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في الأمور المحظورة. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؟ :ص آلاء )٠١5‏ . (وَالتَرودِيُ) في أواخر المناقب» وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه في الحج وَابْن حِبّان في «صَحِيحِه) كما فِي «مَوَارِدٍ الظَمْآن» 
(ص 750 والْبَيَتِي وعبد الحق. (وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِبحٌ غَرِيب إِسْنَادًا) 
وفي #جابع التزمذي#4:غريب من بهذا الوبعه من حديث ايوب السختياتي . (عَنْ 
نازع عن امن غهر)اوالبعلديت ضكعةا أيضا عبد الحن. . وفي الباب عن سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية عند البيهقي في «الشعب» والبزار والطَبرّاني في «الكبيرا نحو : 
حديث ابن عمر. قال المنذري : ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن 
عكرمة» وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحدء وعن صميتة الصحابية أخرجه ابن 
حبان فِي «صَحِيحِه؛ كما فِي مَوَارِدٍ الظَمْآن» (ص0١١)‏ وَالْبيْهَقِي : في «الشعب» 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شَرَح مشكاة المصابيح 
الما يوم ع وس كوو عاد ود جو - حوو عجي حسع عدد و سح ووم تكد 2 2 


والطَبّرّاني» وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول اللَّهِوِةِ من ثقيف أنها حدثت صفية 

يفت ان قي أن يشول الله كله قال: «منِ اسْتَطاعَ ِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ ِالْمَدِينَةٍ 

َلَيَمْتٌ ...» الحديث. أخرجه الطَبرّاني في الكبيرء قال الْهَيْتَمى: إسناده حسن 

ورجاله رِجَال الصّحِيح خلا شيخ الطبَرّاني. ْ 

51 541-7776 وَعن أبي خريرة قال : قال ْول للك : «آخر قري 
مِنْ قُرَى الِإسْلَام خَرَايَا الْمَوِينَة». [رَواُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ] 


لل حه6©6» الشرح حم 

7/5 ؟- قوله: (آخِرٌ قَرْيةِ) بفتح القاف. (مِنْ قُرَى الْإسْلَام) بضم القاف. 
(خَرَابَا) قال المناوي: الخراب: ذهاب العمارة» والعمارة: إحياء المحل وشغله 
بما وضع لهء ذكره الحراني» وفي «الكشاف»: التخريب والاخراب: الإفساد 
بالنقض والهدم. (الْمَدِينَةُ) خبر وآخر مبتدأ ويجوز عكسه. والمراد بالمدينة: 
المدينة النبوية وهي علم لها بالغلبة» فلا يستعمل معرفًا إلا فيهاء والنكرة اسم لكل 
مدينة» ويقال في النسبة للكل: مديني وللمدينة النبوية مدني للفرق» وفى 
اللعويفة إضازة إلى أذ عفار (الاسلام/ شرطة بعمارتها زهذاابركة بوندرده 
فيها كك . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أواخر «جامعه» وأخرجه أيضًا ابن حبان في ١صَحِيحِه؛‏ كما 
في «الموارد» (ص501١)‏ كلاهما من طريق مسلم بن جنادة عن أبيه عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن أبي هريرة. (وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) لا نعرفه إلا من 
حديث جنادة عن هشام . قال المناوي في اشرح الجامع الصغير)ا: وقد رمز 
المصنف يعني : السيوطي - لضعفه وهو كما قال» فإن الترمذيٌّ ذكر فى «العلل» أنه 
سأل عنه البّخَارِي فلم يعرفه وجعل يتعجب منه وقال: كنت أزى أن نتقادة هذا 
مقارب الحديثء. انتهى . وذكر البّخَارِي جنادة هَذَا في «التاريخ الكبير» ولم يذكر 
فاسع حا ولا عدي وقال الحافظ في «التهذيب» والذهبي في «الميزان»: ضعّفه 


(دلالا؟) الَّوْمِذِي 0 فى المَنَاقِب عن أب هَرَيْرَة . 


كتَابُ التَاسِكِ بَابُ رم الْدِيئَةٍ حرَسَها الله تعال 
اسه بوص مادو سو مس اممو م سهد سس 0 


أبو زرعة . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ما أقربه من أن يترك حديئه» وذكره ابن 
حبان في الثقات . قال الحافظ : وقال الساجي: حدث عن هشام بن عروة حديئًا 
منكرًا ووثقه ابن خزيمة وأخرج له فِي «صَّحِبحِه» . وقال في «التقريب»: هو صَدُوقَ 
له أغلاط . ان: 

قلت: الظاهر أن الترمذي حسن الحديث لكون جنادة المذكور صدوقًاء قال 
السبكي كغيره : إذا ضعف الرجل في السند ضعف الحديث من أجله ولم يكن فيه 
دلالة على بطلانه من أصله. ثم قد.يصحٌ من طريق أخرى» وقد يكونٌ هذا الضعيف 
صَادقًا ثبنًا فى تلك الرواية» فلاايدل مجكد 7 تضعيفِهِ والحمل عليه على بطلان ما جاء 
في نفس الأمرء انتهى . قالوا: وإذا قوى الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن 
كثر الطرق» بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبرهء فإنه ينجبر 
ويعتضد. 
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/ الا - [15] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عبد الله عَنِ النِّيّ كه قَالَ : «إنَّ الله 

أُوحَى إِلَىّ : أيّ هَؤُلاءِ العامة نَوَلْتَ فْهِيَ دَارَ هِخْرَتِك, الْمَدِينَقَ د 
البَحْرَيْنء أَو قِنَسْرِينَ). رَوَاهُ شنا 
1 1 3 


هيع الشرح 

/ا/ام/ا ؟” -قوله: (أَيّ هَؤُلَاءِ الَلَانّة) منصوب على الظرفيه بقوله : (نَوَلْتَ) أي 
للؤاقانة بها و الامخطان .فيه (المديتة) بالك على البدلية: من القلانة: ا 
البَحْرَيْنِ) موضع بين بصرة وعمان» وقيل: بلاد معروفة باليمن» وقال الطيبي : 
جزيرة بحر عمان . (أَوْقَِسْرِينَ) بكسر القاف وفتح النون الأولى المشددة ويكسرء 
بلد بالشامء وهو غير منصرف . قال القاري : هَذَا الحديثٌ مشكل فإنَ التي رآها 
وهو بمكة أنها دار هجرته وأمر بالهجرة إليها هي المدينة» كما في الأحاديث التي 
اصح مو هذا وقد يتحمم آنه رجي إل للعشير بين للف اللالة نم عين له جداها 


َه 


اء : 2 5 ماءعه 1 ال 0 عي سق دو لوغ 
(10170) التَّدْمِذِي (7977) فيه مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ اللو» وَقَالَّ : غَرِيبٌ» قُلْتُ: وَفِي سَنَدِه غيْلَانَ بْنُ 


عبد الله وَهُوَ مَجَهُولٌ . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: محتحه 1 «ا مح رودم وماس 2 ومس وه وده منت 26 هد ام-0 


وهي أفضلها. انتهى 


فال.شينعنا في اشر الترمذي؛ : وفي حديث أبي موسى عند البُخَارِي - في باب 
هجرة الي يك إلى المدينة - عن النّبي يكل «رَأَيْتُ في الْمَنَامٍ أنّي َمَاجرُ مِنْ مَك 
ِلَى أَرْضٍ بِهًا نَخْلَ » َدَمَبَ وَهَلِي إلى أَنّهَا اليَمَامَةَ أو مَجَرُ قِذَامِيَ الْمَِبةُ يب 
قال الحافظ : ووقع عند البيهقي من حديث صهيب رفعة : : «أرِيتُ دَارَ مِجْرَتَكُمْ 
سِحَةَ بَيْنَ ظهرَانَيْ حَرََيْنِ فَإِمَا أَنْ تَكُونَ هَجَرَء أو يرت . ولم يذكر اليمامة؛ 
وللترمذي من حديث جرير قال : قال رسولٌ الله كل : «إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَىَ أَيّ 
مَؤُلَاءٍ التَلامَةِ تَرَلْتَ. ..» فذكر الحديث ثم قال : استغرَبَه الترمذي» وفي ثبوته نظر؛ 
لأنّهَ مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة؛ لأنَّ قنسرين من أرض الشام من 
جهة حلب بخلاف اليمامة. فإنها إلى جهةٍ اليمنٍ إلا إن حمل على اختلاف 
المأخذ؛ فإِنّ الأول جرى على مقتضى الرؤيا التي أريهاء والثاني : يخير بالوحي» 
سمل أن يكون ارى أولاء ثم خير ثانيًا فاختار المدينة. انتهى . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) في أواخر المناقب عن الحصين بن حريث عن الفضل بن موسى 
عن عيسى بن عبيلٍ عن غيلان بن عبد اللّه العامري» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير بن عبد اللَّهِ البجلي وقال: هَذَّا حديث غريب لا نعرقُةُ إلا من حديثٍ 
الفضل بن موسىء» تفرد به أبو عمارء وقد تقدّم أن الحافظ قال: في ثبوت هَذَا 
الحديث نظر؛ لكونه مخالفًا لما .في «صحيح البخاري». وقال في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمة غيلان بن عبد الله : ذكره ابن حبان في «الثقاتِ». وقال: روى 
عن أي زرعة عن جرير حديعًا منكرّاء وأخرجه الترمذي وقال: غريب. وقال 
الذهبي في «الميزان» : ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد» حديثه منكرء ما 
أقدم الترمذي على تَحْسِينه بل قال: غريب . 
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كتابْ المناسِكِ بَابُ حرم المديئة حَرَسَهَا ال الله تعال 


ولس دي يس د 


١‏ 7 - - [5؟] عَنَ أبي بَكَرَةَ ء عَنِ النِّيّ يك قَالَ : دلا يَدْخُلُ الْمَدِينَة 
رُعَبُ عب الْمَسِيح الدَّجَالِء لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَة سَبْعَةُأبْوَابِء عَلَى كَُّ باب مَلْكَانِ) . 
لرَوَاهُ البكَارِي] (صحيحا 


ع 
و 


لل وهه© الشرح هعيم 


- قوله: (لَا يَدْخْلُ الْمَدِينَةَ رُعْبٌ الْمَسِيح الدَجَالِ) بضم الراء وسكون 
العين» أي: خوفه وذعره» وإذا لم يدخل رعبه» فأولى أن لا يدخل هوء وسمي 
الدجال مسيحًا: لمسحه الأرض أو لأنه ممسوح العين؛ لأنَّهُ أعورء وذكر لفظ 
الدجال بعد المسيح ؛ بتر عن حبني المسوخ عليه العكادة بو السلام كدر قد تيدم 
اوها عر المراد عن عم ستول زهب الداجال في الجديلة فى شرج تجلايية اسن 
«لَيِسَ مِنْ بَلْدِ إلا سَيَطُؤُهُ الدَجَالُ إلا مَكةَ وَالْمَويةه . (لَهَا) أي : لسورها. (يَوْمَئذٍ 
سَبْعَةُ آَْوَابِ) أي : طرق وأنقاب ٠‏ (عَلَى كُلَ باب مَلَكَانِ) أي : اثنان أو نوعان يميعا 
وشمالًا يحفظانها ويحرسانها منه. (رَوَاهُ لبخَاِي) في الحج وفي الفتن وهو من 
أفراده لم يخرجه مسلم ولا أصحاب السئن» نعم أخرجه أحمدٌ (ج0: ص »4١‏ 
4 55). 


يفف - 371] وَعَنْ أَنْسٍ عَنٍ النِّيِ يِه فال للم ابعل بالْمَديئة 
ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَة مِنَ الْبَرَكة). متمق عَلَيْه] 


0 
3 


ل و6© الشرح 
54 قوله: (اللّهُمَ اجَعَلُ بِالْمَدِيئَةِ ضِعْمَّي) تثنية ضعف بالكسر أي : مثليه 


م م 


(1717؟) رَوَاهُ البْخَارِي (18174) في الحج. 
(007079) مُتَمَقّ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (1885)» ومُسْلِم (1779) فيه عنه. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
: ل ل ا اما 
د د 


بناء على أن ضعف الشيء مثله وهو ما عليه أهل اللغة. قال الجوهري: ضعف 
الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله. انتهى . وقال في (القاموس»: ضعف 
الشيء بالكسر مثله وضعفاه مثلاه» أو الضعف: المثل ا يقال: لك 
ضعفهء يريدون مثليه وثلاثة أمثاله؛ لنياف عي ممصو وقول اللّه تعالى : 
# يِصَلعَفٌ ع لها الحدان صِعْفَان » [تسورة الأحزاب: الآية 8٠.‏ أي ثلاثة أعذبة» ومجاز 
يضاعف » أئ: يجعل إلى الشيء شيئان حتى يصير ثلاثة . انتهى . 

وأما في العرف: فضعف الشيء مثلاه» وضعفاه: ثلاثة أمثاله» وعليه جرى 
الفقهاء في الإقرار والوصية. فيلزم في الوصية بضعف نصيب ابنه مثلاه وبضعفيه 
ثلاثة أمثاله في قَوْله : له علي ضعف درهم . يلزمه درهمان؛ عملا بالعرفٍ لا العمل 
باللغةٍء والمعني هنا : اللهم اجعل بالمدينة مثلي (مَا جَعَلْتَ يمك مِنَ الْبَرَكَةِ) أي : 
الدنيوية بقرينة قوله في الحديثٍ الآخر: «اللّهُمَ بَارِكُ لَنَافي صَاعِنا وَمُدَنَا فلا يقال : 
إن مقتضى إطلاق البركة أنْ يون ثواب صلاة المدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة» 
أو المراد: عموم البركة» لكن خصت الصلاة ونحوها بدليل خارجي» واستدل به 
على تفيل العيية علي مكة وماق لمر يت يعدو اللجهة لكن ارارم بو تتصول 
أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق» وتكرير 
الدعاء في حق الشام واليمن بقوله : «اللَهُم بَارُِ لَنَا في شَاِنًا ويَمَينَاا للتأكيد» 
والتأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به فى حديث الياب» فلا يصح مناقضة 
الاستدلال المذكور بتكرير الدعاء للشام واليمن. قال الأ : : ومعنى ١ضعفي‏ ما 
بمكة' أن الْمَرَاِ ما أشبع بغير مكة رجلا أشبع , بمكة رجلين وبالمدينة ثلاثةء 
فالأظهر فى الحديث أن البركة إنما هى فى الاقتيات. وقال النووى: فى نفس 
المكيل بحيث يكفى المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من 
سكنها . 

(مُتَقَقُ عَلَيْ) أخرجاه ذ في الحجء وأخرجه أيضًا أحمد» وفي الباب عن علي بلفظ 
ا رايم كَاَ بك وَحَلِيلَك وَدعَا أل مَكَة باك ونا بدك سوك 
ُو لهل الْمَبنة؛ أن تارك لَهُمْ في مُدَهِمْ وَصَاعِهمْ دي ما بَارَكْتَ ِأهْلٍ مكة مَع 
الْبَرَكَةٍ بَرَكُتَيْنَ) أي : أدعوك أن تضاعف لهم البركة ضعفي ما باركته لأهل مكة 
بدعاء إبراهيم أخرجه أحمد (ج١:‏ ص )١١15 01١5‏ والترمذي في فضل المدينة 
من المناقب والطبَرَاني في «الأوسط». 
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١‏ 57 - [18] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آل الْخَطَابٍ عَنٍ اللي كله كَالَ: ٠‏ ام 
ذَارنِي متعمَّاء كَانَ في جِوَارِي يَوْمَ | لقامة ومن مكن المدينة و 5-7 
ليها كلت كنت لَهُ شَهِيْدَا وَشَفِيعًا يَوْمَ ال قِيَامَةِ» وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ 5 


6م سوس 


َعَنَهُ الله من الآمن يوم القِيَامَةَ) . 5 


الشرح مب 

”5 قوله: 7 
الطاء المهملة على ما في نسخ «المشكاة». وكتب ميرك على الهامش : آل حاطب . 
بالحاء المهملة وكسر الطاء ووضع عليه الظاهر وكتب تحته كذا في «الترغيب» 
للمنذري ذكره القاري. قلت: قد وقع الاضطراب في سند هَذَّا الحديث» فرواه 
العقيلي وكذا البيهقي في «الشعب» بلفظ : عنْ رجلٍ من آل الخطاب . ورواه أبُو 
دَاوُد الطيالسي ومن طريقه البيهقي في «السئن» بلفظ : عن رجلٍ من آل عمر عن 
عمر. ورواه البُّخَارِي في «تاريخه» والدارقطني في «سننه» بلفظ : عن رجل من ولد 
حاطب . وفي رواية : من آل حاطب . ثم الرجل المبهم بعضهم يسنده عن عمر كما 
في رواية البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي» وبعضهم يسنده عن حاطب وو 
عند الدارقطني» وبعضهم يرسله ولا يسنده لا عن حاطب ولا عن عمر وهو الذِي 
ذكره البخَارِي والعقيلي» ورواية العقيلي بلفظ : عن رجل من آل الخطاب. توافق 
رواية الطيالسي عن رجل من آل عمرء وقيل : (الخطاب) تصحيف من حاطب . 


ولا 2 


(مَنْ رَارَنِي) أي : زيارة مشروعة . (مَتَعَمَدًَا) أي : لا يقصد غير زيارتي من الأمور 
التي تقصد في إتيان المدينة من التجارة وغيرهاء فالمعنى لا يكون مشوبًا بسمعة 
ورياء وأغراض فاسدة» بل يكون عن احتساب وإخلاص ثواب . (كانَ في جِوَارِي) 
اليه في مجاورتي . (وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيئَةَ) أي : أقام أو استوطن بها. 
وَصَبَرَ عَلَى بَلَايْهَا) من حرهاء وضيق عيشهاء وفتنة من يسكنها من الروافض 
الل ل ا ا ا 


(2780؟) رَوَاه البَيْهَقَى (؟5161). 
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د جا سسبو و د 


كنت 1 له شَهِيدًَا) أي : لطاعته (وَشفيعًا) لمعضية . قال القاري : ويحتمل أن 
تكون الواو بمعني «أو). 

(وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدٍ الْحَرَمَيْنَ) أي: مؤمئًا. (بَعََهُ اللّهُ مِنَّ الآمِِينَ يوْمّ الْقِامَة) 
أ من الفزع الأكبر أو من كل كدورة» وفِي الحديثِ : دليل على فضل زيارة 
الى هه وفضل سكنى المدينة» وفضل اللوك اي مر الحرمين» واستدل به 
على: ندب السفر وشد الرحل لزيارة قبر النَّي تَكَِةِ وسيأتي الكلام على هَذَا في 
شرح الحديث التالى. 


]١9[ 7-5701‏ وَعن ن ابن عْمَرَ مَرْفوَعَا: «مَنْ حَجّ فَرَّارَ قبرى 
موتي ؛ ان كَمَنْ زَارَنِي في حَيّاتي». 0 
الشرح 
١‏ - قوله: (مَنْ حَج فَرَارَ بي بَعْدَ مَوْتتي) وفي رواية: «بعد وفاتي». قال 
القاري: الفاء التعقيبية دالة على أن الأنسب أن تكون الزيارة بعد الحج» كما هو 
مقتضى القواعد الشرعية من تقديم الفرض على السنة» وقد روى الحسن عن أبي 
حنيفة تفصيلا حسئّاء وهو أنه إن كان الحج فرضّاء فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج 
ثم يثنى بالزيارة. وإن بدأ بالزيارة جازء وإن كان الحج نفلاء فهو بالخيار فيبدأ 
بأيهما شاء ٠‏ انتهى . والأظهر أن الابتداء بالحج أولى لإطلاق الحديث» ولتقديم 
عن الله على يسله كيه ولذا : تقدم تحية المُسجد النبوي على زيارة مشهده ه علد . 
قلت: وما نقل عن بعض السلف من الصَّحَابَة والتابعين أنهم كانوا يبدؤون 
بالمدينة قبل مكة إذا حجوا ففيه: أنهم عللوا ذلك بالإهلال من ميقات النَِّي ك0 
لقولهم: نهل من حيث أحرم رسول الله كَةِ. ولم يعللوه بما توهم من توهم أن 
ذلك إنما كان لأجل زيارة قبر النَِّي كَلْدْءِ وإن اتفق معها قصد عبادات أخرى» فهو 


(57481) البَيَهَقَى )1١1054(‏ فى شعب الايمان. 
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الا لسسسيوو وم إلا ب و 11 


بعد جا ويس وس ووو 2/6 


مغمور بالنسبة إليهاء فلا دلالة في فعلهم على فضل الابتداء بالمدينة على مكة ولا 
على أن الابتداء بالمدينة كان لقصد الزيارة. 

(كَانَ كمَنْ زَارَنِي في حَيّاتِي) في الحديث دليل على فضيلة زيارة قبر النَِّي يلد 
ولا خلاف فيه بل هو أمر مجمع عليه؛ واستدل به السبكي ومن وافقه على 
استحباب السفر لمجرد زيارة مشهده يد قيل: لأن الزيارة شاملة للسفرء فإنها 
تستدعى الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور» وإذا كانت الزيارة قربة كان 
السفر إليها قربة» وفيه: أنه سلمنا أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر» ولكن قوله 8 : 
١لَانَْدُوا‏ الرّحَالَ إلا إلى تَكَامَة مَسَاجِدَ...» إلخ . مقيد لذلك الاطلاق» على أن لفظ 
الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة» فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإجماع للقطع بأن 
الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار النَِّي َك القبور وقع ذلك الفعل بيانًا 
لمجمل الزيارة ولم يثبت السفر لزيارة القبر من فعله يده وكذلك الصلاة والذكر 
شاملان للصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة» فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك 
الإطلاقات للزم جواز الصلوات والأذكار المبتدعة المحدثة» وهذا كله مبني على 
أن حَدِيث ابن عُمّر هَذَا والذي قبله ثابتان صالحان للاستدلال والاحتجاج أو 
الاستشهاد ودون ذلك خرط القتاد كما ستعرف . 


(رَوَاهمَا) أي الحديثين السابقين. (البََهَِيُ في اشعَبٍ الِإِيِمَانِ») وروى 
الحديث الثاني ذ فى «السئن الكبري» أيضًا (ج5: ص 0 وفي الباب روايات 
أخرى ذكرها السبكي في «شفاء السقام» وكلها ضعيفة, وفضائل الزيادة مشهورة. 
ومن أنكرها إنما أنكر ما فيها من بدع وخرافات وأمور شركية أو أنكر السفر وإعمال 
المطى للزيارة لا نفس الزيارة» والحديث الأول أخرجه أيضًا العقيلى والدارقطنى 
(ص 27074 )0 وَالْبَيمَقِي في (السنن) والطيالسي وغَيْرهم بألفاظ مم 
ومطولا وإسناده مجهول كما قال البيهقى مضطرب اضطرابًا شديدًا فى متنه 
وسنده» كما بينه العلامة ابن عبد الهادي واو جدًا لا يصلح للاحتجاج» ومداره على 
هارون بن قزعة وهو مجهولء. وشيخه رجل من آل الخطاب أيضًا مجهول» 
والتفصيل في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» للعلامة الحافظ ابن عبد 
الهادي الحنبلي المقدسي» وفي «صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان») 
للعلامة الشيخ محمد بشير المحدث السهسواني» فعليك أن تراجعهما. | 
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والحديث الثاني: وهو حَِيث ابِنٍ عُمَر أخرجه أيضًا أبو يعلى والدارقطني وَابْن 
عدي والطَبّرّاني وَابْن ن عساكرء وفي سنده حفص بن أبي داود سليمان الأسدي 
القاري وليث بن أبي سليم» وفي بعض طرقه الحسن بن طيب وأحمد بن رشدين 
وكلهم ضعفاء مجروحون. وبعضهم متروكون وساعرن» قال الإمام ابن عبد 
الهادي في «الصارم»: اعلم أن هَذَا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح 
الاعتماد على مثله» فإنه حديث منكر المتن» ساقط الإسناد» لم يصححه أحد من 
الحفاظ. ولم يحتج به أحد من الأئمة» بل ضعفوه وطعنوا فيه وذكر بعضهم أنه 
من :الأحاذيت الموضوعة والأخبان المكدوبة: قال : والحديث وكر جد انه 

وحفص بن سليمان المذكور ضعفه الآئمة وتركوه واتهمه بعضهم. فقال أحمد 
ومسلم: هو متروك الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال علي بن المديني: 
ضعيف الحديث وتركته على عمد. وقال النسائى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. 
وكا هنف تورك الحديف د وقان ابن أي حناكم ”عالت أبي عنه فقال: لا يكتب 
حديثه» وهو ضعيف الحديث؛» لا يصدق. متروك. وقال ابن خراش: كذاب» 
متروك. يضع الحديث . وقال الحاكم : أبو أحمد ذاهب الحديث» وروى ابن عدي 
من طريق الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: كان حفص بن سليمان كذابًا. وقال أبو بشر الدولابي في «كتاب الضعفاء 
والمتروكين»: حفص بن سليمان متروك الحديث . وقال البيهقى: تفرد به حفص 
وهو ضعيف في زؤاية اديت ,وليك بن أي شل مسرب الحديف عه يح 
ابن معين والنَّسَائِي وغَيّرهماء وقد اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك» وأما 
الحسن بن الطيب البلخي فضعفه النسائي وغيره» وكذبه مطين. 

وأما أحمد بن رشدين ؛ فقال ابن عدي : كذبوه فإن قيل: قد روى هَذَا الحديث 
من غير رواية حفص بن سليمان عن ليث بن أبي سليم» ولو ثبت ضعف حفص بن 
سليمان فإنه لم يتقرد بهذا الحديث» :وقول الببهقي ا ا 
وقد جاء في «معجم الطبَرّاني الكبير» و«الأوسط» متابعته . فقد قال الطَبَرّانى حدثنا 
أحمد بن رشدين حدثنا علي , سين شار ارا لها عون ا ب 
الليث بن أبي سليم قال : حدثتني جدتي عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه عله : يد : ١مَنْ‏ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتي ؛ كَانَ 
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كْمَنْ رَارَني في حَيّاتي) . 

فالجوابٌ أن يقال: ليس هَذًَا الإسناد بشيء يعتمد عليه ولا هو مما يرجع إليه» بل 
هو إسناد مظلم ضعيف جدًا؛ لأنّهُ مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به 
ومجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره. وَابْن رشدين شيخ الطَبرّاني قد 
تكلموا فيه» وعلي بن الحسين الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديثه» والليث بن 
بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة مجهولان لم يشتهر من حالهما عند أهل 
العلم ما يوجب قبول روايتهما ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث» وليث بن 
أبي سليم قد تقدّم ما فيه من الكلام. 

والحاصلٌ : أن هَذَا المتابع الَّذِي ذكر من رواية الطَبَرَاني لا يرتفع به الحديث عن 
درجة الضعف والسقوط ولا ينهض إلى رتبة تقتضى الاعتبار والاستشهاد لظلمة 
امنادة وجوالة روا وقعدف اتعضهى. واختالاطة واضطراجه إستافة )ولق كان 
الإسناد إلى ليث بن أبي سليم صحيحًا لكان فيه ما فيه فكيف والطريق إليه ظلمات 
بعضها فوق بعضء كذا في «الصارم المنكي» (ص؟57 »2 17). 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص١1١3)‏ بعد ذكر تخريج هذا الحديث وتفصيل 
طرقه والكلام في أسانيده وبيان ما وقع فيه من الاختلاف في متنِه وسندو ما نصّهُ : 
فائدة: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حَلدِيث ابن عُمَّر أبو علي بن 
السكن في إيراده إياه في أثناء الصحاح له وعبد الحق في «الأحكام» في سكوته عنه» 
والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق. انتهى . 

قلت: ومن وقف على ما في سند حَِيث ابن عَمَّر من الكلام لا يخفى عليه ما في 
صنيع ابن السكن وعبد الحق من التساهل والاهمال» وأما تصحيح السبكي إياه 
باعتبار مجموع الطرق» فقد ناقشه في ذلك ابن عبد الهادي حديئًا حديئّاء وبين ما 
في كلامه من الخطأ والتعسف والزيغ والفساد من أحب الوقوف على ذلك» وعلى 
اختلاف العْلْمَاء في مسألة زيارة قبر النّبّي يَكيةِ رجع إلى «الصارم المنكي». 
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01-5" وَعَنْ يَحْبَى بن سَعِبدٍ سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَِةِ كانَ جَالِسا 
كريحم بلْمَوْة» فَاطْلعَ َجُلُ في الْقب كَقَالَ : بنْسَ مَضْجَعْ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكة: بشْنَ ما قُلتَ. قَالَ الرَجْلُ : ني لَمْ رد هَدَاء إِنَّمَا أَرَدْتُ 
اَل ني سبل الله َقَالَ رَسُولُ الله يكلغة: ١لا‏ مل الْقَدلُ في سَبيلٍ الل ما 
عَلَى الْأَرْضٍ بُفْعَةٌ أَحَبّ ِلَيّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنّْهَاه. ثلاث مَرّاتِ. 55 

[ 


رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلا ضعيف لإرْسَالِهِ 


الشرح 
535 قوله: (وَعَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلٍ) الأنصاري التابعي قد تقدم ترجمته في 
الجنائز . (أَنَّ رَسُولَ اللَهِ يكل كَانَّ) وفي «الموطأً» : «قال : كَانَ رَسُولُ الله عل . قال 
ابن عبد البر: هَذّا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه موجود من رواية مالك 
وغيره. (جَالِسا) أي: في المقبرة. (وََبْر) الواو حالية. (يُخْفَرُ) لميت. ١بالْمَدِيئَِ)‏ 
كذا في النسخ المصرية «للموطأ»؛ ووقع في الهندية: «فِي الْمَدِيئَدة وكلام 
الزرقاني يشيرٌ إلى أن الأولى رواية يحبى حيث قال : ولابن وضاح : «فِي الْمَدِيئَةِا 
انتهى . قال الباجي : يحتمل أَنْ يُكُونَ قصد ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسيبه 
أو لفضل المقبور فيه ودينه أو للاتعاظ به» ويحتمل أن يون : جلس لغير ذلك 
فصادف حفر القبر. انتهى. قلت: والظاهر هو الأول. واللّه أعلم . 
(اطلَْ) بتشديد الطاء أي: نظر. (رَجُلُ في الْمَبْرِ قمَالَ) أي: الرجل المطلع. 
(بنْسَ مَضْجَعٌ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم بينهما ضاد معجمة موضع الضجوع 
جمعه مضاجع . قال القاري : مضجع المؤمن بفتح الجيم : مرقده ومدفنه. قال 
الطيبي : أي : هَذَا القبر ب يعني المخصوص بالذم محذوف. والمعنى: كون المؤمن 
شح عد بر اودر مدا لمكا سن تحور 19 انتهى . وقال الباجي : قول 
المطلع : ١يشْنَ‏ م مَضْجَعٌ الْمُؤْينَ؛ يحتمل ظاهر اللفظ أن يريد بذلك المكان» وقد 
ا 0 فلو أقره النَِّي كَلِيدٍ لاعتقد بعض السامعين له أن 


(785؟) مَالِكَ (577/7/ 77) عنه مرسل . 


كتاب المنابك بَابُ حرم الَدِيئَةٍ حرسَها الله تعال 
000 - موعود م 2 5 مم وو وس وعم 12/7 : 


لني يَدٍ قد أقره على قوله: إن المدينة المنورة بئس مضجع المؤمن. انتهى 

(بنْسَ ما قُلْتَ) أي : حيث أطلقت الذم على مضجع المؤمن مع أن قبره روضة 
من رياض الجنة (إني َم أَذ) بصيغة المتكلم من الإرادة من باب الافعال . (هَذَا) 
أي 8م لديل . وقال القاري : أي : هَذَا المعنى أو هَذَا الاطلاق . (إِنْمَا أَرَدْتٌ القَثلَ 
في سَبِيل اللّو) أي : أردت أن الشهادة في سبيل الله أفضل من الموت على الفراش 
قال الباجى: قوله: (سَيِنَ مَا قُلْتّ) يحتمل: ا ع و 
السهادة كه اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرناه أنكر عليه اللفظ دون 
لسن ويتك أن يكوه علن هذا الوجه انكر عليه اللفظ وتاليعي لآل لايور 
أيضًا أن يقول في القبر: بئس مضجع المؤمن؛ لأنَّهُ له روضة من رياض الجنة 
وسبب إلى الرحمة والدرجة الرفيعة» وإنما يجب أن يقول: إن الشهادة أفضل من 
هذاء فإذا كان الأمران فاضلين وأحدهما أفضل من الآخر؛ وجب أن يقال هَذَا 
أفضل من هذاء ولا يجوز أن يقال فى المفضول: بئس هَذَا الأمرء وأما المعنى 
الثاني : فأن يكون التي يك اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة؛ ولذلك لم ينكر 
على القائل إذ قال: لم أرد هَذَّا يا رسول الله . وإنما أردت القتل في سبيل الله» ولو 
كان فهم منه هَذَا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك» ولكن هو مع ذلك 
خطأء فإنك قد جئت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله. 

(َقَالَ رَسُولُ الل لِ) تقريرًا لمراده. (لَامِثْلَ الْقَدْلِ) بالنصب أي ليس شيء مثل 
القتل . (في سيل الله في الثواب والفضل» ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل»ء 
وقوله : (لا مكل الْقثْلِ) كذا في جميع نسخ المشكاة ة أي بالإضافة» وفي «الموطأ»: 
«لَامثْل لِلقَثل . ثم ذكرةٍ فضيلة من يموت ويدفن في المدينة سواء يكون بشهادة 
أو غيرها فقال نا على الأرض )بصي المرحدة في الأختر جد على بقع 
كتوذة وغرف وتنتع تشع على بقاع امثل كله ركلا أي : قطعة . (أحَبٌ) بالرفع 
وقيل: بالنصبء وفي «الموطأ»: «هِيَ عه (أن يكون قَبْرِي بهَا) أي: بتلك 
البقعة. (مِنْهَا) أي: من المدينة. 


قال الباجي : ظاهره تفضيل المدينة على ما سواها من الأرض 0 
يَكُونْ قبره بهاء وهذا يقتضي أنه أحب أن يَكُون قبره بها دون مكةء وقد قيل: ! 
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00 . قال الباجي: وليس عندي بالبين؛ ؛ لأنَّهُ لو كان كذلك لم يعلق 
الجكم القع ولعلقة الهيجرة ٠‏ واللّه أعلم . وهذا في حال الإخبار وليس فيه دليل 
على أنه فَضَّلَ أَنْ يون قبره بالمدينة على القتل في سبيل اللَّ على صفة لا يقبر فيها . 
انتهى . 

وقال القاري: قد أجمع العْلَّمَا على أن الموت بالمدينة أفضل بعد اختلافهم أن 
المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة ؛ ولهذا كان من دعاء عمر يقي : اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك . أخرجه البخاري . وقال الطيبي: 
معنى قوله : ني لمْ أ هذا إلخ. . أني ما أردت أن القبر بئس مضجع المؤمن 
مطلقّاء ٠‏ بل أردت أن موت المؤمن في الغربة شهيدًا خير من موته في فراشه وبلده» 
وأجاب رسول الله كَِِ بقوله: «لاء مِثْلَ الْقَئْلاء أي: ليس الموت بالمدينة مثل 
القتل في سبيل الله» أي : الموت في الغربة» بل هو أفضل وأكمل» فوضع قوله: 
«ماعلى الأرض بقعة...» إلخ . موضع قوله: بل هو أفضل وأكملء فإذا «لا» بمعنى 
«ليس» واسمه محذوف والقتل خبره. انتهى . 

قال القاري: هو بظاهره يخالف ما عليه الإجماع من أن الشهادة في سبيل الله 
أفضل من مجرد الموت بالمدينة» بل تقدم في الحديث ما يدل على أن الموت في 
الغربة أفضل من الموت بالمدينة» فتكون الفضيلة الكاملة أن يجمع له ثواب الغربة 
والشهادة بالدفن بالمدينة. انتهى . 

قلت: : أراد القاري بقوله بل تقدم في الحديث» إلخ . ما مر في أوائل الجنائز من 
حديق عداللم ين عبري قال توفي رجلٌ بالمدينةٍ ممن ولد بها فصلّى عليه 
لني كد فقَال : ايا ليه مَاتَ بمَيْر موْلِييو» قالوا : وَلِمَ ذَاكَ يا وَسُولَ اللو؟ قَال : إن 
لجل امات بير مول قبن لَه ِنْ موه إلى مقط ِو في الْجَنّ. . وتقدم أيضًا 
ما رواه ابن عباس مَرْقُوعًا : «مَْتُ عُرْبَةِ شهَادَة) وحديث عبد اللّه بن عمرو بظاهره 
يخالف الحديث الذي نحن فِي شردحه؛ ولذا قال القاري في تأويله : ظاهره 

تخصيص أهل المدينةٍ من عُمُوم ما اتَقّق عَلَهِ العُلَمَاء ء من أنَّ الموتٌ بالمدينة أفضلٌ 

مك مع اختلافهم في أفضلية المجاورة فيهما. انتهى. 


وقال الشيخ سلام اللّه الدهلوي في «المحلي شرح الموطأ»: قوله: «لا مِثْل 
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ْقَْلِا أي : ل بل هو أفضل» 
وقوله: «ما على الأرض. لك .“اليل على الأنقاءة: هكذا فسر الطيبي» فعلم 
منه أن الموت والدفن فيها أفضل من الشهادة. قال جدي الشيخ الأجل الدهلوي : 
وقد يختلج أن الظاهر على هَذَا التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله مثل 
الموت في المدينة» ويحتمل أن يون معناه نعم ليس الموت بالمدينة مثل القتل 
في سبيل اللهو» بل القتل أْفْضَّلء ولكن إن لم يرزق الشهادة. فالموت بالمدينة 
والقبر فيها أفضل من الموت في سائر البلاد» وهذا احتمال لفظيء. ولا شك أن 
المعنى الأول أبلغ وأدخل في فضيلة المدينة. انتهى . 

قال الشيخ سلام الله: ويشهد لما قاله الشيخ إيراد الإمام مالك هَذَا الحديث في 
أبواب فضائل الجهاد ولو كان المعنى كما فِسَّرَهُ الطيبي كان ينبغي إيراده في أبواب 
فضائل المدينة في آخر الكتاب. انتهى . ْ 

هذا؛ وقد ظهر بما ذكرنا من كلام الباجي والقاري والطيبي وصاحب «المحلى» 
أن ها هنا ثلاثة مسائل متقاربة يمكن أن تلتبس على القارئ» الأولى : أن القتل في 
تيبل الله اففيل من الموت بالمدينة عند الجمهور. وقد ادعى القاري الإجماع 
على ذلك؛ خلاقًا لما يدل عليه كلام الطيبي من أن الموت والدفن في المدينة 
أفضل من الشهادة. والثانية: أن الموت بالمدينة أفضل من الموت فى الغربة» كما 
هو نص آخر حديث الباب. والثالث: أنه قد استدل بعضهم بحديث الباب على 
أفضلية المدينة على مكة وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . قال القاري : ليبن فى 
الحديث دلالة على أفضلية المدينة بل لأفضلية البقعة المكينة» وقد قام الاجماع 
على أنها أفضل من مكة 

(ثَلَاتَ مَرَاتِ) قال القاري: ظرف لجميع المقول الثاني أو للفصل الثاني من 
الكلام . انتهى . قال الباجي : وإنما قال ذلك ثلاث مرات لما علم من حاله أنه كان 
إذا قال قرولا » كوو عونا يريد بذلك الافهام والبيان. انتهى» وفِي الحَدِيث: 
حضوزه يَلِِدِ الجنائزٌ» وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب؟ ليتأسى 
به فيه ويكون سنة بعده» وأنَّ الكلام يحمل على ظاهرو فيحمد على حَسّنه ويلام 
على ضده حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره؛ قاله الزرقاني. 
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و جلا سيم حت جا 


بجدعيد 


(رَوَاهُ مَالِك) في الجهاد. (مُرْسَلَا) لأنَّهِ رَوَى عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري وهو 


من التابعين» وإدا حذف التابعي ذكر الصحابي يسمى الحديث فرديك . وقل تقدم 
أن ابن عبد البر قال: هَذَا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معئاه موجود من رواية 
مالك وغيره. 


١‏ “ما روس رع - 1811 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَال : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ : معت 
رَسُولٌ اللَّه يك وَهُوَ بوَادِي الَْقِيقٍ ؛يَقولُ: ان اليل آتِ مِنْ رَبي» فَقَالَ : 
صَلَّ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَِكِ وَكُلٌ : عُمْرَةٌ في حَجَّةَا وفي رِوَايَةٍ : «قل: 

١ 


سان 


عَمُرَة و وَحَجَةا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] أصحيح 
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878- قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَمُوَ بوَادِي الْمَقِيقِ) كذا في 
«المشكاة» و«جامع الأصول» و«المنتقى»» وهكذا عد اف ولفظ كار في 
الحجّ : سمعث النبيّ بك بوادي العقيق. أي : بدون لفظة «هو» . قال العَيّنِي : قوله : 
«بوادي العقيق» حال والباء بمعنى في» انتهى. والمراد بالعقيق هنا: الموضع 
القريب من ذي الحليفة» بينه وبين ع المدينة أربعة أميال» وهناك أعقة أخرى غير 
هذا . منها: العقيق الذي بحذاء ذات عرق ميقات أهل المشرق» وقد تقدّم ذكره في 
المواقيت. وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند»: العقيق ها هنا أي في 
حديث عمر: هو الَذِي ببطن وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منها كما قال ياقورت في 
«معجم البلدان» وكما فسره الوليد بن مسلم هنا - حيث قال أحمد بعد هام 
الحديث: قال الوليد بن مسلم: يعني ذا الحليفة - ووهم ابن الأثير في «النهاية» 
فجعله العقيق الذي بالمدينة . انتهى . 

(آتِ) فاعل «أتى» وأصله «آتي» فأعل إعلال قاض» وهو جبريل . قال العَيْني : 
صرح في رواية البيهقي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. (مِنْ رَبي) أي : جاء ني 
البارحة من عنده. (صَلٌ) أمر بالصلاة. قال الكرماني : ظاهره أن هذه الصلاة صلاة 


(3078) رَوَاُ البُخَارِي (1515) في الحَح . 


كتابْ اناك بَاب حزم الْدِيئَةٍ حرسَها الله تعاق 
عو وح عاد عسعي يد عومد يا حبصود وسح حووه بص 2/4 5-5-6 


جا صوصو سحت بأد ؟ 


الإحرامء وقيل: كانت صلاة الصبح والأول أظهر. (فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ) 
يعني : وادي العقيق. (وَقُلَ عْمْرَة في حَجََةّ) برفع عمرة في أكثر الروايات وبنصبها 
في بعضهاء أما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف, والتقدير: قل هذه عمرة 
فى حجةء وأما وجه النصب. فبإضمار فعل تقديره: قُل: جعلت عمرة فى حجة. 
وقوله: «في» بمعنى امع»» كأنه قال: عمرة معها حجة» فيكون دليلًا على أنه بك 
كان قارنّاء وأبعد من قال: معناه عمرة مدرجة في حجة. أي: إن عمل العمرة 
يدخل في عمل الحج. » فيجزئ لهما طواف واحدء وكذا أبعد من قال معناه : إنه 
حيرف اك الج دادر وو حجة كل الابرج الووامره . وهذا أبعد من الّذِي 
قبله ؟ لأنّه يِه لم يفعل يفعل ذلك . 


وقال الطَّبّري: يحتملٌ أن يكونّ أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية 
القران» والمعنى: قل ذلك لأصحابك. أي: أعلمهم أن القران جائزء وهو 
كقوله: «دخلت العمرة في الحجٌ». واعترضّةٌ ابن المنير فقال: ليس نظيره؛ لأنّ 
قوله: «دخلت» إلخ. تأسيس قاعدةء وقوله: «عْمْرَةَ في حَجََا بالتذكير يستدعي 
الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران؛ إذ ذاك. 

قال الحافظ: ويؤيده ما في «كتاب الاعتصام» بلفظٍ : «عَمْرَّة وَحَجَّة» بواو 
العطف. وفى الحَدِيث: فضل العقيق لفضل المدينةء وفيه: فضل الصلاة فيه 
ومطلوبيتها عند الاحرام؛ لا سيما في هذا الوادي المبارك وهو مذهب العُلَّمَاِ كافة 
إلا ما روي عن الحسن البصريء فإنه استحب كونها بعد فرض» وقال الطَّبري : 
ومعنى الحديث : الإعلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه لقيام الإجماع على 
أن الصلاة فى هذا الوادي ليست بفرض قال: فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه نظير 
عند لانت فل المداوة فى بلحل رمي اله قال العَبنى: الصلاة بر كعتين من 
نين الاعرامة لأنش كله أمربيدلك مز إرشاة وان صلى :كمي 

وفيه : أفضلية القران والدلالة على وجوده وعلى أن النَّبِي تَِيةٍ كان قارنًا في حجة 
الوداعء وذلك؛ لأنَّهُ أمر أن يقول: عمرة في حجة» فيكون مأمورًا بأنه يجمع 
بينهما من الميقات». وهذا هو عين القرانء فإذا كان مأمورًا به استحال أن يكين 
حجه خلاف ما أمر به فإن قلت: لا يدل ذلك على أفضلية القران ولا على كون 
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الي 6 قارنا؛ لأنّهُ جاء في رواية أخرى : «قل عَمْرَةٌ هَوَحَجََةًا ففصل بينهما بالواو 
فحينئذ يحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله 
فكأنه قال : إذا حججت فقل : لبيك بعمرة. وتكون في حجتك التي حججت فيها 
أو يكون محمولًا على معنى تحصيلهما معًا. . قلت: : رواية البَحَارِي وغيره: كل : 
عَمْرَةَ ني حك وحددس الصتيقة روعي ندل على انه كله مر أن يجفل العيرة ع 
ا ا ال ا 
الواق لنطان:التحمة والجمع بين التحد والعيرة هو الشزاقة“فيدل أرما على أله كله 
كان قارنًاء وماذكروه من الاحتمال بعيد» وصرف اللفظ إلى غير مدلوله فلا يقبل» 
كذا في «العمدة» للعيني . 

وذكر الحافظٌ أن البيهقي أجابَ عن حديث عمر نصرة لمن قال: إنه عي كان 
مفردًا: بأن جماعة رووه بلفظ : اصَلّ في هَذَا الْوَادِيء وَكَالَ : عُمْرَةٌ ني حَجََةا قال: 
وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه «وَقُلَ: عُمْرَةٌ في حَجَةِا فيكون إذنًا في القران لا أمرًا 
لني َلِةِ في حال نفسه . انتهى . 

قال الشوكاني : وظاهر حديث عمر هذا أن حجه بل القران كان بأمر من اللَّه 
فكيف يقول مَل : «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدد بَرْتُ لَجَعَلَتُهَا عُمْرَةَ)؟ فينظر في هَذَا 
فإن أجيب : بأنه إنما قال ذلك ؛ تطبيبًا لخواطر أصحابه» فقد تقدّم أنه تغرير لا يليق 
نسبة مثله إلى الشارع . انة 

قلت: قد بسط الإمام ابن القيم الكلام في ترجيح القران وأحسن في تقرير 
الجواب عن الإشكال المذكور فارجع إلى «زاد المعاد» (ج١:‏ ص .)١195‏ 

(وَفي رِوَايَة) للبخاري في كتاب الاعتصام. (وَقُلُ : عُمْرَةَ وَحَجَّةُّ) بواو العطف 
وبالرفع فيهماء وقد تقدم أن الواو لمطلق الجمع والجمع بين الحج والعمرة هو 
القران» فهذه الرواية أيضًا تدلّ على أنه بَكيةِ كان قارنًا. قال القاري: لما كان هَذَا 
الوادي بقرب المدينة وما حولها يدخل في فضلها ذكر المصنف هذا الحديث في 
هَذَا الباب. واللّه تعالى أعلم. 


(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في الحج وفي المزارعة وفي الاعتصام. وأَخْرجّه أيضًا أَحْمّد 
(ج١‏ : ص )١5‏ وأبو دَاوْد وَابْن ن ماجه والْبَيهَقِي ذ في الحج . 


١‏ - كناب البو 


(كِتَابٌ البِيُوع) ذكر المصنف كغيره لفظ الكتاب؛ لأنه مشتمل على الأبواب» 
وهي كثيرة في أنواع البيوع. والبيوع جمع للبيع والبيع مصدر والمصادر لا تجمع 
لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعه» وهي: المطلق إن كان بيع العين بالثمن أي 
النقد كالثوب بالدراهم» والمقايضة: إن كان بيع العين بالعين كالثوب بالعبدء 
والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الثمن بالثمن أي النقد 
بالنقد. والمرابحة : إن كان بالثمن 8 زيادة» والتولية : إن لم يكن ص زيادة» 
والمواضعة: إن كان بالنقصان, واللازم: إن كان تامًا. وغير اللازم: إن كان 
بالخيار» والصحيح» والباطل والفاسد» والمكروه. والبيع من الأضداد. يقال : 
باعه إذا أخرج العين عن ملكه إلى الغير وباعه إذا اشتراه . 

قال الفرزدق: 


يعني : من اشتراه. ويتعدى بنفسه. وبالحرف يقال: باع زيد الثوب وباعه منه. 
ويطلق الشراء أيضا على البيع نحو : ظوَسَرَوْه يتم بحييس# (بوشف: لآية ]٠١‏ والبيع 
لغة: مطلق المبادلة» وشرعا: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا بالتراضى . قال 
العحافظ » البيع نقل.ملك إلى الغير بحن والشراء: 'قبولة ويطلق كل واحد منهها 
على الآخرء فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة؛ قيل: وسمي البيع 
بيعا؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا. قال ابن قدامة: اشتقاقه 
من الباع ؛ لآن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. ويحتمل أن كل 
واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة - 
انتهى . ورد كون البيع مأخوذا من الباع؛ لأن البيع يأتي العين والباع واوي. تقول 
منه : بعت الشيء ء بالضم أبوعه بوعا إذا قسته بالباع, وشرعية البيع وثبوته بالكتاب 
وهو قوله تعالى: #وَأحلّ الله لله الْسَهِمَ وَحَرَم اربوا (أ6 [البقرة: الآية ه007 » وقوله : #وَأَسْهدوأ 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5 ممعم وص رو و 


سحو دحت 2 


سر ل هر 


إدَا تف » [البقرة: الآية ؟م؟] وقوله: : إل أن كوت يتحدرةٌ عن يَآضٍ ا [لقساء: 
لآبة 15] وبالسنة وهي قوله 5 َي : «البَيعَانِ بالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرَقَا وقوله يد «يَا مَعْشَرَ 
لجار إن بَيْعكُمْ هذا ب َحْضُرْهُ الَو وَالْكَذِبُ » فَشُوبُوهُ بالصَّدَقََ وقوله كلغ: "إن 
00 الِْيَامٍَفُجَارًا إِلَامَن بر وَصَدَقَ» وقوله: َل «التَاجِرٌ الصَّدُوقُ 

الأمِين مَءَ مَعّ التَبيِينَ » وَالصدية ِقِينَ» وَالشسْهَدَاءِه في أحاديث كثيرة شورع هله ورك 
عليه 00 والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه. والإجماع منعقد على 
شرعيته . قال الحافظ: أجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه؛ لأن 
حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباء وصاحبه قد لا يبذله له بغير عوض» 
ففي تشريع البيع وتجويزه وسيلة إلى بلوغ الغرض ودفع الحاجة من غير حرج . 
وقال القسطلاني: حكمته نظام المعائن وبقاء العالم؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما 
في يد صاحبه غالبا وقد لا يبذلها له بخ بغير المعاملة» وتفضى ي إلى التقاتل والتنازع 
وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك» ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ 
الغرض من غير حرج » ومن ثم عقب المصنف كغيره المعاملات بالعبادات؛ لأنها 
ضرورية» وأخر النكاح ؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة الأكل والشرب ونحوهما. 

قال في «عون الباري» : قوله سبحانه : #وآحلّ أت َلْسَمْع 4 [البقرة: الآية ]50٠‏ أصل في 
جواز البيع» وللعلماء فيها أقوال» أصحها: أنه عام مخصوصء فإن اللفظ لفظ 
العموم» فيتناول كل بيع يقتضي إباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى 
وحرمهاء فهو عام في الاباحة مخصوص بما يدل الدليل على منعه» قيل : عام أريد 
به الخصوص . وقيل: مجمل بينته السنة» وكلواطله الاقرالة تقتضى أن المفرد 
المحلى بالألف واللام يعم» وقوله تعالى: ظّ أن كر تعد ا تدِرُوتَهًا 
تنكم رابئرة: الآبة 5 أولها دال على إباحة البيوع المؤجلة وآخرها على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة» والمعتبر فيه مجرد التراضي وحقيقته لا يعلمها إلا الله 
تعالى» والمراد هنا: أمارته كالايجاب والقبول على الوجه المأذون فيه وكالتعاطى 
عند القائل به» وعليه أهل العلم» وينعقد بالإشارة والكناية من قادر على النطق ولم 
يرد ما يدل على ما اعتبره بعض الفقهاء والعلماء من ألفاظ مخصوصة. وأنه لا يجوز 
البيع بغيرهاء وفي قوله: « تحدرءٌ عن يراض 6 [النساء: لآبة وح دلالة على أن مجرد 


كِنَابْ البيُوع 
ع جا معو جل عوحود مامد جا موصو دوجو روجو وتو 2 ووو ود 2 


ع بحسم | 


التراضي هو المناط» فلا يعتبر غير ذلك» ولا بد من الدليل عليه بلفظ أو تلميح بأي 
لفظ «وقع»» وعلى أي صفة كان» وبأي لمحة مفيدة حصل- انتهى . ومن شاء مزيد 
الكلام في مأخذ تشريع البيع وحكمة شريعته وابتنائه على الرضاء فعليه أن يرجع 
إلى كتاب «البيوع والمعامللات المالية العصرية» (ص 5:8 إلىى ص "5ه وص 786 إلى 
ص 85) للشيخ محمد يوسف موسىء أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة» 
فإنه أحسن الكلام في ذلك مع الإيجاز. 

علخ ماح ماح 


3 8م قد2 


ْ مزعاة المقاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


« جد سسجوبجم و سسحت دلا 


١‏ - بَابُ الكشسب وطلب الخلال 


ريات الْكسْب) أي : تبيين فضله وتعيين طيبه وخبيثه . وترجم البخاري لحديث 
المقدام الآتي «باب كسب الرجل وعمله بيده». قال العيني: أي: في بيان فضل 
كسب الرجل وعمله بيده» وعطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص 
على العام ؛ لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها ٠‏ (وَطَلَبٍ الْحَلَالِ) 
ار أي : واجتناب الحرام الذي من لوازمه كونه فرضًا بعد الفرض أو 
قبله . والثاني أظهر ؛ لقوله تعالى : « كلوأ ين لطبت وَأعْمَلُواً ملكا 4 [المؤمنون: ا 


1-7114 - [1] عَنٍ المِقُدَام بْنِ مَعْدِ يكَربَء قال : قال رسول الله كَل 


«مَا أَكَلَ أَحَدُ د تان ع حي أل نعل نه وي لهذ 
كيذ كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يديه . لرواة الَاري] ا 


حهو» الشرح 
١ 1/8 5‏ - قوله (عَنٍ المِقّدَام) بكسر الميم (بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ) بفتح الكاف وكسر 
الراء وفتح الموحدة» الكندي» من صغار الصحابة» وليس له في البخاري غير هذا 
الحديث» وآخر في الأطعمة» وقد تقدم ترجمته في (ج ١‏ ص )١904‏ (مَا أكل أَحَدٌ) 
زاد الاسماعيلي: «من بني آدم» (طعَامًا قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء أي: أبدًا 
(خَيْرَا) بالنصب». أي: أفضل أو أحل أو أطيب. قال في «المصابيح»: قوله: 
«خيرًا» يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف. أي : أكلًا خيرًا. 


(707/84) أخرجه البخاري .)7١17(‏ 


كتاب الب باب الكشب وطلب الحلا 
ب البدٍ و 


مس سي اي هن وتسم 08 


م امه 


(مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْه) فيكون أكله من طعام ليس من كسب يده منفي 
التفضيل على كسبه من يده وهو واضح . ويحتمل أن يكون صفة لطعام ولا يضر 
الفصل بين الصفة والموصوف بالظرف» وهذا الاحتمال يحتاج إلى تأويل أيضًاء 
وذلك؛ لأن الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإانسان من عمل يده 
يحسب الظاهرء وليس مرادًا فيقال في تأويله: الحرف المصدري وصلته بمعنى 
مصدر مراد به المفعول» ع من مأكوله من عمل يدهع أي : من طعام اكتسبه 
بعمل يدهء فتأمله. وعند الاسماعيلي «خير» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي : : هو خيرء وقوله: «من عمل يده بالتثنية كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة» 
و«المصابيح» وهكذا وقع عند الاسماعيلى. قال القارى: قوله: ١‏ 
بالتثنية لآن غالب المزاولة بهما: وفى البخاري: «من عمل يله» بالإفراد. قال 
الحافظ : وفي رواية للاسماعيلي: «من كد يديه» ووجه الخيرية ما فيه من إيصال 
النفع إلى المكاسب وغيره» والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر 
ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام: «ما كسب الرجل أطيب من عمل يده 
ولابن المنذر من هذا الوجه «ما أكل رجل طعامًا قط أحل من عمل يديه» وللنسائي 
وابن حبان من حديث عائشة (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه) . 

(وَإِنَ نَِيَ اللَّه) في رواية الاسماعيلي بحذف الواو (دَاوْدَ) بالنصب على أنه بدل 
أو عطف بيان (كانَ َأَكْلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْه) في الدروع من الحديد ويسيعه - 
وقوله: «يديه» كذا في نسخ «المشكاة» و«المصابيح» بالثنية» وفي البخاري: «من 
ل ل 
هريرة عند البخاري : «إن داود النبي يي كان لا يأكل إلا من عمل يده؛ » هذا صريح 

فى الحصر بخلاف رواية المقدام. قال الحافظ : ووقع في «المستدرك) عن ابن 
ان د واو كان اود تاكن وكان آدم حَرَّانَا وكان نوح نجَارّاء وكان إدريمس 
خَيّاطَاء وكان موسى رَاعِيّا وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره 
الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة فى تخصيص داود بالذكر أن 
اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في 
الأرضء كما قال تعالى؛ وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا أورد 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جمد جل سوس ع صصح و عسوو وحوح تتا 37/6 د 


النبي كَِةِ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد 
وها بط تقرس آنا شرح تمن فبذا شرع لناء ولاسيما إذا ورد في شرعنا مدحه 
وتحسينه مع عموم قوله تعالى : ##فبهِد مه هم فدهي الأعام: الآية ]4٠‏ وفي الحديث أن 
التكسب لا يقدح في التوكل» وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. انتهى . 

قلت: كان داود :2 يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن حيث قال الله 
تعالى : #وطلمئله عََننَهُ صَنَْةَ صنْصَة لوس لحكمٌ 4 الأبيه: الآية .ماه وكان نبينا يَكِْدِ يأكل من سعيه 
الذي يكسبه من أموال الكفار بالجهاد وهو أشرف المكاسب على الإطلاق؛ لما فيه 
إعلاء كلمة الله»ء وخذلان كلمة أعداء الله والنفع الأخروي. وفي الحديث: جواز 
الإجارة؛ إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو لنفسه 

اللو 1 ولعي م كر امك و يم 
كثيرة: منها: إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العمل لغير 
وبحصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» ومنها إن ال القع إن 
الناس لتهيئة أسبابهم من نحو زرع الأقوات والثمار وغرس الأشجار وخياطة الثياب 
وغير ذلك. . . ومنها: أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو. ومنها: 
كسر النفس» فيقل طغيانها ومرحها. ومنها: التعفف عن ذل السؤال والاحتياج إلى 
الغيرء وشرط المكتسب ألا يعتقد الرزق من الكسب بل من الله الكريم الرزاق ذي 
القوة المتين» بهذه الواسطة . ثم في قوله : «وإن نبي الله...» إلخ . توكيد للتحريض 
وتقرير له يعني الاكتساب من سنن الأنبياء» فإن نبي الله داود كان يعبر العيره 
ويبيعه لقوته. فاستنوا به - انتهى. قال الحافظ: وقد اختلف العلماء فى أفضل 
المكاسب . قال الماوردي: أصول المكاسب : الزراعة والتجارة ل وأيها 
أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس» الأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها التجارة» وفى 
(روضية 'الظالبيق): للتروق 'أشهية مدهي الشافين أن «التهارة الي قال : 
والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها ترزنب إلى التو كل 

وتعقبه النووي بحديث المقدام. فقال: هذا صريح في ترجيح الزراعة والصنعة؛ 
لكونهما من عمل يده لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره» وعموم 
الحاجة إليهاء ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوضء أي: فيحصل له 


كناب البيُوع بَابُ الكشب وَطلَب الحلال 
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01 


أجر . 

قال الحافظ : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو 
مكسب النبى َلِلةِ وأصحابه» وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله 
تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال: وما ذكر لترجيح الزراعة من 
عموم النفع وتعديه ففيه أنه لم ينحصر النفع للتعدي في الزراعة بل كل ما يُعغمل 
باليدء فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحق أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند الله تعالى . وقال ابن القيم: في 
أطيب المكاسب وأحلها ثلاثة أقوال للفقهاء : أحدها: أنه كسب التجارة . والثانى : 
أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. والثالث: أنه النزاعة: 
ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرًا ونظراء والراجح: أن أحلها الكسب الذي 
جعل منه رزق رسول الله عد وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان 
الشارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره» وأثنى على أهله ما 
لم يثن على غيرهم» ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: 
اجعل رزقي تحت ظل رمحي» وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء اللهء 
وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاوم كسب غيره. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في البيع وهو من أفراده؛ لم يخرجه مسلم» وقد أخرجه أحمد 
(ج ؛ ص )١7١‏ وابن ماجه والبغوي في «شرح السنة» (ج 4 ص 258)» وفي الباب من 
حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم وصححه. قال ابن معين: عم سعيد هو 
البراء بن عازب» ورواه البيهقي عن سعيد بن عمير مرسلاء وقال: هذا هو 
المحفوظ. وأخطأ من قال: ااعمهاء ومن حديث جميع بن عمير عن خاله عند 
أحمد والطبراني في «الكبير» وخال جميع هو أبو بردة بن نيار كما صرح بذلك عند 
الطبرانى» ومن حديث ابن عمر عند الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». قال 
الهيثمى : ماله قات هن عد كه أبن هر ورا عر نوق #خير الكسب كسب العمل 
إذا نصح» أخرجه أحمدء قال الهيثمي : رجاله ثقات» ومن حديث رافع بن خديج 
عند أحمد والشافعي والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»ء وسيأتي في 
لفقل :اللا كاه ومن حبك عمرة د معت هن اندافن سك عون جمد وى 
داود» ومن حديث عائشة عند النسائي وغيره. 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


2-2-2 يي 1 


16- [] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «إِنَّ الله 
َب لا يل | إلاعتاء د الها المؤبير بم أبر ين التركين. 0 


ع لست ا ل ليذ + ثم ذكُرَ لجل 
ييل السّمرَ شت اك بنك نيد إى السساريه رسي رجه قطي 
حَرَامٌ وَمَشْرَبّه حَرَام؛ مله حَرَامء وَعُذِيَ ِالْحَرَامٍء قآلى يُسْتَحَاتُ 
لِدَيِك؟). لرَوَاهُ مُسْلِم | 


الشرح 

ا" - قوله: (إِنَّ الله طَيّبٌ) أي : منزه من النقائص والعيوب» وقيل: عند 
أحمد ومسلم والترمذي : «أيها الناس» (لا يَقْبَلّ) أي : : من الصدقات ونحوها من 
الأعمال (إِلا طَيبًا) أي: منزها من العيوب والأغراض الفاسدة في النية» قال 
القافتى + الطزب عي اليف » فإذا وصف به تعالى أريد به أنه منزه عن النقائص» 
فقدين عن الآنات: وإذا وضفو يه العيك-«مطلقا أرية به أنه المتعري عن رذائل 
الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ أريد به 
كر لاتكل لا من كار الأموالتومشى الحدية أنه سال مزه عن العيره قلا 
شل ولا يجني أنايتترب إليه إلا بالذي يناضيه في هلا المعتى» وهو خيان | موالكم 
الحلال كما قال تعالى : أن كتالوأ الي حَيّ تنفِقُوأ يما مون [آلعمران: الآبة 55] كذا في 
«المرقاة» (وَإنَّ الله أمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ بهِ الْمُرْسَلِينَ) «ما» موصولة والمراد بها 
أكل الحلال وتحسين الأموال (فقال 87ك ارل كاين الست 00 
[المؤمنون: الآبة )]0١‏ وبعده عند أحمل ومسلم والترمذي (©#إِقٍ نما فعلون علي 4 [المؤمنون: الآية 
5) وهذا النداء خطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة؛ 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة» بل على أن كلا منهم خوطب به في زمانه» ويمكن 
أن يكونه هذا النداء يوم الميثاق؟ لخصوص الاتتياءع وفيه : تنبيه على أن إباحة 


(71785) أخرجه مسلم .)1١1١6(‏ 


كناب البيوع بَابُ الكشب وَطلب الْحلال - 
ع 4ل اس ووو موصو +3 مص ووو تعمد 12914 مسوم + دوه سو ووو سمو دو #ااصح صم أ 


الطيبات شرع قديم واعتراض على الرهبانية في رفضهم اللذات» وإيماء إلى أن أكل 
الطيب مورث للعمل الصالح وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى قاله القاري . 
وقال الشنقيطي: أمر جل وعلا في هذه الآية رسله مع أن الموجود منهم وقت 
نزولها واحد وهو نبينا يك بالأكل من الطيبات» وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على 
التسقيق 6:وأن يعظرا "العمل الماع وذللفه .يدل على أن الأكل من الخلذل له اث 
في العمل الصالح وهو كذلكء وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية أمر به 
المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأممء وذلك في قوله تعالى : يها أليَت 


زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال 
معروف» ثم ذكر حديث أبي هريرة هذاء ثم قال: هو يدل دلالة واضحة أن دعاءه 
الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم 
يركب منه - انتهى. (وقال: ييا أل َامَيوَاْ كُنُواً») قال القاري: الأمر 
للاباحة أو للوجوب كما لو أشرف على الهلاك» أو للندب» كموافقة الضيف. 
والاستعانة به على الطاعة «ؤمن يتك ما رَوَقي » [البقّرة: الآية ١1‏ أ حلالاته أو 
مستلذاته» وتتمته « وا شْكُوأ 1 إِيَاهُ سَبَدُوت# راقرة: الآية 007. قال 


الشوكاني : قوله : «« كُلُوأ من طَيَبَنتِ ما رَوَفتكة 4 رلبقرة:الآية 0٠:‏ هذا تأكيد للأمر الأول 
المذكور قبله أعني قوله: ييه لنَّاسُ كُلوأ مِنَا فى الْأَرْضِ حَلنالا طيَبا 46 [البقرة: الآ 134] 
وإنما خص المؤمنين هنا؛ لكونهم أفضل أنواع الناس. قيل: والمراد بالأكل 
الانتفاع» وقيل: المراد به الأكل المعتاد وهو الظاهر (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة 
من كلام الراوي» والضمير في قوله: «ذكر» للنبي مَلْةٍ و«الرجل» بالرفع مبتداً 
مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول الله كَلْهِ» ويجوز أن ينصب على أنه 
مفعول «ذكر). 

وقال القاري: «الرجل» بالنصب على المفعولية» وفي نسخة بالرفع على أنه 
مبتدأ وما بعده خبر» والجملة فى محل النصب للمفعولية (يُطِيلٌ السّفْرَ) أي : يسافر 
إلى مكان بعيد. قال اتروع معناة - والله أعلم - أنه يطيل السفر في وجود 
الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك (أَشعَتٌ أَغْبَرَ) أي : حال كونه 


لع امه 


ذاوسخ وغبار» قال القاري : حالان متداخلان أو مترادفان» وكذا قوله. (يَمَد يَدَيُو) 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0 لمعته 2 


ننيلك 


بالتثتية أي : ماذًا يديه رافعًا بهماء وفي رواية أحمد: «ثم يمد يديه» (يا رب يارب) 
أي : داعيًا قائلا: يارب يا رب . قال القاري: فيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب 
مؤثر في الاجابة لايذانه بالاعتراف بأن وجوده فائض عن تربيته وإحسانه وجوده 
وامتنانه (وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ) مصدر ميمي بمعني مفعول». أي: مطعومه حرامء 
والجملة حال أيضَّاء وكذا قوله: (وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ) أي : مشروبه حرام 
وملبوسه حرام (وَعُذِيَ) بضم الغين وتخفيف الذال المعجمة المكسورة أي: رَبَيَ 
(بالحرام) أي : من صغره إلى كبره. قال الأشرف: ذكر قوله : «وغذي بالحرام» بعد 
قوله: «ومطعمه حرام» إما لأنه لا يلزم من كون المطعم حرامًا التغذية به» وإما 
تنبيهًا به على استواء حاليه أعني: كونه منفقًا في حال كبره ومنفقًا عليه في حال 
صغره في وصول الحرام إلى باطنه» وأشار بقوله : «ومطعمه حرام» إلى حال كبره. 
وبقوله: «وغذي بالحرام» إلى حال صغره في وصول الحرام إلى باطنه» فأشار 
عراية امظمعه خرام؟ إلى سال كبرو ويتواءة #وكلني بالخرام؟ إل ال متري» 
وهذا يدل على أن اث تيب في الواو. قال القاري: وذهب المظهر إلى الوجه 
ال ا ل ا فيكون إشارة إلى أن عدم 
إجابة الدعوة إنما هو لكونه مُصِرًّا على تلبس الحرام - انتهى. قال الأشرف: 
يبدل ودعي يه ارون لأن جنس المعرفة بمنزلة النكرة كقوله: 
وَلَقَدْ أَمَدُ عَلَى اللييم يَسْيِْي 

قال الطيبي: قوله: «ثم ذكر الرجل» يريد الراوي» 50 
كلامه بذكر الرجل الموصوف؛ استبعادًا أن الله تعالى يقبل دعاء آكل الحزاة 
لبغضه الحرام وبعد مناسبته من جنابة الأقدس. فأوقع فعله على الرجل ونصبهء 
ولو حكي لفظ الرسول يَكِةٍ رفع الرجل بالابتداء» والخبر «يطيل» وقوله: «أشعث 
أغبر» حالان مرادفتان» وقوله: «يا رب» أي: يمد يديه قاتلا: يارب» وكل هذه 
الحالات دالة على غاية استحقاق الداعي للاجابة. قال: وقوله: «ومطعمه ومشربه 
وملبسه وغذي» حال من فاعل «قاتلًا» قال: ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي 
والحاجز مانع شديد - انتهى بتصرف يسير. 

(تأنَى يُمْتَجَابُ لِذَّلِكَ) أي : من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ أو كيف يستجاب 


كتَابٌ البيوع بَابُ الكشب وَطلبِ الحلال 
د محمد ا مدي د 4 


طسوو بوه صرح يد بحو عا صصحد أ 


له؟ والاستفهام للاستبعاد. قال ابن الملك: هذا استبعاد لاستجابة الدعاء لا بيان 
لاستحالته . قال النووي: في الحديث الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي عن 
الإنفاق من غيره» وفيه: أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن 
يكون حلالا خالصًا لا شبهة فيه» وأن من أراد الدعاء ؛ كان أولى بالاعتناء بذلك من 
غيره . 

(رَوَاهُ مُسَلِم) في الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج ؟ 1 والترمذي في 
تفسير سورة البقرة» والدارمي في الرقاق وابن المنذر وابن أ بي حاتم والبغوي ( ج 
ا 1 


5- ["] وعنه قال: قال رسول الله تَكلِِ: «يَأتِي عَلَى النّاسِ 
رَمَانُ ل يبَالي المَرْءٌ ما مَا أَخَلَ منه 4 أَمِنَ الحَلآلٍ َم م مِن الحَرام؟» لَرَوَاةُ البُخَارِي] 5 
م بت م 2 


الشرح 

هه : «ليأتين على الناس 
زمان» وهكذا وفع في روابة النخاري في .بات قول الله تعالي «يكايها أل اموا 

ل تأَحُلُوا اليو أَصصمًا محف 4 آل جمزان: : الآآية ا لجر اب لم درت 
وعدى الاتيان باعلى» لتضمنه معنى الغلبة كذا قيل (لا يبَالي المَرْءُ مَا) أي: بما 
(أَحَذَ) أي: المرأ (مِنْهُ) أي: مما أخذ (أَمِنَ الحَلآل) أي: أهو من الحلال (أَمْ مِنَ 
الحرّام؟) فالضمير المجرور في «منه») راجع إلى «ما» والمراد به المال» وقد جاء 
0 فقد رواه أحمد بلفظ : «لا يبالى المرء 
بما أخذ من المال بحلال أو حرام؛ وللبخاري في الباب المذكور (لا يبالى المرأ بما 
أخذ المال أمن حلال أم من حرام»؛ وللنسائي: «يأتي على الناس زمان ما يبالي 
الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام؟» قال السندي: قوله: «من أين 
أصاب ...» الخ أي : من أي وجهء أي : لايبحث أحد عن الوجه الذي أصاب المال 
منه أهو من حلال أم حرام؟ وإنما المال نفسه يكون مطلوبًا بأي وجه وصل اليد إليه 


(3785) أخرجه البخاري 7١817(‏ 2 48) ولم أجده فى مسلم. 


مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عد جا تسد ع و د سوم و 101 


أخذه». ومثل هذا الحديث حديث «يأتى على الناس زمان يأكلون الربا» قلت: هو 
زماننا هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفيه معجزة بينة له كَكْنَدِ . انتهى . وقال الطيبى 
في شرح لفظ الكتاب : يجوز أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة والضمير المجرور 
راجع إليها و «من» زائدة على مذهب الأخفش وما منصوب على نزع الخافض أي 
لا يبالي بما أخذ من المال» وأم متصلة ومتعلق «من» محذوف والهمزة قد سلب 
عنها معنى الاستفهام وجردت لمعنى الاستواء. فقوله: «من الحلال أخذ أم من 
الحرام» في موضع الابتداء: «لا يبالي» خبر مقدم يعني من الحلال ومن الحرام 
مَسْئَوِ عنده ولا يبالي بأيهما أخذ ولا يلتفت إلى الفرق بين الحلال والحرام»ء كقوله 
تعالى : «اسواء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ لم تذْرض» َالبَقَرَة: الأية 5] أي سواء عليهم إنذارك 

قال ابن التين: أخبر النبي يَكِةٍ بهذا؛ تحذيرًا من فتنة المال وهو من بعض دلائل 
النبوة لإخباره باللأمور التي لم تكن في زمنه» ووجه الذم من جهة التسوية بين 
الأمرين» وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو. 

قلت: وهذا من معجزاته فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر به 
وهو كثير فى زماننا هذاء نسأل الله السلامة. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في موضعين من كتاب البيوع ولم يخرجه مسلم» وقد أخرجه 
أحمد (ج ١‏ ص 47”0. 407. 000) والدارمي والنسائي والبيهقي في البيوع 
والبغوي ( ج 4 ص .)١7‏ 


وخ ماخ ماح 
23 يم قت 


كتاب البييوع بَابُ الكشب وطلب الحلال 


علا لسسصو مو وسوس بجومبو عمو + عم وحمي سو سعد 4ل ومو و ووو ل ووو ووو و0 #دسحم أ 


/1- [4] وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله يَكِةِ: 

الْحَلالُ م ل لَا يَْلَمُّهُنَ كثِيرٌ من اناس » 
َقَى الشَبهاتِ؛ اسْتَبرَاً لدينه وَعِرْضهِء وَمَنْ وَفَعَ في الشبهاتِ؛ ونع في 

رام »الاي يزقى حول الْحِمَىء بُوشيك أَنْ تع فبه. ألا وَإدَ لكل مَلِكِ 

حِمّىء آلا وَإِنَّ حِمَى اللو مَحَارِمُةُ آلا وَإِنَّ في الْجَسَد م مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ؛ٍ 

صَّلَحَ الْحَسَدُ كلَهُء وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كلَهُ؛ آلا وَهِيَ الْقَلْتُ)2. 

[مْتَقَقْ عَلَيْه] 


الشرح 

77- قوله (الْحَلَال دين الياء المكسورة» أي : ظاهر من باب 
ايبين بيانًا» إذا اتضح» وهو على وزن فيعل» قال القاري: «الحلال بين» أي : 
واضح لا يخفى حِلَهُ بأن ورد نص على حلهء أو مهد أصل يمكن استخراج 
الجزئيات منه» كقوله تعالى : ّلق ككُم ما في الْأَرَضٍ يكام زابثرة: الآية ٠‏ فإن 
اللام للنفع» فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة» وقوله: 
(وَالْحَرَامُ بيّنّ) أي: ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش 
والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهاء أو مهد ما 
يستخرج منه نحو كل مسكر حرام. انتهى كلام القاري . 

وقال السندي: قوله: «الحلال بين...» الحديث. ليس المعنى أن كل ما هو 
حلال عند الله فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وما هو حرام 
عند الله تعالى فهو كذلك, وإلا لم يبق المشتبهات» وإنما معناه - والله أعلم - أن 
الحلال من حيث الحكم بَيْنْ بأنه لا يضر تناوله» وكذلك الحرام بأنه يضر تناوله؛ 
أي : هما بينان يعرف الناس حكمهما » لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من 
المشتبهات؛ لأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام» وعلى هذاء 
فقوله: «الحلال بين والحرام بين» اعتذار لترك ذكر حكمهما. انتهى 


(1741) أخرجه البخاري (؟51, ١8١7)ء‏ ومسلم (1599). 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 


جلا محص سحت جد 3 


وقال الحافظ فى باب فضل من استبرأ لدينه من كتاب الايمان: قوله: «الحلال 
بين والحرام بين» أي : في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. وقال في البيوع : في 
الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على 
طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص 
على واحد منهماء فالأول: الحلال البين» والثاني: الحرام البين» فمعنى قوله: 
«الحلال بين» أي: لا يحتاج إلى بيانه أو يشترك في معرفته كل أحدء والثالث : 
مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ 
لآنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تبعتهاء وإن كان حلالاء فقد أجر 
على تركها بهذا القصد. » بأن الأصل فى الأشياء مختلف فيه حظرًا وإباحة والأولان 
قد يردان جميعًاء فإن علم المتأخر منهما وإلا فهومن حيز القسم الثالث» وسيأتي 
ذكرها ما فسز به المشكنه. 

(وَبَْنّهُمَا مُتهَاتُ) بكسر الموحدة» أي: أمور ملتبسة غير مبينة؛ لكونها ذات 
جهة إلى كل من الحلال والحرام. قال الحافظ : «مشتبهات» بوزن مفتعلات بتاء 
مفتوحة وعين خفيفة مكسورة, والمعنى : أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين 
0 : لايعلم حكمهاء وجاء واضحًا في رواية الترمذي 
بلفظ : «أَمِنَ الحَلَالٍ هي أَمْ م مِنَ الحرّام؟» ومفهوم قوله : «كثير) أن معرفة حكمها 
ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون. فالشبهات على هذا في حق 
غيرهم» وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين قاله الحافظ . وقال 
النووي: قوله: «الحلال بين...» إلخ معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين 
وبيضته وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من 
التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حلهء وأما الحرام البين» فكالخمر 
والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك» وأما المشتبهات فمعناه: أنها ليست بواضحة 
الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمهاء وأما 
العلماء» فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد» فألحقه 


كتاب البيُوع 3 الكنب وَطلب الحلال 


> جإلا حوس سم :3/1 * 


جا دم ص ع وس و10 36 . 


باحذهها بالدليل الشرعي»؛ فإذا ألحقه به؛ صار حلالاء ركوو اي ام 
عن الاحتمال البين؛ ٠‏ فيكون الورع تركه ويكون داخلًا في قوله كَلةِ: «قَمَنِ انقَّى 
الشبّهَاتِء فَقَدٍ اسْتَبْرَاً يدينه وَعِرْضِهِاء وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» 
فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض 
وغيره» والظاهر: أنها على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه 
أربعة مذاهب, الأصح أنه لا حل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع» والثاني : أن حكمها التحريم» والثالث : الإباحة» 
والرابع : التوقف. انتهى. (فَمَْ القَى الشَبهاتٍ) بالضم جمع شبهة حذر منها 
وات والاجرد م الشرىة وعي لقا تسمل لاقن يبورا ب يدافت ور قا 
حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها (اسْتَبْرَأُ) بالهمزة بوزي متخي ارال 
أي : طلب البراءة وحصلها (لِدِينِهِ) من الذم الشرعي (وَعِرْضِهِ) بكسر العين أي من 
كلام الطاعن . قال البغوي: استبرأ لعرضه أي احتاط لنفسهء وقال الحافظ : قوله : 
١استبرأ»‏ أي : برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب 
الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه» وفيه دليل على أن من لم يتوق من الشبهة في 
كسبه ومعاشه» فقد عرض نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى أن المحافظة على 
أمور الدين ومراعاة المروءة. انتهى . . وفي رواية الترمذي فمن تركها استبرأ لدينه 
وعرضه. فقد سلم (وَمَنْ وَكَعَ في الشبَاتِ) أي : هجم عليها ولم يتوقف دونهاء 
وقيل : : يعني فعلها وتعودها (وَقَمَ في الْحَرَام) أي : : كاد أن يقع فيه بدليل ما وقع في 
رواية: «يوشك أن يقع في الحرام» . وفي رواية الترمذي: «من واقع شيئًا منها 
يوشك أن يواقع الحرام» قال التوربشتي: الوقوع في الشيء: السقوط فيهء وكل 
سقوط شديد يعبر عنه بذلك» والمعنى : أن من هون على نفسه الوقوع في الشبهات 
حتى يتعود ذلك. فإنه يقع في الحرام؛ تحقيقًا لمداناته الوقوع» كما يقال: من أتبع 
نفسه هواها؛ فقد هلك . وقال النووي: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن من يكثر 
تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمدهء وقد يأثم بذلك إذا قصر في 
التحري» والثاني: أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهته ثم شبهته أغلظ 
منها وهلم جرا إلى أن يقع في الحرام عمدّاء وهذا نحو قول السلف: «المعاصي 
بريد الكفر» أي: تسوق إليه. 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


موص و د 2 5 سي ص 12 د 


قال الحافظ : اختلف في حكم الشبهات فقيل : التحريم» وهو مردودء وقيل: 
الكراهة؛ وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . 

وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلة. 
ثانيها: اختلاف العلماء. وهيى منتزعة من الأولى. ثالثها: أن المراد بها مسمى 
المكروه؛ لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. رابعها: أن المراد بها المباح ولا 
يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه» بل يمكن حمله على 
ما يكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح 
الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج» ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه 
كان يقول: المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرق إلى المكروهء 
وهو منزع حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق 
لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك 
استبرأ لعرضه ودينه؛ ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع 
فيه»» والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم 
ينبغي اجتنابه م ا فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع 
في أخذ ما لا ب يستحق أو يفضي إلى بطر النفس» وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف 
العبودية» وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والذي يظهر لى رجحان الوجه 
ا ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه موا انو ساقت ذلالك 
باختلاف الناس» فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم» فلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل ودونه تقع له الشبهة في جميع ماذكر 
بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على 
ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على 
ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من 
تَعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» فيقع في الحرام ولو لم 
يختر الوقوع فيه» ووقع عند المصنف - يعني البخاري - في البيوع من رواية أي 
فروة عن الشعبي في هذا الحديث» فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان 
له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أو شك أن يواقع ما استبانء وهذا 


كتَابْ البُيُوع بَابُ الكشب وطلب الحلال 
2 سمت جمد 2/4 وجو حصي 2/6 


م 301 - 


يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. انتهى كلام الحافظ . وقال القاضي عياض: 
اختلف في حكم المشتبهات فقيل : مواقعتها حرام» وقيل: حلال» لكن يتورع عنه 
لاشتباهه» وقيل : لا يقال فيها: لا حلال ولا حرام؛ لقوله: «الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات» فلا يحكم لها بشيء من الحكمين. قال: وقد أكثر 
العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن نبينها على أمثل طريقة» فاعلم أن 
الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق فى مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر أشبه 
أصلًا ماء وهو مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الأول» فكأنه كثر اشتباهه. 
فقيل: اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين إذا عرفت 
ذلك» فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعًا واحدًا تجاذبًا متساويًا في 
حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير بترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه 
ورجه لبعضها يوجب حله» فلا شك أن الأحوط هاهنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف 
بالورع والتحفظ في الدين (كالرَّاعي) خبر مبتدأ محذوفء أي: مثله كالراعي» 
والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات كحال 
الراعى» وضرب المثل به لما كان فيما ذكر قبله نحو خفاء» وفائدة ضرب المثل : 
تجلية المعنى المعقول بصورة المحسوس لزيادة الكشف» وفي بعض الروايات أن 
النبي كَلةٍ قال : «سأضرب لكم مثلًا» : ثم ذكر هذا الكلام والراعي أصله الحافظ 
لك مله اران 1ن والسافة اليج امه ثم خص عرفًا بحافظ 
الحيوان كما هنا (يَرْعَى) صفة للراعي لأنه في المعنى كالنكرة» ويحتمل أن يكون 
كلذ بوالحفغواك محذوف تقديره: كالراعي يرعى حول فراقنه (حَولَ الْحِمَى) 
ا و ا ا لد كر ا 
من أن يرتع منه غير رعاة دوابه» وهذا ا لقوله : ١‏ 
ا ل 2 
(أَنْ يَرْتَعَ فيه) أي :فى كين الخعي ‏ ولي بيعش الزوادات باق : "أن يقع فيه وفي 
لفظ : «أي يواقعه» والتشبيه المذكور تشبيه ني ول قي 11 التفيد | الودردي الاق 1 
يخفى حاله» شبه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام والمشتبهات بما حول 
الحمى والمحارم» أي: المعاصي بالحمى وتناول المشتبهات والرتع حول 
الحمى. ووجه التشبيه: حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك . 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاةٍ ؛ المصابيح 


كل لوصح حيوه ووم معت ل 


قال الحافظ: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة: وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم 
بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبي كَكلْةِ بما هو مشهور عندهمء فالخائف من 
العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى» خشية أن تقع مواشيه في شيء 
منه» فبعده أسلم له ولو اشتد حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من 
جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو يمحل المكان الذي هو فيه 
ويقع الخصب في الحمى. فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله يق هو الملك حمّاء 
وحِمّاه محارمه. (ألَا) مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لاعطاء معنى التنبيه 
على تحقق ما بعدها وصحته (وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى) أي : على ما كان عليه الجاهلية: 
أو إخبار عما يكون عليه ظلمة الإسلامية . قال العيني : "الواو» فيه عطف على مقدر 
تقديره: ألا إن الأمر كما تقدم وإن لكل ملك حمى . وقال القاري : الأظهر أن الواو 
هي الابتدائية التي تسمي النحاة «الاستئنافية» الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها 
ففى الجمل كما ذكره ه صاحب «المغني» (آلَا وَإنَّ حِمّى الله) زاد في رواية: "في 
أرضه) (مَحَارِمُه) وهي أنواع المعاصيء فمنٍ دخله بارتكاب شيء منها استحق 
العقوبة عليه» وهو جمع محرم وهو الحرام (آلا) في إعادتها وتكريرها دليل على 
عظم شأن مدلولها (وَإِنَ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ) بالنصب؛ لأنه اسم «إن» وخبرها «هو) 
قوله: : في الحسد) مقدماء والمضغة: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ وعبر بها 
هاهنا عن مقدار القلب في الرؤية. قال العلماء : المراد بتصغير القلب بالنسبة إلى 
باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له (إِذَا صَلْحَّتْ) أي : المضغة وهي 
القلب (صَلْحَ الْجَمَدُ كُلَّهُ) أي : أعضاؤه كلها (وَإِذَا فَسَدَتْ) قال الحافظ : قوله: 
«وإذا صلحت وإذا فسدت» هو بفتح عينهما وتضم في المضارعء وحكى الفراء 
الضم في ماضي صلح وهو يضم وفاقاء ا ا 0 لشرف 
ل ا بمعنى (إن) كما هناء أي : 
لأن الصلاح غير مة متحقق لاحتمال الفسادء والقرينة على ذلك ذكر المقابل» وخص 
القلب بذلك لأنه أمير البدن ببصدع الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد. (آلا 
وَهِيَ) أي : : المضغة الموصوفة (اْقلْبُّ) فيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث 
على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه» والمراد: المتعلق به من 


كتابٌ البيُوع باب الكشب وَطلب الحلال 
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الفهم الذي ركبه الله فيه وسمي القلب قلبًا؛ لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما 
في البدن وخالص كل شيء: قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلوباء وبمناسبة 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة...» إلخ لما قبله بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء 
والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن» وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث 
فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكامء كما نقل عن أبي داود» وفيه البيتان 
المشهورانء وهما: 

عمدة الدين عندنا كلمات ‏ أربع من كلام خير البريه 

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بئبيّه 

والمعروف عن أبي داود عد: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» الحديث بدل : «ازهد في 
ما أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه 
يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل 
بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» ومن هنا يمكن أن يرد 
جميع الأحكام إليه» كذا في «الفتح»» وقال النووي: أجمع العلماء على عظم هذا 
الحديث وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . قال جماعة : 
هو ثلث الاسلام وأن الإسلام يدور عليهء وعلى حديث: «الأعمال بالنية» 
وحديث : امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقال أبو داود: يدور على أربعة 
أحاديث» هذه الثلاثة» وحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وقيل: حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس» قال العلماء اوسيياعظء موقي آنه كد يه تيه على إصلاح المطعم 
والمشرب والملبس وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون 0-0 وأرشد إلى معرفة 
الحلال» وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من 
مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى» ثم بين أهم الأمور وهي 
مراعاة القلب» فقال جك : «ألا إن فى الجسد مضغة...» إلى آخرهء فبين كَِةٍ أن 
عع القلي يسليم ياف التعيد ورقسا ده يتك :انهاه التي 


قلت : ولعظم موقع حديث النعمان هذا بسط العلماء الكلام في شرحه وأحسنهم 
بَسْطًَا الحافظ بن رجب كما لا يخفى على من طالع شرحه لأربعين النووي» وهو 
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الحديث السادس من أحاديث «جامع العلوم والحكم» فعليك أن تراجعه» وقد أفرد 
العلامة الشوكاني لشرحه جزءً! وأتى فيه بأبحاث مفيدة نافعة بعضها مما لم يسبق 
إليه . 

(مَتَقَقْ عَليّهِ) أخرجه البخاري في الإيمان وفي البيوع ومسلم في البيوع . 

قال الحافظ: قد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع ؛ 
لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد وبالذبائح 
والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى . انتهى . 

قلت : وأخرجه أيضا أحمد (ج: ص 2777 7559, .717٠١‏ 27171 7754)», وأبو 
داود والترمذي في البيوع والنسائي فيه. وفي الأشربة وابن ماجه في الفتن» 
والحميدي (ج "١‏ ص 2))5١08‏ والدارمى وابن الجارود فى «المنتقى») (ص 2»)١95‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه» والإسماعيلي وأبو نعيم في «المستخرج» وأبو عوانة 
والطبراني والبيهقي (ج ه ص 2)35590». والبغوي (ج 8 ص »2)2(١‏ وابن أبي شيبة (ج 
1 ص 010) وغيرهم. وفي الفاظه عندهم بعض الزيادة والنقص»ء والمعنى واحد 
متقارب» وقد روي عن النبى يَكِةِ من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر فى «الأوسط» 
للطبراني» ومن حديث ابن عباس في «الكبير» له» ومن حديث واثلة في «الترغيب» 
للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال. قاله الحافظ. وعد ابن رجب فيمن رواه جابر 
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كتاب الند تاب الكئب وطلب الحلا 
ب ابي باب ب وطلب 8 


ع5 تتح سح إن امك موت 17 سبج جو يم نهد جز حتيعو وك بح جم وص كا مسومو وح دس و 2 عمصصور ا 


70 وَعَنْ رَافِع بْن خَدِيج. كَالَ: قَالَ وول الله يك : ١ثَمَنُّ‏ 
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الكلب خبيث. وَمَهَرٌ البَغِيّ خبيث,. وَكُسْبٌ الحَجام خبيث»٠‏ [رَوَاهُ مُسْلُِ] 


3 
55 


الشرح 

- قوله: (ثَمَنْ الكلب حَبِيثُ...) إلخ. قال القاضي: الخبيث في 
الأصل: ما يكره له لرداءته وخسته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع 
واسترذله» كما يستعمل الطيب للحلال» قال تعالى : «إولا نَتَبدَلواْ ليت بلطيب 
[َالنّساء: الآية ؟] 6 الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية : وهو ما تأخذه عوضًا عن 
الزنا حرامًا كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام» وكسب الحجام لما لم يكن 
حرامًا؛ لأنه يك احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني» 
وأما نهي بيع الكلب المذكور في حديث «أبي مسعود وأبي جحيفة» فمن صححه 
كالحنفية؛ فسره بالدناءة ومن لم يصححه كأصحابنا؛ فسره بأنه حرام» انتهى . 
وقال التوربشتي : الخبيث : ما يكره رداءة وخساسة. ويستعمل في الحرام, قال الله 
تعالى : طإوَا تدوأ لليِيتَ بلطي » رشاء:لاية :: قيل : الحرام بالحلال» ويستعمل في 
الشيء الرديء . قال الله تعالى : «إولا تَيَمَّمُوأ ألْحَدتَ هِنْه تُنَفِقُونَ 4 البقرة: الآيت دم أي : 
لا تقصدوا الرديء فتصدقوا به» ويقال للشيء الكريه الطعم أو المنتن الرائحة : 
الخبيث. ومنه الحديث : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» وإذ قد علمنا أن فعل 
الزنا محرم علمنا أن المراد من الخبيث في مهر البغي هو الحرام؛ لأن بذل العوض 
في الزنا ذريعة إلى التوصل » وذلك في التحريم مثله» وقد علمنا أن الحجامة مباحة 
وأن النبي كلد احتجم وأعطى الحجام أجرة علمنا أن المراد من خبث كسبه غير 
التحريم» وإنما هو من جهة دناءته ورداءة مخرجه. وقد يطلق اللفظ الواحد على 
قرائن شتى » ويختلف فيها المعنى بحسب اختلاف المقاصد فيها. والقول فى ثمن 
الكلب مبني على هذين القولين حسب اختلاف العلماء» فمن جوز ببعه حمل خبث 
ثمنه على الدناءة ومن لم ير بيعه حمله على التحريم. انتهى. قلت: استدل به 


(77,8) أخرجه مسلم .)١1978(‏ 
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الجمهور ومنهم حول والشافعي ومالك في المشهور عنه. والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى وربيعة والحكم وحماد والأوزاعي 
وداود وإسحاق وأبو ثور واء بن المنذر على تحريم ثمن الكلب . قالوا : هو دال على 
تحريم ثمن الكلب بالنص. ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من 
معلم وغيره» وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. 

قال الطيبي: الجمهور على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان 
مُعَلَّما أو لاء وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لاء وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه 
منفعة» وأوجب القيمة على متلفه» وعن مالك روايات الأولى لا يجوز البيع 
وتجب القيمة» والثانية كقول أبي حنيفة» والثالثة كقول الجمهور. انتهى 

قلت : قال مالك فى «الموطأ» بعد رواية حديث أبى مسعود الآتى ما لفظه : أكره 
ثمن الكلب الضاري وغيرها؛ لنهي رسول الله بك عن ثمن الكلب . أي : بالاطلاق 
فشملهما. قال الزرقاني: اختلف في أن الكراهة على بابهاء ويؤيده رواية ابن نافع 
عنه لا بأس ببيعه في الميراث والمغانم والدين» أو على التحريم وهو المشهور عن 
مالك المعتمد في مذهبه؛ خلافا لتشهير بعضهم - كالقرطبي - الكراهية» وقال 
الباجي : أما الكلب المباح فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز 
بيعه» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه» وهي رواية «الموطأ»» فإذا قلنا بالمنع من 
بيع الكلب الضاري» فقد قال القاضي أبو محمد: أن أصحابنا اختلفوا في ذلك» 
فمنهم من قال: هذا مكروهء ويصحء ومنهم من قال: لا يجوزء وبه قال الشافعي» 
فمن قتله على الوجهين» فعليه لصاحبه قيمته عند مالك . وقال الشافعى : لا قيمة 
عليه د والذليل على ما تقولة أذهنذ) عيوان أبيخ الالشاع بده" فذا لم يجرببيعه كان 
على مستهلكه قيمته كأم الولد. ان: 

وقال الزرقاني : لا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع» 
فعليه قيمته» ومن قتل ما لم يؤذن له فيه لا شيء عليه» وأسقطها الشافعي وأحمد 
فيهما وأوجبها أبو حنيفة فيهما. انتهى . وقال ابن قدامة : لا يختلف المذهب فى أن 
بيع الكلب باطلء» أي كلب كانء وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي 
والشافعي وداود» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء 


كتابُ البيُوع بَابُ الكشب وطلب الحلالٍ - 


جل حسمو مسح زا بسع د مات إ م م حو ود د عو ---- 3 ا 00 0 


والنخعي» وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلهاء وأخذ ثمنهاء وعنه رواية في الكلب 
العقور أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحاب مالكء» فمنهم من قال: لا يجوزء 
ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره» واحتج من أجاز 
بيعه بما روي عن جابر أن النبي مَلْةٍ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيدء 
ولنا حديث أبي مشعود الأتصاري الات 


وأما حديثهم» فقال أحمد: هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . وقال 
الدارقطني: الصحيح أنه موقوف على جابرء وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا 
الحديث» وقد روي عن أبي هريرة» ولا يصح أيضا. انتهى . وقال الشوكاني في 
«النيل» بعد ذكر مذهب الجمهور ومذهب أبى حنيفة : وقال عطاء والنخعى: يجوز 
بيع كلب الصيد دون غيره ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر» قال: نهى 
رسول الله يَةٍ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال في «الفتح»: ورجال إسناده 
ثقات إلا أنه طعن في صحته» وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من 
رواية أبي المهزم وهو ضعيف», فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم 
بيع ماعدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به» واختلفوا أيضًا هل تجب 
القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه. قال: بعدم الوجوبء. ومن قال بجوازه. 
قال بالوجوب» ومن فصل في البيع؛ فصل في لزوم القيمة - انتهى . 

وقال في «السيل الجرار»: ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب وهو الحق» 
وأما من استثنى كلب الصيد» فقد استدل له بما أخرجه النسائي من حديث جابرء 
قال: نهى رسول الله يَلْةٍ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . قال في «الفتح»: رجال 
إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . انتهى . وفي إسناده الحسن بن أبى جعفر . قال 
يحيى بن معين: ليس بشيء» وضعفه أحمد. وقال ابن حبان: لا أصل لهء وأخرج 
نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة» وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل 
متروكء فلم يصح الاستثناء بدليل يقوم به الحجة» وإذا عرفت هذا فبيع تلك 
الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث - يعني : الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
والدم والكلب - حرام باطل» ومن جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو 
منتصب للرد على رسول الله يَكِْةْ وما لنا ولكون فلان لم يعمل بكذا وترك العمل 
بكذاء فلزمه كذاء فإن هذه المباحث بالجهل أشبه منها بالعلم» واستعمال القواعد 
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الجدلية عند الكلام على الأدلة الشرعية من التلاعب الذي لا يرضاه متدين» وإذا 
جاء نهر الله؛؟ بطل نهر معقل . 

وقال الشيخ محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة»: الأحاديث في النهي 
عن ثمن الكلب قد كثرت وتعددت, منها: ما رواه الشيخان من حديث أبي 
مسعودء ومنها: مارواه مسلم من حديث جابر» ومنها: ما رواه أبو هريرة عند أبي 
داود والنسائي» ومنها: حديث ابن عمر عند الحاكم في «مستدركه». وعنده من 
حديث ابن عباس بلفظ : «ثمن الكلب. خبيث وهو أخبث منها وعند أبي داود من 
حديث ابن عباس مرفوعًا #نهى عن ثمن الكلب» وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب 
فاملاً كفه ترايًا» قال الحافظ : وإسناده صحيح . وعند أحمد من حديث ابن عمرء 
نهى عن ثمن الكلبء» وقال الاب اما اوضر لمارا ب ا 0 
بنت سعد»ء وظاهر النهي تحريم بيعه فعمم الشافعي التحريم في كل كلب ؛ مَعَلمًا ا 
كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. وقال : لا قيمة على متلفه وهو قول أكثر 
العلماءء والعلة في ذلك عند الشافعي نجاسته مطلقّاء وهي قائمة في لعل 
وغيره» وعند من لا يرى بنجاسته النهي عن اتخاذه والآمر بقتله» وهذا قول لمالك» 
وله قول آخر أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه» ووافق في قول ما حكى أبو 
حنيفة أنه يجوز بيعه وتجب القيمة» وفي «الكافي» عن أبي يوسف لا يصح بيع 
الكلب العقور؛ لأنه لا ينتفع بهء فصار كالهوام المؤذية» وشرط شمس الآئمة 
لجواز بيع الكلب أن يكون مُعَلَمّا أو قابلًا للتعليم . وفي ١فتاوى‏ قاضي خان' أن بيع 
الكلب المعلم جائز عندنا ومفهومه عدم جواز بيع الكلب إذا لم يكن مُعَلْمّاء وهو 
المطابق لروايات حديث الباب» وأما ما وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم 
بلفظ : «نهي عن بيع ثمن الكلب وإن كان ضاريًا) - يعني: مما يصيد» فسنده 
ضعيف» كما قاله الحافظ : فالعمل على عدم جواز بيع الكلب إلا كلب الصيد؛ لما 
دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أول البحث؛ ولأنه قد ثبت عن النبى يَدةِ الإذن 
ف افخافة::والله أعلي امه ْ 

قلت: أراد السندي بالأحاديث المذكورة حديث أبي هريرة» وحديث جابر 
المذكورين في كلام الشوكاني وابن قدامة وحديث ابن عباس قال: رخص 
رسول الله عد في ثمن كلب الصيدء ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج : ص 
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07) قال: روى أبو حنيفة في «مسنده» عن الهيثم بن حبيب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: أرخص رسول الله يَكَِةِ ففى ثمن كلب الصيد . قال الزيلعى : وهذا سند 
جيدء فإن الهيثم ذكره ابن حبان في «الثقات» من أثبات التابعين» 07 ابن عدي 
فى «الكامل» حدثنا أحمد بن على المدائنى» ثنا أبو على أحمد بن عبد الله 
الكتلىة. نا اعان در معيق كد ميحمة و تون عن الى شدنة عن البنق بقعا 
النبي ب رخص في ثمن كلب الصيدء انتهى. وأعله بأبي علي الكندي وهو 
المعروف باللجلاج . قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة . 

وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي 
حنيفة كلها مناكير لا تعرف. انتهى . وأما حديث أبي هريرة» فقد تقدم أن الترمذي 
رواه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم هذا ضعيف متروك» ورواه 
البيهقي (ج 1 ص )١8‏ من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي 
هريرة» ١نهى‏ عن مهر البغي وعسب الفحل» وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا 
كلب الصيد». 

قال البيهقى : هكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء عنه» ورواية حماد عن قيس فيها 
تفلن اننبى ‏ واقعقيه ابن الثر كمانى يآن حماذا وقبا امن رجا عملي وقد إن 
البيهقي لم يتكلم فيهماء بل نظر في رواية حماد عن قيس خاصة وكونهما من رجال 
مسلم لا يستلزم صحة هذه الرواية ويؤيد ذلك ما في «تهذيب الحافظ». قال 
القطان: حماد عن قيس بن سعد ليس بذاك . 

وقال عبد الله : عن أبيه أو يحبى عن القطان: إن كان ما يروي حماد عن قيس بن 
سعد؛ فهو كذا. قال عبد الله : قلت لأبى : لأي شىء؟ قال: لأنه روى عنه أحاديث 
ها وقال أنوتدااد لم يكن لتحماد تي سلمة كتاب غير كاب قيس بن سلعل يعن 
كان يحفظ علمهء وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ضاع كتاب حماد عن قيس بن 
سعدء وكان يحدثهم من حفظه. انتهى. ورواه الدارقطني (ص )7١9‏ من طريق 
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح » عن عمه عطاء عن أبي هريرة» عن النبي بَكةِ قال: 
«ثلاث كلهن سحت: كسب الحَجَّامء ومهر البغي» وثمن الكلب إلا الكلب 
الضاري» . قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف» وكذا قال البيهقي (ج 5 
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ص )١©‏ قال ابن التركماني بعد ذكر كلام البيهقي: الوليد بن عبد الله ضعفه 
الدارقطني» وكأن البيهقي تبعه ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت» بل حكى ابن 
أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» (ج 4 ص 9) عن ابن معين أنه ثقة» وأخرج 
له ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» انتهى. قلت: للوليد بن 
عبيد الله بن أبي رباح ترجمة في «الميزان» (ج اللا ار 
5117) ذكرا فيها تضعيف الدارقطنى له وليَسن فيها د كر توئيق:ابن معين » وذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» (ج 4 ص 2025) تضعيف الدارقطني وسكت عليه . وقال 
قبل ذلك : أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف ثم ذكر الحديث عن الدارقطني بسند 
الوليد بن عبيد الله. 

واعلم أنه وقع فى نسختى «الميزان» و«اللسان» والمطبوعتين «الوليد بن 
عبيد الله» أي : مُكَبّرَاء والترتيب فيهما يبين أنه «ابن عبيد الله» وأما حديث جابر» 
فأخرجه النسائي من طريق حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة » عبن أبو بى الزبير عن 
جابر أن النبي كد نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. 

قال النسائى : هذا حديث منكر» وقال مرة: ليس بصحيح., انتهى. وقد تقدم 
عن الحافظ أنه قال: رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن فى صحته . انتهى . ولعل وجه 
الطعن أن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر وهو مدلس وليس من رواية 
الليث عنه. قال الحافظ فى «طبقات المدلسين»: أبو الزبير وصفه النسائى وغيره 
بالتدليس» وقال الخزرجي في «الخلاصة»: أبو الزبير يدلس عن جابر»ء وقد ذكر 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج 4 ص 57 4) أيضًا قصة تدليسه عن جابر» وبذلك 
أعل ابن حزم هذا الحديث كما في «زاد المعاد) (ج ؟ ص 7575) والحديث رواه 
أحمد والدارقطني أيضا من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابرء 
قال: «نهى رسول الله يَكْةِ عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم». 
أيضا أحمد . وقال ابن حبان : هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له . ورواه البيهقى من 
طريق عبد الواحد بن غياث» ثنا حماد»ء ثنا أبو الزبير عن جابر» قال: نهى عن ثمن 
الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال البيهقى : هكذا رواه عبد الواحد وسويد بن 
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عمرو عند الدارقطني (ص ,7١4‏ 778) عن حمادء ولم يذكر حماد عن النبي كَل 
انتهى. قال ابن التركماني: مثل هذا مرفوع عند أهل الحديث وان لم يذكر 
النبي يَةَء وهو قول أكثر أهل العلم» ومنه قول أنس : «أمر بلال أن يشفع الأذان» 
كان السلدعء وتأيد ذلك فيما تقدم عن أبي هريرة انتهى . 

قال محمد عابد السندي بعد ذكر رواية الدارقطني والصحابي: لا يريد من 
الناهي والآمر إلا النبي يِه كقوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان» فله حكم الرفع - 
انتهى . قال البيهقي : ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبي الزبير عن جابر 
بالشك في ذكر النبي تَدِةِ. قال ابن التركماني: أخرج الدارقطني هذه الرواية 
ولفظها: عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي يَكَِدِ وهذا مرفوع لا شك فيه. انتهى. 
ورواه الدارقطني أيضا من طريق الهيثم بن جميل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر 
قال: نهى رسول الله مَْةٍ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال ابن 
التركماني : لو سلمنا أن تلك الرواية موقوفة» فرواية الهيثم هذه مرفوعة» وقال فيه 
ابن حنيل: وابن سعد ثقة. زاد العجلي: صاحب سنة. وقال الدارقطني : ثقة 
حافظ . وأخرج له ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في ١مستدركه)ء‏ والرفع زيادة 
ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. انتهى. وفيه أنه ليس ذلك مجمعًا عليه» بل فيه خلاف 
مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها. قال الزيلعي : 
والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع» دون موضع إلي آخر ما قال. وقال 
البيهقى بعد ذكر طرق حديث أبى هريرة وحديث جابر المتقدمة: الأحاديث 
الصحاح عن النبي يله في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناءء وإنما 
الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر في 
حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين. انتهى . 
ذكر الزيلعي كلام البيهقي هذا وسكت عليه» وقال ابن التركماني بعد ذكر كلام 
البيهقي : هذا الاستثناء روي من وجهين جيدين: من طريق الوليد بن عبيد الله عن 
عطاء عن أبي هريرة» ومن طريق الهيثم عن أبي الزبير عن جابرء وقد أخرجه 
الدارقطني من طريق الهيثم ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرء وعن حماد بن سلمة 
عن أبي الزبير عن جابرء قال: نهي عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد»ء ولم 
يذكر حماد عن النبي يَكِِه وهذا أصح من الذي قبله . وهذا لفظ الدارقطني» وقد 
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قدمنا أن هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم» وتابعه أيضًا عبد الواحد بن 
غياث كما ذكر البيهقي . وتابعهم أيضًا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع عند 
النسائي» وقد تقدم سنده ومتنه . قال التركماني : وهذا سند جيد» فظهر أن الحديث 
بهذا الاستثناء صحيحء والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب» 
فوجب قبولها والله أعلم. انة 

وقال محمد عابد السندي بعد ذكر الطرق المذكورة: فقد تابع سويدًا الهيثم 
وتابعه أيضًا عبد الواحد بن غياث وتابعهما أيضًا أبو نعيم كما ذكر الطحاوي 
وتابعهم الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع عند النسائي . قال الحافظ : ورجاله 
ثقات والحديث إذا صح من طريق فلا يضر مجيئه من طرق أخرى ضعيفة» ولا 
صحة للحديث إلا بعد توثيق الرواة» وقد وجد ذلك فى حديث الباب والحمد لله. 
فالحكم حينئذ بالتضعيف تعصب لا محالة. انتهى . وقال ابن الهمام: حديث ابن 
عباس في الرخصة في ثمن كلب الصيد يصلح مخصصًا على رأيهم» وتعليل إخراج 
كلب الصيد ظاهرء أنه لكونه منتفعًا به فصار المنتفع به مطلقًا مخصصًا وبقي 
العقور على المنع ومن مشي من أهل المذهب على التعميم في الجوازء يقول: كل 
كلب يائى :ننه الجراسنة 6 فبجتوز ابيحه ويرد عليه أنه شم بموجب العام بالتعلل يبان 
لا يبقى منه فرد» ولا نسخ بالقياس كذا في «المحلى» . وقد ظهر بما ذكرنا من كلام 
شراح الحديث وغيرهم أن أحاديث الاستثناء بجميع طرقها ضعيفة عند المحدثين . 
قال النووي: كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها في «شرح المهذب» 
في باب ما يجوز بيعه» وقال الزرقاني بعد ذكر حديث جابر في الاستثناء عند 
النسائي : هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين. انتهى . وعلى هذا فلا يصلح لتقييد 
أحاديث النهي الصحيحة وتخصيصهاء وقد ظهر أيضا أن الحنفية تصدت لتقوية 
بعض طرقهاء وقالوا: إنها لقوتها وجودتها صالحة للتخصيص والتقييد» ولا يخفى 
ما فيه. قلت: واستدل لايجاب القيمة على قاتل الكلب المأذون فيه بما روى 
البيهقي من طريق الشافعي . قال: أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق» 
عن عمران بن أبي أنسء أن عثمان أَعْرَمَ رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا. قال 
البيهقي : هذا الذي روي عن عثمان في تضمين الكلب منقطع . وقد روي من وجه 
آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قضية ذكرها منقطعة. 


كتابُ البيُوع 3 الكشب وَطَلب الحلال 


عا سود حت :3 : ااال اا“ 00 


وقال البيهقي أيضًا: ثم الثابت عن عثمان بخلافه» فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب. 
قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته. انتهى . 

واستدل لذلك أيضا بما روى البيهقي من طريق ابن جرير عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قَضّى في كلب صيد قتله رجل بأربعين 
درهما وقضى في كلب ماشية بكبش . 1 

قال البيهقي : هذا موقوف. وابن جرير لا يرون له سماعا عن عمرو. قال 
البخاري: لم يسمعه. انتهى. وأثر عبد الله بن عمرو هذا رواه البيهقي أيضا من 
طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قضى في كلب الصيد أربعين درهماء وفي 
كلب الغنم شاة وفي كلب الزرع بفرق من طعام» وفي كلب الدار فرق من تراب» 
حق على الذي قتله أن يعطيه؛ وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص الأجرء 
ورواه أيضا ابن أبي شيبة وابن حزم وعبد الرزاق» قال البيهقي: إسماعيل بن 
جستاس ليس بالمشهورء ثم رواه البيهقي من طريق البيهقي من طريق البخاري عن 
قتيبة عن هشيم» عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس أنه سمع عبد الله بن 
عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا. قال البخاري في «التاريخ» (ج ١‏ ص 
8 هذا حديث لم يتابع عليه. انتهي . 

وتعقبه ابن الت كمانى بأن إسماعيل هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» وكيف يقول 
اناري لك ينابم عليه وك ترجه لبقا فو حدر حورن بق التحية عن بيد 
عن عبد الله بن عمروء وذكر ابن عدي في «الكامل» كلام البخاري» ثم قال: لم 
أجد لما قال البخاري فيه أثرًا فأذكره» انتهى . قلت : إسماعيل بن جستاس ضعفه 
الأزدي وذكره العقيلى فى «الضعفاء» كما فى «اللسان» . وذكر الذهبى فى «الميزان» 
لع اهن )ف ترححة إسمامل رد جهانن علوم الخارى وشكه عايةه اما 
حديث عمرو بن شعيب» فقد تقدم أنه منقطع وسيجيء مزيد الكلام في مسألة بيع 
الكلب في شرح حديث أبي مسعود الآتي. 

(وَمَهَِرَ مَهُرُ الْبَغِيَ) بفتح الياء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء» قال 
ده هو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغي بغاياء والبغاء بكسر أوله: الزنا 
والفجورء وأصل البغاء : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفسادء ومهر البغي 
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هو ما تأخذه الزانية على الزنا سَّمّاه مهرًّا مجازًا. وقال السندي : هو ما تأخذه الزانية 
على الزنا سمى مهرا لكونه على صورته» والبغي الزانية وأصله بغوي على وزن 
صبور؛ فلذلك استوي فيه التذكير والتأنيث. وقال العينى: البغاء بكسر الباء 
ممدودًا: الزنا. قال تعالى : «ولا مُكرهرا كييك عل البمه» رثير: لاب + يقال: بغت 
المرأة» تبغي بغاء. والبغي يجيء بمعنى الطلب, يقال: ابغني» أي: اطلب لي . 
قال الله تعالى : «9 َعْوَتَكُم الْفِدنة# زلترنة: لآية0؛. قال الخطابي 6 
في الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي : وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي: الفسا 

أيضًا والاستطالة والكبرء والبغى فى الحديث الفاجرة. وأصله مر 
تعر معو فا علو لعفي الوا وى الا سوق جر اهيا باكر نه ايف الا 
ياء وأدغمت الياء» فصار بَغي بضم الغين» فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وهو 
صفة لمؤنث» فلذلك جاء بغير هاء» كما يجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو ركوب 
وحلوبء ولا يجوز أن يكون بغى هنا على وزن فعيل؛ إذ لو كان كذلك للزمتة الهاء 
كامرأة حليمة وكريمة يمع لخر على بغايا (خَبِيتُ) أي: حرام بإجماع 
المسلمين؛ لأنها تأخذه عوضًا عن الزنا المحرم ووسيلة الحرام حرام . قال العيني : 
هذا مجمع على تحريمه لا خلاف فيه بين المسلمين (وَكَسْبُ الحَجّام) بتشديد 
الجيم» وهو الذي حرفته الحجامة بكسر الحاء المهملة ككتابة . قال عياض: ليس 
المراد بالحجام المزين بل من يخرج الدم (حَبِيثٌ) أي: غير طيب» فهو مكروه 
لدناءته ولا يحرم؛ لأن النبي كَلةِ أعطاه أجرهء ولو كان حرامًا لم يعطه؛ وإطلاق 
الخبيث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب يعني أنه إنما سَّمّى كسب الحجام 
خا سح ي وس را ضار يرغي توبس الى الأبوراوالمكاسي 
الطيبة الشريفة» فيكون كسب الحَجََام خبيثا من جانب الآخذ مع أنه حلال له. 
وبأى مزومسن العلام علنة فى طري جدوة اسنرف ا خر هد لقص و وروفن تون 
حديث محيصة في الفصل الثاني (رَوَاهُ مُسْلِمّ) في البيوع» وأخرجه أيضا أحمد (ج 
“اص 454» 550) و(ج 4 ص »)١51١ 014٠‏ وأبو داود في الإجارة والترمذي في 
البيوع» والبيهقي (ج ١‏ ص )١©‏ والدارمي وابن أبي شيبة (ج 5 ص 545. )77١‏ 
ورواه النسائي في الصيد والذبائح» واتحمك أيفنا بلفظ : «شر الكسب مهر البغي 
وثمن الكلب وكسب الحجام) . 


كتابٌ البُيُوع تاب الكشب قَطلب الحلال 


ا سس ا ع 1 ل عمد جالا جوج بسي ووو 4ل مسو سح ع د + عد 0 


م 0 ["] وَعن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌّ : «أنّ رَسُولَ الله كه َه 


هى 
نَمَْنِ الكلْبء وَمَهْرِ البَغِيٌ» وَحُلْوَانِ الكاهِن». [مْتَفَقّْ عَلَيْهِ] ١‏ 
بج به 3 


ل و6 الشرح 

508 قوله: (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ) البدري ا 
وتقدم ترجمته في (ج ١‏ ص ؟١١7).,‏ (نَهَى عَنْ نَمَنِ الكلْب) قال الزرقاني: أ 
المنهى عن اتخاذه اتفافًا ؛ لوروه: قرغي زع نيف لامر 0 
قيمة له إذا قتل» والمأذون فى اتخاذه ككلب الصيد والحراسة على المشهور عن 
مالك المعتمد في مذهبه للحديث,» ولأن إباحة المنفعة لا تبيح البيع كأم الولد ينتفع 
بهاء ولا تباع»؛ وروي عن مالك أيضًا وبه قال سحنون وأبو حنيفة وصاحباه: يجوز 
بيع الكلاب التي ينتفع بها؛ لأنه حيوان منتفع به حراسة واضطياذا حتى قال 
سحئون : أبيعه واحج يثمنه» وحملوا هذا الحديث على غير الماذون في اتخاذه؛ 
ضعيف باتفاق أئمة الحديث. انتهى. وقال السندي: ظاهر الحديث حرمة بيعه 
وعليه الجمهورء ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد 
علم نسخه. انتهى . يعني : فنسخ النهي عن ثمن الكلب . وقال القاري: هو محمول 
عندنا على ما كان في زمنه يَلْةِ حين أمر بقتله» وكان الانتفاع به يومئذٍ محرمًا ثم 

وهكذا أجاب الطحاوي عن هذا الحديث ونحوه مما فيه النهى عن ثمن الكلب 
وأنه سحتء فقال: إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل» ولا يحل 
إمساك شيء منها ولا م بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به؛ كان ثمنه 
حرامّاء فلما أباح رسول الله م يد الانتفاع بها للاصطياد ونحوه» ونهى عن قتلها؛ 
نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ 


(70/84) أخرجه البخاري (/7711, 27787 51787, /07"47. 01/51)» ومسلم )١10717(‏ من طريق ابن 


شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري به. 


ش مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جإل حبووو ووو مدص جا سصوم وه حك 12/6 


موديو 


قلت: وجهه ظاهر وهو أن الأصل فى الأشياء الاباحة» فلما ورد النهى عن اتخاذ 
الكلاب» وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام» أن قيقها حراء آبماء لأن ما 
كان انتفاعه حرامًا قيمته حرام كالخنزير ونحوهء ثم لما وردت الاباحة بالانتفاع بها 
للاصطياد ونحوه»ء وورد النهى عن قتلها علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين 
المناقور وق رفت بها بورد يقدمه ولكافيك أن لا اشت بيد لحري نب لذلك 
التحريم ورفع لحكمهء كذا ذكر العيني و ا 
الصحيح الصريح»ء والقول بأن النهي عن ثمن الكلب كان حين كان الأمر بقتله 
مجرد ظن وتخمين والنسخ لا يثبت يثبت بالظن. وقال ابن القيم في «الزاد» (ج ١‏ ص 
ه*اع). 

فإن قيل : كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلها وأبيح اتخاذ 
بعضها نسخ النهي» فنسخ تحريم البيع. قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعي 
لصحتها دليل ولا شبهة وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة بوجه 
من الوجوهء ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة 
كلهاء وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. 
ونوع مقيد مخصص وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها مقيدًا مخصوصًا 
لجاءت به الآثار كذلك» فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد. 
فلا يجوز إبطاله. والله أعلم. 

وقال أيضًا في (ج ” ص 557): قال الطحاوي في احتجاجه للكوفيين في إباحة 
بيع الكلاب وأكل أثمانها: لما أمر النبي كَل بقتل الكلاب ثم قال: «مالي 
والكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكان بيع الكلاب إذ ذاك 
والانتفاع به حرامًا وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباح 
الاصطياد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثل ذلك نهيه عَكْةٍ عن 
كسب الحجام . وقال: «كسب الحجام خبيث» ثم أعطى الحجام أجره. وكان ذلك 
بأنكنا لجس مور ييه . انتهى كلامه ؛«واجهل ما فو هده الطريفة انها دعو 
جرد زد فليا قاد يلاو يك وى اديع له فا ميا لد ِندِ أمر 
بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد. 
وقال ابن عمر وَ#ها: أمر رسول الله يك بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب غنم 


كناب البيُوعٍ بَابُ الكشب وطلب الحلال 
2 تمد د ب سيا كودع 


أو ماشية . وقال عبد الله بن مغفل: أمرنا رسول الله يَةِ بقتل الكلاب» ثم قال: «ما 
بالهم وبال الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم» والحديثان في 
الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد والغنم وقعت بعد الأمر بقتل 
الكلاب» فالكلب الذي أذن فيه رسول الله يَْةٍ في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه. 
وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمور بقتله غير مستثنى حتى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تَجْرٍ العادة ببيعه وشراته بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان 
ما لم نَجْرٍ عادتهم ببيعه» بل قد أمروا بقتله» ومما يبين هذا أنه يَةِ ذكر الأربعة التي 
تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليهاء وهي ما تأخذه الزانية والكاهن 
والحجام وبائع الكلب. فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة بيعه» وتخرج 
منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البين امتناعه . (وَحُْلْوَانِ 
الكَاهِنٍ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام؛ مصدر حلوته إذا أعطيته» وحبوته 
بشيء» والمراد ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته . قال أبو عبيد الهروي : قال 
بعضهم : أصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو؛ لأخذه إياه سهللا 
دون كلفة ومشقة» يقال: حلوته؛ إذا أطعمته الحلوء كما يقال: عسلته؛ إذا أطعمته 
العسل » ويقال أيضا للرشوة: حلوان . قال أبو عبيد : ويطلق الحلوان أيضا على غير 
هذاء وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. وذلك عيب عند النساء. قالت امرأة 
تمدح زوجها: «لا يأخذ الحلوان عن بناتنا». والكاهن: هو الذي يتعاطى الأخبار 
عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء وقد كان في عرب 
الجاهلية كهنة 5اتْيقٌ) وسطيح وغيرهما يدعون أنهم يعرفون كثيدًا من الأمور 
الكائنة» فمنهم: من كان يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم : من 
كان يزعم أنه يعرف الأمور ويدركها بفهم أعطيه. ومنهم: من كان يزعم أنه كان 
يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله 
أو حاله كالشيء ء يسرق» فيعرف المظنون به السرقة» والمرأة :: تتهم بالزنية فيعرف 
لس يي ل ل هس 
كاهئًا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر» و مجيء الوباء وظهور القتال» وطالع 
نحس أو سعيد وأمثال ذلك» والتكديت شامل لوؤلاء كلهي وكذا حديث النهي 


مزعاة المقاتيح شَوَح مشكاة المصابيح 


+ عمد مطح وسعدع جا سحوم صو حت جد 


عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم 
العوض على أمر باطل ء وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما 
يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. وقال الزرقانى: وحكى ابن عبد البر 
والمازري وغيرهما الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن؛ لأنه باطل كذب كله. 
قال تعالى : متيل عل كل أَدَالكِ يم 02 » الشعرء: لآية :.ى وهو من أكل أموال الناس 
بالباطل. وارجع لمزيد من التفسير لحلوان الكاهن وحكمه إلى «زاد المعاد» (ج ” 
ص .)55٠‏ 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في البيوع» وفي الإجارة» وفي الطلاق» وفي 
الطب» ومسلم في البيوع. وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ ص .)»٠ ١١9‏ ومالك 
وأ بو داود في البيوع. والترمذي فيه» وفي النكاح, والنسائي في الصيد والذبائح 
وفي الببوع» واد بن ماجه في التجارات» والحميدي (ج ١ص )5١5‏ وابن الجارود 

ال وام ع الور ل و نه 


5-7 [] وَعَنْ أِي جُحَيْقَة: «أَنَّ لني م نََى عَنْ ثَمَنِ الدّمء 
وَتَ الكَلْبٍء وَكسْبٍ البَغِيٌّ) وَلَعَنَ آكلّ الرَّيَا وَمُوكِلَّهُء وَالوَاشِمَةَ 
ا مَهَ السو رَوَاُ البْخَارِيٌ ] 


ل هوههة©» الشرح 
«-” قوله: (عَنْ أبي جُحَيْمَةَ مصغرًا بتقديم الجيم على الحاء المهملة 
المفتوحة» واسمه وهب بن عبد الله السوائي وقد مر ترجمته. 
(أنَّ النبِيَ ع يِِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدّم) وقع في هذا ا ا ا ما أخرجه 
البخاري في آخر البيوع من وجه آخر بلفظ : «قَالَ عَوْنُ ” بْنُ أبي جَحَيْفَةَ ال أن 


(1/90؟) أخرجه البخاري 27١85(‏ 778 04550, 0957). 


كتاب البَيُوع ا الكشب وَطَلب الخلال 


لوو سسحت 7ه تعد أ و م ووو 2/4 : 


أبي اث شري حَجَامًاء فَأَمَرَ بِمَحَاجِهِوء فَكُمِرَتْء فَنَأَلنْهُ عَنْ ذَلِكء فقَالَ: إِنَّ 
يسول الله يك نّهَى عَنْ نَمَنِ الدّم . وقوله : «فسألته عن ذلك» أي : سألت أبي عن 
سبب كسر 0 وفي رواية أحمد» فقلت له: أتكسرها؟ ومعناه : 1 
لاا ور و الوا ا 0 
المادة» وكأنه فهم منه ألا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك» فلذلك كسر 
محاجمه. واختلف في المراد بثمن الدمء فقيل: أجرة الحجامة» وأطلق عليه 
الثمن تجورًا. وقيل: هو على ظاهره والمراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة 
ص )١55‏ بيع الدم لا يجوز؛ لآنه نجس» وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على 

(وَكَسْب البَغِيَ) أي : مكسوبها وفي رواية: (وكسب الأمة». قال البغوي: وهذا 
أي النهي عن كسب الأمة فيمن يخارج أمته ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى 
السيد» فنهي عنه على وجه التنزيه لا على وجه التحريم ؛ لأنه لا يؤمن منها الفجور 
إذا عملت بيديها. وروي عن رافع بن رفاعة قال: «نهى رسول الله ع3 عن كسب 
الأمة إلا ما عملت بيدها»» وفي حديث آخر: «أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعلم 
من أين هو؟» 

(وَلَعَنَّ) أي : النبي يَدْةِ (آكِلَ الرّبَا) أي : آخذه (وَمُوكِلّهُ) والهمز ويبدل واوّاء 
أي : معطيه ومطعمه؛ لأنه يعين على أكل الحرامء فهو شريك في الاثم» كما أنه 
شريك في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح والآخر مهتضمًا بالنقص» 
والمراد من الآكل : آخذه كالمستقرض» ومن المؤكل : معطيه كالمقرض» وخص 
الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد. وقال الطبري: وإنما خص 
الآكل بالذكر؛ لأن الذين نزلت فيهم آيات تحريم الربا كانت طعمتهم من الرباء 
وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا (وَالوَاشِمَة) أي المرأة التي 
نَشِمْ يعني تغرز الجلد بالإابر حتى يسيل الدم ثم تحشوه بالكحل أو النيلة فيزرق أثره 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


: وحتحد ود سمح مه جو وس لاجس اسع ووو ورو مد ود 20 وجلا جوم بسحت ود :3 


186 قال في «النهاية» : الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل 
فيزرق أو يخضر. 

(وَالمِسَتَوَشِمَة شِمَةَ) بكسر الشين» التي يفعل ذلك بهاء والرجل كالمرأة في ذلك بل 
أشدء وإنما عبر بالتأنيث» باعتبار الغالب» وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه من عمل 
الجاهلية» وفيه تغيير لخلق الله ويك . 

(وَالمَصَوّرَ) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما 
هو كذلك» وأراد به الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الاشبجار 
والنبات» ويدخل في اللعن كل من يصور صورة ذي روح في ورقٍ أو قرطاسٍ 
أو ارعا ارت أرد الوسر ترق أرخيار رين "لك يشير لزي 

بين الرسم باليدء أي : طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي 35ةٍ وبين 
الطريقة ة الجديدة من التصوير الشمسي ؛ لأنها أيضا تصوير لغة وشرعًا 0 
وضررًاء كما لا يخفى على المتأمل . قال الخطابي: يدخل في النهي كل صورة 
مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له» فأما 
الصور المصورة في الأواني والقصاعء فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور 
المصورة على جدر البيوت والسقوف. وفى الأنماط والستورء فالبيع فيها لا يفسد 
وفي معناها الدور التي فيها التماثيل» كذا في «شرح السنة» ويأتي مزيد الكلام على 
مسألة التصوير في باب التصاوير من كتاب اللباس» إن شاء الله. 

رَوَاهُ البْخَارِيٌ) أي : بهذا اللفظ من باب من لعن المصور من كتاب اللباس» 
وأخرجه أيضا مختصرًا ومطولًا في أوائل البيوع في باب مؤكل الربا وفي أواخره 
قو:ابانه تمن الكلنيء وفى الطلاق فى باب مهر البغى» والنكاح الفاسد» وفى 
كتاب اللباس في باب الواشمة. وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛: ص 27”١8‏ )0 
والبيهقي (ج 5 ص )١‏ والبغوي (ج 4 ص ».)١5‏ وابن أبي شيبة (ج ١‏ ص )١14‏ 
والحديث من أفراد البخاري» لم يخرجه مسلم ولا أحد من أصحاب السنن» وقد 
وهم المجد ابن تيمية حيث قال في «المنتقى» بعد ذكره: متفق عليه . 
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الع [4] وعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَهِعَ رَسُولَ اللو نه د يَقُولُ عَامّ المَنْح 

وَهُوَ بِمَكةٌ : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمْ بيْعَ الجَمْرِء وَالمَيئَ تير وَالَضنَام: 

ققِيلَ : !َل هيت شوم الي له على بها لفن ومع به 
الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بها التَّامث؟ فََالَ: «لآ هٍٍ حرام ثم م قَالَ عِنْدَ َلك : 

اقَائَلَ الله اليَهُودَ إِنَّ الله لَمَا حَيَمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ كم يَاعُوهُ» فَأَكَلُوا ثَمَنَه 5 
عَلَيْهِ] 


1 ةب" 


الشرح 

505- قوله: (َامَ القَنْح) أي: فتح بمكة (وَهْوَ بِمَكَة) جملة حالية 
والمقصود من ذكرهما تحقيق السماع وتقريره. قال الحافظ : قوله: «عَامَ القَنْح) فيه 
بيان تاريخ ذلك» وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة» ويحتمل أن يكون 
العريم رقع قل ذلك ع اعاية يده اد ليسمعه من لم يكن سمعه. 

إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) هكذا وقع في «الصحيحين»: ١حَرَّمَ)‏ بإفزات الععل أي 
بإعادة الضمير إلى الواحد» وكان الأصل «حَرَّمَا) ولآين داود: «إِنَّ الله حَرمَ) 
ليس فيه : «وَرَسُولَهُ وفي رواية لابن مردويه في «تفسيره» : (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَاا 
بالتثنية . قال الحافظ : التحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن 
أمر النبي يك ناشئ عن أمر الله» وهو نحو قوله: وله وَرَسُولُك لحن أن يُرَسُوة» 
(لقرية: الآية 55م والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء 
والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوهء وهو كقول 
الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف 


جه 


وقيل : لحن ١‏ ن أن يرضوه» التُوبَة: الآية ١‏ خبر عن الاسمين» لأن الرسول تابع 
لأمر الله . وقال العيني : وجه إفراد (حرم) على ماهو المشهور ذف في الرواية أنه لما 


(17/41؟) أخرجه البخاري (777. 57947» 4777)» ومسلم (1981١)من‏ طريق يزيد بن أبي حبيب عن 


ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله به. 


يت 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
جوري مووود جد وود تعصدة جد موصت جإدلا 


كان أمر الله هو أمر رسوله وكان النبي يَكَِةِ لا يأمر إلا بما أمر الله به كان كأن الأمر 
واحد. وقال السندي: قوله: «إن الله ورسوله حرم»». أي: كل واحد منهماء أو 
الضمير لله ورسوله بتقدير «وبلغ أو بين» أو للرسول وذكر الله للتعظيم. 

(ببعَ الْحَمْرِ) هي ما أسكر وخامر العقل» ويدخل في مسمى الخمر كل مسكر 
سائلا أو جامدًا أخذ من أي شىء سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» 
وى أ لخن وك بمتروع عاقيا ين المهان لكي ف والسقابي النطية فا العقن 
والدين والبدن والمال وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات إلى غير ذلك 
من مفاسد لا تخفى» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الخمر. 

(وَالمَيْتَةِ) بفتح الميم هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية . 
والميتة بكسر: الهيئة وليست مرادًا هنا. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك السمك والجراد. 

قال الحافظ: ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر 
والصوف والوبر؛ فإنه طاهرء فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية والحنفية. وزاد 
بعضهم العظم والسن والقرن والظلفء. وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث 
والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من 
رطوبات الميتة لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل أنه يطهر إذا 
سلق بالماء. انتهئ . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ (ج ؟ ص ؟44): ويدخل في تحريم بيع الميتة 
جميع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب. 
وأما الشعر والوبر والصوف. فلا يدخل في ذلك؛ لأنه ليس بميتة» ولا تحله 
الحياة» وكذلك قال جمهور أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة 
إذا كانت من حيوان طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث 
والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني» ومن التابعين الحسن وابن 
سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعودء وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتج له 
بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول» سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء ثم ذكر ذلك 
مع التعقب والرد عليه» ثم بسط الكلام في ذكر دلائل طهارة شعر الميتة» ثم قال : 
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فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظامها وقرونها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله 
واستعماله» كما أشار إليه النبي يَلِِ بقوله : «إن الله تعالى إذا حرم شيئًا؟ حرم ثمنه؛ . 
وفي اللفظ الآخر: (إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»» فنبه على أن الذي يَحرْمْ بيعه 
يَحْرْمْ أكله . 

وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عيئًا طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وسائر وجوه 
الامكمال: فلا يمنع جواز بيعه ثم ذكر اختلاف الفقهاء في بيع الجلد بعد الدبغ ‏ 
ثم قال: وأما عظمها فمن لم ينجسه بالموت كأبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد 
الطهارة . فأصحاب أبى حنيفة قالوا: لا يدخل فى الميتة ولا يتناوله اسمها ومنعوا 
كون الألم دليل حياته» قالوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظمء 
وحملوا قوله تعالى: ثَالَ مَن يحي الْعِظدم وه رَمِيم» ريس: لآية 14 على حذف 
مضاف» أي: أصحابها. ثم ذكر ضعف هذا المأخذ ثم قال: فمأخذ الطهارة أن 
لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيئة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس 
وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول» وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كان من 
حيوان طاهر العين» وأما من رأي نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعها؛ إذ نجاستها عينية . 

قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يشرى عظم الميتة ولا يباع ولا أنياب 
الفيل ولا يتجر فيها ولا يمشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وأجاز مطرف وابن 
الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقًا. انتهى. وقد ذهب شيخ الإسلام الحافظ ابن 
تيمية أيضًا إلى أن طهارة شعر الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها وبسط الكلام 
فى إثبات ذلك » من شاء الوقوف عليه رجع إلى «مجموعة فتاواه» (ج 5١‏ ص 156 
إلى ص ٠١١‏ طبعة الرياض) قلت: واستدل من ذهب إلى طهارة الشعر والظفر 
والسن القرن والحافر والعظم من الميتة بما روى الدارقطني عن ابن عباس موقوفا 
قال: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم. فأما الجلد والسن والعظم 
والشعر فهو حلال. قال: يحيى بن معين تفرد به أبو بكر الهزلي عن الزهري وهو 
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وقال الدارقطني: هو ضعيف . وبما روى أحمد (ج ه ص 7175) وأبو داود عن 
ثوبان مولى رسول الله يَئةِ في حديث طويل أن رسول الله يَكةِ قال : ايا نَوْيَانُ » اشئّر 
عَاطِمَةَ تلَادَة مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ حَاج). انتهى. والعاج : هو غظم الفيل. 
وقيل: ناب الفيل. وفي إسناده حميد الشّامي وسليمان المنبهي» قال يحيى بن 
معين: لا أعرفهماء وبما روى عن الزهري أنه قال في عظام الموتى نحو الفيل 
وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهئون فيها لا يرون به بأسّاء 
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج» ذكره البخاري معلقًا. قلت: 
ومما نهي عن بيعه جيف الكافر إذا قتل. قال ابن المنذر: إذا أجمعوا على تحريم 
بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك . قال العيني: وقال شيخنا - 

يعني الزين العراقي : استدل بالحديث على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلمًا سواء 
ف الجال لالجا + . أما المسلم فلشرفه وفضلهء حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشيء 
من شعره وجلده وجميع أجزائه وأما الكافرء فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
لما اقتحم الخندق وقتل غلب المسلمون على جسدهء فأراد المشركون أن يشتروه 
منهمء فقال كَلِِ: «لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه» فخلي بينهم وبينهء ذكره ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير . قال ابن هشام: أعطوا رسول الله َه بجسده عشرة 
آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري» وروى الترمذي من حديث ابن عبان أن 
المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي يَكِِ أن يبيعهم . 
انتهى. وارجع إلى «شرح الأربعين» (ص )3”١0‏ لابن رجب . 

(وَالخِنْزِير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى الحافظ 
الاجماع على ذلك» وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية 
الترخيص في القليل من شعره للخرزء فعلى هذا يجوز بيعه» والعلة في تحريم بيع 
الخنزير وبيع الميتة؛ هي النجاسة عند جمهور العلماءء فيتعدى ذلك إلى كل 
تجاسة-ولكن المشهور عن مالك طهارة الحترير . 

(وَالأصْنَام) أي: وإن كانت من ذهب وفضة وهي جمع صنم . قال الجوهري: 
هو الوثن., وقال غيره: الوثن: ما له جثة» والصنم : ما كان مصورّاء فبينهما على 
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هذا عموم وخصوص من وجه» ومادة اجتماعهما؛ إذا كان الوثن مصورًاء وقيل: 
الفرق بينهما أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب 
والحجارة وغيرها للعبادة» والصنم: الصورة بلا جثة اتخذت للعبادة» ومنهم من 
لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على الصليب. قال 
وغيرهم» والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها 
للمبالغة في التنفير عنها. وقال الأمير اليماني: الأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي 
انتهى . قال الحافظ : ويلتحوّ بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم 
تحت جميع ذلك وصنعته. انتهى. قيل: ويلتحق بها أيضًا التماثيل التي تصنع 
للزعماء والوزراء والملوك وغيرهم من العظماء. وقال ابن القيم : يستفاد من تحريم 
بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي نوع 
كانت صنمًا أو وثنًا أو صليبّاء وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة 
غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء 
فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في 
نفسهاء والنبي مَل لم يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو 
أغلظ منه إلى أن قال بعد بيان ذلك وتوضيحه: ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو 
أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير 
(فَقِيلَ) في رواية لأحمد: «فقال رجل» (أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَِئةِ؟) أي : أخبرني عن 
حكمها (فإنه) الضمير للشأن» وفي بعض النسخ.ء «فإنها» بالتأنيث أي: شحومها 
(تُطلى) وفي بعض النسخ «يطلى» آق3 بالتذكير (يها السَّفْنُ) بضمتين جمع السفينة 
(وَيَدَهَنْ) بتشديد الدال» وقوله: «يطلى» بضم أوله وفتح ثالثه كيّدّمَن مبنيان 
للمفعول (وَيَسْتَصْبحُ) بكسر الموحدة (يهَا النَّامنُ) أي: يستضيئون بها حين 
جعلوها ف المصايج وهي السرج . قال الأمير اليماني 0 
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من التحريم لنفعها أم لاء فأجاب تلد أنه حرام فأبان له أنها خارجة عن الحكمء 
وقال القسطلاني أخدًا من العيني والحافظ : أي : أخبرني هل يحل بيعها؛ لأن فيها 
منافع مقتضية لصحة البيع كالحمر الأهلية؟ فإنها وإن حرم أكلها يجوز بيعها لما 
فيها من المنافع . 

(قَقَالَ: لآ) أي : فقال النبي يكَكْةِ: «لا تبيعوها». (هُوَ حَرَامٌ) أي: بيعها حرام 
هكذا فسر بعض العلماء منهم الشافعي جعل بعض العلماء الضمير راجعًا إلى 
الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما 
خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ . قال الأمير اليماني: الضمير في قوله: «هو 
حرام» يحتمل أنه للبيع» أي : بيع الشحوم حرامء وهذا هو الأظهر؛ لأن الكلام 
مسوق له ولأنه قد أخرج الحديث أحمد على ما ذكره الحافظ وفيه: «فما ترى في 
بيع شحوم الميتة...» الحديث. 


فهذا ظاهر في أن السؤال وقع عن بيع الشحوم» ويحتمل أنه للانتفاع المدلول 
عليه بقوله: «فإنها تطلى بها السفن...» إلى آخره. 

وحمله الجمهور عليه. فقالوا: لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدهاء إذا دبغ فهو 
يخص هذا العموم. ومن قال: الضمير يعود إلى البيع » استدل بالاجماع على جواز 
إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بهاء وقد عرفت أن الأقرب 
عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقّاء ويحرم بيعه لما عرفت وقد 
يزيده قوة قوله يي في ذم اليهود: #إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه؛ فإنه 
ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن. وإذا كان التحريم 
الي #اجاو الانتفاع جنتسوم المينة والأدهاق المحيدة فى كل شيء غين كن الل 
ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة» وجاز إطعام شحوم 
الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب» وجوز جميع ذلك 
مذهب الشافعي» ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والليث؛ ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاويء أنه يَكِِ سئل عن فأرة 
وقعت في سمنء» فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فاستصبحوا به أو انتفعوا به». قال الطحاوي: إن رجاله ثقات» وروي ذلك عن 


كاب البيوع تاب الكشب ٠‏ وطلبٍ الحلال 
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جماعة من الصحابة منهم على وابن عمر وأبو موسى ومن التابعين القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. وهذا هو الواضح دليلاء وأما المتنجس فإن كان 
يمكن تطهيره فلا كلام في جواز بيعه» وإن كان لا يمكن فيحرم بيعه» قاله ابن حنبل 
انتهى. وقال الحافظ: اختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على 
الجواز. وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك في شيء من الأشياء» 
واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له 
إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة» ولا فرق انتهى . 
وقال ابن القيم (ج ؟ ص 579): بعد ذكر القولين في مرجع الضمير في في قوله: 
«هو حرام» وذكر مرجحاتهم». وذكر مذهب الشافعي وأحمد واختلاف مذهب 
أصحابه ما لفظه المقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير 
ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد. وعلى جواز عمل الصابون منه 
وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه؛ حرم 
الانتفاع به» بل لا تلازم يبنهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . انتهى 
وارجع لمزيد من الإيضاح إلى #اشرح الأربعين» لابن رجب (ص "٠7‏ 707). 

(ثُمَ فَالَ) أي : النبي مَك (عِنْدَ ذَلِك) أي : عند قوله: «هو حرام» تحذيرًا لهم مما 
وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة؛ لثلا يقعوا مثلهم 
فدعا على اليهود باللعن» أو أخبر بذلك؛ ليشعرهم عظم جريمة اليهود بارتكاب 
الحيل. 

(قَائَلَ اللّهُ اليَُود) أي: أهلكهم أو لعنهم أو قتلهم» ويحتمل إخبارًا ودعاة وهو 
من باب عاقبت اللص. وقيل: صيغة المفاعلة للمبالغة. قال الحافظ: قال 
الهروي: معنى : «قاتلهم» قتلهم. ؛ قال : وفَاعَلَ أصلها أن ب يقع الفعل بين اثنين وربما 
جاء من واحد؛ كسافرت وطارقت النعل . انتهى . وقال البيضاوي في «١تفسير)‏ سورة 
التوبة : تكلم ذه راقن لقي "٠‏ دعاء عليهم بالهلاك» فإن من قاتله الله؛ هلك . 
وفسر البخاري في رواية المستملي باللعنة» واستشهد بأن قوله تعالى: «#يِلَ 


00 


المتراصون 2 > الذاريات: الآية ٠١‏ معناه: لعن» وهو تفسير ابن عباس في «قتل». 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


حم جد جوموع ع سح ووو جد سيوج يحت جا 


(ِنَّ الله لَمَا حَوّمَ شُحُومَهَا) بصيغة الإفراد والضمير يعود إلى الميتة» أي: لما 
حرم أكل شحوم الميتة. وقيل : الضمير يعود إلى غير مذكور» والمراد منه البقر 
' والغنم» قال الله تعالى : #وو الْبَفَرِ وَالْعَسَوٍ حَرَمسَا عَلَيهِمّ سحومَهُمَا 4 (الأنعام: الآية 
5 فالضمير في قوله: #شحومهما» يعود إلى كل واحدة منهما منهماء والبقر والغنم اسم 
جنس يجوز تأنيثه باعتبار المعنى . 

(أَجْمَلُوهُ) بالجيم» أي : أذابوه واستخرجوا دهنهء والضمير راجع إلى الشحوم 
على تأويل المذكورء وقيل : را- جح إلى الحم المتهوء امن الشحوم. قال في 
«النهاية» : جملت الشحم وأجملتة: : آذك وقال فى «القاموس» : جمل الشحم: 
أذابه كأجمله واجتمله . انتهى . واحتالوا بذلك فى تحليله» وذلك لأن الشحم 
المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون: إنه الودك بفتح 
الوان الخسملة. 

نم بَاعُوهُ) هذا مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله: «حرام», البيع لا 
الانتفاع ويؤيده ما روى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا «الويل لبني 
إسرائيل إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها» . ويؤيده أيضا ما 
أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أنه يَكِيدِ قال وهو عند الر كن : «قاتل الله اليهود 
إن الله حرم عليهم الشحوم, فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل 
شيء عليهم ثمنه) . 

ا وس اه الل ا 
انتهى . مق 0 ا البخاري في ل ار في «المغازي» وفي 
(التفسير » ببعضه » وأخرجه مسلم ة في البيوع. وأخرجه أيضا أحمد (ج “اص 2775 
تر 4ر6 ” 036 داود والترمذي والنسائى فى البيوع وفى «الفرع» و«العتيرة» وابن 
لاوا العا هص 2775 0 


كتاب البيُوع تاب الكشب وَطَلب الحلال 


يي سي ا عم كلا صم سم ص جر للا ممصو 0 4 مص !ا 


5 70797- 41] رَعَنْ عُمَرَه أن رَسُولٌ الله يه َال : «ثَئلَ اللَّهُ الهو 
ري 2 عل و هِمْ الشّحُومُ» فَجَمَلُومَا قَبَاعومًا» . 


دهع الشرح حمبب 
ا راك امار عي ال اانا رسيت 
ل ا ل ا 
أسمائها أو أزيلت بعض صفاتهاء وفيه: أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه 
ولعنهء فإن من يأتي الأمر عالمًا تحريمه أخف ممن يأتيه متذرعا إليه بالحيل» وفيه 
أن الحيل سنة اليهود المغضوب عليهم» وأن حبهم للمال حملهم على الحيل 
كالسرقين» وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري 
قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالزبل والعذرة 
فمنع من ذلك الشافعي ومالك وأجازه الكوفيون والطبري» وذهب آخرون إلى 
إجازة ذلك للمشتري دون البائع» ورأوا أن المشتري أعذر من البائع ؛ لأنه مضطر 

إلى ذلك» روى ذلك عن بعض الشافعية. كذا ذكر العينى. 
وقال ابن القيم: قال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة؛ لأن ذلك من منافع 
الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : وهذا يدل من قوله 
على أنه يرى بيع العذرة. وقال أشهب في الزبل: المشتري أعذر فيه من البائع يعني 
في اشتراته . وقال ابن عبد الحكم : لم يعذر الله أحدًا فيهما وهما سيان في الاثم . 


(3797) أخرجه البخاري (575. ,)45٠‏ ومسلم (1585). 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


لا ص د اه 


به د وارجع إلى #المغتي» لج ؛ ض521) والسيل العترار (ورقة ؛ ولاو قاج 7 من 
المخطوطة) و«المسائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن تيسة - (مُتَفَق عَلَيْه) أخرجه 
البخاري في البيوع وفي ذكر بني إسرائيل ومسلم في البيوع . وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ١‏ ص 550) والنسائي في الفرع والعتيرة» وابن ن ماجه في الأشربة والحميدي (ج 
١‏ ص 4) وابن الجارود في «المنتقى») (ص ٠٠١‏ ) والبيهقي (ج 5 ص )١١‏ والبغوي 
(ج م ص .)"١‏ 


]٠١[(- ١‏ وَعَنْ جار : «أنّ رَسُولَ الله نَهَى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبِ 
وَالسَنوْرِ) [رَوَاهُ 5-5 


الشرح ‏ عط 

*37-”- قوله: (تَهَى عَنْ تمن الكلب وَالسَّنَوْرِ) كذا ذكر البغوي في 
«المصابيح» وفي ١اشرح‏ السنة» ا وهكذا ذكر الجزري في «جامع 
الأصول»» وبهذا السياق رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» ولفظ 
مسلم من طريق معقل عن أبي الزبير» قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور 
فقال: زجر النبي يَلَةِ عن ذلك . والسّنّور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة 
وسكون الواو بعدها راء يعني : القط بكسر القاف كما فسر بذلك في رواية لأحمد. 
والحديث يدل على أن ثمن السنور حرام» كثمن الكلب» وفي ذلك خلاف عند 
العلماء» فذهب جماعة إلى تحريم بيعه منهم أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن 
زيد وذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز بيعه إن كان مما ينتفع به 
وحملوا النهي على ما إذا كان لا ينتفع به أو على التنزيه . 

وقال ابن الملك: حمله الأكثرون على السنور الوحشي؛ للعجز عن تسليمهء 
فإنه لو ربط لا ينتفع به؛ لأن نفعه صيد الفارة» ولو لم يربط لربما ينفرء فيضيع 
المال المصروف في ثمنه . انتهى . وقال النووي: النهي عن ثمن السنور محمول 
على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به 


(77/97) أخرجه مسلم .)١19079(‏ 


كتابْ البيُوع يَابُ الكشب وَطَلَب الحلال 


_ ا مد 6 وه مو وو وتو 25 


ع ع جوم سح 3 


كاه لقال 0000 
ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس و مجاهد وجابر 
ابن زيد أنه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول 
على ما ذكرناه» وهو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد 
البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف» فليس كما قالاء بل الحديث صحيح» 
رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر: إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن 
سلمة غلط منه أيضا؛ لأن مسلمًا قد رواه في «صحيحه» من رواية معقل بن عبيد الله 
عن أبي الزبيرء فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا. انتهى. 

وقال الشوكاني: في الحديث دليل على تحريم بيع الهرء وبه قال أبو هريرة 
ومجاهد وجابر بن زيد» حكى ذلك عنهم ابن المنذرء وحكاه المنذري أيضًا عن 
طاوس» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه» وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من 
تضعيفه» وقد عرفت دفع ذلك. وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه» وأن 
بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات» ولا يخفى أن هذا إخراج النهي 
عن معناه الحقيقي بلا مقتض . |:: 

وقال الأمير اليماني: حمل النهي على التنزيه خلاف ظاهر الحديث . وقال ابن 
القيم: دل على تحريم بيع السنور الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى 
بموجبه » كما رواه قاسم بن أصبغ . قال أبو محمد : فهذه فتوى جابر بن عبد الله أنه 
كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى أبو هريرة لَه وهو 
مذهب طاوس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع يع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن 
أحمدء وهي اختيار أبي بكر عبد العزيزء وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» 
وعلعاها يعار قنة» قحي القزل يذه قال السهق 7 ونع العلماء من حل الحديك 
على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستهاء فلما قال النبى تَدِِ: «الهرة ليست 
بنئحسة». صار ذلك منسوخًا في البيع» ومنهم فخ يله على لمشو ذا توحش 
ومتابعة ظاهر السنة أولى» ولو سمع الشافعي الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء اللهء 
وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبو الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن 
جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص عن الأعمش عن أبي 
سفيان. انتهى كلامه» ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك» ولا يخفى ما 


مِرعاةٌ المقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
3-30 كا نوج سوس يودج و 2 م دسح ل سميج وميس وو م جا ووو جو 2/4 د 


(رَوَاهُ مَسْلِم) في البيوع ) وأخرجه أيضا جمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن الجارود (ص 2273١١‏ والبيهقي (ج ” ص )٠١‏ وقد تقدم أن السياق 
والمذكور ليس لمسلمء بل هو لأحمد وغيره. 


6 
7 


02 


١١11 - 5‏ ] وَعَنْ أنّس قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيبَةَ رَسُولَ الله َك دَأَمَر 


2_2 00 
ان و-ء 3 ع مو 


1 اس 6 َه عدر 6ه عو 2 ماد 
له بصاع من دمر وآمرَ أهله ان يخففوا عنه من خراجدا وك عَلَيْهِ] ١‏ 
/ 7 1 0 


الشرح 

- قوله: (حَجَمَ أبُو طَيْبَة رَسُولَ الله يَكله) وفي رواية للشيخين 
وغيرهما: «احْتَجَمَ رَسُولَ الله كَلِْةِ حَجَمَه أبُو طيْبَةً) قال في «المحلى شرح 
الموطأ»: كانت هذه الحجامة لسبع عشرة من رمضانء كما في حديث ذكره ابن 
الأثير من رواية يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» قال: لقيت أبا طيبة لسبع عشرة من رمضان فسألته من أين جئت؟ قال: 
حجمت رسول الله يَدةِ. وللطبرانى «أن ذلك بعد العصر من رمضان» - انتهى . 
وقال في «الاصابة»: أخرج ابن أبي خيثمة بسند ضعيف عن جابر قال: خرج علينا 
أبو طيبة لثمان عشرة خلون من رمضانء فقلنا له: أين كنت؟ قال: حجمت 
وستول اللشعنف: 

قال الزرقاني : احتجم رسول الله يكم من وجع كان به ولأحمد عن بريدة 
أنه يَكْةٍ ربما أخذته الشقيقة» فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» وكان يحتجم في 
مواضع مختلفة» لاختلاف في أسباب الحاجة إليها. انتهى. وللبخاري في باب 
خراج الحجام من كتاب الإجارات من رواية عمرو بن عامر» قال: سمعت أنسا 
يقول: كان النبي كلد يحتجم . قال الحافظ : فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول. 


(4/؟) أخر جه البخاري كال وللاكل املللن, 5نوود) ومسلم الام )1١‏ من طريق حميد 


الطويل عن أنس به. 
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انتهى .. قلت : قد ورد في الأحاديث احتجامه مَلِةٍ بمواضع مختلفة لاختلاف في 
الأسباب. قال ابن القيم: قال أنس: كان رسول ا 25 
والكاهل وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله عد كية يحتجم ثلاثا واحدة على 
كاهله» واثنتين على الأخدعين وفي «الصحيح) عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه 
لصداع كان به» وفي سنن ابن ماجه عن علي» نزل جبريل على النبي يَلْةٍ بحجامة 
الأخدعين والكاهل . وفي اسئن أبي داود» من حديث جابر أن النبي كَل احتجم في 
وركةافن تي كان بوم" احهى : وتمده في باب عا بحتية المحرم مر كنات الحمه 
احتجامه كَل في وسط رأسه وعلى ظهر القدم. وأبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
والموحدة بينهما تحتية ساكنة مولى بني حارثة من الأنصار» ثم مولى محيصة بن 
مسعودء وقيل: مولى بني بياضة كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره» 
وروى عنه ابن عباس وجابر وأنس واسمه نافع » وقيل : دينار وقيل: ميسرة. 

قال الحافظ في «الفتح»: اسم أبي طيبة : نافع على الصحيح» فقد روى أحمد (ج 
هص 570) وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام 
حجام يقال له: نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبي مَليةٍ يسأله عن خراجه - الحديث . 
وحكى ابن عبد البر في اسم أبي ايها اد يان ورعموة تي اولك #الاأنوياز اشام 
تابعي روى عن أبي طيبة لا أنه اسم أب بى طيبة» وأخرج حديثه ابن مندة من طريق 
بسام الحجام عن دينار الحجام عن أي طيية الحجام. قال: حجمت النبي عل 

. الحديث . وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أن دينارًا الحجام يروي 
عن أبى طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه. وذكر البغوي فى «الصحابة» بإسناد ضعيف أن 
افع اطي تبتر َ 

وأما العسكري فقال: الصحيح أنه لا يعرف اسمهء وذكر ابن الحذاء في «رجال 
الموطأ» أنه عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة . وقال في «الاصابة»: أبو طيبة الحجام 
مولى الأنصار من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة يقال: اسمه دينار. حكاه ابن 
عبد البر. ولا يصحء فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينارًا الحجام آخر تابعي. 
ويقال: اسمه ميسرة. ذكره البغوي في «معجم الصحابة» عن أحمد بن عبيد بن أبي 
طيبة أنه سأله عن اسم جده أبي طيبة» فقال: ميسرةء ويقال اسمه نافع. قال 
العسكري : قيل اسمه نافع. ولا يصح ولا يعرف اسمه. قال الحافظ : كذا قال» 
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حو ويح وو ويه رالا عسووو وسو وحوح جا ا 


ا اي لوا ات ارو ار 

(كَأَمَوَ لَه أي : لأبي طيبة (بصّاع مِنْ تَمْرِ) أي : ة لحجامته. هكذا أخرجه 
لحرن ادر ...نرب الاح سدع ا تبي الم والخرج في 
الاجارة من رواية سفيان عن حميد بلفظ : «فأمر له بصاع أو صاعين من طعام» أي : 
بالشك» وفي الطب من رواية عبد الملك بن المبارك عن حميد عن أنس «فأعطاه 
صاعين من طعام» من غير شك» وفي الاجارة أيضا من رواية شعبة عن حميد بلفظ : 
«فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين». قال الحافظ : شك من شعبة» وقد تقدم 
في رواية سفيان (صاعًا أو صاعين» على الشك أيضا ولم يتعرض لذكر المد. وقد 
تقدم في البيوع من رواية مالك عن حميد «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشكء» وأفاد 
تعيين ما في الصاعء وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث علي قال: «أمرني 
النبي يَكِةٍ فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر العطية . 

(وَأَمَرَ) النبي > كَل (أَهلّهُ) أي : ساداته» وفي رواية سفيان عن حميد عند البخاري 
«وكلم مواليه» فخفف عن غلته أو ضريبته» . قال في «المحلى) ': هم بنو حارثة على 
الصحيح» وقيل: بنو بياضة. انتهى. وقال الحافظ: مواليه هم بنو حارثة على 
الصحيح. ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تقدم قريبًا. وإنما جمع الموالى 
مجازا كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا ويكون القاتل منهم واحدًا. وأما ما وقع في 
حديث جابر أنه مولى بني بياضة» فهو وهمء فإن مولى بني بياضة آخر يقال له: أبو 
هند. انتهى . 


َه ودع 


الخاء المعجمة : ا ل 0 
- انتهى . ويقال له: ضريبة بفتح المعجمة» وغلة بالغين المعجمة وأجر وقد وقع 
جميع ذلك في الحديث . قال في «المحلى»: كان خراجه ثلاثة آصع فوضع عنه 
لهذه الشفاعة صاع بيته حديث ابن عمر في «الشمائل». وصح في رواية أن خراجه 
صاعان . انتهى . وقال الحافظ : ولابن أبي شيبة (ج 5 ص 1717) وعبد الله بن أحمد 
في زيادات «المسند» (ج ١‏ ص )١"50‏ من حديث علي أنه يَكِةٍ قال للحجام: كم 
خراجك؟ قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعًا وكأن هذا هو السبب في الشك 


كتاب البيُوع بَابُ الكشب وَطلب الْحلال 


عع سيوم سح 31 0 تت اا امام ا ا ااا امت ا لت 2 : 


الماضي يعني مقدار الأجرة. وهذه الرواية تجمع الخلاف. وفي حديث ابن عمر 
عند ابن أبي شيبة (ج 7 ص )١517‏ أن خراجه كان ثلاثة آصع . وكذا لأبي يعلى عن 
جابرء فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة فمن قال صاعين ألغى الكسرء 
ومن قال ثلاثة جبره. انتهى . 

قلت: وروى أحمد (ج ١‏ ص 74١‏ و777) من حديث ابن عباس أن رسول الله 
يل حجمه عبد لبنى بياضه وكان أجره مدا ونصمّاء فكلم أهله حتى وضعوا عنه 
نصف مدء وفي رواية وأعطى الحجام أجره مدا ونصقّاء قال: وكلم مواليه 
فحطوا عنه نصف مد . وهذا ينافي ما تقدم من أن خراجه كان ثلاثة آصع أو صاعين 
ووضع عنه صاعء. فقيل في الجمع بينهما باحتمال أن هذا الحجام غير ذلك» 
والضرائب تختلف باختلاف القوة وكثرة العمل . والله تعالى أعلم. 

وفى الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة» واختلف العلماء في 
50 الجمهور إلى أنه حلال» واحتجوا بحديث لسن هذاء وبحديث 7 
عباس عند الشيخين» قال: احتجم النبي يلد وأعطى الحجام أجره. ولو كان سحتا 
لم يعطه. وحملوا النهي على التنزيه؛ لأن في كسب الحجام دناءة والله يحب 
معالي الأمور؛ ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له 
عند الاحتياج إليهاء فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرّاء يؤيد هذا إذنه يَلِدِ لما 
سأله محيصة عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه» ولو كانت حراما لما 
جاز الانتفاع بها بحال» ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ وجنح إلى 
ذلك الطحاويء وقد علم أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم 
إمكان الجمع بوجه والأول غير ممكن هنا. والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة 
التنزيه بقرينة إذنه يك بالانتفاع بها في بعض المنافع وبإعطائه يك الأجر لمن حجمه 
ولو كان حرامًا لما مكنه منه. 

وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام الأجرة» ولا يجوز للحجام 
أخذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة وعلته أن النبي يَكِةِ أعطى الحجام أجرّاء فجائز 
لهذا الاقتداء بالنبي يَْةِ في أفعاله» وليس للحجام أخذها للنهي عن كسبه» وبه قال 
ابن جرير إلا أنه قال: إن أخذ الأجرة رأيت له أنه يعلف به ناضحه ومواشيه» ولا 
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جل موت د 


يأكله فإن أكله لم أر بأكله حراماء وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد 
فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له 
الإنفاق على الرقيق والدواب منها. وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث 
محيصة الآتي في الفصل الثاني وجمع ابن العربي بين الأحاديث بأن محل الجواز 
إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» ومحل الزجر والنهي على ما إذا كانت على 
عمل مجهول. وقيل في الجمع : إن النهي عن كسب الحجام محمول على ما 
يكتسبه من بيع الدمء فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل» 
فيكون ثمنه حرامّاء ولكن الجمع بهذا الوجه بعيدء فيتعين المصير إلى الجمع 
بالوجه الأول؛ وأطلق اسم الخبيث والسحت على المكروه؛ تنزيها وهو كسب 
الحجام ههنا لكون الحجامة من المكاسب الدنيئة» وارجع لمزيد من التفصيل إلى 
«التمهيد) (ج ١‏ ص 27515 1 لابن عبد البر وفي الحديث جواز مخارجة السيد 
لعبده برضاه وهو أن يقول لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذاء والباقي 
لك فيقول العبد: رضيت به»ء وفيه إباحة نفس الحجامة ويلتحق به ما يتداوى به من 
إخراج الدم وغيره» وفيه إباحة الأجرة على المعالجة للطبيب والشفاعة إلى 
أصحاب الحقوق والديون أن يخففوا منها. 

(متَقَقّ عَلَيّ) أخرجه 0 وفي الاجارة وفي الطب ومسلم في 
البيوع» وأخرجه أيضا أحمد (ج #ا ص “ا1. 187 18) ومالك في كتاب 
الجامع والترمذي وأبو داود في البيوع وابن كاه عي التييارات والحبيلي لج 7١‏ 
ص )20١١‏ والدارمي في البيوع والبيهقي (ج 4 ص 4) وابن أبي شيبة (ج 1 ص 
0)5). 
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]١1١[ -64‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَِنْ عله : «إِنَّ أَطْيَبَ ما أكَلتمْ 


من نْ كَسيكُمْ. وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ من نّْ كسْبكم. 
لَرَوَاهُ المرَمِذِيٌ, وَالنّسَائِيٌ» وَابْنُ مَاجَهء وَفِ رِوَايَةِ أبي ذَاقْدَ, وَالدَارِمِيَّ : ١إِنَّ‏ سس : أَطْيّب م كل 
المَجُلُ مِنْ كَسْيوء وَإِنَ وَلَدَمُ مِنْ كيو )+ 


2 


الشرح 

©06-” قوله: 3 ليت : 0 أي : أحله وأهنأه» و«ما» موصولة أو 
موصوفة أو مصدرية» والمصدر بمعنى المفعول. 

(مِنْ كَسْبِكم) قال المناوي: يعني أن أطيب أكلكم مما كسبتموه بغير واسطة؛ 
لقربه للتوكل» وتعدي نفعه وكذا بواسطة أولادكم كما بينه بقوله: «وإن أولادكم 
من كنيكم له الآن ولد الرجل يعضه وحكم بعضية تحكم لقينه»«وسيني والولد كسب 
مجاذًا؛ وذلك لأن والده سعى في تحصيله أي : وي 
والكسب. الطلب والسعي في الرزق. وقوله: ١مِنْ‏ كَسْبِكُم) خبر ١إن2‏ د يعنى أن 
أطيب أكلكم مبتدأ وناشئ مما كسبتموه انق رانيكلة أو باط من ا 
أولادكم . وقال السندي: الطيب: الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده عن الشبهات 
ومظانهاء والكسب: السعي في تحصيل الرزق وغيره. والمراد: المكسوب 
الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع. 

(وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) أي: من جملته؛ لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم 
فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم» كما تأكلون من كسب أنفسكم» والسياق 
المذكور للترمذي وابن ماجه في أواخر التجارات وأحمد (ج 7" ص )١17‏ ولفظ 
النسائي وابن ماجه في أول التجارات . 


")2 أخرجه الترمذي 2)١1708(‏ والنسائي في «الكبرى» ١(‏ 0 56 وابن ٠‏ ماجه ( ار 6 ” والدارمي 


فى «(السئن» (501/9) . 
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: ايت 2 جد لمعم وو د 20 24 عسوو ممت 21د 


١ن‏ يت ما كل الوجْلُ من تمبه» وناو الج ِنْ كسا قال السند ف أ 

من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة الأسباب» ومال الولد من 5 
الولدء فصار من كسب الإنسان بواسطة» فجاز له أكله» والفقهاء قيدوا ذلك بما إذا 
احتاج إلى مال الولد. فيجوز له الأخذ منه بقدر الحاجة. انتهى. 


وقال الطيبى : نفقة الوالدين على الولد واجبة؛ إذا كانا محتاجين عاجزين عن 
انمع فنة لقا فى ب وغيرة لا يشترط ذلك - أي : العجز عن السعي - انتهى . وفي 
زواة اوه 11 ف 0110 «ولد الرجل من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم 
هنيئًا؛ وفي حديث جابر عند ابن ماجه والبزار والطحاوي بإسناد صحيح أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت 
ومالك لأبيك» . وهكذا وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد 
وأبي داود وابن ماجه وغيرهم . 

قال ابن رسلان: اللام للاباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو 
موروث عنه . وقال الخطابي : معناه: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة 
كما يأخذ من مال نفسه» وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب؛ لزمك أن تكتسب 
وتنفق عليه» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتى عليه لا 
على هذا الوجه فلا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه. والله أعلم. انتهى . وقال ابن 
الهمام: ومما يقطع بأن الحديث يعني : «أنت ومالك لأبيك» مؤول أنه تعالى ورث 
الأب من ابنه السدس مع ولد ولدهء فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع 
وجوده.ء انتهى. 

وقال الترمذي بعد رواية حديث عائشة : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي مَِةِ وغيرهم» قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما 
شاء . وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى. قلت: واستدل 
أهل القول الأول بحديثي عائشة وجابر وما روي في معناها من الأحاديث» قال 
الشوكاني بعد ذكرها: وبمجموع هذه الطرق ينتهز للاحتجاج» فيدل على أن الرجل 
مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن» ويجوز له 
أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. 


مكنا البيُوع باب الكشب وطلت الحلالٍ 
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وقد حكي في «البحرا الإجماع على أنه يجب على الوالد الموسر مؤنة الأبوين 
المعسرين. انتهى. قلت: واستدل لأهل القول الثاني أي: لمن اشترط الافتقار 
والاحتياج وأن لا يأخذ إلا بقدر الحاجة بما روى الحاكم وصححه وقرره الذهبي 
(ج 7 ص )١185‏ والبيهقي (ج /ا ص )48٠‏ من طريق حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعا: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء 
إنانًا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». وبما روي عن 
قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة 
رسول الله كه إن هذا يريد أن يأخذ مالى كله فيجتاحه»ء فقال له أبو بكر: ما 
تقول؟ قال: نعمء فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك» فقال: يا خليفة 
رسول الله» أما قال رسول الله يَكِةِ : «أنت ومالك لأبيك؟» فقال أبو بكر: ارضى 
بما رضي الله به. رواه الطبراني في «الأوسط) والبيهقي (ج لا ص )18١‏ قال 
البيهقى بعد ذكر طرق حديث : «أنت ومالك لأبيك» وذكر طرق حديث عائشة : من 
زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث» ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه 
إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء» احتج بالأخبار التي 
وردت في تحريم مال الغير» وأنه لو مات وله ابن لم يكن للآب من ماله إلا 
السدسء ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله . ويروى عن النبي كَل أنه قال: 
«كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين»» ثم روى الييهقي حدية 
قيس ابن أبي حازم الذي قدمناه. 

وقال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويمتلكه مع حاجة الأب 
إلى ما يأخذه ومع عدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين: أحدهما: أن لا 
يجحف بالابن ولا يضر به» ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته . الثاني : أن لا يأخذ 
داك وده فعطية لخر فس هليه أ جمد فى وان إبج غيل رسفي «وذلك» أنه 
ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه» فلآن يمنع من تخصيصه بما 
أخذ من مال ولده الآخر أولى. وقد روى أن مسروقًا زوج ابنته بصداق عشرة 
آلاف» فأخذها وأنفقها في سبيل الله . وقال للزوج : جهز امرأتك . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته» لأن النبي ككل 


قال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ» وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ ؛ بَيتَكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَؤْيَكُمْ هَذَاء في 


كك 
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والده وولده والناس أجمعين» . رواه سعيد في «سننه»» وهذا نص. وروى أن 
النبي يد قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه». رواه الدارقطني؛ 
ولأن ملك الابن تام على مال نفسه» فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته . 
ولنا ماروت عائشة» فذكر حديثها الذي نحن في شرحه» وحديث عمرو بن شعيب 
الذي أشرنا إليهء ثم قال: وأما أحاديثئهم. فأحاديثنا تخصها وتفسرهاء فإن 
النبي كه جعل مال الابن مالا لأبيه بقوله : «أنت ومالك لأبيك». فلا تنافي بينهماء 
وقوله : «أحق به من والده وولده» . مرسل» ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه لا 
على نفي الحق بالكلية» والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته - انتهى. 
قلت: وحديث عائشة عند الحاكم والبيهقي بزيادة «إذا احتجتم إليه» . قال البيهقي 
فيه : قال الإمام أحمد: حديث: «ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم» 
رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عا ئشة» وزاد فيه : إذا احتجتم 
إليه» وهو منكر. قاله أبوداود السجستاني . ثم نقل البيهقي عن عبد الله , بن المبارك 
عن سفيان قال: حدثني به حماد» وهذا وهم منه. وأما حديث قيس بن حازم ففي 
إسناده المنذر بن زياد وهو ضعيفء. قال الهيثمي : 2 : ص )١151‏ بعد عزوه 
للطبراني فيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك. وقال البيهقي : المنذر بن زياد 

(رَوَاُ التَرْمِذِيُ) في «الأحكام» من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته 
الا ع ا قا تاتسل را رو فصول د عدار بن معو تين 
أمه عن عائ ئشة وأكثرهم قالوا : عن عمته عن عائشة ئشة. (وَالنّسَاء ئينُ) في أول البيوع من 
طريق منصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي عن عمارة عن عمته عن عائشة» ومن 
طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة. (وَابْنُ ن مَاجََه) في أول التجارات من 
طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وفي أواخر التجارات من طريق الأعمش عن 
عمارة عن عمته عن عائشة. والحديث رواه أبو داود في البيوع من طريق إبراهيم 
عن عمارة عن عمته» عنها. ثم من طريق الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أمه. ثم 
قال: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: «إذا احتجم» وهو منكر . انتهى . وأخرجه أيضا 
أحمد (ج 5 ص اثاء )55١ 4501١197 »١‏ من طريق إبراهيم عن عمارة عن 
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عمته و (ص57١2 )1١7‏ من طريق الأعمش عن عمارة عن عمته و(ص 21١75‏ 
من طريق الحكم عن عمارة عن أمه. و (ض ”47» )731١‏ من طريق إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة» وأخرجه أيضا الحاكم في البيوع (ج ١‏ ص 15) من طريق 
عمارة عن عمته عن عائشة» وفى «التفسير» (ج ؟ ص 27584 من طريق الأسود بن ١‏ 
ويد عن عائشة» و كذ شيعه ابن حبان واليمتئ من الطريقين . وصححه الحاكم 
في الموضعين وقرره الذهبي» وقد تقدم أن الترمذي حسنه» ونقل المنذري تحسينه 
اروس رت رو امراك ا 
حسن . را رم أنه قال فى /«الرواقدة: إسنافه سي 
ورجاله ثقات. وقال الحافظ في «التلخيص» (ص”777): صححه أبو حاتم وأبو 
زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل»؛ وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن 
عمته» وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان. انتهى . والظاهر : أن الحديث لا ينحط 
عن درجة الحسن» كما قال الترمذي والمنذري» ويؤيده ما روي في الباب من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجابر وسمرة وعمر وابن مسعود وابن 
عمر ذكرهم الشوكاني في «النيل» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج 4 ص »١55‏ 
)0 ارك ا و ال ا ل 
ولده من كسبه) أخرجه الدارمي في أوائل البيوع من طريق منصور عن إبراهيم عن 
عمارة عن عمته عن عائشة بلفظ : «إن أحق ما أكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده 
من أطيب كسبه» . 
ولح واحع واج 
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١11 50‏ وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ مَسْعُووٍ ء عَنْ رَسُولٍ الله يك نا قَالَ: 


الا يَكيِت عَيْدَ مَالَ حَرًامٍ فَيعَصَدَقَ ِنْهُ قبل نه وَلا ُو مِنْهُ فَيمَارَكُ لَّهُ فيه 
دلا يده َف طهر لازاه ال إن الها يمو لسن باصن . 
وَلَكِنْ يَمْحُو السَّبّىَّ بِالْحَسَنِء إِنَّ لْحَِيتَ لا يَمْحُو الْحَبِيتَ». 


رَوَاهُ أَحَدُء وَكَذَا ف «شرح الشلقوع< 


الشرح عومس 

1- - فوله: (لا يكُيبُ عَبْدَ مَالَ حَرَامِ فَنَصَدَقُمِنْه) بالرفع عطف على 
يكسب (فَيفْبَلُ مِنّهُ) بصيغة المجهول مرفوع أيضًا عطف على «فيتصدق» يعني : لا 
يوجد الكسب الحرام المستعقب للتصدق والقبول. ويحتمل النصب جوابا للنفي 
على تقدير «أن» أي : فلا يكون اجتماع الكسب والتصدق سببا للقبول (وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ) 
قال القاري: بالرفع عطف على قوله: «فيتصدق» على تقدير المعطوف لا 
الانسحاب» وقوله :ارك لَهُ فيه) بصيغة المجهول منصوب على المجواب» وكذا 
قوله : (وَلا يَْرْكُهُ) عطف على «فيتصدق» (خَلْفَ ظَهْرِهِ) كناية عن الموت (إلا كَانَ) 
أي المتروك أو ذلك الكسب الحرام (زَادَهُ إلى النَّارِ) أي: حال كونه فصول إن 
النار» لأنه لماعصى بجمع المال من وجه حرام ثم مات وتركه لورثته كان عليه إثمه 
إلى يوم القيامة. قال الطيبي : والحديث من التقسيم الحاصر؛ لأن من اكتسب 
المال إما أن يدخر للآخرة فيتصدق منه أو لاء والثانى: إما أن ينفق على نفسه 
وعياله أو لا. والثاني: هو ما يدخره لدنياه وأخذه كنرًا لنفسه فبين تل أن الحرام لا 
يجديه ولا ينفعه فيما قصده. وقيل في كون التقسيم المذكور حاصرًا : إن المال إما 
أن ينفق على الفقراء أو على النفس أو يدخر فجزاء الأول القبول وترتب الثواب» 
وفي الثاني التعيش والبركة في العيش». والادخار إن كان مع أداء الحق فهو داخل 
في القسم الأول أو لم يكن معه ففيه الوزر فقط» ولذا جاء بالحصر في قوله: «إلا 


)١797(‏ أخرجه أحمد 2)741//١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (8/ 22٠١‏ وذكره الدارقطني في «العلل» 
(4/ 59 وصحح وقفه. 
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كان زاده في النار» . 


(إنَّ اللّهَلَايَمْحُو السّبّىَ بالسيّيِ) معناه: أن التصدق والانفاق من الحرام سين فلا 
يمحو الاثم الذي حصل من كسب الحرام» وفيه دفع لتوهم كون التصدق حسنًا 
وكون الإنفاق مباركا مطلقًا. وقال القاري: قوله: «إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» 
جملة مستأنفة لتعليل عدم القبول» والمعنى : أن التصدق بالمال الحرام سيئة» ولا 
يمحو الله الأعمال السيئات بالسيئات (وَلَكِنْ يَمْحُو السَيَّينّ ِالْحَسَنِ) أي : التصدق 
بالحلال» وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ##إنَّ ُ سكت يُدْهِبْنَ الات هر : اآآية 4 الم 
وهذه الجمل كلها مقدمة وتوطتة لقوله: (إِنَّ الحيت و الْحَبِيتَ) أي : 
النجس لا يطهر النجس . بل الطهور ويطهره. وقال الطيبي: أي: المال الحرام لا 
يجدي» البتة فعبر عن عديم النفع بالخبيث» كذا في «المرقاة». 

(رَوَاهُ أحمّدُ) الحديث المذكور طرف من حديث طويل رواه أحمد (ج ١‏ ص 
21) والبغوي (ج 4 ص )٠١‏ من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد بن 
أبي حازم البجلي الأحمسي» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعودء والصباح 
ابن محمد ضعفه ابن حبان جدّاء وقال: كان يروي الموضوعات عن الثقات. وهو 
غلو. وقال العقيلي: في حديثه وهم ويرفع الموقوف. وقال الذهبي في «الميزان» 
(ج ١‏ ص 557): رفع حديثين هما من قول «عبد الله» يعني : هذا الذي نحن في 
شرحه.ء والثاني حديث : «استحيوا من الله حق الحياء...» إلخ . ثم قال الذهبي : 
قال ابن حبان: يروي الموضوعات وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عنه أبان بن 
إسحاق الأسدي ولم يزد ولا تعرض له بجرح ولا تعديل. انتهى. والحديث أورده 
المنذري في «الترغيب» (ج ” ص378) وقال: رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد وقد حسنها بعضهم وقال بعد ذكر حديث ١استحيوا‏ 
من الله حق الحياء» : رواه الترمذي وقال: غريب إنما نعرفه من حديث أبان بن 
إسحاق عن الصباح بن محمد. قال المنذري: أبان والصباح مختلف فيهماء وقد 
ضعف الصباح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود موقوفا عليه. انتهى 
وحديث الكتاب أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ١‏ ص ”57) وقال: رواه 
أحمد وإسناد بعضهم مستور وأكثرهم ثقات» وذكر نحوه بمعناه أيضًا عن ابن 
مسعود(ج ٠١‏ ص 7597) وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم . وعلق الحافظ ابن 
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حجر على ذلك بخطه في نسخة الأصل من «مجمع الزوائد» المحفوظة بدار الكتب 
المصرية بقوله: «كلهم معروفون والافة من الصباح». 

(وَكَذَا ني اشَرْح السَّنّدا) أي : لصاحب المصابيح بإسناده (ج 4 ص 2٠9١‏ قال 
المناوي : رواة الحصنف تب يعني : البغوي في «شرح السنة» من حديث الصباح بن 
سعد ورد اعد اتن ين ١د‏ بنع - ثم ذكر كلام ابن حبان فيه» وما 
ذكرنا من كلام الذهبي في ترجمته عن «الميزان» . والحديث أخرجه أيضا البيهقي 

في «الشعب» والطبراني في «الكبير» واب بو لال وان الجا حتف الوط لا انافاع 
نحو كها في "كز العمال» (خ 4 من +1) وله شرواهة يرن حد را أب هزير #عتدا ال 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم (ج ١‏ ص )"5١0‏ ومن حديث ابن عباس 
عند الطبراني والبيهقي والحاكم. ومن حديث أبي الطفيل عند الطبراني» ومن 
حديث القاسم بن مخيمرة مرسلا عند أبي داود في المراسيل وابن المبارك وابن 
عساكر» من أحب الوقوف على ألفاظها رجع إلى «الترغيب» للمنذري (ج ١‏ ص 
/31) و(اكنز العمال» (ج ؛: ص .)٠١‏ 


١‏ /1 ا" 1 وَعَنْ جَابِرٍ قا قَالَء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَئة: «لَا يَدْخُْلُ الْجَنَةَ 
لحم بَبَتَ مِنّ السّحْتء وَكُل لَحْم نَبَتَ مِنّ السَّحْتِء كَانَتِ الَْارُ أَوْلَى به) . 
َرَوَاهُ أَحمَدُء وَالدَارِمِيُ» وَالبَيهَقِيٌ في «شُعَب الإيمان» 2 
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حويهع6 الشرح 
00 0 م الجن هذا لفظ أحمدء وللدامي 37 
و ا ا ا ل هيه 
الحرام وكان معلومًا من الدين بالضرورة. 


(717910) أخرجه أحمد (7/ 759)» والدارمي فى «السئن» (558314)» والبيهقى فى «الشعب» (// 
ك5مه) (؟5١560/1).‏ 
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(لَحْمْ) أي : صاحب لحم (لَبَتَ مِنَ السّْحْتِ) قال المنذري: بضم السين وإسكان 
الهاء وبضمها أيضًا هو الحرام» وقيل: هو الخبيث من المكاسب. وقال القاري 
السحت: الحرام؛ لأنه يسحت البركة» أي : يذهبهاء وأسند عدم دخول الجنة إلى 
اللصسع لا إلى مباحيةة. [تنعازا بالعليةواره ةا لا"بصلع أن يدخل الطبي» لأن 
الخبيث للخبيث ؛ ولذا أتبعه بقوله: : (وَكُل لَحْمٌ نَبَتَ مِْنَ السّحْقِء كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى 
به أي : من الجنة لتطهره النار من ذلك بإحراقها إياه» وهذا على ظاهر 
الاتشيطاق» أأمان اذ كاي أو عقن لدعو كور انور تر أرقي جميوفه ارثنالع كفافة 
شفيع» فهو خارج من هذا الوعيد» وفي الحديث الترهيب من أكل الحرام. 

(رَوَاهُ أَحمّدُ) هو قطعة من حديث طويل رواه أحمد (ج ‏ ص 277١‏ 8494) 
(وَالدَارِمِنُ) في الرقاق. 

) وَالبَيعَقَيُ ني اشعَب الايمَانِ)) وأخرجه أيضا ابن حبان في ١صحيحه»‏ في حديث 
والبغوي في شرح السنة» (ج:48 ص 4)» وسياق الحديث الذدئ ذكرء التمنك مها 
للبغوي ليس لأحمد ولا للدارمي» فلفظ أحمد (ج اص :)”5١‏ ١لا‏ يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت. النار أولى به» و(ص 494”) «لا يدخل الجنة من نبت لحمه من 
سحت. النار أولى بها » ولفظ الدارمي: «لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت» 
وفي الباب عن كعب بن عجرة» رواه الترمذي في أواخر الصلاة وابن حبان في 
الاصحيحه) » في حديث ولفظ الترمذي: «يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من 
سحت ؛ إلا كانت النار أولى به») . وعن عقبة بن عامر عند البيهقى فى «الشعب» كما 
فى الكو موعن أن كز كماميان نن الفضل اثالث #بوعه س رن عي الطبراتيق 
في «الأوسط)ء و ابن عباس عند الطبراني في «الكبير». ْ 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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]١ ١1-4 ١‏ وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ اللّه 
كل : لدع ما يَرِيبك إِلى ما لا يربك ٠‏ فَإِنَ الصَّدْقّ طمانينة وَإِنَ الكَذِتِ 
رِيبَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ: والعَرَمِذِيٌء وَالنّسَائِيٌ : وَرَوَى الدَارِمِيُ المَضْل الأَوّلَ] ١‏ 


2 


الشرح ‏ ععس 

- قوله: (وعن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) سبط رسول الله يك (َالَّ : حَفِظْتُ مِنْ 
رَسُولٍ الله يَكيةِ) روى هذا الحديث أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق أبي 
الحوراء السعدي. قال: قلت للحسن بن علي يفيه : ما حفظت من رسول الله يلِ؟ 
قال: حفظت منه : «دع ما يريبك...) إلخ . ولفظ أحمد: «قال: قلت للحسن بن 
علي: ما تذكر من رسول الله يَديهة قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة 
فألقيتها في فمي» فانتزعها رسول الله يك بلعابهاء فألقاها في التمرء فقال له رجل : 
ما عليك لو أكل هذه التمرة فقيل: وفي رواية» فقيل: يا رسول الله يِه ما كان 
عليك من هذه التمرة لهذا الصبى؟ قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال : 
وكان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك...» الحديث . وفيه قال: وكان يعلمنا 
هذا الدعاء» «اللهم اهدني فيمن هديت...) إلخ . 

(دغْ) أي : اترك (مَا يَرِيبّك) بفتح الياء وضمها والفتح أشهر وأفصحء» والريب: 
الشك. قال الحافظ: يريبك بفتح أوله ويجوز الضمء يقال: رابه يريبه بالفتح. 
وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد» والمعنى : إذا شككت في شيء فدعه . 
وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع» وقد روى الترمذي من حديث عطية 
السعدي مرفوًا: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا 
مما به البأس». انتهى. 

(إلَى مَا لا يَرِيبّكَ) قال المناوي : أي : اترك ما تشك في كونه حسنًا أو قبِيحًا أو 
حلالًا أو حرامًا وأعدل إلى ما لا تشك فيه يعني ما تيقنت حسنه وحله لما سبق: «أن 


7/4" أخر جه أحمد (1/ ٠‏ ل والترمذي (14ه5) والنسائي 1١)‏ )ل وابن : حبان 27 
والحاكم .07/١55(‏ 


كتَابْ البيُوع تاب الكئب وطلب الال 
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كل ووم سعد جو مجه | 


من اتقى الشبهات . فقد استبرأ لعرضه ودينه» . وقال التوربشتي: أي : دع ما اعترض 
لك الشك فيه منقلبًا عنه إلى ما لا شك فيهء يقال: دع ذلك إلى ذلك أي : استبدله 
به. انتهى. قال القاري: والمعنى: اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه 
منهي عنه أولا أو سنة أو بدعة واعدل إلى ما لا تشك فيه منهماء والمقصود: أن 
يبني المكلف أمره على اليقين البحت» والتحقيق الصرف» ويكون على بصيرة في 
دينه. انتهى . وقال المناوي : في هذا الحديث وما في معناه عموم يقتضي أن الريبة 
تقع في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام وأن ترك الريبة في ذلك كله 
ورع . قال الخطابي: كل ما شككتٌ فيه فالورع اجتنابه» ثم هو على ثلاثة أقسام : 
واجب. ومستحبء. ومكروه» فالواجب: اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم. 
والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه: اجتناب الرخص 
المشروعة على سبيل التنطع» ذكره الحافظ في «الفتح». 

(فَإِنَّ الصّدْقَ طْمَأنِيئَة) بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وكسر النون بعدها 
تحتية فنون مفتوحة» أي: إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن» وفيه إضمار أي : 
محل طمأنينة أو سبب طمأنينة (وَإنَّ الكَذِتَ) بفتح الكاف وكسر الذال ويحتمل أن 
يكون بكسر الكاف وسكون الذال (رِيبَةٌ) بكسر الراء وحقيقتها: قلق النفس 
ل ل ل 
مما تطمئن له . قال التوربشتي : جاء هذا القول ممهدًا لما تقدمه من الكلام. ومعناه 
إذا وجدت نفسك را تن الخ ء فاتركه» فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق 
وترتاب من الكذب. فارتيابك في الشيء منبئ عن كونه باطلًا أو مظنة للباطل 
تاشترة كبو امتتفائك: إلى الع مده بكو نيجنا فالعسلة دن والضدق والكدات 
يستعملان في المقال والفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد» وهذا مخصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة من أوضار الذنوب وأوساخ الآثام. 
انتهى . وقال ابن رجب: قوله: إن الصدق طمأنينة . . . إلخ» يشير إلى أنه لا ينبغي 
الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة الآتي «وإن أفتاك الناس» 
وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق» وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب» 
وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة» فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه» ولفظ ابن 
حبان: «فَإِنَّ الخَيْرَ طَمَأنِيئَةُ وَِنَّ اشر رِيبةٌ) د يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر 


د عأ موود 
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ترتاب به ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 
قال ابن رجب: ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. فإن 
العادن المحفرا لاجملل لجزاين دي اللي م30 وزيا اليك يقي الذلد 
والاضطراب» بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب . وأما المشتبهات فيحصل 
ها للقلرت القلى .و الأغيطر اب المر حب للناك» 


ع 2 وسار 


(رَوَهُ أَحْمَدُ) (ج ١‏ ص )29٠١‏ في حديث طويل فيه ذكر القنوت كما تقدم 
(وَالتَّرْذِيُ) في أواخر الزهد. وقال: وفي الحديث قصة (وَالنَسَائيُ) في أواخر 
الأشربة (وَرَوَى الدَارِمِيْ) في أول البيوع (المَضْلَ الْأَوَّلَ) أي : الجملة الأولى فقط 
وهي ١دَعْ‏ مَا يربك إِلَى ما لا يَرِيبّك2» قال القاري : وسماه فصلًا؛ لأن الأخير مفرع 
والأول مفرع عليه فصار كالفصلين من الكلام» وإن كان بينهما ارتباط تام. انتهى 
والحديث صححه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» وعبد الرزاق (ج 
“ا ص )١١7‏ والحاكم (ج ” ص ؟١١)‏ والبيهقي (ج ه ص 37750) والبغوي (ج 8/ ص 
17-57) وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وفي الباب عن أنس عند أحمد» وعن 
ابن عمر عند الطبرانى فى «الصغير»» وكذا روى من حديث أبى هريرة وواثلة بن 
الأسقع. وزاد في حديثه فقيل له: قَمَنِ الْوَرعٌ؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. قال 
ابن رجب : وقد روي نحو هذا الكلام» أي : «دَعْ مَا يَرِيبّك إِلَى مَا لا يَرِيبك» موقومًا 
على جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء. 
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كتاب البيُوع ياب الكنب وؤطلب الحلال 
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5-8- 3!] وَعَن وَابِصَّةَ بْنِ مَعْبَو أن رول اللّه > 


يد قَالَ : 
رسا ورم َعَم قال : نجَمَعَ أصَابعَُ 
ب بها صَدْرَهء وَقَالَ: «اسْتَفْتِ تَفْمَكَ اسْتَفْتِ قَلَبَكء ثلامًا. 6 


انث الب النَفْسُء وَاطْمَنَ لَه القَلْبُء وَالِانْمُ ما حَاكَ في النفْسء وَتَرَ رد 
في الصَّدْرِء وَإِنْ َفْتَاكَ التَامنُ). [رَوَاهُ أَحْمَدُء شيا 


و 


8 


ل »© الشرح حم 

58” قوله: (وَعَنْ وَابِصَةً) بكسر الموحدة فصاد مهملة (بْنِ مَعْبَدِ) بفتح 
الميم وإسكان العين المهملة وفتح الموحدة الأسدئ صحابي أسلم سنة تسع تقدم 
ترجمته (ج 7 ص )7١5‏ وقد كان كثير البكاء لا يملك دمعته» توفي بالرقة» وكان له 
د ل ل ل ا 0 أيام هارون الرشيد أن 
رسول الله يَئيةِ قال : (يَا وَاِصَةٌ جِنْتَ جِنْتَ تَسأَلُ عَنِ الْبِرَ وَالِانْم ؟) البر بكسر الموحدة 
الل رمي ليق اق ل لشي ل لخ ليود 
وا اهبا ريوع راو نود/:ا لعو لجارة هذا اللا الشارو بور وديا 
والإثم ما ينهى عنه (قُلَْتُ :ا نَعَم) أي : قال وابصة : قلت: نعم» والسياق المذكور 
في الكتاب للدارمي» رواه هكذا مختصرًا من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن 
عد التلام عن أيوث :بن عيذ الله بن شكرو عن وابمنة بن محيد وزواء اسارج ؛ 
ص )7١8‏ من هذا الطريق مطولا بلفظ قال : أتيت رسول الله يَيةِ وأنا أريد أن لا أدع 
شينًا من البر والاثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جمع» وفي رواية: وحوله عصابة من 
المسلمين يستفتونه . فذهبت أتخطىء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله يي 
إليك يا وابصة» فقلت: دعوني أدنو منه» فإنه من أحب الناس إلى أن أدنو منه» 
فقال لي : «ادن ل م ا 


موي 


فقال: ايا وَايِصَةٌ أَخبرْكَ مَا جِدْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ - أَوْ تَسْألَنِي' فقلت: يا,وشول اللةء 


فأخبرني قال : ١جِدْتٌ‏ تسألنِي. ..» قلت: : نعم» وفي رواية أخرى لأحمد مختصرة 


(71/99؟) أخرجه أحمد (7578/5).» والدارمى (761/0). 
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ل ا ل . وهذا من دلائل النبوة» لأنه 
أخبره عما أضمر قبل أن يتكلم به. قال التوربشتى ل 
ويه تداك وراقيه ا لنيدالدع لدان بلك ا ” 

تَسْأَلُ ...» الحديث. 


(قال) أي : وابصة (فجمع) أي : النبي 5 َئِةِ (أصابعه) أي : أضابع يذه (فضرب بها 
صدره) ضمير صدره يرجع إلى وابصة على ب الالتفات . قال الطيبي : ويجوز أن 
يكون قوله: «قال» من كلام الراوي غير وابصة وهو أولى بسياق المعنى انتهى . 
قلت: لفظ أحمد في رواية: فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري 
ويقول: «يَا وَابِصَةٌ اسْتَفتٍ ...) إلخ . وفي أخرى له أيضا: فجمع أنامله فجعل 
ينكت بهن في صدري ويقول: ”يا وابصة...) إلخ. قال ابن الملك: أي: وضعها 
عليه . ليبين أن القلب في الصدر - يعني بإزائه وجانبه من الشق الأيسر - وليحصل 
له بمماسة اليد الكريمة التهيؤ التام لفهم الكلام في ذلك المقام. | 

(وَقَالَ: اسْتَفْتٍِ تَفْسَكَ) أي: النفس المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق 
والباطل والصدق والكذب؛ إذ الخطاب لوابصة وهو يتصف بذلك (اسْتَفْتِ قَلْبََّ) 
أي: عول على ما فيه؛ لأن للنفس شعورًا بما تحمد عاقبته أو تذم (ثلانًا) ظرف 
لاقال» تأكيداء وفي رواية لأحمد ثلاث مرات. قال حجة الاسلام: ولم يرد كل 
أحد لفتوى نفسه. وإنما ذلك لوابصة في واقعة تخصه. قال بعض العلماء: 
وبفرض العموم فالكلام فيمن شرح الله صدره بنور اليقين فأفتاه غيره بمجرد حدس 
أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي وإلا لزمته اتباعه وإن لم ينشرح له صدره. 
وسيأتي مزيد الكلام على ذلك . 

(الْبرٌ مَا اطْمَأَنْتْ إِلَْهِ النَمْسُ وَاطْمَأَنَ لي الْقَلْبُء وَالِانْمُ مَاحَاككَ في النَفْسٍ) أي : 
أثر فيها ورسخ » من حاك يحيك؛» والحيك: أخذ القول في القلب. يقال: ما يحيك 
فيه الملام إذا لم يؤثر فيهء وقيل: أي نحرك فيها وتزدد ولم يتشرح له الصلار 
وحصل فى القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا. ويحتمل أن يكون «حاك» بكاف 
بشلدة ».ويؤيدة ماوق ف نض الززويات: الأقى ماحك ف الصدرء يقال : يك 
الشيء في نفسي إذا لم تكن منشرح الصدر بهء وكان في قلبك منه شيء من الشك 


كتاب البيُوع باب الكشب قَطلب الحلا 


والريب وأوهمك أنه ذنب وخطيئة» وهذا معنى قوله: (وَتَرَدَدَ ني الصَّدْرِ) أي: ولم 
بتشرج له (وَإن نْتَاكَ) أي عنه كما في رواية لأحمد: (النَّامِنْ) وفي الدارمي بعده 
«وَأَتَوْكَ) وكذا وقع في رواية لأحمد وهو بفتح التاء وسكون الواو تأكيد ل«أفتاك»؛ 
وهو جملة شرطية قطعت عن الجزاء؛ تتميما للكلام السابق وتقريرًا له على سبيل 
المبالغة» والمعنى: وإن أفتاك الناس بخلافه؛ لأنهم إنما يَطْلِعُونَ على الظواهر. 

قال ابن رجب في ااشرح الأربعين»: دل حديث وابصة وما في معناه على 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر 
والحلال» ومااكان حلاف ذلك فهز الاثم والكرامء وقوله في حديث النواس بن 
سمعان : «الِانْم مَا حَاك ني الصَّدرٍ وَكْرِهْتَ أَنْ يَطلِعَ التَاسُ عَلَيُه) إشارة إلى أن الاثم 
ما أثر في الصدر حربجًا وضيمًا وقلقًا واضطرايًا فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو 
عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة 
الإثم عند الاشتباه» وهو ما استتكر الناس فاعله وغيرد فاعله» وقوله في حديث 
وابصة وأبي ثعلبة عند أحمد: «وَإِنْ أَفَْاكَ المُفْتُونَ) يعنى : أن ما حاك في صدر 
الإنسان» فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. فهذه مرتبة ثانية» وهو أن يكون 
الشيء مستنكرًا عند فاعله دون غيره» وقد جعله أيضا إثماء وهذا إنما يكون إذا كان 
صاحبه ممن شرح صدره للايمان وكان المفتي يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوىّ من 
غير دليل شرعي فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 
الرجوع إليه» وإن لم ينشرح له صدرهء إلى اخر ما قال. 

وقال القاضي : معنى الحديث أن الشيء إذا أشكل على السالك والتبس ولم 
يتبين أنه من أي القبيلين هوء فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد وليسأل 
المجتهدين إن كان من المقلدين» فإن وجد ما يسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه 
وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا 
ريبة» وهذا طريقة الورع والاحتياط وحاصله: راجع إلى حديث الحسن بن 
م ا ل ا ل ل ل 
النفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك خفقانًا للقلب 
للعلاقة النى بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها فتتقل العلاقة إليه من تذك 
الويكة اننا فيك ف كيقاة واضطراب ثم يسري هذا الأثر إلى سائر القوى» 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
ج الي الي ا با ا لاا 


فتحس بها الحلال والحرام» فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار وطمأنينة ؛ 
انعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء . وقيل: المعني بهذا 
الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب الفراسات من ذوي 
النفوس المرتاضة والقلوب السليمة» فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن 
الشر فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه ويكون ملهمة في أكثر 
الأحوال. الشهره ْ 

وقال التوربشتي : قد رأى بعض أهل النظر أن الإمارة التي أشار إليها رسول الله 
للتمييز بين الأمرين ليست من جملة ما يدخل في حكم العموم بل هو شيء 
يختص بأهل النظر وأصحاب الفراسات من ذوي القلوب السليمة والنفوس 
المرتاضة» وهذا القول وإن كان غير مستبعد» فإن القول بحمله على العموم فيمن 
يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى. ولا ضرورة بنا إلى 
صرف قوله إلى الخصوص.ء ونحن نجد لحمله على العموم مساغّاء وقد روى هذا 
الحديث بمعناه غير واحد من الصحابة» منهم النواسٍ بن سمعان عند مسلم 
0 : 'الانم مَا َال في تف وَكَرِهْت أن يلع النَامن َي . فنقول 

7 تحقق لنا من جواب النبي كَكةٍ كة أن وابصة لم يسأله عن أمر تبين رشده ولا عن أمر 
مم اب عا لو م م 
إلى استفتاء قلبه ونفسه. وإنما سأله عما أشكل عليه من الأمرين واشتبه عليه من 
النوعين» فأحاله على الأخذ بما هو عن الاشتباه بمعزل» وذلك لأن اطمئنان قلب 
المؤمن ونفسه إنما يكون بزوال التردد عنهماء والمؤمن إذا أخبر بالأمر المجمع 
عليه عن الله وعن رسوله فمن حق الإيمان أن يطمئن كل الطمأنينة» وإذا أخبر 
بالأمر المختلف فيه لمعنى يوجب الاختلاف فمن حق الورع أن يأخذ منهما بما هو 
أقوى وأتة تقى فذلك الذي يزيل التردد عنه فيطمئن إليه» وإذا لم يجد إلى ذلك سبيلا 
لاستواء الأمرين» فالترك أولى به وإن أفتاه الناس» فمعنى قوله: «اسْتَفْتٍ قَلبَكَ 
اسَْفْتٍ نَفْسَك» أي : اختر لنفسك ما تطمئن إليه لزوال الشبهة وانفصال التردد عنه 
ولا ترض برخصة تعدل بك عن اليقين إلى الشك وإن أفتاك المفتون» وهذا القول 
راجع في المراد منه إلى ما يرجع إليه حديث الحسن بن علي وها ٠‏ انة 


كتاب ابيع تاب الكنب وطلبٍٍ الحلالٍ 


]| قنبيه: 

فسر البر بمعانٍ شتى» ا ا ور ا 
بالإيمان» فس الإبماةييما ذكر: فين قله ان : «#ولكنّ لب مَنْ ءَامَنَ م دي 
الآز » [البقرة: الآية «007] فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقرء وعلى 
الطاعات كالصبر على لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي يَلئِةٍ في حديث النواس 
ابن سمعان شاملا لهذه الخصال كلها؛ لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق 
الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه كما قال لرسوله عله : 
طوَإَكَ َل ْلُق عَظِيرٍ )»> رلد: اآية 4ع وقالت عائشة وَقينا : كان خلقه يلي القرآن» 
يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويتجنب نواهيه» فصار العمل بالق رآن له خُلَْ 
كالجبلة والطبيعة لا يفارقه (رَوَاهُ أحمّدُ) مختصرًا (ج ؛ ص 2)577 ومطولًا (ج : 
ص 558 (وَالدَارِمِيٌ) في أول البييوع وأخرجه أيضا البزار والطبراني ذف فى «الكبير»). 
والحديث حسنه النووي في «رياض الصالحين» والمنذري في «الترغيب»» وفي 
الباب عن أبي أمامة. أخر جه هيل وأد بن حبان في (صحيحه» والحاكمء وعن 
النواس بن سمعان أخرجه مسلم والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي 
والحاكم. وعن أبي ثعلبة أخرجه أحمد بإسناد جيد»ء وعن واثلة بن الأسقعء 
أخرجه الطبرانى بإسناد ضعيف . 
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مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


- اا ال‎ 10 2 ١ 


]١١( - ٠‏ وعَنْ عَطِيََ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : دلا 


يبْلعُ الْمَبْدُ أَنْ يكُونَ مِنّ الْمَُّقِينَ» حَنّى مَا لا بَأَمنَ به؛ حَدَرًَا لِمَا به 
البَأْمنْ» : [رَوَاهُ المَرمِذِي وَائْنُ مَاجَه] ١‏ 
2 


لل لو©» الشرح حجى 

٠‏ 5 قوله: (وعَنْ عَطِيَّةَ السَعْدِيٌ) هو عطية بن عروة» وقيل: ابن عمروء 
وقيل: ابن سعدء وقيل: ابن قيس السعدي من بني سعد بن بكرء وقيل: من بني 
جسم بن سعد» صحابي معروف له ثلاثة أحاديث» 0 . روى عنه أبنه محمد 
وربيعة بن يزيد الدمشقي وعطية بن قيس . . وجزم ابن بن حبان بأنه عطية بن عروة بن 
سعد »© ووقع عند الطبراني في «الكبير» والحاكم عطية بن سعدء كأنه نسبه إلى 
حجذده. 

(لَا يبل الْعَبْدُ) ألا يصل (أَنْ يَكُونَ) أي كونه (مِنَ الْمُتَقِينَ) قال الطيبي : 
قوله: «أن يكون» ظرف «يبلغ» على تقدير مضاف. أي: درجة المتقين» ولفظ 
الحاكم: «إن الرجل لا يكون من المتقين». 

(حَنَى يَدَعَ أي : يترك (حَذَرًا لِمَا بِهِالْبَأُْ) مفعول لهء أي : خوقًا من أن يقع فيما 
فيه بأس» أو حتى لا يعتاد المستلذات من الحلال؛ خوفًا من إفضاء ذلك إلى 
الحرام إذا لم يتيسر الحلال بسبب غلبة العادة. وقال المناوي: أي: حتى يترك 
فضول الحلال حذرًا من الوقوع 2 الحرام. قال الغزالي: الاشتغال بفضول 
الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان شره النفس وطغيانها 
اير و ور دواري ا ويه لحك لحز ب مني عن 
فضول الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام فالتقوى البالغة الجامعة لكل ما لا 
ضرر فيه للدين. وقال الطيبي: إنما جعل المتقي من يدع ذلك لذلك؛ لأن المتقي 
لغة: اسم فاعل من وقاه فاتقى» والوقاية: فرط الصيانة. ومنه فرس واق» أي : 


(0.٠م58)‏ أخرجه الترمذي (2)5451 وابن ٠‏ ماجه 2))871١06(‏ وابن أبي شيبة (091). 


كتابُ البيوع بَابُ الكشب وَطلب الحلال 
بشن نك يت جد جل سود كد 


يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء من بوله» وشرعًا: من يقي نفسه تعاطي ما يستوجب 
العقوبة من فعل أو ترك» والتقوى على ثلاث مراتب : الأولى : التوقي عن العذاب 
المخلد بالتبرئ :من الشرك قال الله تعالى وار رمج مَهُمَ ككلم لتقو القئم: الآية 5ع 
الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر» وهو المتعارف 
بالتقوى في الشرع والمعني بقوله وك : #وَلوْ أن هل الشركة َامَنُوأ وأتّهوأ4 الأعراف: 
الآية 45 الثالثة : أن يتنزه عما يشغل سره عن ربه ويقبل بشراشره إليه» وهي التقوى 
الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى: 9 افوا ألَهَ حَقَّ تَقَايو آل عمزان: الآية 0١‏ والفرقة 
الثانية هى المقصودة بالحديث» ويجوز تنزيله على الثالثة أيضًا. (رَوَاهُ التَرْمِِيٌ) 
في أواخر الزهد (وَابْنُ مَاجَه) في «الزهد»» وأخرجه أيضا الحاكم (ج : ص 19*) 
والبيهقي (ج ه ص 7””5) كلهم من رواية عبد الله بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن 
يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ونقل المنذري تصحيح الحاكم 
وكش جلله: 


ا -01١‏ 181 وَعَنْ أَنّسء قَالَ: «لَعَنَّ رَسُولُ الله يك نفي الجَمْرِ 


عسرة : ة: عَاصِرَهَاء وَمُْمَصِرَهَاء وَشَِبَهَاءوَحَاِلَهاء وَالمَحْمُولَة إِلَْ وَسَاقِيَهَا؛ 
وَبَائِعها. وَآكل تمتها وَالمُشْتَرِي لَهَاء وَالمُشْتَرَى لَه ٠‏ آرواه الترمذيء ا 


الشرد ‏ عط 
ذ8- - قوله: (فِي الجَمْرِ) ظرفية مجازية أو تعليلية: أي : في شأنها أو 
لأجلها ( عَشَرَةٌ) أي : ذعشرة أشخاص (عَاصِرَهَا) بالنصب بدلا عن المفعول به وهو 
من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (وَمُعْتصِرَهًا) أي: من يطلب عصرها لنفسه أو 
لغيره (وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) أي : من يطلب أن يحمله أحد إليه. قال القاري : وأصله 
المحمولة هي إليه» وحدف عام يبرا جدقة فد كن اتن در بَايِعَهَا) أي : 
عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا (وَآكِلَ تَمَيْهَا) بالمد أي : متناوله بأي وجه كان» 


81 أخرجه الترمذي (21196). وابن ٠‏ ماجه (2)07741 والبزار زجاع والطبراني (هه*١).‏ 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
ا اب ا وا 


وخص الأكل؛ لأنه أغلب وجوه الانتفاع (وَالمُسْتري) اي : 'للشوت أو العجارة 
بالوكالة وغيرها (لهَا) أي : للخمر. قال القاري : و«اللام» للتعدية أو زائدة في 
المفعول للتقوية (وَالمُشْتَرَى لَهُ) بصيغة اسم المفعول» أي: الذي اشترى له 
بالوكالة. 

قال القاري : والظاهر أن يقال: والمشتراة له لكن حذف التاء من المشتراة له لغة 
على ما في (التسهيل» وغيره» ويحتمل أن يكون تذ كير الضمير للخمر باعتبار 
مرادفها وهو العقار أو الراح أو المدام» وهو باعتبار معناها وهو المشروب» وقيل: 
ا انتهى : . قلت : قوله: «المشترى له» هكذا وقع بالتذ كير في جميع 
نسخ «المد لمشكاة» الموجودة عندناء وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» والحافظ في 
«التلخيص»» والظاهر أنه من خطأ الناسخ, فإن لفظ «المصابيح» المشتراة له أي 
بصيغة التأنيث على ما هو الأصل». وكذا في «المنتقى» للمجد وهكذا وقع في 
الترمذي. ولفظ ابن ماجه : «والمبيوعة له). قال الطيبي : لعن من سعى فيها سعيا 
ما على ما عدد من العصر والمعتصر وما أردفهماء وإنما أطنب فيه؛ ليستوعب من 
زاولها مزاولة ما بأي وجه كان» قال: ومن باع العنب من العاصرء فأخذ ثمنه» فهو 
أحق باللعن . انتهى. وترجم المجد في «المنتقى» لحديث أنس هذا وحديث ابن 
عمر الذي يليه باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرّاء وكل بيع أعانه على 


4. 


معصيبية . 


قال الشوكاني في «النيل»: قد استدل المصنف بحديثي الباب على تحريم بيع 
العصير ممن يتخذه خمرّاء وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك» 
وليس في الحديثين تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرًا؛ لأن المراد 
بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمرء وكذلك بقية الضمائر 
المذكورة هي للخمر ولو مجازرّاء كما في «عاصرها ومعتصرها» فإنه يؤول 
المعصور للخمر. والذي يدل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا حديث 
بريدة عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من يودي أن نضرانى ني أو ممن يتخذه خمرّاء فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه 
الحافظ في «بلوغ المرام» وأخرجه البيهقي بزيادة: «أو ممن يعلم أن يتخذه خمرًا» 
وذلك لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرّاء ولكن قوله: 


كتَاب البيُوع ‏ باب الكنب وطلب الحلالى 


د سس و 31 ب مم وو د ل 


«احبس» وقوله: «أو ممن يعلم أن يتخذه خمرًا» يدلان على اعتبار القصد والتعمد 
. إلى من يتخذه خمراء ولا خلاف في التحريم مع ذلك» وأما مع عدمه فذهب 
جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك» ولكن 
الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز؛ لأنه مظنة لجعل العنب خمرًاء 
ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي من 
حديث أبي أمامة في النهي عن بيع القينات المغنيات واشترائهن. انتهى . 

قال ابن العربي: قد لعن المصطفى جَلْةِ في حديث أنس في الخمر عشرة ولم 
ينزله ولم يرتبه أحد من الرواة» وتنزيله يفتقر إلى علم وافرء وذلك أن يكون 
لشيئين : أحدهما: الترتيب من جهة تصوير الوجودء الثاني : من جهة كثرة الاثم 
أما تنزيلها درام جه االمخود تير المعع قن جيرا ابا 10د كل نتن 
الثمن ثم المشتري ثم الحامل ثم المحمول إليه د ثم المشتراة له ثم الساقي ثم 
الشارب» وأما من جهة كثرة الاثم فالشارب ثم الآكل لثمنها ثم البائع ثم الساقي 
وجميعهم ع 1 وقد يجتمع الكل منها في شخص 
واحد. وقد د يجتمع البعض» ذكره المناوي في «فيض القدير». 

(رَوََهُ التَرْمِ من ناجرم ازن قالن) في الأرنة . قال الحافظ في التلخيص 
والمنذري في «الترغيب»» رواته ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود 
وعن ابن عباس عند أحمد وابن حبان والحاكم» وعن ابن مسعود عند الحاكم وعن 
ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه كما سيأتي . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شَرَحْ مشكاة الْمَصَابِي 
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]١191[ -8 ١‏ وَعَن ابن عْمَرَ قال: قَالَ رَسُول الله يَثِِ: «لَعَنَ الله 

الْحَمْرَه وَسَارِيَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمَبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمعْتَصِرَهَاء 
وَحَامِلهَاء وَالْمَحُمُولَة إِلَيّْه) اؤواة ابكار زائة ماع ١‏ 
ااا ا 


اع - الشرح 

"38٠١ "‏ قوله: (لَعَنَ اللُّ الْكَمْرَ) أي ذاتها؛ لأنها أم الخبائث مبالغة في التنفر 
عنهاء وهذا لفظ أبى داود ولفظ ابن ماجه: «لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها 
وعاصرها...) إلخ» وفي وواية الحيك 2 "١‏ ص 06:7) «العنت الخمر على عشرة 
وجوها. العنت الخمر بعينها وشاربها...» إلخ . قال السندي: في الحديث أن اللعن 
في الكل يرجع إلى الخمر وذلك لأن العاصر مثلا يلعن لكونه عاصرًا لها وكذلك 
الباقون فرجع الكل إلى الخمرء (وَمُبَْاعَهَا) أي: مشتريها. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ 
مَاجَه) في الأشربة» وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص 55., ١لاء‏ 91) والحاكم (ج 4 
ص )١55‏ وابن أبي شيبة (ج ” ص 47 4) وزاد الحاكم وأحمد وابن ماجه وابن أبي 
شيبة : «وآكل ثمنها» والحديث سكت عنه أبو داودء وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي وصححه أيضًا ابن السكن» كما في «التلخيص». 


ا 
ق- 
و 
5 
ل 
3 


(80؟) أخرجه أبو داود (7717/5)» وابن ماجه »)78٠0(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (27817)» والبيهقى 
هات 
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م75 - ]٠١[‏ وعَنْ محيّصّةء «أنه استأذنَ رَسّول الله د فى أَجَرَةٍ 


الحَجّامء كَنَهَاهُ كَلَمْ يَرَلْ يَسْتَأْوْهُ حَتَّى كَالَ: اغْلفْهُ نَاضِحَكء وَأَطْعِمْهُ 
رَقِيقَك) [رَوَاهُ مَالِكُء وَالتَرْمِذِيُ» وَأَبُو دَاوْدَء وَائْنُ مَاجَهُ] ١‏ 
6 210010 د 


ل وهة» الشرح 

738٠١3‏ - قوله: (وعَنْ مُحَيِصَةً) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
المكسورة على الأشهر» وفتح الصاد المهملة وقد تسكن الياء» وكذا أخوه حويصة 
الآتى ذكره فى حديث القسامة» فيه لغتان أيضًا. قال النووي: تشديد الياء فيهما 
أشتهر اللغتين . انتهى. والظاهر أن الصاد فيهما مخففة» لكن قال في «القاموس» 
في مادة اح وء ص» حويصة ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصادء صحابيان» 
وتعقبه الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني» فقال: قوله: مشددتي الصادء كذا في سائر 
النسخ» والصواب مشددتي الياء» وإلا لكان حق ذكره في مادة (ح» ص» ص" 
أفاده الشارح . ومحيصة هذا هو ابن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي ثم 
الحارئي» يكنى أبا سعد يعد في أهل المدينة» بعثه رسول الله كَكِةِ إلى أهل فدك 
يدغوهم إلى الاسلام + وشهد أخذًا والختداق وما بعذهما من المشاهد كلها نبلم 
ذل اع دحوي ىسعو لان إقلاقه كان ذبن الودج فم وعان ينه ايلك ره 
حويصة» وكان حويصة أكبر منه» وكان محيصة أنجب وأفضل منهء ولما أمر 
النبي كلد بقتل اليهود وثب محيصة على ابن - سنية رجل من تجار يهود كان 
يلابسهم ويبايعهم - فقتله» وكان حويصة حينئذ لم يسلم» وكان أسن من محيصة» 
فلما قتله جعل حويصة يضرب أخاه محيصة ويقول: أي عدو اللهء قتلته» أما والله 
لرب شحم في بطنك من ماله فقال له محيصة: أما والله لقد أمرني بقتله من لو 
أمرني بقتلك لضربت عنقك» فقال والله إن دِينا بلغ بك هذا لعجب» فأسلم 
حويصة وكان ذلك أول إسلامه» روى محيصة عن النبي كَلِةِ وعنه ابنه سعد وابن 


(*58) أخرجه مالك (0701/5» والترمذدي »)١١1/90(‏ وأبو داود (577 ")2 وابن ماجه (5155). 


1 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


د جلا ححوجو وم سحتو جد 


(في أجرةٍ الحَجّام) أي : في أخذها أو أكلهاء وإنما سأله لما مر أنه غلامه أبا طيبة 
كان حجاما وكان جعل عليه خراجًا وضريبة» وقوله في «أجرة الحجام»: كذا في 
جميع نسخ المشكاة وهكذا في «جامع الأصول» (ج ١١‏ ص 575) ولفظ 
«المصابيح»: «إجارة الحجام» وهكذا وقع في «الموطأ» وأبي داود وأحمد في رواية 
وابن الجارودء وكذاذكر المجد فى «المنتقى2)» ولفظ ابن ماجه: «سأل عن كسب 
التججام» + وكذا قم عبد الحميدي وأحمد نعدة ووايات: 


(فَنَهَاهُ) عنها تنزيها . قال النووي: هذا نهي تنزيه ؛ للارتفاع عن دنيء الاكتساب» 
وللحث على مكارم الأخلاق ومعالى الأمورء ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر 
والعبد» فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل» وبهذا قال جماهير العلماء. 


9 
ومعيقو 


(قَلَمْيَرَلَ يَستَأَْنهُ) أي : في أن يرخص له في الانتفاع بكسب غلامه؛ لاحتياجه 
إلى ذلك» قيل: وكان لكثير من الصحابة أرقاء وإنهم كانوا يأكلون من خراجهم 
فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام 
تقرر في أن يرخص له في ذلك . ١حَنَّى‏ قَالَ) جه (اغْلِفْهُ ناضِحَك) بهمزة وصل 
وكسر اللام» وقيل : بفتح همزة القطعء 6 اجعله علفا له. قال فى «القاموس» : 
والبقرة التي يحمل عليها الماء لآأجل سقي الزرع. وفي بعض نسخ «الموطأة : 
«نُضاحَك" بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح (وَأَطْعِمْهُ رَقِيّك) أي : عبيدك 
وإماءك وإنما قال ذلك لخِسّة كسب الحجام ودناءته فلا يليق بالحر أن يأكل منه. 
قال الخطابي: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام وأن خبثها 
من قبل دناءة مخرجها. وقال ابن عباس: احتجم رسول الله بَْةٍ وأعطى الحجام 
أجره» ولو علمه محرما لم يعطه. وقوله: «اعلفه ناضحك ورقيقك» يدل على 
صحة ما قلناهء وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من ما لقد ثبت له ملكهء وإذا 
ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح» وإنما وجهه التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب 
في تطهير الطعم والارشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن» وبعض الكسب أعلى 
وأفضل وبعضه أدنى وأوكح . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن 
كان خا هر يحرم اك ما ل 000 
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للعبيد حل للأحرارء والعبد لا ملك له» ويده يد سيده وكسبه كسبه. وإنما وجه 
الحديث ماذكرته وإن الخبيث معناه الدنىء» كقوله تعالى : «#ولا تَيِمَّمُوأ أَلْحِيتَ مِنْهُ 
تُنْففُونَ4 [البقرة: الآية 10 أي : الدون . اتهى: قلت: أراد ببعض أهل العلم الإمام 
أحمد كما تقدم» فإنه حمل النهي عن كسب الحجام على التحريم» وقوله: 
«خبيث» على ظاهره. واستدل للفرق بين الحر والعبد في ذلك بحديث محيصة 
فقال: لا يحل إلا للعبد ونحوه. قال السندي في «١حاشية‏ ابن ماجه»: وبه يحصل 
التوفيق بين أحاديث الباب» وبعبير كل جديت معمولًا به في مورده؛ لآن الذي 
حَجَم النبي يَكْةِ وأعطاه النبي ؟ كه أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة» والفرق قد جاء في 
حديث محيصة » وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث - والله تعالى أعلم . 


(رَوَاه مَالِّك) في كتاب الجاع من الموطأ» عن ابن شهاب عن ابن محيصة 
الأنصاري أحد بني خارثة أنه استاذن إلخ (وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوُدَ) في البيوع من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن (وَابْنْ مَاجَهُ) في التجارات 
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيهء أنه استأذن. 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج ه ص 470 . 577) والشافعي والحميدي (ج ” 
ص 787) وابن الجارود (ص )3١١‏ والبغوي (ج 4 ص 18) وابن أبي شيبة (ج * 
ص )١556‏ وابن حبان. وقد سكت عنه أبو داود وقال الترمذي: حديث محيصة 
حسنء» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال الحافظ في «الفتح) بعد عزوه 
إلى مالك وأحمد وأصحاب السئن: رجاله ثقات. وقال الهيثمى: رجال أحمد 
رجال الصحيح . وفي الباب عن جابر» أن النبي وك سئل عن كسب الحجام» فقال 
«اعلفه ناضحك» ذكره الهيثمي (ج : ص 97) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال 
أحمد رخال الصحيح. وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا نبي الله يَكَِِ عن كسب 
الحجام» وأمرنا أن نطعمه نواضحنا ونهانا عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها. 
الحديث . ذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة رافع بن رفاعة الأنصاري» فقال: 
روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن عبد الرحمن» 
قال: جاء رافع بن رفاعة» فذكر الحديث كما هنا. وقال في «التقريب»: رافع بن 
رفاعة صحابي له حديث في كسب الأمةء ويقال: إنه تابعي» وحديثه مرسل» 
وقيل : هو رافع بن خديج. 
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حديث محيصة بن مسعود في السؤال عن كسب الحجام والأمر بإطعامه الرقيق 
والنواضح له ثلاثة طرق: الأولى: طريق ابن شهاب وهو في «الموطأ» و«السئن 
الثلاثة» و«مسند الإمام أحمد) والشافعي والحميدي و«المنتقى» لابن الجارود 
واشرح السنة» للبغوي والمصنف لابن أبي شيبة . والثانية: طريق محمد بن سهل 
ابن أبي حثمة» وقد رواه عن محيصة بن مسعود وهي عند أحمد (ج ه ص 5 17) 
والثالثة : طريق محمد بن أيوب قال: إن رجلا من الأنصار حدثه» يقال له : محيصة 
كان له غلام حجام إلخ» وهي عند أحمد أيضا (ج ه ص 575) والطبراني في 
الأوسط. أما طريق ابن شهاب فاختلف عليه أصحابه . فقال ابن أبى ذئب : عنه عن 
حرام بن محيصة عن أبيه أنه استأذن النبي يكل وهي عند أحمد (ج ه ص 475) وابن 
ماجه» ووافقه على ذلك معمر عند الزهري عن أحمد أيضا وابن الجارود (درص 
١‏ ونسب فيه حرام إلى جده محيصة.» وهذه الرواية منقطعة. 

وقال سفيان بن عييئة : عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل 
النبي يد وهي منقطعة أيضًا كرواية ابن أبي ذئب ومعمر» وهذه الرواية أيضًا عند 
أحمد والشافعي» وقال سفيان في رواية الحميدي (ج ٠‏ ص 7817) عن الزهري عن 
حرام بن سعد: أراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل» وهي عند الشافعي أيضَّاء لكن 
بالجزم في قوله عن أبيه . ورواه مالك عن الزهري فاختلف عليه فيه» فقال يحيى في 
روايته: عنه عن الزهري عن ابن محيصة الأنصاريء أنه استأذن رسول الله عَلِةِ 
والمراد بالابن حرام بن سعد بن محيصة. 

قال الزرقاني : قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن القاسم. وهو غلط لا 
إشكال فيه على أحد من العلماء» وليس لسعد بن محيصة صحبة» فكيف لابنه 
حرام» ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن 
محيصة» ورواه ابن وهب ومطرف وابن نافع والقعنبي» والأكثر عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن محيصة.» عن أبيه» وهو مع ذلك مرسل» وتابعه في قوله عن أبيه 
يونس ومعمر وابن أبي ذئب وابن عيينة ولم يتصل عن الزهري إلا من رواية محمد 
ابن إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جدهء أنه استأذن 
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النبي يلي انتهى . وقال الحافظ في «الأبناء من التهذيب»: ابن محيصة هو حرام 
ابن سعد. وقال في «الأسماء» ورقم عليه للأربعة: حرام بن سعد بن محيصة بن 
مسعود بن كعب الأنصاري أبو سعدء ويقال: أبو سعيد المدني» وقد ينسب إلى 
جدهء ويقال: حرام بن ساعدة» روى عن جده محيصة» والبراء بن عازب روى عن 
الزهري على اختلاف عنه فيه» قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي بالمدينة 
سنة ١١1(‏ ه) وهو ابن )7١(‏ سنة . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: لم يسمع من 
البراء . انتهى . ولم يذكر الحافظ في «الإصابة» ابن محيصة ولا حرامًا في قسم من 
الأقسام الأربعة» وذكر ذ في القسم الأول وهو في من وردت صحبته بطريق الرواية 
عنه أو عن غيره أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان سعد بن محيصة» 
فقال سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي . 

قال البغوي : ذكره محمد بن إسماعيل في الصحابة ولم أجد له حديئًاء وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت. الحديث اختلف فيه على الزهري 
اختلامًا كثيراء وقال الذهلي وأبو داود في «التفرد» : لم يتابع عبد الرزاق على قوله : 
عن أبيه وقد وراه مالك وإلياس عن الزهري عن حرام بن سعد مرسلاء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» : ليست له صحبة . وإنما روايته عن أبيه» وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن عبينة عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل النبي يَكْةِ عن 
كسب الحجام ...الحديث. 

وقال الذهلى : رواه مالك وغيره عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه» وقول من 
قال: عن خرام.غن أبيه هو الميتفوظ ؛ انتهى ما في «الإصابة». قلت: وقع في 
«المصنف» لابن أبي شيبة المطبوع (ج 5 ص 7750) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 
حرام بن سعد بن محيصة, أن أباه سأل النبي يَكِيةٍ إلخ» وهذا كما ترى ليس فيه أن 
محيصة سأل النبي يدي وقال قتيبة : عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه 
أنه استأذن وهى عند الترمذي» وكذا قال القعنبى عن مالك عن أبي داود وإسحاق 
انو اعيسى عله عند أخمد اع :تمن 702000 وزوام ممه بن إسحان من الزهري» 
فقال: عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده» وهذه الرواية عند أحمد 
(ج ه ص 57”5) وهي الصواب» وقد تقدم عن ابن عبد البرء أنه قال: لم يتصل عن 
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جيه 


اقرع ال من وواء عمد بن اسحاق غنة ع حرام بن الما بن طخيصة عن ابه 
عن جده» أنه استأذن النبي ع قلت: واتصل أيضًا من رواية ابن عيينة عند 
الحميدي والشافعي» كما مر. 


0 
0 


]1١[ -١١ 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: ١نّهَى‏ رَسُولُ الل ب َن ثمَن 
الكَلْبٍء وَكَسْبٍ الزَّمارَها لرَوَاهُ في شرح السْنة إ< 


الشرح 2ب 
5386٠5‏ قوله: (وَكَمْب الرزَّمّارَِ) بفتح الزاي وتشديد الميم» أي: الزانية إما 
من زمرت فلانا بكذاء أي: أغريته؛ لأنها تغري الرجال على الفاحشة حشة» وتولعهم 
0 أو من زمرت القرب أي : ملأتهاء فالزانية تملأ رحمها بنطيف 
شت أو لأنها تاشر رمرم الناض 15 قله ميرك عن رين العرت» نونهة | لاجم 
ما قال أبو عبيدة : : تفسيره في الحديث أنها الزانية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه 
ولا أدري من أي شيء أخذ. وقد نقل الهروي عن الأزهري أنه قال: يحتمل أن 
يكون نهي عن كسب المرأة المغنية» يقال: غناء زمير» أي: حسنء ويقال: زمر 
أي غنى» وزمر الرجل إذا زمر المزمار؟ فهو زمار: ويقال للمرأة: زامرة» قال 
الطيبى: ويحتمل أن يكون تسمية الزانية زمارة؛ لآن الغالب على الزوانى التى 
اشتهرن بذلك العمل الفاحش واتخذته حرفة كونهن مغنيات» وذهب بعضهم إلى 
أن الصواب فيه تقديم الراء المهملة على الزاي» وهي التي تؤمي بشفتيها وعينيها 
رمزت إليّ مخافة من بعلها ‏ من غير أن يبدو هناك كلامها 
اسه لعو ل ع ا د 
أي : 0 صاحب 00 (في اشح التو 0 ص د قال: 


(2804) أخرجه البغوي في اشرح السنة» .)7١8(‏ 


كتابْ البِيُوع تاب الكشب قوَطلب الحلال > 
عومد مص لسسع ده عمد رسع سس سوه باإرسود لسسع سيك الإسسوو سوم مسوم بورصسصد ١‏ 


0 
البَرْوَنْجِوْدِي نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي» نا محمد بن غالب 
التمام» نا خالد بن أبي يزيد» نا حماد بن يزيد عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أى هريزةة وأخرجه أيضا البيهقي (ج 7 ص )١175‏ من حديث أبي معمر 
عن عبد الوارث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وأصله في 
الصحيحين من حديث أبى مسعود بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي» وقد 

تقدم في الفصل الأول. 
2 


أ 


.1- 91]] وعَن أبي أما مَدَ قَالَ : كَالَ رَسُولِ الله كلل : الا تَيعُوا 
المَيْئَاتِء وَلَا ب تشتَوُوهُنَ ولا تعَلْمُوهُنَ وَلَمَْهُنَ حَرَام م وفي مِثْل هَذًا أَنْزِلَتْ : 


لح مره 


هومن آلثّامن من مك لهو الحريث» [َلقمَان: الآية ا 


رَوَاهُ أَحْمَدء وَالترَمِذِيٌ: وَابْنُ مَاجَه. وَقَال المَرمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. ٠‏ علي ين يَزِيدٍ الرّاوي 
يُضْعْفْ في الحديث] 
|[ اله 2 


وَسَنَذْكرُ حَدِ يثُ جَابر : َهَى عَنْ أكلٍ الهرّ في باب امَا يَحِلٌ أكُلهُ» إِنْ شّاء 
الله تَعَالَى . 


الشرح 

© ”5 قوله: (لَا تَبِيعُوا القَينَاتِ) بفتح القاف وسكون التحتية. قال في 
«الصحاح»: القين: الأمةء» مغنية كانت أو غيرها . قال التوربشتيى: وفي الحديث 
ا ؛ لأنها إذا لم تكن مغنية» فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها ٠‏ انتهى » 
وفي رواية لأحمد : ١لَايَحِلَ‏ بَيْعُ المُغَنْيّاتِا وعند ابن ماجه نهى رسول الله يل عن 
بع المكجات . قال السندي “أي : الجواري التي عادتهن الغناءء وفي رواية أخرى 
لأحمد: (إِنَّ الله ين بعتي رَحْمَة وهُدَى لَِْالمِينَ» وَأمَرَني أن أمْحَقَ الْمََّامِيرَ 
وَالكَفارَاتِ - يَعْنِي البَرَابظ والمَعَازِفٌ وَالأَوَ َانَ التي كاد مد في الجالية ع 


هه 


رورعير سس سمس 


َجِلّ بَِعُهُنَ وََا شرَاؤهْنَّ ولا تعلِيمُهُنَ وَلَا تجَارَةٌ فِهنَ وَأنْمَانهنَ حَرَامٌ - يعني : 
المغنيات». وفى رواية: «الضاربات» ولا تقلموظة) أي : الغناء فإنها رقية الزنا 


لك أخرجه أحمد (6/ ؟2)76 والترمذي ,)5١1١96(‏ وابن . ماجه (/5١5؟).‏ 
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)9 هن حرَا) وفي رواية لأحمد : «وأكل أَنْمَانهِنَ حَرَامٌ) يعني : ثمن العين وهو ما 
يتقاضاه عند البيع » وكذا ما يتقاضاه من كسبهن بالغناء لأنه جاء عند ابن ماجه بزيادة 
النهي عن كسبهن . قال السندي: المراد النهي عما يكسبن بالغناءء وحديث الباب 
إن صح يفيد أن كل ذلك حرام لقوله في أول الحديث عند أحمد لا يحل» وقال 
القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني» وحرمة ثمنها دليل على 
فساد بيعهاء والجمهور صححوا بيعهاء والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في 
رواته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة 
وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح . وارجع لمزيد الكلام في ذلك 
إلى «شرح ابن رجب لأربعين النووي» (ص 7”07). 

(وفي مِئْلٍ هَذَا) أي: الشراء لأجل الغناء (أَنِْلَثْ) وفي بعض النسخ «نَوَلَتْ) 
(م#وَيِنَ ألنّاس من يَدْرِى» الآية زلقمان: :نه 1]) من سورة لقمان : و«من» إما موصولة أو 
موصوفة ومفرد لفظًا جمع معنى» وروعي لفظها أولًا في ثلاثة ضمائر: يشتري 
ويضل ويتخذء وروعي معناها ثانيّا في موضعين : وهما أولئك لهم ثم رجع إلى 
مراعاة اللفظ فى خمسة ضمائر وهى إذا تتلى عليه . ..إلخ . (لَهْوَ الحَدِيثِ) هو كل 
ما يلهى ويشغل عن الخير من الغناء والملاهى. والأحاديث المكذوبة» 
والأضاحيك . والسمر بالأساطير التى لا أصل لها والخرافات والقصص المختلفة. 
والمعازف: المزامير وكل ماهو منكر. والإضافة بيانية» أي : اللهو من الحديث؛ 
لأن اللهو يكون حديئًا وغيره فهو كثوب خزء وهذا أبلغ من حذف المضاف وقيل: 
المراد: شراء القينات المغنيات والمغنين» فيكون التقدير: من يشتري لهو 
الحديث. 

قال الحسن: لهو الحديث: المعازف والغناء» وروى عنه أنه قال: هو الكفر 
والشرك. قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث 
بالغناء . قال: وهو قول الصحابة والتابعين. قلت: ويؤيده حديث أمامة الذي نحن 
في شرحهء وروى ابن جرير وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي أن عبد الله بن 
مسعود سئل عن قوله تعالى : : ومن لئاس من يَشْمَرى لهو ليث (لقمان: الآية<] قال : 
الغناء» والذي لا إله غيره» وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد ومكحول وغيرهم» وبعذه : « يِل عن سبيل أو رنع:الآنةه] «واللام» فيه 


حكتات البُيُوع تاب الكشب وطلبٍ الحلالٍ 


يت 2 5 عجوي ممص سس وويه “ل سعد أ 


للتعليل» أي : ليضل غيره عن طريق الهدي ومنهج الحق» وإذا أضل غيره فقد ضل 
في نفسهء وأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا 
المقصدء ويؤيد هذا سبب النزول» قال ابن عباس: سبيل الله قراءة القرآن 
وذكر اللهء وقيل: الدين كله» نزلت الآية فى النضر بن الحارث اشترى كتب 
الأعاجع وكان يحدية بها تريش ويقول: إن كان محمد يحذثكم بحديت عاد وثمود 
فأنا 00 بحديث رستم وإسفنديار والأكاسرة» وكان يكذب القرآن. وقيل: 

يشتري القينات ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه. قال 
ل قل أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه» وإنما فارق 
الجماعة إبراهيم بن سعد وعبد الله العنبري 


وقال الشوكاني : في «نيل الأوطار» بعد ذكر الاختلاف فيه مع الأدلة: لا يخفى 
على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه» 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات» كما صرح به الحديث الصحيح» ومن تركها فقد 
استبرأ لعرضه ودينه» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولاسيما إذا كان 
مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة 
العقار وخلع العذار والوقارء فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية» وإن كان 
من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف. وكم لهذه الوسيلة الشيطانية 
من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول» نسأل الله السداد 
والثبات . وقال في «فتح القدير»: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم 
في الغناء وما استدل به المحللون له والمحرمون لهء وحققت هذا المقام بما لا 
يحتاج من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر في غيرها وسميتها «إيطال دعوى 
الأجماع على تحريم مطلق السماع». ة قلت: وللعلامة البوفالي أيضًا كلام بسيط في 
مسألة السماع وجواز الغناء وعدم جوازه ذكره في كتاب (هداية السائل» (ص ٠١6‏ 
إلى )١1١5‏ وفي «دليل الطالب» (ص 05١‏ إلى 00/8) وهكذا بسط الكلام في حكم 
الغناء والسماع العلامة الآلوسي في «روح المعاني» (ج ”١‏ ص 37 إلى 5/) وقد 
تقدم شيء من الكلام في مسألة الغناء في باب صلاة العيدين. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ه 
ص 707ء /ا76ء 4755 )١8‏ (وَالتَوْمِذٍ ذِيّ) في البيوع وفي تفسير سورة لقمان 
(وَابْنْ مَاجَهُ) في التجارات واللفظ المذكور للترمذي» وأخرجه أيضا سعيد بن 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
مجع جإبمه نوس سصصسسوه سود بالحوم دمص حصو وي بارسسوويو مو موت نه 


منصور وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي (ج " ص 2١5‏ 65) وفي إسناده عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم بن عبد الرحمن . قال الشوكاني : وفيهم ضعف . وقال ابن كثير بعد ذكر 
كلام الترمذي الآتي : قلت : علي وشيخه الراوي عنه كلهم ضعفاء ٠‏ (وَعَلِيٌ بْنْ يَزِيدَ 
الرّاوي يُضَعَفْ) بالتشديد أي: الضعف (فِي الحَدِيثٍْ) أي: في روايته. وكلام 
الترمذي هذا إنما هو في تفسير سورة لقمان. وقال في البيوع بعد رواية الحديث ما 
لفظه : حديث أبي أمامة إنما نعرف مثل هذا الوجه» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
علي بن يزيد وضعفه. انتهى . قلت: قد اتفقوا على تضعيف على بن يزيد هذا. قال 
الحافظ في «التقريب»: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم 
ابن عبد الرحمن ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال أبو زرعة : ليس بقوي. وقال 
الدارقطني: متروك. وفي الباب عن عائشة عند ابن أ بي الدنيا في «ذم الملاهي» 
وابن مردويه ذكره الشوكاني في «فتح القدير». 

(وَسَتَذكُرُ حَدِيثَ جَابر) أي اذى دكره يي احيم! الحفيا بيع أ ند اجات وهر 
(نَهَى عَنْ أكلٍ الهرّ في باب دما يَجِلُ كله )؛ لأنه أنسب له معنى. 


عع 


١8١5 1‏ [10] عَنْ عَبْدِ اللِ, َال : قَالَ رَسُولُ الله يَئنةِ: «طُلَبُ كَسْب 
الحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ اْمَرِيضَةِ [رَوَاةُ البَنهَقَيُ في اشُّعب الإيمان»] 2 


هوة6©©» الشرح ‏ صضومسبب 


"8٠‏ قوله: (عَنْ عَيْدِ اللَّه) أي : ابن مسعود كما في بعض النسخ (طُلَّبُ 
كَسْبٍ الْحَلَالِ) المراد بالحلال: ما لم تعلم حرمته ولم يغلب على الظن حرمته 


.)87517( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١805( 


كتابُ البيُوع بَابُ الكشب وطليٍ الحلالٍ 
26 


اح سي ا ل تت د بج سوس عع وميه 34 جور ا 


لقرينة كقرينة النهب ونحوه. وقال القاري: المراد بالحلال غير الحرام المتشة 
لحا لس ا ري ديت ا ا ا ل 
أي : على من احتاج إليه بنفسهء لمن يلزم مؤنته. قال القاري: هذه الفريضة لا 
يخاطب بها كل أحد بعينه ؛ لآن كثيرًا من الناس تجب نفقته على غيره» وقوله : ( بعد 
لْمَرِيضَةٍ) كناية عن أن فرضية طلب كسب الحلال لا تكون في مرتبة فرضية الصلاة 
والصوم والحج وغيرهاء فالمعنى : أنه فريضة بعد الفريضة العامة الوجوب على 
كل مكلف بعينه» وقيل : معناه : أنه فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعض لاغاية لهاء 
إذ كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى. انتهى . وقال العزيزي: فريضة بعد 
الفريضة أي : بعد الإيمان والصلاة أو بعد جميع ما فرض اللهء فطلب ما يحتاجه 
لنفسه وعياله واجب دون ما زاد على الكفاية . وقال المناوي: بعد الفريضة» أي : 
بعد المكتوبات الخمسء» كما أشار إليه الغزالي أو بعد أركان الإسلام الخمسة 
المعروفة عند أهل الشرعء أو المراد فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعضء» أي: لا 
غاية ولا نهاية؛ لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى. 

(رَوَاهُ الَْهتَِيُ في اشعَب الْاِيمَانِ») وكذا 57 «السئن الكبرى» ١ج‏ 15ص )١1١58‏ 
وقال عقب روايته: تفرد به عباد بن كثير الرملي: وهو ضعيف . وقال الذهبي في 
«الميزان»: قال البخاري : فيه نظر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: فيفك المطدية. 
وقال اللعاكم . روى عن الثوري أحاديث موضوعة؛ وهو صاحب حديث: «طلبٌ 
الْحَلَالٍ َرِيضَةٌ بَعْدَ الفريضّة». وقال ابن حبان: هو عندي لا شيء. والحديث 
أخرجه أيضا الطبراني والديلمي» قال الهيئمي بعد عزوه للطبراني: وفيه عباد بن 
كثير وهو متروك» وذكره المنذري في «الترغيب»» وعزاه للطبراني والبيهقي 
وصدره بلفظة: «روي» وأهمل الكلام عليه في آخره» وفي الباب عن أنس بلفظ : 
«طَلَبُ الحَلَالٍ وَاجِبٌ عَلَى كَل مُسْلِم؛. أخرجه الطبراني والديلمي. قال المنذري 
بعد عزوه للطبرانى فى «الأوسط»: إسناده حسن إن شاء الله. وذكره الهيثمى فى 
(مجمع الزوائد» َ ١‏ ص )١9١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» اده 
حسن . قال المناوي في شرح حديث أنس: يحتمل أن المراد طلب معرفة الحلال 
من الحرام والتمييز بينهما في الأحكام وهو علم الفقه. ويحتمل أن المراد طلب 
الكسب الحلال للقيام بمؤنة من تلزمه مؤنته » والاجتهاد في المباعدة عن الحرام 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد حو ع وس سه جز جمد حتت ج31 


والقنع بالحلال» فإنه ممكن بل سهل» فإذا قنعت في السنة بقميص خشن وفي 
اليوم بخبز الخشكار - بضم الخاء المعجمة» فارسية بمعنى : الدقيق الغير المنخول 
- وتركت التلذذ بأطايب الأدم لم يعوزك من الحلال ما يكفيك» فالحلال كثير 
ولبسن: علبك أن ت: تتيقن باطن الأمور بل أن تحترز مما تعلم أنه حرام وتظن أنه 
حرام رقن أنه خراء كا مع ما حصل من علامة ناجزة مقرونًا بالمال؛ ذكره 
الغزالي. 


1 /ا٠8م5-‏ [4؟] وَعَنٍ ابْنِ عباس أنَهُ سيل عَنْ أَجْرَة َب المُضْحَف. 
قَقَالَ: لأسن كنا هم رون ونه نما أكون بن مل بده 


00 دَزِين لج 


الشرح 

/ا ٠‏ 8 ؟ - قوله: (وَعَنٍ ابْنِ عباس أن يِل عَنْ أَجْرَ رَةِ كتَابَةِ الْمُْضْحَف) أي : عن 
أخذها مع كون القرآن صفة الله القديم (قَقَالَ : ل 
يطلق على تلك الصفة يطلق على ما , بين الدفتين من النقوش» فهم إنما يأخذون 
الأجرة في مقابلة تلك النقوش الدالة على تلك الصفةء ولذا قال: (إِنَمَا هُمْ 
مَصَوٌرُونَ) أي: ينقشون صور الحروف. قال الطيبي: الصورة» الهيئة والنقش» 
والمراد هاهنا النقتش» وفي (إنما» إشعار بالمجموع؛ لأنه أثبت النقش ونفى 
المنقوش . والقرآن لما كان عبارة عن المجموع من القراءة والمقروء أو الكتاب 
والمكتوب» فالمكتوب والمقروء هو القديم . والكتابة والقراءة ليستا تا من القديم؛ 
لأنهما من أفعال القارئ والكاتب؛ فلما نظر السائل إلى معنى المقروء والمكتوب» 
وأنهما من صفات القديم عظم شأنه بأن يأخذ الأجرة» وحين نظر ابن عباس إلى أن 
الكتابة والقراءة من صفات الإنسان جوزها. 

(وَِنُمْ نما يأَكُلُونَ مِنْحَمَلٍأيِهم) اختلف العلماء في بيع المصاحف وشرائها 
فكره بيعها ابن عمرو وأبو موسى وابن مسعود وسعيد بن جبير وإسحاق وشريح 


(1800) لم أقف عليه» وقد أخرجه أبو داود في «المصاحف» )797/١(‏ بلفظ مختلف. 


كناد البيُوع يَابُ الكشب وطلبٍ الحلالى 


سسب وود ا 


ومسروق والشافعي. وكره بيعها أحمد ورخص في شرائها. وقال: الشراء أهون» 
وبه قال ابن المسيب» قال الشافعي: لا يرى العراقيون بأسًا ببيعها وشرائهاء ومن 
الناس من لا يرى بشرائها بأسَّاء ونحن نكره بيعها. قال البيهقي : وهذه الكراهة 
على وجه التنزيه؛ تعظيمًا للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرًا. ورخص 
في بيعها وشرائها ابن عباس والحسن والشعبي وعكرمة وجابر بن زيد ومالك وأبو 
حنيفة . قالوا: إن البيع يقع على الجلد والورق» وبيع ذلك مباح . وقال الطحاوي : 
لو باعه دراهم عليها شيء من القرآن؛ جاز» فكذا جاز فكذا المصاحف؛ إذ كل 
القرآن وبعضه سواء كما في قراءة الجنب. انتهى. واستدل لذلك أيضا بأن فيه 
معاونة على نشر كتاب الله وتيسير النفع به. 

(رَوَاهُ رَزِينٌ) أي : ذكره في «جامعه) ولا يوجد في شيء من أصوله ولا يعلم حال 
إسناده» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن عباس أنه سئل عن بيع 
المصاحف فقال: لا بأس» إنما يأخذون أجور أيديهم . وروى البيهقي عن زياد - 
مولى لسعد - أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف 
لتجارة فيها؟ فقالا: لا نرى أن تجعله متجرّاء ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. 


2 ل 0 
شْ 578 1 وعَنْ رَافِع بْنِ خَربجء قال: قِيل : يا رسَول الله أَيُّ 


الْكَسْبِ أَطْيْثِ ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرّجُلٍ بر بيده بيَدِهِ كل بيع مَبْرور . رَوَاهُ أحْمَدُ] 
كت ات 34 


وهوة©» الشرح عم 


575“ قرله:( رَافِع بن خَليج) بفتح أوله وكسر المهملة (أي الكنْبٍ) أي : 
أنواع الاكتساب وطرقه. قال ابن الأثير: الكسب: السعي في طلب الرزق 
والمعيشة. 

(أَطْيَبُ) أي: أحل وأفضل اعَمَلُ الرّجُلٍ بِيَدو) أي: من زراعة أو تجارة أو كتابة 
أوسفاعة أن ك3 الك م السترف: الجبات ه غير القانيية الى له دلق يمه قبل : وذكر 


(5804) أخرجه أحمد :.)١5١/5(‏ والحاكم .)5١10(‏ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


اليد بعد العمل من قبيل قولهم : رأيت بعيني وأخذت بيدي» والمقصود منه تحقيق 
العمل وتقريره» والتكسب بالعمل سنة الأنبياء» كان داود عل يعمل الزرد فيبيعه 
لقوته» كما تقدم (وَكُلٌ بيع مَبْرُورِ) بالجر صفة لبيع» وكل عطف على عمل» 
والمراد بالمبرور أن يكون مُقبولا عند الله بأن يكون مثابًا به أو في الشرع بأن لا 
حون ناكد و عع روات 2 :رولك لما تساي [بضان الع إلى الداس دوي 
ما يحتاجونه» ونبه بالبيع على ب بقية العقود المقصود بها التجارة . قال ابن الجوزي : 
البيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقيل : هو ما خلص عن اليمين الفاجرة 
لتنفيق السلعة» وعن الغش في المعاملة. والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه 
الطبائع من طلب المكاسبء وإنما سئل النبي يَلِِ عن أطيبها أي : أحلها وأبركهاء 
قيل: وتقديم عمل اليد على البيع المبرور دال على أنه الأفضل» ويدل له حديث 
المقدام أول حديث الباب» وللعلماء خلاف في أفضل المكاسبء. وقد ذكرنا أن 
أصول المكاسب ثلاثة: زراعة وصناعة وتجارة» والحديث يقتضي تساوي 
الصناعة باليد والتجارة وفضل بعضهم التجارة» ومال الماوردي إلى أن الزراعة 
أطيب الكل » والأصح عند النووي كما سبق أن العمل باليد أفضلء قال: فإن كان 
زراعًا بيده فهو أطيب مطلقًا لجمعه بين هذه الفضيلة وفضيلة الزراعة» وقد تقدم 
الكلام في ذلك مفصلًا في شرح حديث المقدام بن معديكرب. 


2 


(روَاة اعم (ج 4 ص )١15١‏ وأخرجه أيضًا الشافعي والبزار والطبراني في 
«الكبير' و«الأوسط»؛ والحاكم (ج 7 ص )٠١‏ وفي إسناده عندهم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي. قال في «التقريب»: صدوق اختلط 
قبل موته. وضابطه أنه سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط . وقال المنذري بعد عزوه 
لأحمد والبزار: رجال إسناده رجال الصحيح خلا المسعودي. فإنه اختلطء 
واختلف في الاحتجاج بهء ولا بأس به في المتابعات. انتهى . وقال الهيثمي: فيه 
المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
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كتَابٌ البيُوع باب الحكشب قَطلب الحلال 


ة سصوو و ع ا و 11 جل حسم تمبو سوب إلا سوم م حم حيو جل يد 0 


20. 


48- [] وعن أبي بكر بْنِ أبي مَرْيَم» قَالَ: ل 
مَعْدِي كَرتَء جَارِيَةٌ تيع لبن وَيقْضُ العام امن ٠‏ قَقِيل له ان 
الله ! أنَبيعُ لني وَتَقِضُ النّمَنّ؟ فَقَالَ: َعَم وما ا بدَلِك, فَفَفك 
رَسُولَ الله كلد يَقُولُ: الَيَأَتيَنَ عَلَى النّاسِ رَمَانٌّ لا يَنْمَعْ فيه إل الدَيئَارٌ 


وَالدَرْهَم). روا أَحْمَدُ] ١‏ 


للدوهه©© الشرجح عوط 


4 56 قوله: (وَعَن أبي بكر بْنُ أبي مَرْيَم) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم الغساني الشامي» نسب هنا إلى جده. قيل : اسمه بكير» وقيل : عبد السلام» 
وقيل: عمروء وقيل: عامرء قال الحافظ : ضعيف» وقد كان سرق بيته فاختلط 
فمات سنة ست وخمسين ومائتين (كَانَتْ لِحِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِت) أي مملوكة 
(ثمنه) في المسند (ج 5 ص 177): «الثمن». 

(كَقِيلَ لَهُ : سُبْحَانَ الله) تعجبا وتتزيها (أَتِيعُ) أي : الجارية (اللَبّنَّ بحضرتك 
وأنت واقف عندها كالحارس له (وَتَقَةْ تَقَبضٌ) أي : أنت (الئَّمَنّ) وهذا لا يليق بمثلك. 
قال في «اللمعات»: قوله: (أتبيع اللبن» خطاب للمقدام» وإسناد البيع إليه على 
سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنه» أو هو مسند إلى الجارية على 
الحقيقة» أي: تفعل الجارية ذلك الفعل الدنيء وترضى به أنت وتقبض ثمنة» 
ولعل الإنكار باعتبار أن اللبن معد للخير فينبغي أن يتصدق به دون أن يباع . 

وقال الطيبي : يجوز أن يكون "تبيع» تبعاامةا إلى الجارة عي الحنيدةة ابكوييم 
الجارية وقبض المقدام ثمنه» ا 0 أئ ترتضي بفعل 
الجارية الدنيئة شينًا دنينًا فتقبضهء وأن يكون مسندًا إلى المقدام على المجازء 
فالإنكار متوجه إلى البيع والقبض . 

(قَقَالَ : نَعَمُ) أي : الأمر كذلك (وَمَا بَأْسّ) أي : ليس بأس (يذَّلِكَ) لأن الله تعالى 


(5809؟) أخرجه أحمد (177/5). 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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أحل البيع وحث على الكسب الحلال ولو في جهة وضيعة ضئيلة ليستغني به عن 
الحرام مهما عظم . وقال القاري: أي : ليس بأس بذلك؛ لعدم نقص شرعي؛ إذ لا 
حرمة فيه ولا كراهة بناء على أن لا بأس لنفيهماء «وما» بمعنى ليس» وهو يقتضي 
أن يكون مرفوعًا به ولم د يجئ (ما» بمعنى «لا2 التي لنفي الجنس (ليَأتِيَنّ عَلَى 
النَّاسِ رَمَانُ لا ينمَعٌ فيه | إلا ايناث وَالدَرْهُم) أي : المال المعبر بهما عنه» فإنهما 
الأصل» والمراد: كسبهما وجمعهما من أي جهة كانت . وقال الطيبي : معناه لا 
ينفع الناس إلا الكسب؛ إذ لو تركوه لوقعوا في الحرام كالسرقة وإعانة الظالم في 
مقابلة شيء من المال» أي : فبيع اللبن على هذه الصفة خير من ذلك كما رُوي عن 
بعضهم» وقيل له: أن التكسب يدنيك» قال: ليس أدناني من الدنيا لقد صانني 
عنها. وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم 
كان أول ما يأكل دينه» وروي عن سفيان وكانت له بضاعة يقلبهاء ويقول: لولا هذه 
لتمندل بي بنو العباس» أي : لجعلوني كالمنديل يمسحون بي أوساخهم. انتهى 
وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني» استغن بالكسب الحلال عن الفقرء فإنه ما افتقر 
أحد إلا أصابه ثلاث خصال: رقة فى دينه» وضعف فى عقله» وذهاب مروءة» 
وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. ْ 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج : ص )1١‏ قال الهيثمي (ج ؛ ص 2058) بعد ذكر الحديث : 
رواه و ا ل ا ا ل ار ا 
النبي ككة كن «بأتي عَلَى النّاسِ رَمَانٌ مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ ضفر وََا يض لَمْ يََهَنَ 
بالْمَْش) . وفي «الكبير» عن حبيب بن عبيد قال : رأيت المقدام بن معديكرب في 
السوق وجارية تبيع لبنا وهو جالس يقبض الدراهمء» فقيل له في ذلك» فقال: 
جيجه زمرك اله لوا (١‏ كان في اجر امار 1 بذ للتايى يق ون التراهم 
والدَّتازير نير يق يُقِيِمُ الرّجُل يها دِيئْهُ وَدْنياةُه ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي 
مريم» وقد 00 انتهى . 


كتابْ البيوع بَابُ الكشب وطلبٍ الحلالٍ 


2 


5-31٠‏ [7] وعَنْ نا فِع. قَالَ : كُنْتُ أجَهُرُ إلى الشّام وَإِلَى مِصْرَّ 
وت إلى ليرا ليث أ النؤبين عايضة. فلت لها: م المؤيين. 
كنت أَجَهْرُ إلى الشّامٍء نَجَهَرْتْ إِلى لْرَاقِء َقَالَتْ : لا تَفعَلّء مَا 
رَلِمَْجَرِ؟ وني سَعِمْتٌ َسُولَ | لهي يَقُولُ : «إِذا سَبِّبَ اللَّهُ لأَحَدِكُمْ 3 
مِنْ وَجْدِ قلا يَدَعْهُ حَنّى يَتَغْيَرَ لَه أَوْ يَتدَكَرَ لَه . 1 َحْمَدُء ان نجي 


للحو»ة©» الشرح 

«١خ8-‏ قوله: (وعن افِع) قال الحافظ في «التقريب»: نافع عن عائشة 
مجهول» ووهم من زعم أنه مولى ابن عمرء وقال في «تهذيب التهذيب» 5 
عائشة حديث: (إِذَا سَبَّمَ سَبِّبَ الله تعَالَى لِأَحَدِكُمْ رِرًْا مِنْ وَجْهِ. .» إلخ . وعنه به الزبير 
ابن عبد الله» قال ابن حبان في «الثقات» نافع شيخ يروي عن عائشة» جهدت فلم 
أقف على نافع هذا مَنْ هو؟ وقال في ترجمة الزبير: روى عن نافع وليس مولى ابن 
عمرء وعنه مخلد بن الضحاك والد أبي عاصم ذكره ابن حبان في «الثقات» له في 
ابن ماجه حديث واحد من حديث عائشة في الرزق» وقال في «التقريب»: الزبير بن 
عبيد عن نافع مجهول. ْ ْ 

(كُنْتُ أَجَهّرٌ) بتشديد الهاء من التجهيز. قال القاري: أي: أهيئ التجارة. 

(إلَى الشنّام) أي: تارة (وَإِلَى مِضْرَ) أي: أخرى. وما كنت أتعدى عنهما. وقال 
الطيبي : مفعوله محذوفء أي: كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام 
وإلى مصرء وهذا لفظ ابن ماجهء وفي «المسند»: كنت أتجر إلى الشام أو إلى 
مصر (فَجَهَرْتٌ) في «المسند» : «فتجهزت). 

(فََ يْتُ أمَ الْمُؤْنِينَعَائْفَة) كذا في أكثر النسخ» وهكذا في ابن ماجه» ووقع في 
ل 8 فاتبت إلى أم المؤمنين عائشة»» وفي المسند «فدخلت على 


و رعو 


عائشة أم المؤمنين» (كُنْتُ أَجَهُرُ) أي : قبل هذا (إِلَى الشّام) أي : وإلى مصرء وإنما 


(١8؟5)‏ أخرجه أحمد (557/5)» وابن ماجه .)5١54(‏ 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 
05> > اا 0 لوم ووه يو وجو وحيد 26 


اختصر للوضوح أو للدلالة على أن تجهيزه إلى مصر كان قليلا نادرّاء قاله القاري 
(فَجَهَرْتَ إلى الْعرَاقٍ) أي الآن (لا تَفْعَلُ) أي هذا التجهيز والتبديل (مَا لك 
وَلِمَنْجَ رك ؟) اسم لمكان من التجارة أي : : أي شيء جرى بينك وبين متجرك القديم 
حتى تركته وأرسلت المال إلى غيره. وقال القاري : أي : أي شيء وقع لك وما 
حصل لمتجرك من الباعث على العدول منه إلى غيره أوصل إليك خسران منه حتى 
يصدك عن محل تجارتك الذي عودك الله الربح فيه؟ وما هو كذلك لا ينبغي 


فيه ؟ 


مه 


(إِذَا -_ مك الله أي : أجرى وأوصل» وأصل السبب حبل يتوصل به إلى الماء 
فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء (لََِكُمْ قا من وَجِ) أي : في حال من 
الأحوال» وقيل : أي : جعل له سببًا يتعاناه لتحصيل الرزق (قَلَا يَدَعَْهُ) أي : لا يتركه 
ويعدل لغيره. وقال القاري: قوله: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجه بأن جعل 
رزق أحدكم مسببًا عن وصول تجارته إلى محله مثلا فلا يترك ذلك السبب أو الرزق 
(حَتَى يتَغَيَّرَ لهُ) أي : بعدم الربح (أَوْ يَََكرَلَهُ) حا لطر 
وقال الطيبي: يجوز أن يكون من شك الراوي أو للتنويع» والمراد بالتغيير حينئد 
عدم الربح وبالتنكر خسران رأس المال بسبب الحوادث» وفيه أن من أصاب من 
أمر مباح خيرًا وجب عليه ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لصارف قوي؛ لأن 
كلا ميسر لبا تخلق له . انتهى . وقال المناوي :تن يتجير له أي : يتعسر عليه ويجد 
عليه موانع سماوية وحواجز إلاهية» فإذا صار كذلك فليتحول لغيره» فإن أسباب 
الرزق كثيرة» فالواجب على المتأدب بآداب الله ترك الاعتراض على الخال 0 
يريد خلاف ما يراد له» ولا يختار خلاف ما اختاره له #وريّك يلق ما مم 
وار 4 [لقصص: 3 ٠‏ وزاد في رواية ألحمد: .فأتيثت 0 
قلت: يا أم المؤمنين ! والله ما رددت الرأس مالي» فأعادت عليه الحديث أو 
قالت: الحديث كما حدثتك . 


مو و وم وي 


(رَوَاه أحْمَدُ) (ج 1 ص 0747( وَابْنَ مَاجَهُ) في التجارات في باب إذا قسم للرجل 
رزق من وجهء فليلزمه. أخرجاه من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد بن 
الضحاك عن الزبير بن عبيد عن نافع ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لحسنه 


كتاب البيُوع تاب الكشب وَطَلب الحلال 
جد سود سوست لا سمس سوه جوع ار د عسوت سو 3 2/4 


ححجه سو وح حدم عور سححو 


والأمر بخلافه» فالزبير ونافع مجهولان كما تقدم. 

قال العراقي : إسناده فيه جهالة. وفي «المسند) : قال أبو عاصم : قال أبي : ولا 
أدري من هو يعني نافع هذا. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف 
مرفوعاء «من أصاب من شىء فليلزمه) . قال الزمخشري: أي من بورك له في نحو 
صناعة أو حرفة أو تجارة» فليقبل عليها. 


ووه 


12 تنبيك: 

فرق الله هم الناس للصناعات المتفاوتة» وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية 
مستعدة لهاء فجعل لمن قيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوبًا صافية 
وعقولا بالمعازق :لائقة وأمزجة لطيفةً وأبدانًا لينةٌ» ومن قيضه لمراعاة المهن 
الدنيوية كالزراعة والبناء جعل لهم قلوبًا قاسية وعقو لا كزة» وأمزجة غليظة. 
وأبدانًا خشنة» وكما أنه محال أنه يصلح السمع للرؤية والبصر للسمع» » فمحال أن 
يكون من خلق للمهنة يصلح للحكمة» وقد جعل الله كل جنس من الفريقين 
نوعين: رفيعًاء ووضيعًاء فالرفيع من تحرى الحذق في صناعته وأقبل على عمله 
وطلب مرضاة ربه بقدر وسعهء وأدى الأمانة بقدر جهده. 


ا 
7 
0 
1ت 
م 
1 


مِزْعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


: ماحد ولا تسوت سموسو وسسس تإا دوو وس و 2 د 1 عمد جعي عو جه ولاس ووه ست +2 ا 


جو 


-0١‏ 811 وعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ لأبي بكر عام بُخْرِجُ لَه 
لس امس ع 
َقَالَ لَهُ العُلام: تَدْرِي ما هَذَا؟ كَقَالَ أب ُو بكر : وَمَا هُوّ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَنْتُ 
لِإنْسَانٍ في الجَاهِلِيّة» وَمَا 6 الكهَانَة إل أي حَدَعْتَهُ » فَلْقِيني 0 
بذَلِكء فَهَذَا الذي أَكَلْتَ مِنْهُء قالت : أدْحَلَ أبُو بكر ينه ققَاء كُلّ شي 
بَطَنها . رَوَاةُ 0 


آذآ 


ل هك الشرةه صسعيحططل 

5” قوله: (كَانَ لبي بَكرٍ) الصديق فته (عُلم) أي : عبد . قال الحافظ : 
لم أقف على أسمه» ووقع ين بكر مع النعيمان بن عمرو أحد الأحرار من 
الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق (ج ١١‏ ص 4 )٠١‏ بإسناد صحيح أنهم نزلوا بماءء 
فجعل النعيمان يقول لهم : يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسل إلى أصحابه» فبلغ أيا 
بكر فقال: أراني آكل كهانة النعيمان منذ يوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. 
وفي «الورع» لأحمد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين لم أعلم أحدا استقاء من 
طعام غير أبي بكرء فإنه أتيى بطعام فأكل» ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان» قال: 
فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان ثم استقاء . ورجاله ثقات» لكنه مرسل» ولأبي بكر 
قصة أخرى في نحو هذاء أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في ١مسنده»‏ من طريق نبيح 
أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل» فقال لها: أبشرك أن تلدي ذكرّاء قالت: نعم» 
فسجع لها أسجاعًا فأعطته شاة فذبحهاء وجلسنا نأكل» فلما علم أبو بكر بالقصة 
قام فتقايأ كل شيء أكله. 

(بُخْرِجٌ لَّهُ) بضم الياء وسكون المعجمة من الإخراج» وقيل: بتشديد الراء من 
التخريج (الخرّاج) أي: يأتيه بما يكسبه من الخراج يعني : يعطيه كل يوم ما عينه 
وضربه عليه من كسبه. والخراج بفتح الخاء: ما يقرره السيد على عبده من مال 


.)78547( أخرجه البخاري‎ )581١( 


تاب البيُوعٍ تاب الكشب وَطلب الحلالٍ 
نا ص هد 2 محمد كيل 


يدفعه إليه من كسبه وقال الطبي: بتقدير المضاف أي : يكسب له مال الخراج 
(فَكانَ) في البخاري : «وكان (يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ) إذا سأله عنه وعرف حاله. 


00 هو كو 


(فَجَاءِ يَوْمًا بشَئْءٍ) أي : من كسبه (فَأكَلَ مِنْهُ أبُو بَكر) ولم يسأله» قال الحافظ في 
رواية الاسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم: كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء بكسبه» فلا يأكل منه حتى يسألهء فأتاه 
ليلة بكسبه» فأكل منه ولم يسأله» ثم سأله (تَدْرِي مَاهَذَا؟) وفي رواية: «أندري» أي 
أتعلم ما هذا الذي جئتك به وأكلت منه (وَمَا هُوَ؟) أي : أي شيية هيو ؟ كنت 
تَكَهّنْتٌ) من الكهانة» وهو إخبار عما سيكون من غير دليل شرعي . وكان هذا كثيرًا 
في الجاهلية خصوصًا قبل ظهور النبي بك (لِإنْسَانِ) قال الحافظ : لم أعرف اسمهء 
ويحتمل أن يكون المرأة المذكورة في حديث أبي سعيد. 


(وَمَا أَحْسِنُْ الكهَانَة) بفتح الكاف وبكسر والجملة الحالية أي ما أعرفها بالوجه 
الحسن (إلَا أنْي حَدَعْئّه) قال الطيبي : الاستثناء منقطع أي: لم أكن أجيد الكهانة 
لكن خدعته (مَلقِيني) 5 : الآن (تأَعطَانِي بدَيِك) أي : بمقابلة كهانتي هذا الي 0 
وقيل : الباء زائدة» أي : عِوَض تكهني له (فَأَدْغَلَ أ ُو بكر يَدَهُ) أي : في فيه (قَقَاء كُلّ 
شَيْءٍ في بَطَنِهِ) أي : استفرغ كل ما أكل منه؛ لأن حلوان الكاهن منهي عنه» ولأن ما 
يحصل بطريق الخديعة حرام» وقال ابن التين: إنما استقاء أبو بكر ؛ تنزها لأن أمر 
الجاهلية وضع» ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القيء» 
قال الحافظ : كذا قال. والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهى عن 
جلوان عافن وعطار اف الكامق مادا جه طلى كه لقان ملكا هد مي ملك بها 
سيكون من غير دليل شرعي» وكان قد كثر في الجاهلية لاسيما قبل البعثة . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌُ) في باب أيام الجاهلية قبل باب القسامة في الجاهلية في أواخر 
المناقب» وأخرجه أيضا البيهقي في «شعب الإيمان». 


0 
7 
و 
03 
0 
3 


مزعاة الْمفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


14 6. 


؟ 18١‏ 241 وَعَنْ أبي بَكرٍ أن وَسُولَ الله يه َالَ: «لَا يَدخْلُ 
الجَنّةَ جَسَدٌ عُذّيَ ِالْحَرَ ام . رَوَاهُ البََْقَي في «شعب الإيمان» ]2 


الشرح 

؟ 1" قوله: (وَعَنْ أبي بكر) الصديق تالت (لَا يَدْخُلُ الجَنَةُ) أي : بسلام 

مع أهل الإكرام (جَسَّدٌ) أي آدمي (عُذَيَ) بضم الغين وتشديد الذال المكسورة» من 
التغذية (بِالْحَرَام) وفى بعض النسخ بحر ام»). وهكذا فى «الترغيب») والمجمع 
الزوائد»). أي : : بنوع من الحرام (رَوَاهُ بهن في اشعَب الِاِيمَانِ)) ذكره المنذري 

فى «الترغيب» وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ذ فى «الأوسط» والبيهقي 
وبعض أسانيدهم حسن ٠.‏ انتهى وهوافي «مجمع الزوائدة (ج ١‏ ص 198) قال 
الهيثمي بعد عزوه الوسر ورجال أبي يعلى ثقات» وفي 
بعضهم خلاف . انتهى 

قد وقع في بعض نسخ «المشكاة» مكان قوله: «رواه البيهقي في شعب الإيمان» 
وعن زيل ب بن أسلم أنه قال : شرب عمر بن الخطاب لبن فأعجبه فقال للذي سقاه : : من 
أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماهء فإذا نعم من نعم الصدقة. 
وهو يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذاء فأدخل عمر يده 
فاستقاءه» رواهما - أي الحديثين السابقين : حديث أبي بكر وحديث زيد ب بن أسلم 
- البيهقي في اشعب الإيمان». وهو في النسخ المطبوعة على الحجر مكتوب على 
الحاشية» وكتب عليه علامة النسخة. والصواب حذف هذا الحديث ؛ لأنه سبق فى 
باب من لا تحل له الصدقة من كتاب الزكاة. قال السيد جمال الدين المحدثث: 
اعلم أن هذا الحديث لم يوجد في أكثر النسخ. وكان في أصل سماعنا مكتوبا في 
الحاشية. والصواب حذفه. انتهى . قال القارى : لأنه سبق بعينه فى كتاب الزكاة» 
ولأن الطيبى ما عده من أحاديث هذا الفصل» بل جعل حديث عائشة هو السادس» 


)١81(‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (8/ا07). 


كتابٌ البيُوع بَابُ الكشب وطلب الحلال 
عع مجح بم ع ا بسي سو ا 2-5-8 مسي 


وحديث أبي بكر هو السابع» وحديث ابن عمر هو الثامن» وإذا كان الصواب حذفه 
فالصواب نسخة «رواه البيهقي» كما لا يخفى. 


5731١ *#‏ 1 0 امن اش 0 
وَفِيه وِرْهُمْ حَرَامْ ؛لَمْيَْبلٍ الله تَعَلَى لَه ا أَدْحَل أَصبْعَيْه 7 
في أَذَْيه وَكَالَ : «صِمًَا إن لَمْ يكن النّيْ كله سمغ سمعته د يقوله) . 

١ . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَيْهقَيُ في «شُعَبِ لكات وَقَال: إِسْئَادُهُ ضَعِيفُ 


الشرح ‏ حعجمعب 
57 قوله: (مَنِ اشْتَرَى تَوْيَا به عَشَرَةِ را أي : مثلا (وَفِيهِ) أي في ثمنه 
(دِرهَُم) أي : شيء قليل (لَمْ قبل الله تَعَالَى لَه صَلَاة) قال الطيبي: كان الظاهر أن 
يقال : : «منه» لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة 
للقضاء كالصلاة بمحل مغصوب (مَادَامَ) أي : ذلك الثوب (عَلَيِّ) فيه اسبتعاد للقبول 
لاتصافه بقبيح المخالفة» وليس إحالة لامكانه مع ذلك؛ تفضلًا وإنعامّاء وأخذ 

انر اح طقني لي اد الماح الع زر لصاوي 
(ثُمّ أَدْخَلَ ا أي المحم (في أذ بضمتين وسكون الثانية (وَقَالَ: 
55 بضم مهملة وشد ميم والضمير الدنين قال الطيبي : الأظهر أن تكون 
بعرت الصادو ورم فمياء » فالمعنى سَدّنا من صممت القارورة؛ سددتهاء 
وهو دعاء على أذنيه ؛ تأكيدًا وتقريرًا لإثبات السماع على منوال قولهم: سمعت 

بدني انتهى . 

(إنْ لَمْ يكن الب كل سَمِغيهُ فك يقوله) الحضن ١‏ أذاين جد كول : أَصَمّ اللَّهُ أذني 
م كن معت لد 6لا ردول هذا اللسديح الما قال لك وأدحدل رصيييه الى 
أذنيه؛ تأكيدا ومبالغة في كونه سمع الحديث بنفسه من النبي يَدْةِ . قال الطيبي : 
اسم «كان» «النبي يَلْةٌ) وخبره (سمعته» نحو زيد ضربته» وزيد انطلق أبوه وهو من 


اميه أخرجه أحمد (/4). وعبد بن حميد فى «المنتخب» 8692 والبيهقى فى (الشعب» 
(/اءلاة). 


مِزعاة المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


الإسناد ل الخبر مسند إلى متعلق المبتدأ وجواب الشرط محذوف يدل 
ليها قله رم قرله ا وني لاا وفيه تأكيد وتقرير لسماعه منه يله 
وهو أبلغ من أن لو قيل: «إن لم أكن سمعت النبي يك يقول» قال ابن جني : قالوا : 
ازيد ضربته» أبلغ من «ضربت زيدًا» فإنهم قدموا المفعول؛ لأن الغرض هنا ليس 
ذكر الفاعل وإنما هو ذكر المفعول. لفلا كنا بذكره» ثم لم يقنع بذلك حتى 
أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظلًا : فرفعوه بالابتداء» وصار قوله: 
«ضربته» ذيلًا له وفضلة ملحقة به. انتهى كلامهم. وكذلك في الحديث القصد 
صدور هذا القول من النبي يَكِةِ وهو المهتم بشأنه وسماعه منه تابع له وعلى عكس 
هذا لو قيل: سمعت النبي يَدَْةٍ يقوله 


ووه أحين (ج ١‏ ص 48) (وَالبَيْهَقَِيّ في ١اشعَب‏ الايمَانِ» وَقَالَ: إِسَتَادهُ 
فَعِن) لأن فيه عندهما بقية بن الوليد الخمضي عن عثمان بن زفر عن هاشي: 


وبقية مدلس» وهو هنا لم يصرح بالسماع من شيخه عثمان وهاشم مجهول» نقل 
الحافظ في «التعجيل» (ص 578) عن الحسيني» أنه قال: لا أعرفه» ثم ذكر من 
روايته هذا الحديث» وكذلك نقل الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج ٠١‏ ص ”51) 
هذا الحديث» وقال: رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر» وهاشم لم أعرفه. 
وبقية رجاله وثقواء على أن بقية - يعني : ابن الوليد - مدلس» وذكر السيوطي في 
«الجامع الصغير» ورمز لضعفه. وقال شارحه المناوي في «فيض القدير» (ج " ص 
15 قال الذهبي: هاشم لا يدرى من هو؟ وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف 
جدا. وقال أحمد في «المسند» وضعفه في العلل. قال الشيخ أحمد شاكر: ثم 
وجدت الحديث في تأريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ١5‏ ص )١١ 25١‏ بثلاثة 
أسانيد مدارها كلها على بقية بن الوليد عن مسلمة الجهني» حدثني هاشم الأوقص 
قال: سمعت ابن عمر»ء وبقية بن الوليد حدثنا يزيد بن عبد الله الجهني عن أبي 
جعونة عن هاشم الأوقصء قال: سمعت ابن عمر وبقية عن جعونة عن هاشم 
الأوقص عن نافع عن ابن عمر» وهذه أسانيد مظلمة فيها من لم أجد له ترجمة وإن 
صح أن هاشما هذا هو هاشم الأوقصء فإنه ضعيف له ترجمة في «لسان الميزان» 
ا لو رس العم ا ا 
ابن عدي هاشم الأوقص . انتهى. قال الجوزجاني: كان غير ثقة. قلت: القائل 


كناب البيوع بَابُ الكشب وَطلب الحلا 
تمد جا عدو وم ١4‏ 


: جإ تح عد لاحت ا وا 2/7 3 


كع 


الحافظ ابن حجر : وكلام البخاري فيه نقل عنه الدولابي ثم ابن عدي» وقد أصاب 
الحافظ في بيان مصدر النقل عن البخاري فإنه لم يترجم له في «الكبير' ولا الصغير 
ولا «الضعفاء» وأيّا ما كان شخص مجهول العين والحال. انتهى. وذكر المنذري 
في هذا الحديث في «الترغيب» (ج 7 ص 777) وعزاه لأحمد وصدره بلفظة 
«روي». وأهمل الكلام عليه في آخره؛ وذكره علي المتقي في «كنز العمال» (ج 4 
ص 8) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبيهقي وتمام الخطيب وابن عساكر 
والديلمي» وقال: ضعفه البيهقي. 


0 
7 
0 
3 
ع 
7 


مزعاة المفاتيح 2 مشكاة ة المضابيح 


أ حعححد ود 0-0 ين معد ود هيحد عد جود واد جيجو ا حيبي ووو جع :2 جود جحت ب 2 


" - بَاب المساهلة في المعاملة 


(بَابُ المُسَامَلَةِ) من السهولة: وهي ضد الصعوبة وضد الحزنء والمراد من 
المساهلة المسامحة والمجاملة وعدم المضايقة في المعاملات. 


١1 -3١ 5‏ عَنْ جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َل : «رَحِمَ اللّهُ جل 
سَمحًا ِذَا يَاعَ , وَإِذَا 26 شترَّى » وَإِذَا اقَنَضٍ . رَوَاهُ المخَارِي له 


الشرح 

5 قوله: (رَحِمَ اللّهُ) يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر» وبالأول جزم ابن 
حبيب المالكي وابن بطال» ورجحه الداودي» ويؤيد الثاني ما رواه أحمد 
والترمذي من طويق زيد بن غطاء عن ابن المسكدر عن جابر في هذا الحلارة يلفط 
١غَفَرَ‏ الله لوَجُلٍ كان قَبَلَكُمكانَ سَهْلا ذا َع ؛ سَهْلَا إِذَا اشترَى» سَهْلا إِذَا اقْتَضَّى) 
وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب» قال الكرماني : ظاهره الاخبار 
عن حال رجل كان سمحًا لكن قرينة الاستقبال المستفاد من (إذا» تجعله دعاء 
وتقديره: «رحم الله رجلا يكون سمحًا» وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط . 

(رَجْلَا) أي: شخصًا (سَمْحًا) بسكون الميم وبالمهملتين أي : سهالّاء وهي صفة 
نشببهة تذل على النبوت» فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» والسمح: 
الجواد من السماحة وهو الجود» يقال: سمح بكذا وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم 
وسخاء» والمراد هنا المساهلة (وَإِذَا اقْتَضَى) أي : طلب قضاء حقه بسهولة وعدم 


(5815؟) أخرجه البخاري (50175). 


كتاب البيوع تاب الشاهلة قي المكاملة 99 
لاست بإ سمح ده عمد + لمم ص عي سم :لصم صب موس #الاسسعمو ا مم0 صصص 0 


إلحاف . وفي رواية حكاها ابن التين: وإذا قضىء أي: أعطي الذي عليه بسهولة 
بعر مط ولك رمد الجاع لح امي فو حديف ا خوير درفو عا اك 
الله يُحِبُ سَمْحَ البتع سَمْحْ الشرّاع , ولأحمد والنسائيى من حديث عثمان رفعه: 
«أَدْخَلٌ اللّهُ الجَنّدَ رَجَلّا سَهْلَا م مُسْتَرِيًا وَبَائِعَا وَقَاضِيًا وَمُقْنَضِيًاا . وروى أحمد من 
حوره ص الله ارم عمو وتخوى. بو ف السديع: لحف طلى العماعة في المغاملة 
واستعمال معانى الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والحض على ترك التضبييق 
على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وقال القاضي: رتب الدعاء على ذلك ؛ 
ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق الدعاء بالرحمة والغفران لفاعله 
ويكون أهلًا لذلك» فمن أحب أن تناله هذه الدعوة؟ فليقتد به وليعمل به. 

(رَوَاهُ البَخَارِيٌ) في البيوع . وأخرجه أيضًا في التجارات ولفظه : «رَحِمَ الله عبد 
سَمْحًا إِذَا يَاعَ» سَمْحًا إذَا اش شترَى» سَّمْحًَا إِذّا اقْتَضَى) . 


عدا 


000 [] وَعَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ : قال وَسُولَ اللو يه : «إِنَّ رجلا كَانَ 
كَانَ مَبْلَكُمْ أنه المَلّ لِيَفيِضَ رُوحَُ ققِيلَ لَه 4: هَل عَولْتَ ِنْ خَيْرٍ؟ 


لت أن ل : انْظرء قَالَ : ما عَم سينا عبْرَ آي كُنْتُ أَبَايُ اناس 


ِي الدُنيَا وَأَجَازِيهِم تَأنْظِرْ المُوسِر وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرٍء فَأَدْحَلَهُ الله 
الجَنّ. مُق عَلَيِْ] 


ع بي عَايرٍ وَأ قود الأَنصَارِيٌ : 
لل وهية» الشرح مو 


5 0 3 رَجُلا كان فِيمَنْ كَانَ َبِلكُمْ) يعني من 0 السابقة 
عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وفي رواية منصور عن ربعي بن 


.)19550( ومسلم‎ »)7١1//( أخرجه البخاري‎ )١815( 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


:7 مومس ووو ور د جا ع « + ووو موت لا 


دري م له : ١تَلَقَّتِ‏ المَلَائِكَةٌ روح رَجْلِ مِمّنْ كانَ قبِلَكُمْ' أي 
استقبلت روحه عند الموت. 

(قَقِيلَ له) أي : قال له ييل أو بعض الملائكة (مَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرِ ؟) الظاهر أن 
ل ا كما يتقث أول واي الكتابد» بوقال الملور” هذا 
«فقيل : ا ا 0 
فتنازع ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه » فقيل له ذلك. وينصر هذا قوله فى 
الرواية الأخرى: ١تَجَاوَرًا‏ عَنْ عَبدِي» وفي رواية عند الشيخين «فقالوا: أعملت من 
الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتيانى - أي : 
غلماني كما صرح به في الرواية الأخرى - أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن 
الموسر. قال: قال الله ويك : «تجوزوا عنه». وفى رواية : «فتجاوزوا عنه)» وفى 
رواية لمسلم عن حذيفة: «رجل لقى ربهء فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من 
الخير إلا أني كنت رجلًا ذا مال فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور 
وأتجاوز عن المعسورا. وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا عن حذيفة عن النبي كَل 
«أن رجلا مات فدخل الجنة؛ فقيل له : ما كنت تعمل؟ قال : فإما دَكَرَ وإما ذُكَرَ فقال : 
إني كنت أبايع الناس» الحديث. ٠‏ وفي حديث أبي مسعود عند مسا مرفوعًا: 


ا را 00006 
النََّنَء وَكَانَ مُوسِيرٌا» فَكانَيَأمُُغِْمَائه أن يَنَجَاورُوا عَنِ الْمُعْسِرِء قَالَ 3 


قا َال اللُّ عد : 
ايحن اعت بالك يلا اجاوزر! 18:2 
(قِيل له : انْظُرْ) أي : تفكر وتدير (وَأَجَازِيهمْ) به بضم الهمزة وبالجيم والزاي». 
وفي البخاري فأجازيهم. أي : أتقاضاهم الحق يقال : جازاه تجازى دينه وبدينه إذ 
اتقاضاه. والمجازي والمتجازي المتقاضي . وحاصله : الع الاين وقال 
القاري: أجازيهم» أي : أحسن إليهم حين أتقاضاهم (١تَأَنِْر)‏ ؛ بضم الهمزة وكسر 
الظاء المعجمة من الإنظار أي : أمهل (المُوسِرً) اختلف العلماء 0 
فقيل: من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق : من عنده خمسون درهما أو قيمتها من الذب فهو موسر . وقال الشافعي : 
قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا بكسبه وقد يكون ذ فقيرًا بالألف مع ضعفه في نفسه 


كتاب البِيُوع بَابُ المساهلة ف المعاملة 
ع وس ووو وك دمت لوصح صو عوج 3/7 جمد 0/6 ودو ص ح وم وي 3/4 


#صحمم أ 


وكثرة عياله. وقيل: الموسر من يملك نصاب الزكاة» وقيل: من لا يحل له 
الزكاة. وقيل: من يجد فاضلا عن ثوبه ومسكنه وخادمه ودينه وقوت من يمونه. 
قال العينى والحافظ: هذا كله إنما هو فى حد من يجوز له السؤال والأخذ من 
الصدقة ومن لا يجوزء وأما هاهنا أي في إنظار الموسرء فالاعتماد على أن الموسر 
على أن الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد 

ارألغادر عن البضبرا قاد النووي : الور والحيون ناهين ا 
وساي ا ا 0 فيه فضل إنظار 
المعسر والوضع عنه» إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل» وفضل المسامحة 
في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسرء وأنه لا يُحتقر شيء 
من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبد والإذن لهم 
في التصرف وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى . وقال الحافظ : 
فى الحديث أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفر كثيرًا من السيئات» وفيه 
أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أن شرع 
ل ره 

(مَتَفَقٌ ل عَلَيْه) أخرجه البخاري في البييوع وفي ذكر بني إسرائيل» وفى 
0 ومسلم في البيوع. 00 الفا أحمد 0 بن ماجه في الأحكام 
826 واي ل 6 1 - وفي 
رواية لمسلم نحوه - أي بمعناه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري» قلت: 
روى مسلم من طريق أبي خالد الأحمر غن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال: أتى الله تعالى يعبد من غباده آثأه الله .مالا فقال له : ماذا عملت في 
الدنيا؟ الحديث. ثم قال في آخره : فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود 
الأنصاري, هكذا سمعناه من فِي رسول الله يَكَِوّ قال النووي: هكذا هو في جميع 
النسخ «فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود». قال الحافظ: هذا الحديث إنما هو 
محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر 


1 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وعد مووي كر 41 


: واتسحوه واد محووو حووو و وجو ع بويد 


فيه رواية. قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قال: 
رض الفعقلة د عرز ار مقع الأ عار 35 ]زرا ساف أي اناف عدن 
ارت وتااميم أعبو ابن ابي قا وعية العالكة بن كير صر وخرهم عن زعي 
عن حذيفة وقالوا فى آخر الحديث : فقال ل وقد ذكر 
مب فى هذ الات عبد ع معو ونع توفيد الدلكء اقيق 


(أنا أَحَن ذَا) وفي بعض نسخ مسلم «بذلك؛ أي : بالتجاوزء وهكذا وقع في 
بعض نسخ المشكاة ة (منك) خطاب للعبد (تَجَاوَرُوا) أمر للملائكة. 


1-815"] رَعَنْ أبى 0 (ِيّاكُمْ وَكَثْرَة 


الْحَلِيف في الْبَيْع. 60 


ههه الشرحد هعم 


كاكىظ - قوله (إِيَاكُمْ وك ره الْحَلِف) بفتح فكسر أو سكون (فِي البتِع) أي : 
احذروا كثرة الحلف في البيوع ولو صادقًاء فإن الكثرة ة مظنة الوقوع في الكذب 
كالراجي حول الحمى يوشك أن يقع. وأما اليمين الكاذبة» فحرام وإن كانت 

قليلة . قال القاري: إياكم وكثرة الحلف أي : اتقوا كثرتها ولو كنتم صادقين؟؛ لأنه 
06 كذيًاء ويؤيده حديث «الراعي حول الحمى». فقيد الكثرة احتراز عن 
القلة» فإنه قد يحتاج إليه» فلا يدخل تحت التحذير. وقال الطيبي : «إياكم) 
منصوب على التحذير أي: قوا أنفسكم إكثار الحلف وإكثار الحلف عن أنفسكم» 
كرره للتأكيد والتنفير» والنهي عن كثرة الحلف فيه لا يقتضي جواز قلتها؛ لأن 
ل ل ل كقوله تعالى : «لا تَأَكُلُوا 
لرِبَوَا أضعيهًا مُطَسحَفَة 46 إآل عجمزان: الآية مم . انتهى . قال القاري : وفيه أن جواز قلتها 
مع صدقها مجمع عليها. 


و 


(فإنه) أ الحلف» والمراد الكاذبة أو مطلفًاء قاله السندي . وقال القاري : 


(5815؟) أخرجه مسلم .)١1501(‏ 


كتاب البيوع بَابُ المساهلة في المعاملة 


د تعد 214 7م وص 25 


صصحصور | 


فإنه أي : إكثار الحلف (يُنَفُنُ) بتشديد الفاء المكسورة من التنفيق» وهو 7 
وهو تعليل لما قبله أي : يروج البيع أو السلعة في الحال (ثُمّ يَمْحَقُ ) بفتح فسكون 
ففتح من المحق وهو المحوء أي: ينقص ويذهب البركة في المال. فاثم» على 
خا لتراحي زه" إعاني لديا ياي وعد كان من الك أرعرف فيذا اينيع 
ونحو ذلك أو في الآخرة» ويجوز أن يحمل على التراخي في الرتبة. 

(رَوَاهُ مُسْلِمَ) في البيوع وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 797. 7598. )5"١١‏ 
والنسائي وابن ماجه في البيوع والبيهقي (ج ه ص 02770 وابن أبي شيبة (ج /ااص 
07 


/1- [؟] وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ َالَ: اس نتمفت رول الله كاه يَقُولَ: 
ال حَلِف مَتْفقَة كد د للسُلعة منحقة ممْحِقَةَ لِلبَرَكَة). 056 عَلَيْه] 


ل هع الشرح هعيبب 

017-” قوله: (الحَلِفُ) أي: إكثاره أو الكاذب منهء قاله القاري. وقال 
العيني: الحلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة» وكذا قال الحافظ في «الفتح» والسيوطي في 
«حاشية أبى داود»: أن المراد بالحلف اليمين الكاذبة. وقال السندي فى «حاشية 
النسائي»: يمكن إبقاؤه على إطلاقه لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله 
يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ماء بخلاف يمين المدعي عليه» 
فإنها لإزالة التهمة. فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة. انتهى . قال الحافظ : فى 
مسلم «اليمين» ولأحمد «اليمين الكاذبة» وهي أوضح . انين فلك روارة الخد 
تعين المراد بالحلف,» وأما نقل الحافظ عن مسلم لفظ اليمين فلم أجده في مسلم. 
بل لفظ الحلف كما في رواية البخاري» والظاهر أن هذا وهم من الحافظ . والله 


عع 


(1811) أخرجه البخاري 2)7٠١41/(‏ ومسلم (1505). 


ْ مِزْعاة الْممَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


« بي امورو ست د 2 


كع هه 


(مَنْقَقَةُ) بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون وهو 
الرواج ضد الكساد. قال البغوي: من قولهم نفق البيع ينفق نفاقا إذا كثر المشترون 
والرغبات فيه (لِلسّلْعَةِ) بكر السين المهملة أي المتاع (مُمْحِقَةٌ) بالمهملة والقاف 
وزن المنفقة المتقدم ضبطه من المحق وهو المحو والنقص والإبطال والهاء فيهما 
للمبالغة. ولذا صح خبرا عن الحلف. قال العيني: كلاهما بلفظ اسم المكان 
للمبالغة وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر الميمي يأتي للمبالغة» 
ويروي كلاهما بصيغة اسم الفاعل» يعني: بضم الميم فيهما وكسر الحاء في 
«ممحقة». والفاء فى «منفقة»» قال : والتاء فيهما ليست للتأنيث» بل هى للمبالغة» 
وولح شر ع حي 1 المجن أن اتسين 'الكاذنة سيب لشاف الضافة 
ورواجهاء ولكنها ماحية للبركة؛ فالأموال المكتسبة من البيوع المشفوعة بالأيمان 
الكاذبة وإن كانت نامية في بادئ النظرء فأمر البركة فيها في حيز العدم. وقال 
القاري: قوله : «منفقة للسلعة» أي: مظنة؛ وسبب لنفاقهاء أي: رواجها في ظن 
الحالف. وقوله: «ممحقة للبركة» أي: سبب لذهاب بركة المكيز ف إنها ذلك 
يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو 
بقي عنده وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده. انتهى. وقوله: اللبركة» هو رواية 
البخاري» وهكذا وقع في رواية عند أحمد وأبي داود وفي أخرى لهما 
وللإسماعيلي: «للكسب» وكذا عند النسائي وابن أبي شيبة» ولفظ مسلم: «للربح» 
وهكذا وقع في رواية عند الإسماعيلي . قال الحافظ بعد ذكر الاختلاف المتقدم : 
ومال الاسماعيلي إلى ترجيح رواية الكسب. وأن من رواه ب بلفظ : «للبركة» أورده 
بالمعنى ؛ لأن الكسب إذا محق؛ محقت البركة . انتهى . قال النووي فى حديث أبي 
قتادة وحديث أبي هريرة: النهي عن كثرة الحلف في البيع» فإن ال عر 
حاجة مكروه وينضم هنا إليه ترويج السلعة» وربما اغتر المشتري باليمين. 
(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجاه في البيوع» ورواه أيضا أحمد (ج ”' ص 770 و ١17‏ 
و1 5) وأبوداود والنسائي في البيوع والبيهقي (ج 5 ص )١510‏ والبغوي (ج 4 ص 
/ا”ا) وابن أبي شيبة (ج لاص .)3١‏ 


و3 
7 
0 
73 
لي 
73 


كتابٌ البيُوع تاب المشاهلة ف المكاملة 


بي ا ات ا م ا اا 00 


71 [»] وعَنْ أبي و عَنِ الب كَل َال : كمه لَا يكَلّمُهُمُ الله 
يَوْم الْقِيَامَقِ» وَلَا ينظ لهم وا ركهم إوَلَهُم عَذَاتُ ألِيمٌ»؛ فَالَ ور 


خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُتَقَقُ 
سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف الْكَاذْب». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ 


الشرح 5 

-١81١8--‏ قرله: (لَانَة) أي 0 كله 
رضى عنهم . . قال النووي: قوله: لا يكلمُهُم الله ا هو على لفظ الآية 
الكريمة التي في آل عمران »ان دن 0 وَأَيَمَهِمَ ثَمَنا ما ليذ آل عمراد: 
الآبة 00 الآية . قيل : معنى : «لَا يُكَلَّمُهُمُ الله أي : لا يكلمهم بكلام أهل الخير 
وبإظهار الرضا بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد أنه يعرض عنهم لا 
يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهمء وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية وملائكة 
الرحمة» ولما كان لكثرة الجمع مدخل عظيم في مشقة الخزي قال : (يَوْمَ الْقِيَامَِح 
الذي افتضح في جمعه لم يفزء وقيل: هو إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة 
كلاف :رعمة الدناء فإله قل تقطع .يما يتعدد ف الوادت 

(وَلَا بَْظرٌ إِلَيْهُمُ) أي : نظر رحمة وعطف ولطف . وقال النووي: أي : يعرض 
عنهم . ومعنى نظره ه تعالى لعباده رحمته ولطفه بهم . 

(وََا يُرَكهِمْ) أي : لاايطهرهم من الذنوب» وقيل: لا يثني عليهم : (وَلْهُمْ عَذَابُ 
أَلِيمٌ) أي : مؤلمء ٠‏ قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. 
قال: والعذاب كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب من العذب وهو المنع» يقال: عذبته عذابا إذا منعته وعذب عذوبا أي: 
امتنع» وسّمي الماء عذبا؛ لأنه يمنع العطش» فسمي العذاب عذابا؛ لأنه يمنع 
المعافي عن محاوة :مال جر مغ يماع غيرة عن قعل فكله ٠‏ انتهى . وقال السندي: 
قوله : َكَانَة لا يكَلَمُهُمْ اللّهُ. .» إلخ . الكلام مسوق لافادة كمال الغضب عليهم» 


(25814) أخرجه مسلم .)1٠١5(‏ 


مِرْعاةٌ الْمماتِيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
عد ودود وحو لا كنت جد مجحو تسح وهو و نوع جد جحو ور ب جد حورب 


وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله : ١لا‏ يُكَلّمُهُمْ ولَا ينظ إَِبْهُمْ؛ أي : تلطمًا 
ورحمة» وقوله : 'لَا يُرَكْيهِمْ) أي : لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة» أو لا 
يثني عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام» ثم هذا بيان ما 
يستحمقو نه » وفضل الله أوسع فقد قال : 8 يعفر ما دون ذَّلِكَ د لِمَن ك4 زالثساء: الآية 44] . 
انتهى . 
(خَابُوا) أي: حرموا من الخير. (وَحَسِرُوا) أنفسهم (الْمُسْبلُ) بضم الميم وكسر 
الموحدة من أسبل أي: من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض؛ إذا مشىء واللفظ 
مطلق إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبرّاء وأما غيره فأمره 
أخف إن شاء الله تعالى» كذا قال السندي. وفي رواية: «المُسُبل إِزَارَه أي : 
المرخي له الجار طرفيه إلى أسفل الكعبين بقصد الخيلاء. وذكر إسبال الإزار 
وحده لأنه كان عامة لباسهمء فلغيره من نحو قميص حكمه» وقد جاء ذلك مبيئًا 
منصوصا عليه من كلام رسول الله يَكِْهِ فيما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
ابن عمر مرفوعًا : "سبال في الازَارِوَالقَمِيصٍ والعمَامةِ مَنْ جَرَ ها شَيْنَا ياه 
0 به يوْمْ القِيَامةا . وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر مرفوعًا: المَنْ 
جَرَ ويه بَهُ خبّلاع ؛ َم ينظ الله إِلَيِْيَوْمَ القِيَامَةً» . والتعبير بالثوب يشمل الازار وغيره 
ل ا 01 
شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف حديثي ابن عمر فيه . قال الحافظ : ويستثنى من 
إسبال الإزار مطلقًا ما أسبله لضرورة» كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب 
مثلّا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره» نبه على ذلك شيخنا في «شرح 
الترمذي». واستدل على ذلك بإذنه كلق لعبد الرحمن بن عوف فى لبس قميص 
الحرير من أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل 
ا ا ا ا ا ع ا ا 
ء. قال: وقوله «من جر إزاره» يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على 
0 وقد فهمت ذلك أم سلمة وكا فأخرج النسائي والترمذي 
وصدسة عن طرق ايرب عن ااقعة عن ابن عير مضلا بحاي مرؤوة : ١لا‏ ينظ 
اللَهُ إلى مَنْ جر كوه بَهُ خْيلاء), فقالت: أم سلمة: بكيم لص النساء بذيولهن؟ 
فقال: (يَرخِينَ 306 فقالت: : إذا تنكشف أقدامهن. قال: افير خِيئه ذِرَاعَاء لا 


كتَابْ البيُوع بَابُ السَاهلةٍ في المعاملة 
مود تسعد ث2 سدمدحيد ِ ل 
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يَزدْنَ عَلَيّها . لفظ الترمذي» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من 
رواية أبي بكر الصديق» عن ابن عمر قال: رخص رسول الله يَكِْةٍ لأمهات المؤمنين 
شبرًا ثم استزدنه فزادهن شبرّاء فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعًاء وأفادت هذه 
الرواية قدر الذراع المأذون فيهء وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة» ويستفاد من هذا 
الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . 

قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم 
مختص بالخيلاء . ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا سواء كان 
ستر العورة؛ لآن جميع قدمها عورة» فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم 
الرجال في هذا المعنى فقطء. وقد نقل عياض الاجماع على أن المنع في حق 
الرجال دون النساء» ومراده منع الإسبال لتقريره يَلدةِ أم سلمة على فهمها إلا أنه بين 
لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته فى الجواب بين الرجال والنساء فى الاسبال» وتبيينه 
القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال» والحاصل أن 
للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإازار على نصف الساق». وحال 
على ماهو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع, ويؤيد هذا التفصيل 
فى حق النساء ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من طريق معتمر عن حميد عن 
أنبين6 أن النبي 5ه شبر لفاطمة عن عقبها شبرّاء وقال: «هذا ذيل المرأة). وقال 
الحافظ أيضا بعد ذكر الأحاديث المقيدة بالخيلاء: وفى هذه الأحاديث أن إسبال 
الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال بغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضّاء 
لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق فى الزجر الوارد 
في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من 
الخيلاء . 

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر بغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر 
القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام؛ فإن كان لغيرهما؛ فهو 
مكروه» وهكذا نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاءء قال: 
والمسمعب انكر الاذار إلى تعنات» انناف و الما فاق كرافة نا ليه لد 
الكعبين وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء» وإلا فمنع تنزيه ؛ 
لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن الإاسبال مطلقة» فيجب تقييدها بالإسبال 
للخيلاه :انتم قلت: ومذهب الخنفية أن'الاسبال للرجال ممتوع مطلقا ولو كان 
من غير خيلاء إلا أن يكون من غير اختياره؛ لعدم التعاهد والغفلة عنه بسبب المشي 
أو غيره بشرط أن لا يتمادى على ذلك ويتداركه بعد التنبيه» وأما استرخاء أحد شقي 
إزار أبي بكر فإنما كان لعدم التعاهل منه كَناليه كما روى البخاري في أول اللباس في 
باب من جر إزاره من غير خيلاء من حديث ابن عمر عن النبي َل قال: «من جر ثوبه 
من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن 
أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبى يَكةِ : «لست ممن 
يصنعه خيلاء»» وفي رواية : الست منهم). ْ 

قال الحافظ : وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر» وقوله: «إلا أن أتعاهد 
ماك ار مرح امات عن برت الي ايه معط رو رار صلم عدر 
أحمد أن إزاري يسترخي أحياناء فكأن شده كأن ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير 
اختياره» فإذا كان محافظًا عليه لا يسترخي ؛ لآنه كلما كاد سرحي 1 ا 
ابن سعد عن عائشة نة قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن 
حقويه. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر وكان رجل نحيمًا . 

قال الحافظ : وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصده مطلقّاء وأما ما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال» فهو 
محمول على من قصد ذلك سواء كان مخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته 
المذكورة. ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاء وإنما يريد بالكراهة 
من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادي على ذلك ولم يتداركه . وهذا متفق عليه وإن 
اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه» في الحديث اعتبار أحوال الأشخاص 
في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبًا. قلت : والراجح عندنا في ذلك هو ما 
ذهب إليه الحنفية أن الاسبال ممنوع مطلقًاء ولو كان من غير مخيلة إلا أن يكون من 


كتابْ البيُوع باب المشاهلة في المعاملة 


27 اتح سسسدح جإيآ عه جد ب و0 م 9 


غير اختياره ؛ وقصده بشرط أن لايتمادق غلى ذلك ويتداركه بعد التنبيه. 


قال الحافظ : وأما الجر لغير الخيلاء» فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر 
لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولاسيما إن كان من غير قصدء. كالذي 
وقع لأبي بكرء وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من 
جهة الاسراف فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساءء 
وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَلِْةٍ لعن الرجل يلبس لبس 
المرأة» وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به» وإلى 
ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل» والنسائي من طريق أشعث 
و اهن" سماد ع يطعن عها انواس صل لها لقم فانك كده | عقن قله 
برد أجرهء فقال لي رجل: «ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى»» فنظرت فإذا هو 
النبي يِه فقلت : إنما هي بردة ملحاء - أي فيها خطوط سود وبيض - فقال: «أما 
لك ف أسوة؟» قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وفى قصة قتل عمر أنه 
قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ويتجه 
المنع أيضًا في الاسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي : 
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه. ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله 
لنخلا ولا يرد اول الفط سكا اقول :ل أمعفع لأن؛ تدك العلة لبون فى : 
فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالة ذيله دالة على تكبره . ار لها اميل 
أن الاسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث 
رفعه: «وإياك وجر الازار فإن جر الإزار من المخيلة» وأخرج الطبراني من حديث 
أبي أمامة «بينما نحن مع رسول الله يَةٍ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة 
إزار ورداء قد أسبل» فجعل رسول الله يَكِْهِ يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : 
«عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمروء فقال: يا رسول الله! إني حمش 
الساقين» فقال: «يا عمروء إن الله قد أحسن كل شىء خلقه. يا عمرو. إن الله لا 
يحب المسيل ...» لتويك ,درا عرية ا حي ارو نر 2 عون لمانا لكن قال في 
روايته عن عمرو بن فلان وأخرجه الطبراني أيضاء فقال: عن عمرو بن زرارة» 
وفيه: وضرب رسول الله يَككَِةٍ بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو هذا 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
ب الم لي الي اا 


موضع الإزارء ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع» فقال: «يا عمرو هذا موضع 
الإزار...» الحديث. ورجاله ثقاتء. وظاهره أن عَمْرَا المذكور لم يقصد بإسباله 
الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنته» وأخرج الطبراني من حديث الشريد 
الثقفي قال: أبصر النبي مَكيةِ رجلا قد أسبل إزاره» فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إني 
أحنف تصطك ركبتاي» قال: «ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»؛ وأخرجه مسدد 
وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم» وفي آخره: «ذاك أقبح 
مما بساقك». وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل 
إزاره» فقيل له في ذلك» فقال: إني حمش الساقين» فهو محمول على أنه أسبله 
تناد على لمهي رهق أن ركر إلى لعفت الساف + ول وطن قدا أ مسا رده 
الحفبين :والتعلبل برد ادوع للق فلعله لم بلغ قصة معو بن زرارةموالله 
أعلم . وأخرج النسائي وابن غ ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة : 
رأيت رسول الله يَكِةِ أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان لا تسبل» 
فإن الله لا يحب المسبلين». انتهى باختصار يسير. 

(وَالْمَنَانُ) أى: الذى يكثر اتمنة على غيره لانخسائه إليده .والمنة له تليق إل بالله 
تعالى ؛ إذ هو الملك الحقيقي» وغيره يعطي من ملك غيره فلم يجز له المن» فإذا 
منّ كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية وانتفى من العبودية» ونازع في صفات رب 
البرية» فلا ينظر إليه نظر رحمانية . وفي رواية: «والمنان الذي لا يعطي شيء إلا 
مَنَهاء بفتح الميم وتشديد النون أي: إلا منَّ به على من أعطاهء قال الله تعالى: 
«ينأيها أَلَدِنَ ءامنُوأ ا بطِلُواْ صَدَقَنيكُم بِألَمَنَ وَالأذَى» ريئرة: لاية ٠+‏ . قال القرطبي : 
المن غاليًا يقع من البخيل والمعجب. فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة» وإنه 
منعم بماله على المعطي» وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله 
الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ؛ لما 
يترتب له من الفوائد. 

(وَالْمَُفَنّ) من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج إلا أن المشهور رواية هو الأول 
(سِلْعَتَهُ) بكسر السين المتاع وما يتجر به (بِالْحَلِفِ الْكَاذِتِ) وفي رواية «بالحلف 
الفاجر» والمراد بالفجور: لازمه وهو الكذب. قال عياض : جمعت هذه اليمين 
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ع 2 سحيو و 22 عد +2 ومو نوم وو وم جد 92/5 ان 


١ عصحه‎ 6 


الكذب والغرر وأخذ المال بغير حق» والاستخفاف بحق الله. انتهى . قال الطيبى : 
جمع الثلاثة في قرن؛ لأن المسبل إزاره هو المتكبر المرتفع بنفسه على الناس 
ويحتقرهم »2 والمنان إنما منَّ بعطاءه لما رأى من علوه على المعطى له» والحالف 
البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق» والحاصل من المجموع احتقار 
الغير وإيثار نفسه ؟ ولذلك يجازيه الله باحتقاره وعدم التفاته إليه كما لوح به «لاا 
يكلمهم الله» وإنما قدم ذكر الجزاء مع أنه رتبته التأخير عن الفعل لتفخيم شأنه 
وتهويل أمره ولتذهب النفس كل مذهب» ولو قيل: المسبل والمنان والمنفق لا 
يكلمهم لم يقع هذا الموقع» كذا في فيض القدير. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الايمان» وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 2١58‏ 21908 21517 
٠1774‏ ) والترمذي في البيوع وأبو داود في اللباس والنسائي في الزكاة وفي 
البيوع وابن ماجه في التجارات والبيهقي (ج 4 ص 550) وابن أبي شيبة (ج /ا ص 
1). 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شَرَحٌ مِشكاة المصابيح 


1 حسمت 25 سحو وده جح ا لوح ومع وود 26 ود ا------------- ا 2 


ا 
0 12 80 اع 2 ل حقو ددا 1 ووه شد 2 
١‏ 08- [:] عَنْ أبى سَعِيدٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «التَّاحِد 
معاي بيه ا ا 0 1 
الصَّدُوق الأمِينُ مَعّ النبِيِينَ» وَالصدَّيقِينَ» وَالشْهَدَاء). 
رَوَاهُ الَرَمِذِي وَالدَارِمِيُ وَالدَارقْطنِيُ] 


١ 


5 


95 


2 


ل وقت6» الشرح 

5 85”- قوله: (التَّاجِرُ) أي : المشتغل بنحو بيع وشراء» والتجارة صناعة 
التجار: وهي القصد للبيع والشراء لتحصيل الربح . 

(الصَّدُوقٌ) أي كثير الصدق قولّا وفعالاء وقيل: أي فيما يخبر به مما يتعلق 
بأحكام البيع من نحو إخباره بما قام عليه؛ ومن عيب فيه وغير ذلك (الأَهِينُ) أي : 
الموصوف بالأمانة» ولعل الجمع بين الوصفين للمبالغة. 

(مَعَ الَيّينَّ) أي : لاطاعتهم (وَالصَّدَيقِينَ لموافقتهم في صفتهم (وَالششّهَدَاءِ)؛ 
لاحتسابهم بأنفسهم على الله بالشهادة بالحق. 

قال الطيبي : قوله : «التاجر الصدوق الأمين...» إلخ» أي : من تحرى الصدق 
والأمانة؛ كان فى زمرة الأبرار من النبيين والصديقين» ومن توخى خلافهما كان 
في قرن الفجار من الفسقة والعاصين. انتهى. وقال في «اللمعات»: كلاهما من 
صيغ المبالغة. ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هاتين الصفتين حتى ينال هذه 
الدرجة الرفيعة العظيمة» وهي معية النبيين والصديقين والشهداء ولم يذكر 
الصالحين؛ لأن التاجر إذا كان صدوقا أميئّاء فهو من الصالحين» فلا معنى 
لإلحاقه بالصالحين. انتهى. وقال السندي: قوله: «التاجر الأمين الصدوق...) 
إلخ. أي : إذا قصد بتجارته الخير» والحاصل أن المباح يصير بحسن النية عبادة» 
فيستحق صاحبه الجر عل ذلك ويكون مع أهل العبادة . 


.)5١17( والحاكم‎ »)7581١( والدارمى (75541).» والدارقطنى‎ »)١١١9( أخرجه الترمذى‎ )١819( 
مي و : والحاكم‎ ِ 0 


5-55 


سو ع جد 0 35 عمد | 


كناب البُيُوع باب المساهلة ف المعامَلَةٍ 


ع سود ع 3/6 3# جد +2 - 


(رَوَاُ النَرْمِذِيّ وَالدَارِمُِ وَالدَارَفْطَنِيُ) في البيوع (ص )55١‏ وكذا الحاكم (ج ؟ 
ص 5) ورواه الجميع من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري 
عن أبى سعيد . قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن 
أبي حمزة عن الحسن . وقال الحاكم: هو من مراسيل الحسن . وقال الدارمي: لا 
علم لي به إن الحسن سمع من أبي سعيدء يشير إلى انقطاعه» لكن له شواهد من 
حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره كما سيأتى » ولحدذيك أتين عد الأضبهائى فى 
«التاريخ» والديلمي في «مسند» الفردوس وحديث ابن عباس عند ابن النجار في 


ل 8 “عل 


و5 [/ا] وَرَوَأه ابن مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عْمَرَ وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذًَا 


الشرح 

58 قورله: (وَرَوَاه ابْنْ مَاجَهُ عَنِ ابْن عْمَرٌ) أي ابن الخطاب في أول 
التجارات . وأخرجه أيضا الحاكم (ج ١‏ ص 5) والبيهقي (ج هدص 155) كلهم من 
طريو كبر باخام ع كلتو ب مر عن اونا لد لخن نالع فق أبن 
عمرء قال: قال رسول الله عَكِةِ: «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقٌ الْمُسْلِمُ مَمَ الشَهَدَاءِ يوْمَ 
الْقِيَاه مَةِا. قال في «الزوائد»: كلثوم بن جوشن ضعيف» وأصل الحديث قد رواه 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم : كلثوم هذا بصري قليل 
الحديث» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: ضعفه أبو حاتم. وقال في «التعليق 
المغني» : وثقه ابن حبان. وقال أبو داود: منكر الحديث . وقال ابن العربي : هذا 
الحديث وإن لم يبلغ درجة المتفق عليه من الصحيح» فإن معناه صحيح ؟؛ لأنه جمع 
الصدق والشهادة بالحق والنصح للخلق وامتثال الأمر المتوجه إليه من قبل 
الرسول. ولا يناقضه ذم التجار يعني في حديث عبيد بن رفاعة الآتي؛ لأنه محل 
لذم أهل الفجور والرياء والحرص بقرينة هذا الخبر» أما مع تحري الأمانة والديانة 


.)1١١15( والبيهقي‎ »)5١57( والحاكم‎ »)7581١7( أخرجه ابن ماجه (7174)» والدارقطني‎ )١8٠( 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


0-93 ا 


فالاتجار محبوب مطلوب» ولهذا كان السلف يقولون: اتجروا فإنكم في زمان إذا 
احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه كذا في «فيض القدير». 

(وَكَالَ التَوِْذِيّ : هَذَا) أي : حديث أبي سعيد (حَدِيثتُ غَرِيبٌ) كذا في جميع نسخ 
«المشكاة»» وقد تقدم أن الترمذي حسنه فقال: هذا حديث حسن . . . إلخ. 


١‏ 5"-- [] وعَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي عَرَرَة قَالَ : كنا نسَمَى في عَهْد 
َسُولٍ الله كا د السَّمَاسِ سرَة كَمرَ با رَسُولُ اللو كل فسَمَانَا يام هُوّ أَحْسَنُ مِنْه 
قَقَالَ: «يَا م عمش التكاره إن البنع بشطة اللَغْوُ وَالْحَلِفُء قَشُوبُوهُ بالصّدَكَة). 


لرَوَاهُ أ دَاوْدَء وَالمَرَمِذِيٌ: وَالنَّسَائِيٌ: وابِنُ مَاجَهُ ] 


هه الشردح سعيومل 


5”- قوله: (وعَنْ قَيْسِ بْنِ أبي غَرَرَهَ) بمعجمة وراء وزاي مفتوحات ابن 
عمير بن وهب الغفاري» صحابي» سكن الكوفة ومات بهاء له حديث واحد» ليس 
له غيرة اقالة ابن غيد “البرا (كنا4 أ «مغشر التجار (تسَمّن) بضيغة المتجهول 
المتكلم من التسمية أي : ندعى . ويحتمل أنه على بناء المعلوم بتقدير نسمي أنفسنا 
(في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَثِةٍ السّمَاسِرَة) بالنصب على أنه مفعول ثان وهو بفتح السين 
المهملة الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بكسر السين بوزن مسمارء قال في 
«النهاية»: السمسار: القيم بالأمر الحافظ له وهو اسم للذي كو بين البائع 
والمشتري متوسطا لإمضاء البيع» والسمسرة: البيع والشراء. انتهى 

(فَمرَبنَارَسُولُ الله فسَمَانا بام هُوَ أَحْسَنُ نه ققَالَ ل 50 
فتشديد جمع تاجرء وفي رواية للنسائي وأحمد: كنا بالمدينة نبيع الأوساق - يعني 
من التمر والشعير ونحو ذلك - ونبتاعهاء وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا 
الناس فخرج إلينا رسول الله كة ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا 
أنفميا وسهانا الناس فقال: «يا معشر التجار»» وفي رواية لأحمد: كنا نبيع الرقيق 


.)5١850( ماجه‎ ٠ )ل والنسائي ( )2 وابن‎ ٠١4( أخرجه أبو داود [فشضة 6 ” والترمذي‎ )587١( 


كتابُ البُيُوع بَابُ الساهلة ف المعامكة 


سو و ع ع ا ل ا بكلا سوم ومع ص :د وعم أ 


في السوق, يعني أن بعضنا كان يبيع الرقيق وبعضنا كان يبيع التمر والشعير وغيره؛ 
لأن السوق تجمع كل ذلك . قال الخطابي : السمسار اسم أعجمي وكان كثير ممن 
يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله كه إلى 
التجارة التي هي من الأسماء العربية» وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن 
منهء أي : من اسمنا الأول . وقال الطيبي : وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في 
رأسش المال ؛ طلبًا للربح» والسمسرة ة كذلك» 1 
غير مرة على سبيل المدح» كما قال الله كمالن ١‏ وهل ال عل عرو لبيك تن 
ألم © [الضف: الآية ٠٠‏ وقوله : «يحدرةً عن راض يدك الثساء: الآيه 14 وقوله ل : 
كور رتمر: لابح - انتهى ولعلة آزاة أيفا قوله : لجال ل دهم جره لايع عن 
كر أله ودام الصَلَوة ويل الرَكَوٌ يحَاهُونَ يَوْمَا تَتقَلْبُ فيه الْفُلُومت وَالأًبصدر 09 © زاثور:الآية 
؟ تنبيهًا لهم بهذا الاسم على أن يكونوا موصوفين بهذه النعوت خصوصًا. 

(إنّ الَْْعَ يَحْضُرُهُ اللّفْوُ) قيل: المراد منه ما لا يعنيه وما لا طائل تحته وما لا 
ينفعه في دينه ودنياه. وقال في «جامع الأصول»: اللغو: الكلام الرديء المطروح» 
وهو في الأصل من لغاء إذا قال هذراء وقال في «النهاية»: لغا: إذ تكلم بالمطرح 
من القول وما لا يعنى» وألغى: إذا أسقط (وَالْحَلِفْ) أي إكثاره» أو الكاذب منه. 
وفي رواية: إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب؛ والمعنى: أنه يكثر فيه الكلام 
الساقط والأيمان الكاذبة (فَشُوبُوُ) بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أي 
اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف. قاله القاري. وفى رواية الترمذي: «فشوبوا 
بيعكم)» وكذا وقع في رواية النسائي (بالصّدَقة) أي : تصدقوا شينًا ليكون كفارة 
لذلك» فإن اللغو والحلف الكاذب يوجبان سخط الرب» والصدقة تطفئع غضبه. 
قال تعالى: إن سنت يدهن لكات »# زَهُود: الآية 4 ولع . 

قال الخطابي: إنما أمرهم بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف 
الأيام ومر الأوقات لتكون كفارة لما يجري بينهم من اللغو والحلف وليست 
بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ) في البيوع (وَالنّسَائِنُ) 
في الأيمان والبيوع (وَابْنْ مَاجَهُ) في التجارات» وأخرجه أيضا أحمد (ج 4 ص 25 
,)0 والحاكم(ج ص 5. 1) وصححه هو والذهبي والبيهقي (ج ه ص 27512090 
5 والبخاري في «تأريخه» (ج ؛ ص )١55‏ وابن حبان في «صحيحه» وابن أبي 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


م جح 1 7 


-> عححب جد‎ ١ 


شيبة (ج لاص )5١‏ وعبد الرزاق (ج 4 ص 2477 87/7) كلهم من طريق أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . قال: 
ولا نعرف لقيس عن النبي يَلْةٍ غير هذاء وأخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث 
وقال: لا أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي يد غيره» وذكر المنذري كلام الترمذي 
والبغوي, ثم قال: وقد روى عنه قال: قال رسول الله كه : «إن التجار هم الفجار 
إلا من بر وصدق»؛ فمنهم من جعلهما حديثين - انتهى . وقال ابن عبد البر: روى 
عنه أبو وائل أن النبي كَِةٍ دخل السوق وقال لهم : (يا معشر التجارء إن بيعكم هذا 
يحضره الحلف فشوبوه بالصدقة». وقوله كَْةِ: «إن التجار هم الفجار إلا من بر 
وصدق» ومنهم من يجعلهما حديثين. انتهى . 


ا ”0 [4] وَعَنْ عُبَيِ بْنِ رقَاعة» عَنْ أ ِ عَنِ البي كله 
«التّجََارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فُجارَاء إلا مَنِ 0 مكنا 
رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ وَابْنَ مَاحََهُ 0 


لل هه الشرد للب 

؟ 87 5- قوله: (عُبَيْدِ) بالتصغير (بْنِ رفَاعَةٌ) بكسر الراء ابن رافع بن مالك بن 
العجلان الأنصاري الزرقى ويقال: عبيد الله بن رفاعة» ولد فى عهد النبى ع 
0 مسلم في الطبقة الأولى من التابعين ووثقه العجلي؛ وذكزة أبن احبان قن 
«الثقات» أرسل عن النبي مَك ْةِ وروى عن أبيه ورافع بن خديج وأسماء بنت عميس» 
وعنه أولاده إبراهيم وإسماعيل وغيرهم . 

(عَنْ أَبيه) أي : رفاعة بن رافع بن مالك أبي معاذ الأنصاري المدني بدري 
جليل» له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث» وعنه ابناه معاذ وعبيد» مات 
في أول خلافة معاوية (عَنْ النَِّي يي قَالَ : التَجَارُ) أول الحديث: عن رفاعة أنه 
خرج مع النبي يك إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون» فقال: «يا معشر التجار). 
فاستجابوا لرسول الله يَكِةِ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: «إن التجار...» إلخ 


(؟87١1)‏ أخرجه الترمذي »)١751١(‏ وابن ماجه »)7١145(‏ والدارمي (7580)» وابن حبان .)491١(‏ 


كناب البيُوع بَابُ المشاهلة قْ العامكة_ 


ال ا 26 ح وم وو 2 اعححهد ١‏ 


ونحو ذلك وقع عند ابن ماجه والدارمي (يُحْشَرُونَ يوْمَ القِيَامَةٍ فُجَارًا) جمع فاجر 
بمعنى الفاسق والعاصي» والفجور: الانبعاث في المعاصي» ومادته للشق 
والخروج. وقيل: أصل الفجور: انصداع الأرض والشيء» والتشقق في عنف 
وشدةء. وسمي التاجر غير المتقي كذلك؛؟ لأنهم يذهبون بتكالبهم على المال 
مفسدين في الأرض وممزقين أسباب التعاون والتناصر وأسباب الخير. 

(إِلَّا مَنِ الََى) كذا في جميع نسخ «المشكاة»؛ ولفظ الترمذي وابن ماجه 
والدارمي «إلا من اتقى الله» قال القاري: بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش 
وخيانة (وَبَرَ) أي : أحسن إلى الناس في تجارته وقام بمواساة الفقراءء فتجاوز لهم 
(وَصَدَقَ) أي : في يمينه وسائر كلامه . وقيل : من اتقى أي : المحارم» وبرأي: في 
يمينه وصدق أي : في حديثه . قيل : لما كان الغرض من التجارة هو جمع المال كان 
الشأن أن يغفل التجار عن مرضاة الله وعن حسابه فندر فيهم البر والصدق» وكان 
الغالب عليهم التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما ينفقها لهم 
من الأيمان الكاذبة ونحو ذلك من احتكار الطعام وحاجات المعيشة» ثم يتغالون 
في أثمانها بلا شفقة على الفقير ولا رحمة بالمسلمين؛ حكم عليهم بالفجور 
واستثنى منهم النادر وهو من اتقى وبر وصدق في نيته وقوله وعمله. وذكر القاري 
نحو ذلك عن القاضي, ثم قال: وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على 
اللغو والحلف. 

(رَوَه التَرْمِذيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ) أي : عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة» 
وأخرجه أيضا عنه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم (ج ١‏ ص 6) والبيهقي (ج ه 
ص 3577) والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات برواية الحارث بن عبيد 
عن أبي خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي مَلِةٍ أتى على جماعة من 
التجار فقال: يا معشر التجاراء فاستجابوا ومدوا أعناقهم فقال: «إن الله باعذكم 
يوم القيامة فجارا إلا إلى من صدق وصلى وأدى الأمانة». قال ابن الجوزي: قال 
ابن حبان: ليس هذا الحديث أصل صحيح يرجع إليه؛ والحارث يأتي عن الثقات 
بما ليس من حديثهم . قلت - قائله السيوطي -: الحارث روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي» والحديث صحيح روى من عدة طرق» أخرج الدارمي والترمذي» 
وقال: حسن صحيحء وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم» وقال: 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ول سيم سحت 332/1 


صحيح الإسناد. والطبراني والضياء المقدسي في «المختارة» من طريق إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده: أنه خرج مع رسول الله وك فذكر حديث 
رفاعة المذكور في الباب» ثم ذكر السيوطي حديث عبد الرحمن بن شبل الآتي 
وعزاه الأحمد والحاكم ثم قال: وأخرج مسدد في ١مسنده»‏ عن علي قال : التا 
فاجر إلا من أخذ بالحق وأعطاه . 


٠ :[ - >81 *‏ وَرَدَى اَي في «شعَبٍ الِاِيمَانِ) ء عَنِ البرَاءِ» وَقَالَ 


التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ . 


ل وهة©» الشرح حجى 

17 387- قوله: (وَرَوَى الْبَبْمَقِيْ في «شعَب الِايمَانِ) ء عَنِ البرّاءِ) لم أقف على 
تعدة ومسةو روفي البانت أيشاضن عبد الحم بن شيل قال بصعت زميول: الل كله 
يقول: «إن التجار هم الفجار»» قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال: 
«بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون» . أخرجه أحمد (ج ٠‏ ص 458 و 
1 قال المنذري: بإسناد جيدء وابن خزيمة والحاكم ل عن و 
والطبراني في «الكبير) والبيهقي (ج ه ص 515) قال الحاكم : حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وعزاه لأحمدء 
والطبراني في «الكبيراء وقال: رجال الجميع ثقات 

(وَقَالَ الَرَمِذَى: هَذَا) أي : حديث عبيد بن رفاعة (حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ونقل المنذري في «الترغيب» تصحيح 
الترمذي والحاكم وأقره. 

هذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث. 


ا 
3 
ع 
7 
0 
03 


57م أخر جه البيهقى فى «الشعب» (/ا5601). 


كتاب ال اكاك الْخِيَارِ 


" - بَابُ الجيار 


(بَابُ الْخِيّارِ) أي باب خيار المتبايعين» فحذف اختصارّاء والخيار بكسر الخاء 
المعجمة اسم مصدر اختار أي : طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الردء وهو أنواع 
ذكر منها في أحاديث الباب: خيار المجلس» وخيار الشرطء وخيار الغبن. قال 
الحافظ : الخيار بكسر الخاء: اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين 
من إمضاء البيع أو فسخهء وهو خياران: خيار المجلس. وخيار الشرط» وزاد 
بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج في الشرط فلا يزاد انتهى . 

قلت : قال ابن الأثير في «النهاية» : الخيار على ثلاثة أضرب : خيار المجلس 
وخيار الشرطء وخيار النقيصة» وبين الكل فقال: وأما خيار النقيصة: فأن يظهر 
بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه. انتهى 

وقال ابن قدامة في «الشرح الكبير» : الخيار في المبيع على سبعة أقسام : أحدها : 
خيار المجلس ويثبت في المبيع والصلح والإجارة والسبق وغيرها. الثاني: خيار 
الشرط وهو أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة» الثالث: خيار الغبن» ويثبت 
في ثلاث صور: في تلقي الركبان» والنجشء» والمسترسل» وهو الجاهل بقيمة 
السلعة ولا يحسن المبايعة» والرابع : خبار”التدليس نيما يزيد العمن كنصرية اللين 
في الضرع. والخامس: خيار العيب» السادس: خيار يثبت في التولية والشركة 
والمرابحة والمواضعة» ولا بد في جميعها معرفة المشترى برأس المال فيثبت فيها 
الخيار إذا أخبره بزيادة في الثمن ونحو ذلك. والسابع: خيار يثبت لاختلاف 
المتبايعين في قدر الثمن. انتهى 

والمعروف في فروع الحنفية ثلاث خيارات : خيار الشرطء والرؤية» والعيب» 
وار في الشروح وغيرها أكثر من ذلك» فقد ذكر ابن نجيم ثلاثة عشر 

قسمًا. وقال في «الدر المختار) نقلا عن «أحكام الفسوخ من الأشباه» إن الخيارات 

بلغت سبعة عشر: الثلاثة المذكورة وخيار تعيين: وهو أن يشتري أحد الشيئين أو 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 


أ محص د : وحص ود عد 2 عد ل حم عو ع وو ود 1 سو وص 131 


الثلاثة على أن يعين أيا شاءء وخيار غبن: وهو في المرابحة» وخيار نقد الثمن» 
وخيار كمية» وخيار استحقاق تغرير فعلي كالتصرية» وأما القولي: فقد دخل في 
خيار الغبن وخيار كشف حال وخيار خيانة مرابحة وتولية وخيار فوات وصاف 
مرغوب فيه وخيار تفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض وخيار إجازة عقد 
الفضولي وخيار ظهور المبيع مستأجرًا أو مرهونًا. انتهى بزيادة من الشامي . وزاد 
في «الدر المختار» خيار الاقالة» وخيار التحالف فبلغت تسعة عشرء وذكر ابن 
0 «الأشباه» أنه قال فيها: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف. فإنه لا 
ينفسخ بهء وإنما يفسخه القاضي. وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ شيء منها 

وقال الدردير من المالكية: فصل في أحكام الخيارء وهو قسمان» خيار تروٌ 
أي : تأمل ونظر للبائعين أو لغيرهما ويقال له: خيار شرطي وهو الذي ينصرف له 
لفظ الخيار عند الإطلاق» وخيار نقيصة. وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من 
عيب أو استحقاق ويسمي الحكمي؛ لأنه جر إليه الحكم. انتهى. بزيادة من 
الدسوقي» وهذا يدل على أن المالكية أرجعوا الخيارات المذكورة إلى نوعين 
فقطاء وعلن انهم كالخقية ليسا من القاقلية طبار المجلس: 


ا 
3 
ا 
3 
ع 
73 


ء| 5"- 3 عَنْ ابْنِ عْمَرَ قال : َال رَسُولَ الله علي : «المتَبَايعَانٍ كل 
وَاحِدٍ منهمًا بالخِيار عَلَى صَاحِبهِ ما مَا لم يَتَقَدَقَاء إلا بَبِعَ الخِبار) [مُتَفَقَ عَلَد عَلَيْهِ] 
- وفي رواية لمسلم : وإِذَاتَبَايع اَن َكل وَاحِدٍ نما لْخَِارِِنْ بَبْعِهِ مَالَمْ 
يَتَقَدَقَا 3 ا يكو بَيِعْهُمَا عَنْ خيّارٍ» قَإِذَا كَانَّ يَيِعَهِمَا عَنْ خِيَارٍ؛ فَقَدْ وَجَبَ). 
- وفي رواية الترمذي: ١‏ البَيّعَانِ بِالخِيَّارٍ ما لَمْ يَتَفَرَكَا أَوْ يَخْمَارَا . 
- وفى المتفق عليه : «أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخَْدُ بَدَل أَوْ يَخْتَارَاه . ١‏ 


23 


الشرح 
١/87‏ قوله: (المُتبَايعَانِ) تثنية متبائع أي : البائع والمشتري» وفي رواية 


م 


«البيعان») كما سيأتي » وهو تثنية (بيع) بتشديد التحتانية (كل وَاحِدٍ منهمًا) هكد 


(بالخِيّار) خبر كل أي : محكوم له بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه والجملة 
خبر لقوله: «المتبائعان» (عَلَى صَاحِبهِ) أي: على الآخر منهماء والجار متعلق 
بالخيار (مَا لَمْ يتَعَرَ دََا) أي بابد انهم عن مدليتنا الذى نايعا فيد كما فهمه ابن عمر 
وهو راوي الحديث وأبو برزة الأسلمى وهو راوي الحديث أيضًا. قال الحافظ : 
ولأ عرق ايتاسقاات من الفيكانة» والمنى ؟ أن الكناز حيين مدا عدد فرنهها 
ما لم يشترطا شيئا آخر وذلك لأن ١ما»‏ مصدرية ظرفية» زاد في رواية «وكانا جميعا» 
يح في سكا واتحده وم وا كيد لقوله:"٠اها‏ لم يقرةاغ وروي النبهني والذارنطي 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ بلفظ : «أيما يما رجل ابتاع من رجل بيعة ؛ 
فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما» وهو نص في أن المراد بالتفرق 
التفرق بالبدن وأوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ومبطل لكل تأويل مخالف 
لظاهر الحديث, وقوله: «لم يتفرقا» كذا في أكثر الروايات بفوقية قبل الفاء»ء وفي 
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ده 


بعضها: «يفترقا»ء بتقديم الفاء وبالتخفيف من الافتراق» وهو عند النسائي من غير 
وجه» وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حزامء وحكى تعلب عن ابن 
الأعرابي عن المفضل بن سلمة أنه قال: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. ورده ابن 
العربي بقوله تعالى : وما مرق ألَذِينَ أوثُوأ لكب رابيتة: لآيه :ع فإنه ظاهر في التفرق 
بالكلام لأنه بالاعتقاد . وأجيب : بأنه من لازمه في الغالب» نع كانت آخر في 
عقيدته هجره ولم يساكنه غالبا. 

قال الحافظ : ولا يخفى ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على 
الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا. انتهى. 
وقال الشوكاني : بعد ذكره روايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق وبعضها بلفظ 
الافتراق كما عرفت: فإذا كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر كما 
سلف. فينبغى أن يحمل أحدهما على المجاز توسعا. وقد دل الدليل على إرادة 
حقيقة الفرق بالا داق فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي . 
ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله فى حديث ابن عمر عند 
الشيخين : «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وكذا قوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع؛ فقد وجب البيع». فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن - 
التهى : 

وفي الحديث دليل على ثبوت الخيار لكل من البائع والمشتري في إمضاء البيع 
وفسخه ما داما مصطحبين فإذا تفرقا بأبدانهما؛ انقطع هذا الخيار ولزم البيعء 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين كما ستعرف . 
والحكمة في ذلك: أن البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروٌء فيحصل للبائع أو المشتري 
ندم على فوت بعض مقاصده. فجعل له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ 
العقدء وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل 
منهما الخيار فى إمضاء العقد أو فسخه.ء فإذا افترقا بأبدانهما افترقا بتعارف الناس 
عليه أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما لزم العقدء وكذا إذا اتفقا على إسقاط الخيار 
بعد العقد وقبل التفرق كما سيأتي. فاه يكور اوالحة مهما العبيع إلا بطريق 
الإقالة. وممن قال بخيار المجلس : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو 
هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي 
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والحسن البصري والشعبي والزهري وابن جريج والأوزاعي والليث بن سعد 
وسفيان بن عبينة وابن المبارك وعلي بن المديني والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. 
وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا عبد الملك بن حبيب من المالكية إلى 
إنكار خيار المجلس وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإايجاب والقبول» وبه قال 
إبراهيم النخعي. واختلف في ذلك عن ربيعة وسفيان الثوري. 

قال ابن حزم : لا نعلم لهم من التابعين سلمًا إلا إبراهيم وحدهء وأجاب أصحاب 
أبي حنيفة ومالك عن حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام الآتي وما في 
معناهما بأجوبة. واعتذروا عن العمل بها بأعذار بسطها الطحاوي وأبو بكر 
الجصاص الرازي والسيد المرتضى الحسيني وغيرهم من الحنفية والمازري 
والزرقاني وابن العربي والقرطبي وغيرهم من المالكية . قال الشوكاني بعد ذكر 
الاختلاف في خيار المحلس: ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية 
بشبوت خيار المجلس» اي بكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله 
تعالى: ©#وَأشْهِدُوَا إِذَا تايمسم رايقرة: لآية :مم قالوا: ولو ثبت خيار المجلس 
لكانت الآية غير مقيدة ؛ بالأن الإتهادإن وقع قل التغرق لم يظايق ال مر تراب ومع 
بعد التفرق لم يصادف محلا. وقوله تعالى: «يتأيهًا ازيرت حَامَنُوا لا تخا 
مالم يُنْنَكم بالبلطل َ أن تكرت در عن وأضٍ متخو رس لاب+م فإنها تدل 
على أن بمجرد الرضا يتم البيع وقوله تعالى: لأَوْفُوا الْعُقُود) رنىة: « لأن الراجع 
عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به؛ ومن ذلك قوله يَدْةِ: «المسلمون على 
شروطهم». والخيار بعد العقد يفسد الشرط. ومنه: حديث التحالف عند اختللاف 
المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين. وذلك يستلزم لزوم العقد» ولو ثبت 
خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقدء ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض 
شمولها لمحل النزاع أعم مطلقا أي بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيبني 
العام على الخاص» والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في 

وقال الحافظ: الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح» 
والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف. وقال ابن الهمام 
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في الجواب عن الآيات المذكورة: إنا نمنع تمام العقد قبل الافتراق والتخيير ونقول 
العقد الملزم إنما يعرف شرعًَاء وقد اعتبر الشرع في كونه ملزمًا اختيار الرضى بعد 
الإيجاب والقبول بالأحاديث الصحيحة» وكذا لا يتم التجارة عن التراضي إلا به 
شرعًا. فإنما أباح الأكل بعد الاختيار والبيع وإن صدق بعد الإيجاب والقبول لكن 
التام منه متوقف على الافتراق أو الاختيار. انتهى 

ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس: بأنها منسوخة 
بهذه الأدلة قال في «الفتح»: ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا ينبت 
بالاحتمال» يعني مجرد المخالفة لا يلزم أن يكون النسخ والجمع بين الدليلين مهما 
أمكن لا يصار معه إلى الترجيح . والجمع ههنا ممكن» وأجاب بعضهم بأن إثبات 
خيار المجلس مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده في منع كل 
مِنْهُمًا من إيطال حق صاحبه وذلك مقدم على خبر الواحد. وتعقب: بأن القياس مع 
النص فاسد الاعتبار أي : لمصادمته النص» وقال الولي العراقي في الجواب عن 
هذا القياس: إنه قد يحصل الندم على البيع لوقوعه من غير تروء فبعار كك ناد 
ولا يمكن ثبوته مطلقا لانتفاء وثوق المشتري بتصرفه فجعل ما قبل التفرق حريما 
لذلك . وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم يكن بينهما فرق لم يرد الحديث بذلك» 
فإن ذلك الأصل إنما ثبت بالنص» والنص موجود في هذا الفرع بعينه فإما أن يكون 
الشارع أخرج هذه الجزئية عن الكليات لمصلحة أو تعبدّاء فيجب اتباعه وأجاب 
بعضهم : بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم 
ويجاب عنه: بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل. وهكذا يجاب عن قول من 
قال: إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف وقال بعضهم: يحمل التفرق 
المذكور في الحديث على التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارة والعتق. 

قال الطحاوي: إنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال ومنافع 
وأبضاع» فكان ما يملك من الأبضاع : هو التكاح» فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة 
بعده» وكان ما يملك به المنافع : هو الإجارات فكان ذلك أيضا مملوكًا بالعقد لا 
بالفرقة بعد العقدء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر 
العقود من البيوع وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة. 


حل 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي بعد ذكره: وفيه ما فيه فإن كثيرًا من الأحكام 
كخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيوب ثابتة في البيع دون أمثاله» فللخصم أن 
يقول: ليكن خيار المجلس من هذا القبيل. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وتعقب أي حمل التفرق على التفرق بالكلام» وقياس 
البيع على النكاح وغيره بأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة 
المبيع ومنفعته بخلاف ماذكرء وقال بعضهم : المراد بالتفرق في الحديث : التفرق 
بالكلام» والمراد بالمتبايعين: المتساومان» ومعنى الحديث: أنه إذا قال البائع : 
بعت» وقال المشتري: اشتريت» فقد تفرقا بالأقوال ولا يكون لهما بعد ذلك خيار 
ويتم البيع» فلا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار 
الشرط . 

قال إبراهيم النخعي: قوله: ما لم يتفرقا» أي عن منطق البيع إذا قال البائع : قد 
بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت وإذا قال المشتري أي ابتداءً: قد 
اشتريت بكذا فله أن يرجع ما لم يقل البائع : قد بعت. قال الحافظ: ورد حمل 
المتبايعين على المتساومين بأنه مجازء والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها 
أولى» وقد احتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز» وقال من أنكر 
استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة» وتعقب: بأنه لا يلزم من 
استعمال المجاز في موضع طرده في كل موضعء فالأصل من الاطلاق الحقيقة 
حتى يقوم الدليل على خلافه . 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على 
الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل 
عليه؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم يعقداه. وهو 
تحصيل الحاصل» لأن كل أحد يعرف ذلك . وقال الولى العراقى : القول بأن معنى 
الحديث أن الذي يراد منه البيع إن شاه الله باع وإن شاء لم يبع.. والذي يريك الشراء 
قد يشتري » وقد لا يشتري هذا معنى ركيك يصان كلام الشارع من الحمل عليه. 
ولو صدر من أحد الناس الاخبار بأن المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم 
يعقداه عد ذلك سخفا وحماقة» فكيف يحمل الحديث على ذلك» وقال بعضهم : 


مِرْعاة المفاتيح شر مِشْكاة المصابيح 
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المراد بالمتبايعين في الحديث : المتساومان» وبالخيار: خيار القبول في المجلس 
وبالتفرق: التفرق بالأبدان لكن لا على ما فهمه القائلون بخيار المجلس . 

قال عيسى بن إبان: معناه أن الرجل إذا قال لرجل : قد بعتك عبدي هذا بألف 
درهم» فللمخاطب بذلك أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك 
أن يقبل . قال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول» 
فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول. 


قال الحافظ : وقالوا: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع : بعتك هذا 
بكذاء وبين قول المشترى: اشتريت . قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله «اشتريت 
أو تركه» والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري»؛ هكذا حكاه الطحاوي عن عيسى 
ابن أبان منهم. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. 

قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول فإن القبول يتعذرء 
وتعقب : بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضاء وأجيب: بأن تسميتهما 
متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه 
مجاز فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان لغير البيعين» والحديث يرده فتعين حمل 
التفرق على الكلام» وأجيب : بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجازء وإذا 
تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة أولى. وأيضا فالمتبايعان لا يكونان 


نا 


متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين» إما بإبرام 
العقد أو التفرق على ظاهر الخبر فصح أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقدء 
فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على المتساو مين فإنه 
عا اتقاقا او 

وقال أبو بكر الجصاص: ويدل على نفي الخيار من جهة النظر أن المجلس قد 
يطول ويقصر فلو علقنا وقوع الملك عل خيار المجلس لأوجب بطلانه لجهالة مدة 
الخيار الذي علق عليه وقوع الملكء ألا يرى أنه لو باعه بيعا باتا وشرطا الخيار لهما 
بمقدار قعود فلان في مجلسه كان البيع باطلا؟ لجهالة مدة الخيار الذي علق عليه 
صحة العقد. 


وقال الشيخ اللكنوي: ومن الوجوه التي أوردها أصحاب التفرق القولي لتأييد 
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تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم: أن إثبات خيار المجلس يعارضه حديث 
النهي عن بيع الغررء فإن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمن» 
ومنها: أنه خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذ كان كذلك وفيهما ما 
فيهماء فإنه منقوض بخيار الرؤية وخيار التعيين» وغير ذلك. 

وقال ابن العربي: إنما لم يأخذ بهذا الحديث مالك؛ لأن وقت التفرق غير 
معلوم. فأشبه بيوع الغرر كالملامسة. 

قال الحافظ : وتعقب: بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين وما ادعاه 
من الغرر موجود فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلا منهما متمكن 
من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. انتهى . 

وقال الولي العراقي: انتصر ابن العربي في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف ولا 
يرتضيه لنفسه عاقل» فقال: الذي قصد مالك هو أن النبي يل لما جعل العاقدين 
بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرقا ولم يكن لفرقتهما وانفصال أحدهما عن الآخر 
وقت معلوم ولا غاية معروفة إلا أن يقوما أو يقوم أحدهما على مذهب. وهذه 
جهالة يقف معها انعقاد البيع فيصير من باب بيع المنابذة والملامسة بأن يقول: إذا 
لمسته؛ فقد وجب البيع» وإذا نبذته أو نبذت الحصاة؛ فقد وجب البيع» وهذه 
الصفة مقطوع بفسادها في العقد فلم يتحصل المراد من الحديث مفهوماء وإن 
فسره ابن عمر راويه بفعله وقيامه عن المجلس ليجب له البيع» فإنما فسره بما يثبت 
الجهالة فيه» فيدخل تحت النهي عن الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة 
والمنابذة» وليس من قول النبي يَْدٍ ولا تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمر.ء وأصل 
الترجيح الذي هو قضية الأصول أن يقدم المقطوع به على المظنون والأكثر رواة 
على الأقل. فهذا هو الذي قصده مالك مما لا يدركه إلا مثله ولا يتفطن له أحد قبله 
ولا بعده. وهو إمام الأئمة غير مدافع له في ذلك . تهون 

قال الولي العراقي: وهو عجيب أُيُعْمَلُ على الشارع» ويقال له: هذا الذي 
حكمت به غرر وقد نهيت عن الغرر فلا نقبل هذا الحكم ونتمسك بقاعدة النهي عن 
الغررء وأي غرر في ثبوت الخيار رفقا بالمتعاقدين لاستدراك ندم. وهذا المخالف 
يثبت خيار الشرط على ما فيه من الغرر بزعمه.» وحديث خيار المجلس أصح منه. 
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ويعتبر التفرق في إبطاله للبيع إذا وجد قبل التقابض في الصرف ولا يرى تعليق ذلك 
بالتفرق بالأبدان غررًا مبطلًا للعقدء ثم بتقدير أن يكون فيه غرر قد أباح الشارع 
الغرر في مواضع معروفة كالسلم والإجارة والحوالة وغيرها ثم بتقدير أن يكون 
لحكمة اقتضت ذلك بل لو لم يظهر لنا حكمته» فإنه يجب علينا الأخذ به تعبدًا 
والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقل مفسدة من الذي سلكه, فإن ذاك تقديم للإجماع 
في اعتقاده إن صح على خبر الواحد» وأما ما سلكه ففيه رد السئن بالرأي وذلك 
قبيح بالعلماء - انتهى . وقال بعضهم: العمل بظاهر الحديث متعذر فتعين تأويله» 
وبيان تعذره: أنه أثبت لكل منهما الخيار على صاحبه فإن اتفقا في الفسخ أو 
الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار» وإن اختلفا بأن اختار أحدهما 
الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار فإن 
الجمع بين الفسخ مستحيل» وجوابه: أن المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ 
فأيهما اختار الفسخ قبل التفرق مكن منهء وأما الإمضاء فلا يحتاج إلى اختيار فإنه 
مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت عنه» وعن ضده بخلاف الفسخء 
وقال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا» أي: حتى يتوافقا يقال للقوم: على ماذا 
تفارقتم؟ أي : على ماذا اتفقتم؟ وتعقب : بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع 
طرقه ولاسيما في طريق الليث التي ذكرناهاء هذا ولأصحاب أبي حنيفة ومالك 
أجوبة غير ما ذكرناء فمنها ما سيأتي في شرح حديث عمرو بن شعيب في الفصل 
الثاني ومنها غيره وقد بسطها الحافظ في «الفتح» وأجاب عن كل واحد منهاء فمن 
أحب الاستيفاء فليرجع إلى «الفتح» وغيره من المطولات. وقد ظهر بما ذكرنا من 
أجوبتهم محاولة لرد هذا الحديث الصحيح أنهم لم يستندوا على شيء وأنه ليس 
لهم متعلق صحيح في رد هذا الحديثء وقد بالغ العلماء بالرد عليهم حتى نقل عن 
بعضهم الخشونة على مالك لرده الحديث الصحيح وهو من رواته. 

وقال ابن عبد البر: م ال ا من الاحتجاج 
لمذهبنا في رد هذا الحديث بما يطول ذكره. وأكثره تشعيب لا يحصل منه على 
شيء لازم لا مدفع له. 


وقال النووي: الأحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عليها جواب 
صحيح » فالصواب: ثبوته كما قاله الجمهور. انتهى . 


وقد اعترف أيضا الشيخ عبد الحي اللكنوي من الحنفية بأن قول الجمهور أولى 
الأقوال حيث قال في تعليقه على «موطأ الامام محمد»: ولعل المنصف الغير 
المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال 
هو ما فهمه الصحابيان الجليلان يعني ابن عمر وأبا برزة الأسلمي ويا وفهم 
الصحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من 
الأقوال مستندًا إلى حجة. وقال في موضع آخر: لا شبهة في أن تأويل الصحابي 
أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غيره» وتقليده أولى من تقليد غيره. انتهى . 


وقال السندي في «حاشية النسائي» في شرح رواية الليث عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا» . وقال مرة أخرى : 
«ما لم يتفرقا وكانا جميعا...». الحديث ما لفظه: هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر 
خيار المجلس فليتأمل . وقال في «حاشيته على مسلم»: هذه الرواية صريحة في 
خيار المجلس وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالأقوال على ان الحمل 
على التفرق بالأقوال غير ظاهر لوجوه: منها: ما ذكر الأبى فقال: حمل التفرق 
على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال. والعمل بالظاهر أولى» 
وأيضا فالمتساومان ليس بينهما عقد فالخيار ثابت لهما بالأصل . انتهى» وبنحو 
ذلك قرر في «حاشية ابن ماجه». واختار الشاه ولي الله الدهلوي أيضا قول 
الجمهور حيث قال في «حجة الله؛ (ج 7" ص 74) تحت هذا الحديث: اعلم أنه لا 
بد من قاطع يميز حق كل واحد من صاحبه ويرفع خيارهما في رد البيع ولولا ذلك 
لأضر أحدهما بصاحبه. ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده خوفا أن يستقيلها 
الآخر. وهاهنا شىء آخر: وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقدين بالعقد وعزمهما 
عليه؛ ولا جائز أن يجعل القاطع ذلك لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراوض 
والمساومة؛ إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدرء وأيضا فلسان 
العامة في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهم. والفرق بين لفظ دون لفظ حرج 
عظيم» وكذلك التعاطي» فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه 
لينظر فيه ويتأمله» والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير. ولا جائز أن يكون القاطع شيئًا 
غير ظاهر ولا أجلًا بعيدًا يومًا فما فوقه؛ إذ كثير من السلع إنما يطلب لينتفع به في 
يومه فوجب أن يجعل ذلك التفرق من مجلس العقد؛ لأن العادة جارية بأن 
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العاقدين يجتمعان للعقد ويتفرقان بعد تمامه» ولو تفحصت طبقات الناس من 
العرب والعجم رأيت أكثرهم يرون رد البيع بعد التفرق جورًا وظلما لا قبله. اللهم 
إلا من غير فطرته» وكذلك الشرائع الإلهية لا تنزل إلا بما تقبله نفوس العامة قبولا 
أولًا . ولما كان من الناس من يتسلل بعد العقد يرى أنه قد ربح ويكره أن يستقيله 
صاحبه . وفي ذلك قلب الموضوع سجل النبي يَْةٍ النهي عن ذلك » فقال: ولا يحل 
له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فوظيفتهما أن يكونا على رسلهما. ويتفرق 
كل واحد على عين صاحبه - انتهى . وقال الدكتور محمد يوسف موسى بعد بسط 
كلام الفريقين في الاستدلال والرد على الآخر ما لفظه : وأخيرًا بعد ما تقدم كله نرى 
أن أحاديث خيار المجلس متفق عليها بين الأئمة جميعا حتى إن الإمام مالك بن 
أنس روى أحدها في «موطته» وإن لم يعمل به لدليل رآه أقوى منه. ومتى ثبت 
الحديث هكذا بنقل الرواة الثقات وتلقاه جميع الأئمة بالقبول كان من السنة 
الصحيحة المحكمة التي لا يجوز مخالفتهاء فيكون خيار المجلس ثابتا للمتبايعين 
شرعا وبخاصة . وهذا يتفق مع المبدا الذي ذكرناه أول البحث» وهو أن البيع ليس 
فرصة ينتهزها البائع أو المشتري بل لا بد من صدوره ولزومه نهائيًا عن رضا من 
الطرفين» وقد يحدث أن يتسرع الواحد بإيجاب البيع أو قبوله ثم بعد قليل من 
التروي يتبين له أن مصلحته في عدم إمضائه العقد وإنفاذه» فيجب أن نتيح له السبيل 
لذلك» وليس في هذا ما يمنع استقرار المعاملات ما دامت مهلة التروي لا تمتد 
لأبعد من من مجلس العقد بأي حال - انتهى. قلت: اختلف القائلون بأن المراد 
بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب 
العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد فى العرف 
تفرقًا؛ حكم به وما لا فلا. ْ 

قال ابن قدامة: إن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه 
بعد التفرق. والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا؛ لأن 
الشارع علق عليه حكمًا ولم يبينه» فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض 
والاحرازء فإن كانا في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء فبأن يمشي أحدهما 
مستديرًا لصاحبه خطوات» وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فالمفارقة 
أن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفة أو من مجلس إلى بيت أو نحو 
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ذلك؛» فإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه» 
وإن كانا في سفينة صغيرة خرج أحدهما منها ومشى» وإن كانت كبيرة صعد 
أحدهما على أعلاهاء ونظر الآخر في أسفلهاء وهذا كله مذهب الشافعي. انتهى . 

وقال الولي العراقي: لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطا ومرجعه العرف» وقد 
كان ابن عمر راوي الحديث إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية: إذا 
ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له. وفي رواية: كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله 
قام فمشي هنية ثم رجع . قال أصحابنا الشافعية: ماعده الناس تفرقا؛ لزم به العقدء 
فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرقة أن يخرج أحدهما منهاء أو يصعد السطح. وكذا 
لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة» فالتفرق أن يخرج أحدهما منها. فإن 
كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من 
الصحن إلى بيت أو صفة» وإن كانا في صحراء أو سوق, فإذا ولى أحدهما ظهره 
ومشى قليلًا؛ حصل التفرق على الصحيح . 

(إلَّا ببْعَ الخيّارٍ) اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 

أحَدُهَا: وهو قول الجمهور وبه جزم الشافعي كما سيأتي أنه استثناء من امتداد 
الخيار إلى التفرق» والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا في المجلس أن يختارا إمضاء 
البيع قبل التفرق فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى التفرق بل يبطل اعتبار 
التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. ويدل لذلك ما في رواية وهي 
في الصحيح : ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر» وربما قال: أو يكون 
بيع الخيار فلما وضع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» موضع (بيع الخيار) 
دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك قوله: «ما لم يتفرقا أو يختارا» وكذا قوله في رواية 
أخرى : ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخرا وقد رجح الشافعي هذا 
المعنى كما رواه البيهقي في «المعرفة». وكذا حكاه الترمذي عن الشافعي وغيره» 
وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه. 


وقال النووي في اشرح مسلم»: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول وأبطل كثير 
منهم ما سواه وغلطوا قائله» وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله 
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وبين ضعف ما يعارضها. 

القول الثاني : أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق يعني : أنه مستثنى من مفهوم 
الغاية؟ لأن مفهومه أنهما إذا تفرقا؛ سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار أي بيع 
شرط فيه الخيار ثلاثة أيام أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرق بل يبقى حتى 
ينقضي الأجل المشروط . حكى ابن عبد البر هذا عن الشافعي وأبي ثور وجماعة . 

قال الحافظ : ورجح القول الأول؛ لأنه أقل في الإضمار وتعينه رواية النسائي 
من طريق إسماعيل عن نافع بلفظ : «إلا أن يكون البيع كان عن خيار» فإن كان البيع 
عن خيار؛ وجب البيع». وقال البغوي بعد ذكر هذا القول: هذا تأويل؛ بعيد. لأن 
الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات» 
والدليل على ذلك رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختراء. قال: فثبت بهذا 
الحديث أن المراد بالخيار اختيار لزوم البيع . 

القول الثالث: أنه استثناء من إثبات الخيار يعني أنه مستثنى من أصل الحكم 
والمضاف محذوف أي إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. والمعنى: أن الخيار ثابت إلا بِيعًا شرط فيه نفي خيار 
المجلس. فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا أضعف هذه الاحتمالات . وقال الولي العراقي : 
وعلى القول الثالث فيه سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد وبه قال أحمد 
ال ار 0 وهو وجه لبعض الشافعية» وقال بعضهم : يلغوا الشرط 
ويصح العقد ور يشت الخيار» والأمع عدف وو انك وهو يطلا البيع» وهو 
قياس الشروط الفاسدة ولم يرتض أصحاينا تفسير هذا الحديث بهذا المعنى. 
انتهى . ورجح ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد وارجع إلى المغني» (ج اص 20517 
مقيل : المراد بقوله إلا أن يكون بيع خيار أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
يتخايراء ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. 

قال الحافظ : وهو قول يجمع التأويلين الأولين ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري 
بلفظ : إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه : اختر» إن حملت «أو» على التقسيم لا على 


كتاب البِيُوع باب الخيار 


يي سس بي ب مس وح حم جو اسع سمه د وي عبس سح سج جد ا واو عم سا لز ممصت 


الشك . 

(مُتََقّْ عَلَيْهِ) أي : بهذا اللفظ. وأخرجه أيضا باللفظ المذكور أحمد وأبو داود 
والنسائي والشافعي والبيهقي والبغوي. وللحديث عند الجماعة وغيرهم ألفاظ 
أخرى أيضاء وقد توهم بعضهم أنه مضطرب . قال الحافظ : قال بعضهم: حديث 
«البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة» فهو مضطرب لا يحتج به. وتعقب: بأن 
الجمع بين مختلف ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف 
وشروط المظطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من 
ذلك. انتهى. وفي الباب عن حكيم بن حزام وسيأتي» وعن أبي برزة أخرجه أبو 
داود» وعن سمرة أخرجه النسائي» وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيهقي من طريق أخرى» وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره. 

(وفي رواية لمسلم : : «إذَا تَبَايَعَ بََ الْمُتََاعَانِ فك وَاحِدٍ مِنّْهُمَا بِالْخِيَارٍ مِنْ بَبْعِه َيْعِِ ما لَمْ 
يَتَقَََا) أي ٠‏ بدن (أوْيُونَ ْمَعَن يار باثبات الواو ونصب النون في «يكون» 
على أن يكون «أو» بمعنى إلا وأن مقدرة أئ : إلا أن يكونء أو التقدير: إلى أن 
يكون وقيل: ركد كن امود على المجروه لالقركرا .اعرف ركاه المت 
ضمة الكاف فتولد منها واوًّا كما في قوله تعالى : 8 إِنَّمْ من يَمَقَ وَيَضَيرَ ربوشف: الآية 
طم درا رإضاك بهو العو ١‏ إن الك مون :سارها لجرا ينظ إلا أن 
يكون أو إلى أن يكون بيعهما عن التخاير أو هما بالخيار ما لم يكن بيعهما بيع 
تخاير» فإن كان بيعهما عن تخاير أي: إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع 
الح يان ب ات لحر ااي حر ورد لانوشان لماعي را 
«أو يكون بيعهما عن خيار) أ أن ان يشترطا الخيار مطلقاء فلا يبطل بالتفرق. 

وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات»: قوله: «أو يكونٌ بيعهما عن خيار» رُوي 
بالنصب بجعل أو بمعنى إلا أن» وبالرفع بحملهما على معناها الأصلي» وهذا 
القول في مكان قوله إلا بيع الخيار في الرواية السابقة» وهو يحتمل القول الأول 
والثالث من الأقوال الثلاثة المذكورة فيه لا القول الثاني لابتناء . قوله : (فَإِذَا كَانَ 
بَيِعُْهُمَا عَنْ خِيارٍ» فَقَدْ وَجَبَ) أي : لزم البيع» وإن لم يتفرقاء وقيل: أي : ثبت خيار 
الشوظ ؤلا سغط الغرق: ويؤيد المعنى الأول ما وقع في رواية للبخاري «البَيّعَانِ 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


موس ووو وود عرد جد د ع حصيو بحتو جد 2 


الخبارٍ ما م ؛ َ َتَقَدَقَاء أَوْ يَقُولُ َحَدُهُما لِصَّاحِبه : اخْتّرا وربما قال: أو يكون بيع 
خيار. 

(وفي رواية الترمذي : «البيّعَانٍِالخِيّارٍمَا َم يترا أَوْيَخْمَارَا) أي : إمضاء البيع 
(وَفِي الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ : أَوْ يَقُولُ) قال الحافظ : : كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو 
وفي إثباتها نظر؛ لأنه مجزوم عطفا على قوله: ما لم يتفرقا» فلعل الضمة أشبعت 
كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ : «# إِنّمُ من يَتَقَى وَيَصَيرْ 4 الوشف:الآية.+] ويحتمل أن 
تكون بمعنى إلا أن فيقرأ حيتئذ بنصب اللام» وواجره العروق وشيوه زو لحف أن 
المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع 
مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرقا. 

(أَحَدُهُمًا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ) أي : إمضاء البيع أو فسخه. فاختار إمضاء البيع مثلا 
(يَدَل أو يَخْتَارَا) في رواية الترمذي . قال في «اللمعات»: قوله : «أو يختارا» فى 
زواية الترمني وكد اش المنلق علب «أزيقول اهما لماحيه ؛"اعيز لا ينيل لا 
اللريعه الاك لأ وين على خيار الشرط ونفى الخيار بعيد جدا خصوصا 
الأخيرة . انتهى . 1 

قال في «تنقيح الرواة»: الرواية الأولى: أخرجها أيضا أصحاب السنئن إلا ابن 
ماجهء والرواية الثانية: أخرجها أيضا أحمد وأصحاب السئن ومالك والشافعى 
تكرماء والزوانة الخال الحرسها ابهنا امد وووانها نقات رصمككها اذى 
وكان من حق المؤلف يعني صاحب «المشكاة» أن يذكرها في الفصل الثاني. نعم 
معناها في «الصحيحين»» والرواية الرابعة: أخرجها أيضا أحمد وغيره. 


ب 
3 
2 
1 
7 
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2200 - 0 24 م ا لم م لله عله : 

- [5] وعن حكيم بْنِ حِرَام قال: قال رَسول الله 35ة: 
«البَيّعَانٍ بالخِيّارٍ ما لَمْ يتَقَرَقَاء فَإنْ صَدَقًا وَبَينَا؛ بُورِككَ لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ 
كَتَما وَكَذًَا ؛ مَحِفَتٌ بَرَكة بَبِعِهِمَا). [مُتََفَقُ عَلَيه] 


-١ 4‏ قوله (وعن حَكِيم بْنِ حِرَّام) بكسر مهملة وفتح زاي» تقدم ترجمته 
في (ج 7 ص 2174 (البَيّعَانِ) بتشديد التحتانية يعني : البائع والمشتري» والبيع هو 
البائتع كضيق وضائق» وليس كبين وبائن» فإنهما متغايران كقيم وقائم. واستعمال 
البيع في المشتري إما على سبيل التغليب أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على 
الآخر كما سلف. 

(مَا لَمْ يَتَقَوَهَا) بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه» فيثبت لهما خيار المجلس 
(فْإنْ صَدَقًَا) أي: في صفة المبيع والثمن وما يتعلق بهما (وَبَيَنَا) أي : عيب الثمن 
والمبيع. 

قال الحافظ : قوله: «فإن صدقا وبينا» أي : صدق البائع في إخبار المشتري مثلا 
وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن 
كان فى الثمن» ويحتمل: أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدء وذكر أحدهما 
تأكيد للآخر . 

(بُورِكَ) أي: كثر النفع (لَّهُمَا في بَيْعِهِمَا) أي: وشرائهماء أو المراد: في 
عقدهماء يعني: أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما وهو البركة للمشتري في 
السلعة وللبائع في الثمن (وَنْ كَتَمَا) أي: ما يجب إظهاره (وَكَذَبَا) أي: وصف 
المبيع والثمن (مُحِقَتْ) بصيغة المجهول أي: أزيلت (يَرَكَةُ بَْعِهِمَا) يعني : ذهبت 
وزالت زيادة كسبهما وربحهما. 

قال الحافظ : قوله: «محقت بركة بيعهما» يحتمل : أن يكون على ظاهره. وأن 


(1875) أخرجه البخاري »)7١1/4(‏ ومسلم .)1١5177(‏ 
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+1 بوووس وو و 2/1 عد 0 


١‏ عصحه ا 


شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته» وإن كان الصادق مأجورًا 
والكاذب مأزوراء ويحتمل : أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس بالعيب 
دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة. انتهى. وفي الحديث: أن الصدق في 
المعاملة وتبيين ا 0 
بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة» وفى الآخرة بالأجر والثواب» كما أن الغش 
والكلطو ا لكتةان تسب مهي لير ةو تواليا: ,وهلا انس مامتستياس فى لا 
فإن الذين تنجح تجارتهم وتروج سلعهم هم أهل الصدق والمعاملة الحسنة ولا 
تنك تار د شين لأ سويب اللتاتل ود ال اقلة زيقا سن نهلك نلك اا 
أعظم . 

قال الحافظ في الحديث : فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على 
منعه وأنه سبب لذهاب البركة وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. 
(مُتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ا ص 5١07‏ . 50 » 575) والشافعي وأبو 
داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي والبغوي وغيرهم. 


2 527000 
' ا [؟] وَعَنٍ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُل لل كله : ني أَحْدَمٌ في 
البْيُوع » َقَالَ : «إِذَا 0 لا خِلابَة؛ فَكَانَ الَجُلُ يَقُولهُ. [مئقق ليها 


3 
لسلسححو ست الشرح (28- 60 

5 -” قوله: (ثَالَ رَجُلَّ) في رواية أحمد (ج ١‏ ص )1١‏ من طريق ابن 
إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر: كان رجل من الأنصار وهكذا وقع في رواية 
للدارقطني والبيهقي وهو حبان بفتح المهملة والموحدة المشددة وآخره نون» ابن 
والحاكم (ج ؟ ص )١5‏ والدارقطني (ص )"١١‏ والبيهقي (ج 5ك ص 777) 
وغيرهم » وصدر به عياض» وجزم به النووي في (شرح مسلم»» وقيل : هو أبوه 
منقذ بن عمرو كما في اب بن ماجه وتأريخ البخاري (ج : ص )١17‏ و(مسند الحميدي» 
(ج " ص 777) والدارقطني (ص )3١5‏ والبيهقي (ج هص ”77) وكذلك رواه ابن 
مندة والحسن بن سفيان فى ١مسنده»‏ وابن أبى شيبة فى ١مصنفه»‏ . قال الزرقانى: 
قال ابن عبد البر وهو أصحء وتبعه النووي في «مبهماته». وقال الحافظ في 
«التلخيص»: وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ وتردد في 
ذلك الخطيب في «المبهمات» وابن الجوزي في «التلقيح». وقال الحافظ في 
«الإصابة» في ترجمة حبان بن منقذ بعدما ذكر اختلاف الروايات في ذلك: 
والحاصل : أنه اختلف في القصة هل وقعت لحبان بن منقذ أو لأبيه منقذ؟ بن عمرو 
ولم يترجم لابيه منقل» واقتصر ف في (الفتح) على ذكر اختلااف الروايات في ذلك 
وترجم لها الجزري في «أسد الغابة» وابن عبد البر في «الاستيعاب» والذهبي في 
«التجريد» وذكر الجزري في ١أسد‏ الغابة» قصة الخداع في ترجمتهماء ومال ابن 
عبد البر إلى أن صاحب القصة هو منقذ بن عمرو حيث اقتصر على ذكرها فى ترجمة 
منقذء وقال: وقد قيل: إن الذي جعل له رسول الله يَكِةٍ الخيار هو حبان بن منقذ. 


(إني أَحْدَعُ) بصيغة المجهول المتكلم (فِي البيوع) بضم الموحدة» وفي رواية 


(85) أخرجه البخاري (2)714017 ومسلم »)١977(‏ ولفظه: لا خيانة. بدلا من: لا خلابة. 


مِرعاةٌ الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عإ وموم سحو وو و ا جدود سو صو وده ع 1 جا هبج بح حيو د إل 


فشكا إلى النبي يَكْةٍ ما يلقى من الغبن. قال عياض: وفى الحديث أنه الذي ذكر 
ذلك؛ لأنه لم يفقد التمبيز والنظر لنفسه بالكلية؛ فلعل ذلك كان يعتريه أحياناء 
ويتبين ذلك إذا انتبه - انتهى. وقد أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان 
والحاكم من حديث أنس بلفظ : «إِنَّ رَجُلَا كَانَ يُنَايمُ» وَكَانَ في عُنْدَيِهِ ضَعْفٌ) 
والعقدة بضم العين» وفسرها الراوي عند أحمد بالعقل وفي «التلخيص» العقدة: 
الرأي» وقيل: هى العقدة فى اللسان» كما يشعر بذلك حديث ابن عمر عند أحمد 
بلفظ : "اوكان في لسائه لوقة» بعكم اللام وشح المدلثة أي :صق فى رآية وتلجلج 
في كلامه ولا مانع من كونه في عقله ضعف وفي لسانه عقدة» وعند الشافعي 
وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن حبان بن منقذ كان ضريرا وكان قد شج في رأسه 
مأمومة» وقد ثقل لسانه» وعند الدارقطني وابن عبد البر عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه سبعون ومائة 
سنة» فكان إذا بايع غبن فذكر ذلك للنبي كَلْةِ . . . الحديث . وأخرج ابن عبد البر 
عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فحبلت لسانه» فكان 
يخدع في البيع . 

(فَقَالَ: ِذَا َايَعْتَ فَقلَ: لآ خلابة بَهُ) بكسر الخاء المعجمة وخفة اللام بعدها 
نوخد الى ! الا حوينة ف الفيق 4 أ الح السييعة: ف«لا» لنفى الجنس وخيرها 
محذوف» وقيل: معناه: لا تلزمني خديعتك ولي الخيار» قال البغوي : الخلا 
الخديعة وهى مص كلك الرطل رو الخد اجا عل تماقف وفى المثل : (إذا 
ب 00 

قال الحافظ : زاد ابن إسحاق في روايته - عند الدارقطني والحميدي والبخاري 
في «تأريخه» والحاكم والبيهقي وغيرهم: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقى حتى أدرك زمان عثمان 
وهو ابن ماثة وثلاثين سنة» فكثر الناس في زمن عثمان» وكان إذا اشترى شيئا 
فقيل له: إنك غبنت فيه» رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي يَللِةِ قد 
جعله بالخيار ثلاثاء فيرد له دراهمه. 


قال العلماء: لقنه النبي كَل هذا القول» ليتلفظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه 


كِنَابْ البيُوع باب الخجيّار 
ع إلا سوبو ع و 3/4 يد جو جد +2 عمدب -. عد +2 حيسم حوجيد 26 


> 
على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» فيمتنع بذلك عن 
مظان الغبن» ويرى له كما يرى لنفسه؛ لما تقرر من حض المتبايعين على أداء 
النصيحة . والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع . واستعماله في الشرع 
عبارة عن اشتراط خيار الثلاث وقد زاد البيهقي في هذا الحديث بإسناد حسن : ١ثم‏ 
أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». 

(فَكَانَ الرّجُلُ يَقُولَهُ) وفي رواية: «فكان الرجل إذا بايع ؛ يقول: لا خلابة» وفي 
رواية لمسلم كان يقول: ١لا‏ خيابة» بالتحتانية بدل اللام» وفي رواية له: «لا 
خذابة» بالذال المعجمة بدل اللام أيضاء وفي أخرى: «لا خنابة» بالنون» وكأنه 
كان لا يفصح باللام للثغة لسانه» والحديث دليل: على خيار الغبن في البيع 
والشراء. واختلف فيه العلماء على قولين» الأول: ثبوت الخيار بالغبن وهو قول 
أحمد ورواية عن مالك. ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لا يعرف ثمن السلعة 
وقيده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة ولعلهم أخذوا التقييد مما علم أنه لا 
يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحمال ولآن القليل يتسامح به في العادة 
وأنه من رضي بالغبن بعد معرفته» فإن ذلك لا يسمى غبنا وإنما يكون من باب 
اتساهل في البيع الذي أثى يك على فاعله وأخبر أن الله يحب الرجل سهل البيع 
سهل الشراء وذهبت الشافعية والحنفية والجمهور إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن؛ 
لعموم أدلة البيع ونفوذه ولزوم حكمه بعد صدور صيغته عن رضا من غير تفرقة بين 
الغبن أولاء قالوا: وحديث الباب إنما كان الخيار فيه لضعف عقل ذلك الرجل إلا 
أنه ضعف لم يخرج به عن حد التمييز فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له. ولأنه 
لقنه جَثةٍ بقوله : «لا خلابة» اشتراط عدم الخداع فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم 
الخداع ليكون من باب خيار الشرط . 

وقال ابن العربي: ينبغي أن يقال له: إنه كله مخصوص بصاحبه لا يتعدى إلى 
غبروه فزن كان بسع في اليع» مكيل أن الجدينة كاب و :العيت أل اف العين 
أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن» فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها 
وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» قلت: قد تقدم أنه شكا إلى النبي يكَِةٍ ما 
يلقى من الغبن. وهي ترد ما قاله ابن العربي. 
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١‏ سححه عاذ عد 


قال الحافظ : الاحتمالات التي ذكرها ابن العربي قد تعينت بالرواية التي صرح 
بها بأنه كان يغبن في البيوع. انتهى. وقال الشوكاني: اختلف العلماء في هذا 
الشرط أي : المذكور في الحديث هل كان خاصًا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع 
من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط 
هذا الشرط ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع وقيده بعضهم بكون الغبن 
فاحشاء وهو ثلث القيمة عنده؛ قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي َكل 
لذلك الرجل الخيار» وأجيب : بأن النبي كَلْةِ إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف 
الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور» فلا يلحق به إلا من كان مثله في 
ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من 
الصحابة أن النبي مَلِْةِ قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك», وبهذا يتبين أنه لا 
يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون» وإن كان صحيح 
العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة» 
وهذا مذهب الجمهور وهو الحق - انتهى. وإن شئت مزيد البسط فى هذه المسألة 
فارجع إلى «المغني» (ج “ص 084) والعيني (ج ١١‏ ص 777 7174) واستدل 
أيضا بهذا الحديث على أن من قال عند العقد: لا خلابة أنه يصير فى تلك الصفقة 
بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبئًا أم لا ْ 

قال الشوكاني: استدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواء 
غبن أم لا وسواء وجد غئًا أو عيبا أم لاء والظاهر : أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت 
خلانة رذ إذا اله ترج لان الذي فيك لدان لألجله كن وسرولابها نقاه متهاء فإذا لم 
يوجد فلا خيار. انتهى. 

وقال الأمير اليماني : قال بعضهم: إنه إذا كان الرجل البائع أو المشتري يقول : 
لا خلابة ثبت الخيار وإن لم يكن فيه غبن» ورد: بأنه مقيد بما في الرواية أنه كان 
يغبن. انتهى. وارجع إلى «المغني» (ج ” ص 097). 

وقال الدكتور محمد يوسف موسى المصري : إن سبب الحديث خاص برجل به 
ضعف في العقل وأنه كان يغبن فيما يبيع أو يشتري وأن الرسول يَةِ جعل ذلك له؛ 
دفعًا للغبن عن نفسه بأن يستشير من يرى أن يرجع إلى رأيه في التجارة» فهل لنا بعد 


كَتَاب البيُوعٍ _ 


ذلك كله أن نأخذ من الحديث إجازة هذا النوع من الخيار لمن لم يكن في مثل 
حبان؟ وهل لنا أن نجيزه في غير حالة الغبن؟ ثم قال بعد تزييف الاستدلال على 
خيار الشرط بهذا الحديث : نرى أن حديث حبان ورد فى حقه خاصة بسبب حالته 
الخاصة. فأقصى ما يستطيع الفقيه أخذه منه هو الاحتتجاج به في حق من كان على 
صفة الرجل وحالته وذلك لتجنيبه الغبن والضرر فيما يشتري أو يبيع . أما أخذ خيار 
الشرط المعروف لدى الفقهاء من هذا الحديث وحده» فهو أمر عسير كل العسرء 
ومن الحق أن البيهقي روى من طريق ابن لهيعة أن عمر بن الخطاب ليه قد كلم في 
البيوع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله َي لحبان بن منقذ ثم ذكر 
قصتهء ومعنى هذا أن التوسعة على حبان بالخيار» صار شرعًا عامًّا لنا جميعاء لكن 
البيهقي يذكر أن هذا الحديث ينفرد به ابن لهيعة ثم يذكر عن ابن حجر أن ابن لهيعة 
ضعيف» ومع هذا وذاك ففرق بين الخيار لمن هو عرضة حمًا للغبن ومن هو صحيح 
ماهر فى التجارة ولكن يشترطه للتروي فقط. انتهى. هذا وقد استدل بالحديث 
على أن أمد الخار التشترط قلكثة أيام عن غير :زياد الأئه سكم :ورد على خلا 
الأصل» فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة 
أيام واعتبار الثلاث في غير موضع . 

قال الحافظ : وأغرب بعض المالكية فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم 
بيعه كان في الرقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. انتهى 
وقد عقد البخاري على حديث ابن عمر المتقدم باب كم يجوز الخيار؟ 

قال الحافظ : الترجمة معقودة لبيان مقدار خيار الشرط » وليس فى حديث الباب 
بان لذلك- قال اين المنير: لعله أخل من عدم تحديده في الحديث أله لاايتظيد بل 
يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك . قلت - قائله الحافظ - 
روي البيهقي من طريق أبي علقمة الفروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «الخيار 
ثلاثة أيام» وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن من طريق 
محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان بن منقذ» وبه احتج للحنفية والشافعية في 
أن أمد الخيار ثلاثة أيام» وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير 
زيادة» وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير 
فد فللد ايه معلاو اكوب ايو أو يوماة وللتجازية حوفة وللدان هن 
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وقال الأوزاعي: يمتد الخيار شهرًا وأكثر بحسب الحاجة إليه. 


وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر ويقال له : 
انفرد بذلك وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره. انتهى. ثم ترجم 
البخاري على رواية ابن عمر الثالث المتقدمة باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز 
البيع؟ قال الحافظ: أي : لم يعين البائع أو المشتري وقنّا للخيار وأطلقاه هل يجوز 
البيع ؟ وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط والذي ذهب إليه 
الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
وفعية واحمة وإبيظان رابو تورزو اخررة إلى أنه الإ:امد لمدة خيار الشرطء بل 
البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه» وهو اختيار ابن المنذر فإن 
شرطا أو أحدهما الخيار مطلقاء فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل 
والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضا. وقال 
أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا. انتهى. 

وقال ابن قدامة: يجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت 
مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر وحكي ذلك عن الحسن 
ابن صالح والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على 
الثلاث بقدر الحاجة» لأن الخيار لحاجته فيقدر بها. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يجوز أكثر من ثلاث لما روي عن عمر وَبِقتَه أنه قال: ما أجد لكم أوسع مما جعل 
ل ا ا 1 . ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في 
تقديره إلى مشترطه كالأجل ولا يثبت يثبت عندنا ما روي عن عمر كزاة . وقد روي عن 
أو طلاف رن" كوه قان و نهدل بالمتدية ان عن جزار5ا لطر على الايد 
قال المجد بن تيمية في «المنتقى»: في الحديث صحة الحجر على السفيه؛ لأنهم 
سألوه إياه وطلبوه منهء وأقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طالبوه ولأنكر 
عليهم . 

قال الشوكاني: هذا استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو 
الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه. كما في حديث أنس . انتهى . 

وقال الخطابي يستدل بهذا الحديث من يرى أن الكبير لا يحجر عليه ؛ إذ لو كان 


كتاب الو باب الْخِيار 


إلى الحجر عليه سبيل لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصر على قوله: ٠‏ 
خلابة» . قال الخطابى : الحجر على الكبير إذا كان سفيهًا مفسدًا لماله واجب» كهو 
على الصغير. وهذا الحديث إنما جاه في قصة حبان بن منقل ولم يذكر صفة سفه 
ولا إتلاقًا لماله» وإنما جاء أنه كان يخدع في ل يي 
يجب أن تحجر عليه وللحجر حدء فإذا لم يبلغ ذلك لم يستحق الحجر. | 
وقال الحافظ : وتعقب استدلال من استدل به على أن الكبير لا يحجر عليه؛ 00 
تبين سفهه بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم» وأما كونه لم يحجر 
عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. انتهى . وقال العيني : استدل بالحديث 
الشافعي وأحمد وإسحاق على حجر السفيه الذي لا يحسن التصرف» ووجه ذلك 
أنه لما طلب أهله إلى النبي ب كد الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع وهذا هو الحجر وهو 
المنع. قال العيني: هذا نهي خاص به لضعف عقله و ولا يسري هذا في الحجر 
على الحر العاقل البالغ ؛ لأن في حقه إهدار الآدمية» وقد روى الترمذي من حديث 
أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي مه فقالوا: يا 
رسول الله» احجر عليه» فدعاه فنهاه عن البيع» » فقال: يا رسول الله» إني لا أصبر 
عن البيع» » فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة» . قال العيني : استدل به أبو حنيفة على 

أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لأنه لما قال له : إنه لا يصبر عن البيع ؛ أذن له فيه 
بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. قلت: قد تقدم الجواب عن هذا 
في كلام الخطابي والحافظ وإن شئت الوقوف على مذاهب الفقهاء في الحجر 
ودلائلهم بالتفصيل» فارجع إلى «المغني» (ج "ا ص 505 إلى .)57١‏ 

(مُتَقَنْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في البيوع وترك الحيل» ومسلم في البيوع وأخرجه 
أيضا أحمد والشافعي ومالك وأبو داود والنسائي في البيوع والحميدي وابن 
الجارود وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والبغوي وأشار إليه الترمذي. وفي الباب 
عن أنس وقد تقدم تخريجه» وعن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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/ 73 [؛] عَنْ عَمْرِ بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيو. عَنْ جد أن وَسُولَ اله 
قال : «البَيّعَانِ بِالخِيّار م مَا لمي يتقرَنا إلا أن يَكُونَ صَفْقَة صَفْفَةَ خا وَلَا يَحِلُ لَه 


رو 2 6 + © إن 
يُفَارِقَ صاحنه حَسة أن يَسْتَقِيلَه) . رَوَاهُ الترْمِذِيُ: َأَبُو دَاوْدَء وَالنَّسَائْئٌ] 
دك 


بك 


حوم66 الشرح هعولد 


-١ 87 1‏ قوله (البيْمَانٍ بالجبَارٍمالَمْ يقرا وفي رواية للدارقطني والبيهقي 
١احتى‏ يتفرقا من مكانهما» وهو يدل صريحا على تفرق الأبدان (إلَا أَنْيكُونَ) كذا في 
جميع نسخ ١١‏ لمشكاة» بلفظ المذكرء وهكذا وقع عند النسائي وأحمد والدارقطني 
والبيهقي» وكذا ذكره البغوي في «شرح السنة» (ج 4 ص ٠‏ 1) والذي في أبي داود 
راي الكو لبان لبود كن وماك ! عند ابن الحازود: ك1 قله اللخافظ في 
«الفتح) و«بلوغ 'المرام») والعراقي ف فى «التقريب» والجزري في «جامع الأصول» 
وابن اللو ال والمجد في «المنتفى». 

(صفقة مفقة حي خيارٍ) بالرفع على أن كان» تامة» والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة 
خيارء وبالنصب على أن «كان» ناقصة واسمها مضمر وخبرها «صفقة خيار). 
والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار» والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه. فاختار أحدهماء تم البيع وإن لم يتفرقا . قاله 
الشوكاني . وقال القاري : : يعني إذا تفرقا بطل خيارهما إلا أن يكون العقد بيع خيار 
أي : بِيعًا شرط فيه الخيار. وقال ابن قدامة: : يحتمل أنه أراد البيع المشروط فيه 
الخيارء فإنه لا يلزم بتفرقهما ولا يكون تفرقهما غاية للخيار فيه؛ لكونه ثابنًا بعد 
تفرقهماء ويحتمل أنه أراد البيع الذي شرطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيار» فيلزم 
بمجرد العقد من غير تفرق . انتهى . وقد ظهر بهذا أن فى قوله : «إلا أن تكون صفقة 
خيار) ثلاثة أقوال كهي في قوله: «إلا بيع الخيار) في حديث ابن عمر المتقدم. 


(5871) أخرجه الترمذي »)١1517(‏ وأبو داود (7555)» والنسائى (5071). 


كتاب البيوع تاب الخيار 
اماما م مم 00111111111 


عد صصح | 


والصفقة بفتح الصاد وإسكان الفاء وفتح القاف أي: بيعة خيارء وسمي البيع 
صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر. 

قال الطيبي : الاضافة في «صفقة خيار» للبيان» فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع 
أو للعهد - انتهى. قلت: سميت صفقة؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد 
الآخر كما يفعل المتبايعان وهي المرة من التصفيق باليدين فقوله فى الحديث: 
«صفقة خيار» 00 فالإضافة للبيان» كما قال الي ووضع 
اليد على اليد في البيع أمر غالبي عرفي لا أنه معتبر شرعي . 

(وَلَا يَحِلُ) أي: في الورع قاله القاري (لَهُ) أي: لأحد المتعاقدين (أَنْ ُقَارِقَ 
صَاحِبَهُ) أي : بالبدن بأن يقوم من المجلس ويخرج (حَشْبَةَ سه أن مفتفيلة) بالنفيس على 
أنه مفعول له واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس» قالوا: لآن قفن 
هذا الحديث دليلًا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وأجيب : 
بأن الحديث حجة عليهم لا لهم» لأن قوله: «بالخيار ما لم يتفرقا». وفي رواية: 
احتى يتفرقا من مكانهما» دليل على خيار المجلس» وأما قوله: «أن يستقيله» 
فالمراد به الفسخ» ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع 
والمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من 
العلماء . قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع» ولو كان المراد 
حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد» وقد أثبت 
في أرلءالصدية كيار رمام !إلى 212 اصرق ووو لمعاو ددس له عار ل 
يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حمله على الفسخ ء وحملوا نفى الحل على الكراهة ؛ 
لأنه لأ يلبق بالمروءة حوس عاتن “اليل ل أن اسان القبيت تدزام. 

وقال ابن حزم: حمل حديث ابن عمرو هذا على التفرق بالأقوال تذهب معه 
فائدة الحديث ؛ لأنه يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة وحلهاء سواء 
خشي أن يستقيله» أو لم يخش؛ لآن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده. وقال الولي 
العراقي: أراد بالاقالة هنا الفسخ بحكم الخيار» فإنه الذي ينقطع بالمفارقة 
طلب الاقالة بالاختيار» فلا فرق فيه بين أن يتفرقا أم لاء فإن ذلك إنما يكون بالرضا 
منهماء وهو جائز بعد التفرق. انتهى. وبما ذكرنا ظهر اندفاع قول القاري بأن 


3 مد 
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5 للد ل ا ا اا 0 
خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة. قلت: وحمل نفي الحل في الحديث 
على الكراهة لا على التحريم فيه نظر عندي». فإنه صريح في التحريم لا في 
الكراهة» ثم هو نص على أن المحرم قصد المفارقة بالبدن ليقطع الطريق على من 
بايعه أن يستقيله» وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعته 
قام يمشي هنيهة فرجع إليه. فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي . 
المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ البيع» وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم؛ 
فإنه ذكر له فعل ابن عمر» وحديث عمرو بن شعيب» فقال: هذا الآن قول النبي كَل 
وهذا اختيار أبي بكرء وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد جواز ذلك؛ لأن ابن عمر 
كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. متفق عليه. والأول أصح؛ لآن قول 
النبي مَْةٍ يقدم على فعل ابن عمر» والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو علمه لما 
خالفه. انتهى 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) وحسله (أَبُو دَاوَدٌ) وسكت عنه هو والمنذري (وَالنَسَائَيُ ع( 
وأخرجه أيقيا حجن لاعن /9) وين لجار وه لضو 8118) و الدا قطني "رص 
2٠‏ والبيهقي (ج ه ص .)372١‏ 


2016 [5] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ء عَنٍ لني يد قال : ١لا‏ يَتَعَرَكنَّ 25 


إل عَنْ تراض». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدٌ] 2 


لل هع الشرح هسعللببب 


-3١‏ قوله (لا يَتمَرَكَنَّ) كذا في جميع نسخ «المشكاة»» من التفرق» وكذا 
رواه الترمذي» وفى ي (المصابيح) : «لا يتفرق») أى: بدون النون المشددة» وهكذا 


.)77/1/6( أخرجه أبو داود (554*)» والبيهقى‎ )١87( 


كتاب البيُوع ‏ تاب الْخيَار_ 


ا 00 ال 


ممصي 2 


في (مسند أحمد) 2 ؟ ص 0556). ولفظ أي داود: «لا يفترقن» ل من 
الافتراق» وهكذا رواه البيهقي من طريق أبي داود. 

(اثْنَانِ) أي تايعاد ولب المضابيح؟ : ١لا‏ يتفرقن عن بيع» وفي المسند) : 
«لا يتفرقن المتبايعان عن بيع» (إلَا عَنْ ب ترّاض) . قال الطيبي: قوله: «عن تراض» 
صفة مصدر محذوف. والاستثناء متصل» أي : لا يتفرقن اثنان إلا تفرقًا صادرًا عن 
راض :+ جهو : 

قال القاري: المراد بالحديث والله تعالى أعلم . أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض 
بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع» وإلا فقد يحصل الضر والضرار وهو 
منهي في الشرع. أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع؟ 
فإن أريد الإقالة أقاله» فيوافق الحديث الأول - يعنى حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم - معنى وهذا نهي تنزيه للاجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا 
علمه. انتهى. وقال الأشرف: في الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس لهما 
وإلا فلا معنى لهذا القول حيئئظٍ. انتهى . 

قلت: لاريب في أن الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس كما قال الأشرف : 
وهو الذي فهمه أبو زرعة بن عمرو بن جرير راوي الحديث عن أبي هريرة» ففي 
اسئن أبي داود» حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري: أخبرنا عن 
يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره» قال: ثم يقول: خيّرني 
ويقول: سمعت أبا هريرة . . . الحديث . وأما ما ذكر القاري من مراد الحديث» 
فهو غير ظاهر كما لا يخفى على المتأمل» ورواه عبد الرزاق (ج 4 ص )0١‏ من 
طريق الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره 
ثلانّاء ثم قال: اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلانَاء ثم قال أبو زرعة: سمعت 
أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض . قال القاري : قال الأشرف: وفي الحديث 
دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين؛ لانقطاع خيار المجلس إلا برضاهما. 
انتهى . قال القاري : وتقدم أنه يجوز إجماعاء والنهي للتنزيه . قلت: وتقدم أيضا ما 
في هذا الحمل من الخدشة. 


(رُوَاه أبُو دَاوُةً) وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه أيضا أحمد (ج 5 ص 0752) 
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والترمذي والبيهقي» ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة موقوقًاء وتقدم لفظه. وفي 
الباب عن أنس أخرجه البيهقي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : 
مر رسول الله َل على أهل البقيع فقال: «يا أهل البقيع» فاشرأبوا. فقال: «يا أهل 
البقيع , لا يفترقن بيعان إلا عن رضا». ورواه عبد الرزاق (ج 4 ص )20١‏ من طريق 
أيوب عن أبي قلابة مرسلاء وفي الباب أيضا عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله 
كْةِ: «إنما البيع عن تراض» أخرجه ابن ماجه. قال البوصيري: يدل ظاهره على 
عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي». وفي «الزوائد»): إسناده صحيح ورجاله 
موثوقون رواه ابن حبان في «(صحيحه . 
يتاع واع واح 


© <» لهم عه © > 


ديه ريه قد 


0 
١‏ 48- 1 عَنْ جَابر: 7 نَّ الي كل حَيّر أعْرَابيًا بَعْدَ البَيع. 


رَوَاهُ العُرْمِذِي. وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ م غَرِيبٌ] 


3 


الشرح ‏ عحسب 

648”- قرله: (حَيرَ حَيْر أَْرَايا َعْدَ الَع) أي :“يعدا تتحققه بالا بيكات والقيول: 
قال الطيبى : ظاهره يدل على مذهب أبى حنيفة ؛ لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا 
بالقنا كان السعدرهية .ل الحواف أن هذا مطل يعمل عان المقيده كما هين فن 
الحديث الأول من الباب. ْ 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» 
وروى عبد الرزاق (ج 4 ص )5١‏ عن معمر وابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال: ابتاع النبي كَل قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غير ذلك» فقال له النبي كله 
بعد البيع : «اختر» فنظر إليه الأعرابي فقال: عمرك الله من أنت؟ قال: فلما كان 
الإاسلام جعل النبي يل الخيار بعد البيع» وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن 
ابن عيينة ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وحده؛ ورواه هو وابن ماجه موصولا 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» ولكن ليس عندهما في الموصول 
افلم كان الاسلام جعل النبى 856 الخبار بعد البيم»+ والحلايت أخرجته. أيضًا 
الدارقطني (ص 5118) من طرق . 

(وَكَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) في الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. أي بدون لفظ: «صحيح». 


(1879) أخرجه الترمذي »)١559(‏ وابن ماجه (75185). 
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© - باب الرْبَا 


(يَابٌ الرّبَا) بكسر الراء وبالألف قال المناوي: هو بكسر الراء والقصر وألفه بدل 
من واوء ويكتب بها وبياء وينسب إليه فيقال: ربوي بالكسرء وقال الحافظ : الربا 
مقصورء وحكى مده وهو شاذ ويقال: الرماء بفتح الراء وبالميم والمد بمعناه يقال: 
أرمي على الشيء وأربي ؛ إذا زاد عليه قال : والربا من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن 
وقع في خط لت بالواو. قال الزمخشري في «الكشاف»: كتبت بالواو على 
لغة من يفخم كما كتبت «الصلوة والزكوة» وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو 
الجمع . انتهى . وقال الفراء : إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من 
أهل الحيرة ولغتهم «الربوا» فعلموهم صورة الخط على لغتهم . قال: وكذا قرأه أبو 
السماك العدوي بالواو وقرأه حمزة والكسائى بالإمالة بسبب كسرة الراء. وقرأه 
الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. قال: ليه بالألف والواو والياء. انتهى. 
وتتتشة ويواة» واجاة الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلطهم 
البصريون؛ والربوا في اللغة : هو الزيادة. قال تعالى : #وتّرى الْأرصص كَامِدَةٌ فَإدَآ 
ْنَا عَيَها العا هرت وليك4 دنع الآية 0] يعني : : زادت وعلت وارتفعت» وقال 
تعالى : «إآن تكورك أمَدُ هى أرق مِنْ ذه [تحل الآنه 45) أي : أكثر وأزيد عددّاء وقال 
تعالي : إوما ءَاتَدسُم من ريا ليربا فى أَمَولِ الئاس قلا يوأ عِندَ أله [الروم: 85 يقال : 
أربى فلان على فلان إذا زاد عليه. 


قال المناوي: هو لغة: الزيادة وشرعًا: عقد على عوض معلوم مخصوص غير 
وهو أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخرء وزيا اليد 
وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء وزيا النسأ وهو البيع لأجل . قيل : 
وربا القرض المشروط فيه جر نفع ويمكن عوده لربا الفضل وكل منهما حرام . وفي 
شرح المصابيح» للقاضي : الربا في الأصل : الزيادة» ثم نقل إلى ما يؤخذ زائدًا 
على ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه . والمراد به هاهنا - يعني في 


كتَابْ البيوع - بِابُ الربَا 


مسوم 11 ودج سح جل عد مهد جلا و 


الحديث الآتي - القدر الزائد أي: الذي تحقق وجوده من العقد المشتمل عليه. 
وقال القاري : هو الزيادة على رأس المال لكن خص في الشريعة بالزيادة على وجه 
دون وجهء وباعتبار الزيادة» قال تعالى : 9#وما ءاتسم مِن ربا لَيربوا في أمُولٍ ألنّاس قلا 
توا عند أل »4 (الروم: 15] ونبه بقوله : © يَمْحَق أله ليأ وري 0 أن 
الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا. انتهى 

وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح» أما الكتاب فقول الله 
تعالى : «#وَحَرَمَ ازأ» ابقرة: الآبة 57] وما بعدها من الآيات . وأما السنة ففي مثل 
الحديث الذي لعن به يَْةِ آكل الربا ومؤكله في أخبار كثيرة سوى هذا وردت في 
التقى عنهدوم فاعله واجيغت الأمةاعان تحريم الريا فل الجملة لما أنسدت غليه 
من النصوص وإن اختلفت في تفاصيله وتفاريعه. 

قال صاحب «تيسير العلام»: وتحريمه مقتضى العدل والقياس ؛ لأن التعامل به 
ظلم أو ذريعة إليه. والكون لا يقوم إلا بالعدل الذي أوجبه المولى على نفسه وألزم 
به خلقهء ومضار الربا ومفاسده لاا تحصى. منها تضخم المال بطريق غير 
مشروعة؛ لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغني» 
وحسبك بهذا داء فتاكا في المجتمعات وسببا في الخصومات والعداوات وهو أداة 
هدامة للنشاط والعمل الشريف واستثمار الأرض وإخراج طيباتها وحدث لدينا 
معاملات في البنوك وصناديق البريد تجاسروا فيها على تعاطي الربوا وسموه بغير 
اسمه. وهذا مصداق الحديث النبوي: «يأتي على الناس زمان يشربون الخمر 
ويسمونها بغير اسمها . 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الربا نوعان: جلي وخفي. فالجلي 
حرم لما فيه من الضرر العظيم» والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي» فتحريم الأول 
قصدًا وتحريم الثاني وسيلة» فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في 
العامة كل انار حوذية ويزيذه .فى الماله توكلم أحرو واد المال سس مصير 
المائة عنده آلافا مؤلفة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج» فإذا رأى أن 
المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له» تكلف بذلها ليفتدي من إصر 
المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه 
الدين حتى يستغرق جميع موجوده» فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل 


موجه 
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له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل 
ويحصل أخوه على غاية الضرر فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى 
خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده وآذن من لم يدعه بحربه 
وحرب رسوله» ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره؛ ولهذا كان من أكبر 
الكبائر» سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يشك فيه فقال: هو أن يكون له دين 
فيقول له : أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده هذا في الأجل» وقد 
حل الى رار عبد المراد يو والخراليا صل الى . قال الله تعالى: «يَمْحَقٌ 
سه لبأ وير لصَد قت 6 (القرة: الآية “لاا وقا: «وما َاتدشّم يمن رج ليربا ف أمْول 
لاس قلا و اشر من وكُوق و تربذوبت وه ه أ ولك هم الْمضْعِسُوَ ©4 
[الكوم: الآية ممع وقال : «يليها أ اموأ َِ تَأْكُلُوا أل كما و كد 5 مَعسففة وأمذا لله 
َعَلَكُم يْلِمُونَ © ا © ومُوا أَلَّادَ لت أعِدَّتّ كربت 9 عمران: 1.6 ]١١‏ ثم ذكر 
الجنة التى أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء وهؤلاء ضد المرابين» 
فتهي الله مينتانه غ اليا الذي هوطك للناس »واس بالعجدفة الت هن إحستان 
إليهم» وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله طَلِنَ 
قال: (إنما الربا فى النسيئة»؛. ومثل هذا يراد به حصر الكمالء» وأن الربا الكامل 
إنما هو في النسيئة كما قال تعالى : إِنّمَا البؤْمو ادن إدا كر أ لت لومم ولد 

لي يسم , دَادهُمْ إِيمَانًا وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ (2) © (لأشل: لابه إلى قوله ملأُوْلَقِكَ 
5 هم لومي حَنَا رلقل. الآية؛] وكقول ابن مسعود إنما العالم الذي يخشى الله. وأما 
ل 0 
الخدري وفي: َيه عن النبي مَك : «لا تبيعوا الدرهم بدرهمين. فإني أخاف عليكم الرما» 
والزها هو الزيلة فده مونو التمين لذا يحافه علبي تر راشع وذلك 
أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في 
الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل 
فيها إلى الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة وهذه ذريعة قريبة جداء فمن حكمة 
الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة» 
فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول وهي تسد عليهم باب المفسدة انتهى كلام 


ابن القيم . 


تاب البيوع بَابُ الرا 
عد ابموبو 3+ 2-113 عمد 26 مدت ضحي 1/6 


عد عل صسححور أ 


وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله» (ج ؟ ص :)6١‏ اعلم أن الربا على 
وجهين : حقيقي ومحمول عليه : أما الحقيقي فهو في الديون» وقد ذكرنا أن فيه قلبّ 
لموضوع المعاملات؛ لأن من شأن المعاملات أن تكون نافعة بالمدن ولا تقع 
الخصومات فيها بين المتعاملين» فإذا أدخل الربا فيها وقعت المناقشات البتة فصار 
قلبا للموضوع. وأن الناس كانوا منهمكين في الجاهلية أشد انهماك وكان حدث 
لأجله محاربات مستطيرة وكان قليله يدعو إلى كثيره؛ فوجب أن يسد بابه بالكلية؛ 
ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل من قوله تعالى : لوَحَرٌمَ ليأ زاج لآب 0/٠‏ 
والثانى: أي المحمول على الحقيقى ربا الفضل» والأصل فيه الحديث 
المستفيض : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر...» الحديث . وهو أي ربا 
الفضل مسمي بربا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي» وبه يفهم معنى قوله 95ة: «لا 
ربا إلا في النسيئة» أي: القرض والدين ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا 
المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضًا والله أعلم. انتهى. وارجع إلى كتاب 
«البيوع» للدكتور محمد يوسف موسى المصري . 
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١‏ تحتحد جز مسد ووه بمصوح كل بوسح بجو عسوت بإ بهد حم إل موده ممع سو وإ حب ووم وسو جص ا 


١[ -79 ١‏ عَنْ جَابرِء قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ييه آكل الرَّاء 
ووم مور م8 3 0 0 0 
و وَكله. كاتيه, شاهديه) . قال : )) 481 . حَوَاةُ مُه ئ] 
مؤكله. و و و هم سو رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2 


الشرح 
٠‏ 587 قوله: (لَعَنَ رَسُولُ الله يلِ) أصل اللعن من الله تعالى: الطرد 
والابعاد من رحمته» ومن الخلق السب والدعاء عليه بالسخط واللعن بالوصف 
جائز كما هنا. 


(آكِلَ الرّبَا) بكسر الكاف والمد اسم فاعل والمراد بالأكل: تعاطيه بأي وجه 
كان» قال القاري: آكل الربا أي آخذه وإن لم يأكل» وإنما خص بالأكل؛ لأنه 
أعظم أنوا اع الانتفاع كما قال تان + نظ لذن بره إتول ات الماك به 


.]٠ الآية‎ 


(وَمُؤْكِلَهُ) بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز إبدالها واوا أي معطيه لمن يأخذه 
وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب. وقال المناوي: آكل الربا أي 
متناوله بأي وجه كان وعبر عنه بالأكل مجارًا. قال الزمخشري: من المجاز فلان 
أكل غنمي وشربها وأكل مالي وشربه وأكلت أطفالي الحجارة. انتهى. وقال 
المناوي: وبه يستغني عن قولهم عبر بالأكل؛ لأنه يأخذه ليأكله أو لأنه المقصد 
الأعظم من المال. انتهى . قال الخطيب: سوى بين الآكل والمؤكل في الوعيد 
لاشتراكهما في الفعل وتعاونهما عليه وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما 
ولله يه حدود فلا تتجاوز عند الوجود والعدم والعسر واليسر فضرورة المؤكل لا 
تبيح له أن يؤكله الربا لامكان إزالتهما بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة» فإن 
فرض تعذره فعليه أن يتجوز عن صريح الربا بضرب من ضروب الحيل المعروفة. 


(1870) أخرجه مسلم (1594). 


كتَابْ البيوع باب الرتا 
2 د و - 


صمو عاد ع جوصمعد جد ودح جمد 4 


قال الطيبي: لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه لا كذلك 
الآكل. 

(وَكَاتِبَهَ) أي الذي يكتب الوثيقة بين المترابيين . (وَشَاهِدَيْه) أي : الذيّن يتحملان 
الشهادة عليهما وإن لم يؤدياء كما قال بعض شراح مسلم . 

(وثَلَ) أي النبي يك (هُمْ سَوَاة) أي في أصل الاثم وإن كانوا مختلفين في قدره. 
قيل: وإنما سوى بينهم في اللعن؛ لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع واستحق ىق هؤلاء 
اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه» وهذا إذا كانوا يعلمون به كما جاء التقييد 
بالعلم في حديث ابن مسعود عند النسائي وابن ع حبان : «أكل الربا ومؤكله وشاهده 
وكاتبه إذا علموا ذلك؛ ملعونون على لسان محمد كد يوم القيامة» فقوله: (إذا 
علموا ذلك» يعني: علم كل منهم أنه ربا وآأن الربا حرام . قال الشوكاني : فيه دليل 
على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك» وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع 
العلم فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد. انتهى . قال النووي: 
في الحديث تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهماء وفيه 
تحريم الإعانة على الباطل . قال الله تعالى : ولا تَمَاونوا عل الاثْر والْمدوان» رنائدة 
الآية ,م. 


و عير واقيى 


(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضا أحمد (ج “اص )7"١5‏ وابن الجارود (ص 17١؟7)‏ 
والبيهقي (ج هص 775) وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد (ج ١‏ ص 
“ولا 2765 407. 404, 501) ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن 
أبي شيبة والطبراني في «الكبير» بألفاظ مختلفة مختصرًا ومطولاء وعن علي كما 
نات قن الفصل الناللك و.وعن أبى. يعنيئلة. قال لحن رسيو ل» الله كله الو اطتمة 
والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله #الخديف: أخريعه احم لع اع ما 
8 والبخاري وأبو داود وابن أبي شيبة (ج 5 ص ”07). 
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: لتحت ب حو وح وح جل لو مح و 0 جد 


7-١‏ 1] وَعَنْ بَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َل 
«الدَّمَْ ِالّمَبِء وَالْفِضّةٌ ِالْفِضَّةٍء وَالْبرُ ِالبْرٌ وَالشَعِيرُ بالشهير وَالكدْ 
لمر وَالْلُْ اْلْح» , ملا بمثل: سَوَاءً بِسَوَاءٍِء يَدَا بِيّدِ فَإذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهِ 
الأَصْتَافء ثرا كناد : إذا كَانَ يَدَا بِيَدِ). مسي 

سنحتد بج 3 و 
للح وسيج الشرح 

5١1‏ قوله: (الَّهَبُ) بالرفع أي بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به أو 
مبتدأً حذف خبره أي الذهب يباع أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه يباع الذهب 
ويجوز نصبه أي: بيعوا الذهب». والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة 
وغيرها. قال الحافظ : يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب و منقوش وجيد 
ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص» ومغشوشء ونقل النووي تبعا لغيره 
في ذلك الإجماع. 

(بالدَّمَبء وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ) المراد بالفضة: جميع أنواعها مضروبة وغيرها 
(وَاليةُ) بضم الموحدة ثم راءء من أسماء الحنطة (بالْبرٌ وَالشّعِيرٌ بالشّعير) بفتح 
أوله. معروف وحكي بجواز كسره. 

(ينْلا بمئل) مصدر في موضع الحال» أي حال كونهما متماثلين أي متساويين 
في القدر (سَوَاءً بِسَوَاءِ) تأكيد» وقال القاري : المماثلة أعم من أن تكون في القدر 
بخلاف المساواة أي حال كونهما متساويين في القدر (يَدَا بِيْدِ) ا نقدًا غير 
نسيئة . وقال القاري: أي : مقبوضين يدا بيد» ويستفاد منه الحلول والتقابض في 
المجلس» وهما من الشروط الثلاثة؛ إذ المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل» 
وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان» وبالثالث : 
الحلول لا النسيئة. وقال المناوي: قوله: «سواء بسواء» أي: عيئًا بعين حاضرًا 
بحاضرء وقوله: «يدا بيد) أي : مقابضة في المجلس وجمع بينهماء تأكيدًا ومبالغة 
في الإبضاح: 


(581) أخرجه مسلم (1941). 


كتَابْ البيُوع باب الربا 
د 6 موص ير مسد جد دده 


دنا ٍ 
+ 


(فإِذَا اخْتلَمَتْ هَذِهِ الْأصَْافُ) قال القاري: المعنى أنه إذا بيع شيء منها ليس بما 
ليس من جنسه لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعيرء فيجوز التفاضل فيهء 
وهذا معنى قوله : (قْبِيعُوا كَيَ شِنُّم) أي : متساويًا أو متفاضلاء لكن بشرط وجود 
الشرطين الآخرين من الشروط المتقدمة. لقوله: (إِذَا كانَ) أي: البيع (يَدَا بِيَدِ) 
أي : حالا مقبوضًا فى المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. انتهى. فقوله : «يدا 
بذ استر ان عن السعة انه لا بحر ةوزن اسلف العن: 

وفي الحديث: دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا من الستة المذكورة 
التي وقع عليها النص» وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة» واختلفوا فيما 
عداها فقصرت طائفة التحريم على الستة المذكورة وأقدم من يروى هذا عنه قتادة» 
وهو مذهب أهل الظاهر واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس» قال : 
لأن علل القياسيين في مسألة الربا ضعيفة» وإذا لم تظهر فيه علة؛ امتنع القياس» 
وقد بسط ابن حزم الكلام في «المحلى» (ج / ص ٠574‏ 87؟) لتحقيق مذهب أهل 
الظاهر وتزييف أدلة مخالفيهم» واختاره أيضا الأمير اليماني الصنعاني حيث قال 
في «السبل» (ج ١‏ ص 7”8) : ذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في 
العلة ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرًا يقوى للناظر 
العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا فى الستة 
المنصوص عليهاء قال: وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها 
«القول المجتبي) . انتهى . 

ويظهر من صنيع الشوكاني في «السيل الجرار» أنه أيضا اختار قول الظاهرية 
حيث قال بعد الكلام على ما استدل به للحنفية والشافعية والمالكية ما لفظه: 
والحاصل أنه لم يرد دليل يقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص 
عليها بهاء ولكنه روى الدارقطني والبزار عن عبادة وأنس أن النبي يَكِةِ قال: «ما وزن 
مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل فمثل بمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس 
به)» وقد ذكره ابن حجر في «التلخيص» ولم يتكلم عليه و وفي إسناده الربيع بن 
صبيح ) قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: في رواية عنه أنه ضعيف. وفي 
أخرى "ليس به بأس ربما دلس» وقال ابن سعد والنسائي: ضعيف . وقال أبو زرعة: 
شيخ صالح . وقال أبو حاتم : رجل صالح . انتهى. ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن 
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يكون ن ثقة في الحديث» وقال في «التقريب» : صدوق سيئ الحفظ ولا يخفاك أن 
الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لاسيما في مثل هذا الآمر العظيم» فإنه حكم 
بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير الأجناس التي نص عليها 
رسول الله يَْةٍ وذلك يستلزم الحكم على فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي 
من الكبائر ومن قطعيات الشريعة» ومع هذا فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع 
الجم والسواد الأعظم ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. انتهى 

وصنيعه في اشرح المنتقى» يدل على جنوحه إلى قول الجمهور حيث قال في 
حديث أنس المذكور: إنه يشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا - يعني الذي 
نحن في شرحه - وغيره من الأحاديث» قال: وهو يدل على كون العلة في جميعها 
اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن» فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد 
نوعهء وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل» فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع 
اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس» وبه يرد على 
الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم القياس» ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال في الميزان مثل ما قال فى المكيل - 

قلت: ويدل أيضا على مذهب الجمهور من أن الربا ب يثبت في غير الأجناس 
المذكورة حديث ابن عمر في «الصحيحين»»؛ قال نهى رسنول الله يلل عن "اللموائنة 
أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب 
كيلّاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعامء نهى عن ذلك كله وفي لفظ لمسلم: 
ا(وعن كل ثمر بخرصه» فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب» 
واواش سا اماق اعت ون د قوري لاخر في أن بكلا" لراسموور عقوم 
النص لا بالقياس» وأما اختلاف الجمهور في التعليل وتعيين العلة فسيأتي تفصيله 

مع ذكر دلائلهم في ما نذكره من عبارات كتب شروح الحديث والفقه. 


قال البغوي في «شرح السنة» (ج 8 ص 07): اتفق العلماء على أن الربا يجري 
في الأشياء الستة التي نص الحديث عليها وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير 
مقصور عليها بأعيانها إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك 


كتاب البيُوع 
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الأوصاف. ثم اختلفوا في تلك الأوصاف» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثبت 
في الدراهم والدنانير بوصف. وفي الأشياء الأربعة المطعومة بوصف آخرء ثم 
اختلفوا في ذلك الوصفء فقال الشافعي: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف 
النقدية وقال أبو حنيفة: بعلة الوزن» حتى إن الربا يجري في الحديد والنحاس 
والقطن ونحوهاء وأما الأشياء الأربعة» فقال الشافعي في القديم : ثبت فيها أن الربا . 
بوصف الطعم مع الكيل أو الوزن كما قال سعيد بن المسيب. وفي الجديد: ثبت 
فيها بوصف الطعم فقطء وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه 
والبقول والأدوية ونحوها سواء كانت مكيلة أو موزونة أو لم تكن» وإنما قال ذلك 
في الجديد لقوله يَنِةِ : «الطعام بالطعام مثلا بمثل». علق الحكم باسم الطعام» فدل 
على أن مأخذ الاشتقاق علته. 

وقال أبو حنيفة : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل حتى إن الربا يجري في 
جيم مااع اكلا دن العادة قل الحمى والنرزة وتخوهماء و أما مالك فقان فى 
الذهب والفضة كقول الشافعى وقال فى الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت 
وتصلح له فعداه إلى 52 أنه كلتمي وإلى القطنية؛ لأنها في معنى البر 
والشعير. 

وقال أحمد: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» 
فعلى هذا لاريا في التطبح والستركل وضعو مما ل ياكل ولا يوزن: التهى بتصرت 
وزيادة» قال النووي: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في 
ال لاد ري جل وراك ب الف بالحعط رع امسا تر ولول 
ول ال ل 0 
لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق 
قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه فى العلة كالذهب بالفضة 
والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل باختلاف السجنس إذا كان يدا بيد كصاع 

وقال القاضي والطيبي: هذا الحديث عمدة باب الرباء عد أصولًا وصرح 
بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بهاء ونبه على ما هو العلة لكل واحد 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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منها؛ ليتوصل به المجتهد إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يذكر من أخواتهاء فإنه 
ذكر النقدين والمطعومات الأربع إشعارا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعومّاء فإن 
العلة فيه النقد والطعم للمناسبة واقتران الحكم» وذكر من المطعوم الحب والتمر 
وما يقصد مطعوما لنفسه ولغيره ليعلم أن الكل سواء في الحكمء ثم قسم التعامل 
على ثلاثة أوجه: أن يباع شيء منها بجنسه 0 وبغيره من هذه الأجناس 
المشاركة في علة الربا كبر بشعير وبما ليس من جسه ولا بما يشاركه في العلة كبيع 
بر بذهب أو نحاس وصرح بالقسمين الأولين؟ لأنهما المقصودان بالبيان 
لمخالفتهما لسائر العقود فى الشروط. فشرط فى الأول التماثل فى القدرء وأكده 
بقوله سواء بسواء؛ لأن المماثلة أعم من ريا 9 القوى ادف الما ان 
والحلول والتقابض بالمجلس بقوله: «يذدًَا بيد»؛ وفى الثانى الحلول والتقابض لا 
التمائل» وسكت عن الثالث إما لأنه جار على قائن عه الحا عاك فلا حاجة 
لبيانه أو لأن أمره معلوم مما ذكر مدلول عليه بالمفهوم. فإن تقييد اعتبار الحلول 
بالمشاركة فى علة الربا بقوله : «فإذا اختلفت هذه الأجناس». فى اعتبار المماثلة بها 
مع اتحاد الجنس يدل على عدم اعتبارها فيما ليس كذلك كذا في «فيض القدير» . 

وقال ابن رشد في «البداية» (ج ؟" ص © :)3١‏ اتفق العلماء على أن الربا يوجد في 
شيئين : في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك» فأما الربا فيما 
تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه» 
وذلك انهم كانوا لفون بالزيادة ويظرون فكانوا يتولوت الطري أرذك .وهنا 
هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : «ألا وإن ربا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب». والثاني: ضع وتعجل وهو 
مختلف فيه كما ذكر في موضعه. وأما الربا في البيع» فإن العلماء أجمعوا على أنه 
صنفان : نسيئة وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا فى التفاضل لما 
رواهعن الثى كه أنه قال؟ «لاربا الى التسبيقة»». وإثما ضار جتمهون'الققهاء إن 
أن الربا في هذين النوعين؛ لشبوت ذلك عنه بكي وأجمع العلماء على أن التفاضل 
والنساء مما لا يجوز واحد منهما فى الصنف الواحد من الأصناف التى نص عليها 
في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حك عن ابن غباس» وديف مناه :قن 
سمعت رسول الله كُنْةِ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 


تاب البيويع ‏ تاب الو" 
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والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى . فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه 
الأعيان» وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث أشهرها حديث عمر بن 
الخطاب كيه قال: قال رسول الله يَدِ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء»؛ فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد وتضمن أيضًا حديث 
عبادة منع النساء ف فى الصنفين من هذه وإياحة التفاضل » وذلك في بعض الروايات 
الصحيحة » لله أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة» وبيعوا الذهب 
ا ال 0 
بين الفقهاء إلا البر بالشعير» واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليهاء فقال 
قوم منهم أهل الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في هذه الأصناف الستة فقطء وأن ما 
عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل» وقالوا أيضا: إن النساء ممتنع في 
هذه الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت. وهذا أمر متفق عليه» أعني امتناع 
النساء فيها مع اختلاف الأصناف إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف 
الصنفان؛ جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. فهؤلاء جعلوا النهى 
المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص اريدية الخاصي» وأما اللحمهون: من 
فقهاء الأمصار. فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام» واختلفوا في 
المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف أعني في مفهوم علة التفاضل 
ومنع النساء فيهاء فالذي استقر عليه حذاق المالكية أي : سبب منع التفاضل إما في 
الأربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات وقد قيل: الصنف الواحد المدخر»ء 
وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر. 

وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار» وأما العلة 
عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة» فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما 
رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة؛ لأنها 
ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. وأما علة منع النساء عند المالكية 
في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك إذا 
اختلفت أصنافها ؛ جاز عندهم التفاضل دون النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل عندهم 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصاريح 
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في المطعومات التي ليست مدخرة أعنى فى الصنف الواحد منهاء ولا يجوز 
النساءء وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع 
اتفاق الصنف الواحد» وأماعلة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك» 
وأما الحنفية: فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن 
الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء» ووافق الشافعي مالكا في علة منع 
للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلفت الصنف. فإذا اتفقا منع التفاضل . 
التي 
إلى أن هذه المسميات أصول في تحريم التفاضل لفروع لاحقة بها على اختلافهم 
في أعيان تلك الفروع لاختلاف المعاني المتعدية إليهاء وذهب أهل الظاهر إلى أن 
تحريم التفاضل في الأربع المسميات» فروى مالك عن سعيد بن المسيب أن العلة 
عنذه الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو يشرب. 

وقال أبو حنيفة : العلة في ذلك جنس مكيل أو موزون. وقال الشافعي : علة ذلك 
أنه مطعوم جنس فاختلفت عبارات أصحابنا في ذلك» فاختار القاضى أبو إسحاق 
أنه مقتات جنس . ومذهب مالك في «الموطأ»: أن العلة الاقتيات والادخار للأكل 
غالباء وإليه ذهب ابن نافع » قال مالك : فلا تجوز الفواكه التى تيبس وتدخر إلا مثلا 
الله الادتيار لازنا كرنلا يتعري الزيا قلا ييجرى الزيا فى الفراكه الى نين انها 
ليست بمقتاتة ولا يجري الربا ة في البيض؛ لأنها وإن كانت مقتاتة» فليست 


-. 


بمدخرة. 

قال الباجي : وهذا القول عندي أجرى على المذهب. فالخلاف بيئنا وبين أبى 
حنيفة في فصلين : أحدهما : أننا نراعي الاقتيات وهو لا يراعيه بل يعدى ذلك إلى 
كل موزونء والفصل الثاني : أننا نعدي العلة إلى قليل المقتات الذي لا يتأتى فيه 


كِتَابْ البيوع _ بَابُ الربا 
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الكيل وهو لا يعديها إليه» ويجوز فيه التفاضل والخلاف بيننا وبين الشافعي في 
فصل واحد وهو أنه يعدي العلة إلى كل مطعوم من السقمونيا وشحم الحنظل 
والأدوية وغيرهاء ونحن نقصرها على ما يقتات من المطعوم» ثم بسط الباجي 
الكلام في الاستدلال لمذهب المالكية من أحب الوقوف عليه رجع إلى «المنتقى». 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج 4 ص :)١‏ الربا على ضربين : ربا الفضل» وربا 
النسيئة وأ جمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة» فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد» وزيد بن الأرقم وابن الزبير أنهم 
قالوا: إنما الربا في النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ربا إلا في النسيئة» رواه 
البخاري. والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة» 
روى ذلك الأثرم بإسناده» وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم: والصحيح قول 
الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري يعني الذي نحن في شرحه. 

قال ابن قدامة: وقول النبي كَل : «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين» 
وقد روي عن النبي تَْةِ في الربا أحاديث كثيرة» ومن أتمها ما روى عبادة بن 
الصامت عن النبي يك فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص 
حلي عام ات ل لامر 0 
الربا عليهما وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داود ونفاة القياس» وقالوا: ما 
عداها على أصل الاباحة» واتفق ل مار 
وأنه يثْ يثبت في ما وجدت فيه علتهاء ثم ماحل لحك عن و3 ري 
ا فإنه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع 
بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة بالشغير والتمر بالزبيب 
والذرة بالدخن؛ لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد. وهذا 
يخالف قول النبي 25 : «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا البر بالتمر 

كيف شئتم» فلا يعول عليه؛ واتفق ق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة 
عله الع ف ايده وإنجد ةق التشقون زن عل كو حل متها رو قن احم 
ذلك ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس» 
وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس » نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي وابن 
أبي موسى وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعي والزهري والثوري» وإسحاق 
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وأصحاب الرأي» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه 
مطعو ما كان أو غير مطعوم» كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والكتان 
والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحو ذلك ولا يجري في مطعوم لا 
يكال ولا يوزن» أي : لا يجري الربا في غير المكيل أو الموزون وإن كان مطعوما؛ 
لماروى ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم 
بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين , فإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا» ا 
أحمد في «المسند؛ (ج ١‏ ص 4 ١‏ ) بإسناد ضعيف » وعن أنس أن النبي كَلِْةِ قا 
«ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء وما كيل مثلّا بمثل إذ كان ورا 
اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطنى (ص 795) وعن عمار أنه قال: العبد 
خير من العبدين والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيدء فلا بأس بهء إنما الربا 
في النساء إلا ما كيل أو وزن» ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها 
الكيل والوزن والجنسء فإن الوزن أو الكيل يسوى بينهما معنى» فكانا علة. 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة» 
فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . 

والرواية الثانية: أي عن أحمد أن العلة فى الأثمان الثمنية وفيما عداها كونه 
مطعوم جنس » فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. 

قال أبو بكر : روى ذلك عن أحمد جماعة ونحو هذا قال الشافعى فإنه قال: العلة 
الطعم والجنس شرطء والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبا فيختص 
بالذهب والفضة لما روى معمر بن عبد الله أن النبي يَلةٍ نهى عن بيع الطعام بالطعام 
سيط لان اسح اي لدم موعن بد 
فالطعام اسم مشتق عن لعي وكل جك علد راس لض مو معنو كو دللك 
المعنى علة فيه كما قال تعالى : لَه والآن فَأجَلِدُوا كل ويد يَنْمَا أنه د46 زاثرر: الآية 
5» وقال: «#والسَارِقٌ وَالسَاركَةٌ فطعو أَيدِيهمَا4 رنة: لآبة مح والزاني والسارق 
اسمان مشتقان من الزنى والسرقة» وقد علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني 
والسارق كان الزنى والسرقة علة في وجوبهما. 

والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو 


كناب البيوع باب الربا : 
عجوي ووو وسح يد ودود موصو هد بيد - مجصويه د جد عديي عحصحه ١‏ 


سمصد و 


موزونّاء فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والخوخ 
والبطيخ والكمثرى والأترج والسفرجل والاجاص والخيار والجوز والبيض ولا 
فيما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات كالزعفران والأشنان والحديد 
والرصاص ونحوه.ء فلا بد من اعتبار الأمرين؛ لأن الكيل وحده أو الوزن وحده لا 
يقتضي وجوب المماثلة كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة؛ لعدم المعيار 
الشرعي فيه» وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن. 

قال ابن قدامة: ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وهو قديم قولي 
الشافعي» قال: والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهما وتقييد كل 
واحد منهما بالآخرء فنهي النبي َلِِةٍ عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار 
شرعي وهو الكيل والوزن ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن 
التفاضل فيه . وقال مالك: العلة: القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من 
المدخرات. 

قال ابن قدامة: والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس 
واحدء ففيه الربا رواية واحدة» كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل 
واللبن واللحم ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة» فإنه 
بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء» وما 
انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه» فلا ربا فيه رواية واحدة. وهو 
قول أكثر أهل العلم» وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحدء 
ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه والأولى إن شاء الله تعالى حله؛ إذ ليس في 
تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يقوي التمسك به» وهو مع ضعفها يعارض 
بعضها بعضّاء فوجب اطراحها أو الجمع بينها والرجوع إلى أصل الحل الذي 
يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار» انتهى بتصرف يسيرء هذا وقد رجح الحافظ ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» (ج ١‏ ص )٠١7 .75١7”‏ مذهب الإمام مالك وبسط 
الكلام في تحقيقه وتقويته» فعليك أن تراجعه. وكذا رجحه الشاه ولي الله 
الدهلوي», قال في «حجة الله» (ج ؟ ص )68١‏ بعد بيان سر تحريم الربا: تفطن 


مِزْعاةٌ الْمقاتِيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
تم كحو ححصم وحمت إل عدص سس ص عد سسو عو ود !2 2 


اصح وس سعد أذ 


م 


الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليهاء وأن الحكم 
متعد منها إلى كل ملحق بشيء منهاء ثم اختلفوا في العلة والأوفق بقوانين الشرع 
أن تكون فى القلاين التدية ومفتمن. بهما :وف الأريفة التقتات المدضورةه وأن 
الملح لا يقاس عليه الدواء والتوابل؛ لكأن اللظعام, اليد نحاجة رينت لغيه :ولا 
عشر تلك الحاجة. فهو جزء القوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء» وإنما ذهبنا 
إلى ذلك؛ لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكامء كوجوب التقابض في 
المجلس, ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام والطعام يطلق في العرف على معنيين : 
أحدهما: البر وليس بمرادء والثاني: المقتات المدخر؛ ولذلك يجعل قسيما 
للفاكهة والتوابل» وإنما أوجب التقابض فى المجلس لمعنيين: أحدهما: أن 
الطعام والنقد والحاجة إليهما أشد التاجاك وأ رن وقوعاء والانتفاع بهما لا 
يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك. وربما ظهرت خصومة عند القبض ويكون 
البدل قد فني وذلك أقبح المناقشة» فوجب أن يسد هذا الباب بأن لا يتفرقا إلا عن 
قبض ولا يبقى بينهما شيء»؛ وقد اعتبر الشرع هذه العلة في النهي عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفي وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق ما لم تتفرقا وبيتكما شيى. 
والثاني : أنه إذا كان النقد في جانب والطعام أو غيره في جانب فالنقد وسيلة لطلب 
الشيء كما هو مقتضى النقدية فكان حقيقا بأن يبذل قبل الشىء» وإذا كان فى كلا 
الجامين النظل أن (الطعام كان لحك ريذن الحدامينا كما ولو لج لمن 
الجانبين كان بيع الكالئ بالكالئ» وربما يشح بتقديم البذل» فاقتضى العدل أن 
يقطع الخلاف بينهما ويؤمرا جميعا أن لا يتفرقا إلا عن قبض» وإنما خص الطعام 
والنقد؛ لأنهما أصلا الأموال وأكثر تعاورا ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهماء فلذلك 
كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر وأفضي إلى المنازعة» والمنع 
فيهما أرجع عن تدقيق المعاملة. واعلم: أن مثل هذا الحكم إنما يراد به أن لا 
يجرى الرسم به وأن لا يعتاد به تكسب ذلك الناس لا أن لا يفعل شيء منه أصلاء 
ولذلك قال مكلذ لبلال: بع التمر ببيع آخر ثم اشتره» - انتهى. ورجح الغزالي 
مذهب الشافعي حيث قال بعد ذكر الحكمة في تحريم الربا على طريق أهل 
التصوف والكشف ما لفظه: فهذه حكمة الشرع في تحريم الرباء وقد انكشف لنا 
بعد إعراضنا عن فن الفقهء فيلحق بهء فإنه أقوى من كل ما ذكر في الخلافيات» 


عو عاد سوححوور 0 


بجحت جد ود 8 جد مدعي جد يتامع جاء 2 


وبه يتضح رجحان مذهب الشافعي في التخصيص بالأطعمة دون المكيلات؛ إذ لو 
دخله الحصر كانت الثياب والدواب أولى بالدخولء ولولا الملح لكان مذهب 
مالك أقوم المذاهب فيه؛ إذ خصصه بالأقوات لكن كل معنى رعاه الشرع يمكن أن 
يضبطه بحد وتحديد هذا كان ممكنًا بالقوت وبالمطعوم» فرأى الشرع التحديد 
بجنس المطعوم أولى بكل ما هو ضرورة للبقاء. انتهى 

و ا اع اه 2 والترمذي والبيهقي 
(ج ه ص )١184‏ وابن الجارود (ص )1١9 27١8‏ والطبراني في «الأوسط) 
والبغوي (ج 8 ص 28) ولأبي داود والنسائي وابن ن ماجه والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة نحوه؛ وفي آخرهة وامرنا أن نيع البربالشعير والشغيو بالبربيدا بيد 
كيف شئنا. قال المجد ابن تيمية: وهو صريح في كون البر والشعير جنسين 
انتهى . 

وقال الشوكاني: فيه تصريح كما قال المصنف بأن البر والشعير جنسان. وهو 
مذهب الجمهورء وحكي عن مالك والليث والأوزاعي أنهما جنس واحد وبه قال 
معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف وتمسكوا 
بقوله عَلِهةِ: «الطعام بالطعام» كما في حديث معمر بن عبد الله عند أحمد ومسلم. 
وسعات غنه نيما فى لخر التددوئفة من :قوالهةة رو كان علطا منا :يكل الشعين» انه ف 
حك النقيية لهذا المطلق وأيغيا التصايح يجواز بزع أنندهما بالآكر مضاضيلا كما 
فى حديث عبادة» وكذلك عطف أحدهما على الآخرء كما فى غيره من أحاديث 
الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان. انتهى . وسيأتي مزيد الكلام على 
ذلك في شرح حديث معمر الذي أشار إليه الشوكاني. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


012112 0-2: 


5 إزم وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» قَالَ : َالَ رَسُولُ اللّه عل : 
«الدَّمَثْ ِالذّمَبِء وَالْفِضّةٌ الَفِضَّةٍ وَالَيةُ بابر وَالشَعِيدُ بِالشّعِير» وَالثَمْرْ 
الثم وَالْملحُ املح ملا مل » يَدَا بيو قَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَقَدُ أَزتى 
الآخِدٌ وَالْمْعْطِي فيه سوا رَوَاهُ و0 


الشرح م 
؟ "387 قوله: (فَمَنْ رَادَ) في الدفع على مقدار المبيع الآخر من جنسه (أُو 


اسَتَرّاد) أي ااا ةراع يا راك اراي اي : أوقع نفسه في:الربا المحرم» 
وقال التوربشتي: أي : أتى الربا وتعاطاه» ومعنى اللفظ : أخذ أكثر مما أعطاه» من 
ربا الشيء ا إذا زاد “يناك المسدي : أي أتى بالربا فصار عاصيّاء يريد أن الربا 
لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق بإعطائها أيضا فكل من الآخذ والمعطي 
عاض التهون . وقال النووي : :. معتاة فقد فل الريا المحرع فدافخ الريادة.واخذها 
عاصيان مربيان (الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيه) أي : : في أصل إثم الريا. 

(رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضا أحمد (ج ا ص 258.5٠‏ 15) والبيهقي (ج ه ص 
وقوله : «فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى» قد وقع أيضا في حديث أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وشرحبيل بن سعد عن ابن عمر وأبي رافع عن أزواج النبي عل 
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (ج 7 ص 777 4737): ومسلم والنسائي 
والبيهقي (ج 5 ص ؟588) وابن ن أبي شيبة (ج 5 ص )١917‏ وأما حديث عبادة» 
فأخرجه أحمد (ج ه ص )7”١4‏ ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي. 
وأما حديث شرحبيل بن سعد فأخرجه أحمد (ج ‏ ص 28) من طريق عاصم عن 
شرحبيل أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي مَثةٍ قال: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل عيئًا بعين» من زاد أو ازداد؛ فقد أربى». 

فقال شرحبيل : إن لم أكن سمعته فقد أدخلني الله النار. وأورده الهيثمي (ج ؛ 
ص )١١0 01١7‏ وقال: حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحء ثم قال: رواه 


(5875) أخرجه مسلم (85 - 1584). 


كتَابْ البيُوع اب الرتا 


عدجلا تسحوم سد عت جا لومحم ووو وود د 


جد حم صوصو 36 . 


أي : الحديث المذكور أحمد قال: وشرحبيل بن سعد وثقة ابن حبان والجمهور 
على تضعيفه - انتهى . 

قلت : شرحبيل هذا قال فى «التقريب» فى ترجمته : صدوق اختلط بأخرة. وقال 
فى «تهذيب التهذيب»: حكى مضر بن محمد عن ابن معين أنه وثقه وقال: ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في (صحيحيهما». 
انتهى. ولأبى يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر بذكر الأشياء الستة» أورده 
الهيثمي (ج ؛ ص )١١5‏ ثم قال: لم أعرف عبد المؤمن» وبقية رجاله ثقات وأما 
حديث أبي رافع عن أزواج النبي مَل فأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص .)31/١‏ 


قال الهيثمى : (ج : ص :)١١9‏ وفيه يحيى البكاء» وهو ضعيف . 


ا 
7 
ا 
3 
م 
3 
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5/8" - [1غ] وَعَنْه قَالَ: كال وَسُولَ الله يَثِْ : «لآ تَبِيعُوا الذعك 
ِالذّمَبٍ إِلّا مِئْلّا بوثل, وَل مُ: تعقو يقفتها على ينض ودولا يعوا الوَرِقَ 


الوق إِلّا ًا بحئل» وَلاَ هوا بَعْضَها عَلَى بَْضء وَلا َمُوا مِنَّْا اي 


وَفِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ تَبيعُوا الذَّمَبَ بِالذَّمَبء ولا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا ور 


الشرح ‏ حعجمجم 

8" - قوله: (لأَتيعُوا الذَعَبَ بالذَمَب إِلَّامِنَْا بمِثْلِ) أي إلا حال كونهما 
متماثلين أي : تسارية في الورة (9ا تفقوا رضي التادرو كير الحتيع المعحمة 
وتشديد الفاء من الإشفاف أي: لا تفضلواء وهو تأكيد لما قبله» والشف يكسر 
الشين الزيادة ويطلق أيضا على النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم 

بفتح الشين يشف بكسرهما؛ إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه (بَعْضَهَا عَلَى 
بْصي) قال الطبي : الضمير للذهب وقال الجوهري: الذهب معروف وربما أنث» 
والقطعة هن ذهية. التهن : وقال في «المنتهى» : ريما أنث في اللغة الحجازية 
والقطعة منه ذهبة ويجمع على أذهاب وذهوب . وفي «تهذيب الأزهري»: لا يجوز 
تأنيثه إلا أن يجعل جمعا لذهبة وفي «الموعب» عن صاحب «العين»: الذهب: 
التبر» والقطعة منه : ذهبة يذكر ويؤنث» وعن ,١‏ بن الأنباري الذهب - انتهى . وربما 
ذكر» وعن الفراء جمعه ذهبان ذكره العيني. 

وقال القاري: والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارًا بأن أصناف الذهب لا يعتبر 
شرعا تمييزهاء أو المعنى : لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب 
على بعض . قال في «شرح السنة»: في الحديث دليل على أنه لو باع حليًا من ذهب 
يذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لأنه يكون 


(73877) أخرجه البخاري (/ا/1١2)71‏ ومسلم (5/ا - 1984). 


كتَابْ البيوع بَابُ الرتا 


(وَلا تَبِيعُوا الوَّرِقَّ بِالوَرِقٍ) بكسر الراء فيهما أي : الفضة بالفضة. قال الحافظ : 
الورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور. ويجوز 
فتحهماء وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال» والمراد هنا جميع أنواع 
الفضة مضروبة وغير مضروبة (إلَامَِْايِئُلِ) كذا في رواية مالك عن نافع عن أبي 
سعيد. ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد عند مسلم دلا 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء», 
وذكر الوزن من أفراد مسلمء نبه عليه عبد الحق في كتابه «الجمع بين 
الصحيحين". قال النووي: قوله: «وزنا بوزن...) إلخ . يحتمل أن يكون الجمع بين 
هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح . 
(وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا) أي : من كل شيئا (خَايْبًا) أي : : غير حاضر (بِنَاجِرِ) أي تاقد 
من النجزء بالنون والجيم والزاي» يقال التو وج قد اذا حص واد الرعه 
أي أحضره. يعني فلا بد من التقابض في المجلسء وفيه أن الزيادة وإن قلت 
حرام؛ لآن الشفوف إنما يستعمل ذ ف الزيادةالقليلة ,بوت عفانة الاناء. وهو الب 
القليلة من الماء. قال الشوكاني : 00 الا تبيعوا منها غائبا بناجز» أي: مؤجلا 
بحال» ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا 
مؤجلا كان أو حالّاء والناجز: الحاضر. قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في 
قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما 
الآخر بماله؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب 
بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» انتهى . وبقول الشافعي قال أحمد كما جزم 
به ابن قدامة في «المغني» (ج 4 ص 17) قال: وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي 
حنيفة جوازه. انتهى . وحكى الأبي عن عياض أن الغائب ما كان لأجل أو غاب عن 
المجلسء والناجز: الحاضرء ولا خلاف في منع انعقاد بيع العين بالعين على هذا 
الوجه إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة آخر 
فيتقاصّان معا فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة 
وأن يتناجزا ذ فى المجلس» وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في 
الذمة فبهها وراغو) فق :ذلك براءة الذمم دوا جان الشافتى :و ابن توه واين ع كنانة 


مزه زعاة المقاتيح شوح مشكاة ؛ المصابيج 


جا سمو ع 2 


جمد 


الصورة الأولى دون الثانية وأجاز البتي وابن أبي ليلى ذلك في الاقتضاء بسعر 
صرف يومهم لا لغيره» وعن ابن شبرمة والليث وابن عباس وابن مسعود لا يجوز 
أخذ عين عن عين أخرى ومنعه طاوس من بيع وأجازه عن قرض» ولم ير أحد من 
المجيزين أن ذلك من بيع غائب بحاضر في الصورة الأولى ولا من بيع غائب 
بغائب في الصورة الثانية؛ لأن ما حل أجله ليس بغائب» وإنما حكمه حكم 
الحاضر بخلاف ما لم يحل أجله» فإنه كحكم الغائب. انتهى . وقال ابن قدامة (ج 
: ص 47): يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة فى قول 
أكثر أهل العلم ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن تعر لان 
القبض شرط وقد تخلفء. ولنا ما روى أبو داود والأثرم عن ابن عمر: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه 
من هذه وأعطى هذه من هذه. . . الحديث.» وفيه فقال رسول الله كَل : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيم؟. قال أحمد : إنما يقضيه إياها بالسعر 
لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي : أنه يقضيه مكانها ذهبًا 
على احرامتي لاه ريم في المكال ب لان ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس ووجه 
الأول قول النبي مَليْةِ لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء يي ا 
الذمة مؤجلاء فقد توقف فيه أحمد. وقال القاضي : تك وكين حدهما: 
المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي؛ لأن ما في الذمة لا يستحق ق قبله 
والآخر: الجوازء وهو قول أبى حنيفة لأن الثابت فى الذمة بمنزلة المقبوض . قال 
ابن قدامة : والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها إلى آخر ما قال. قال الحافظ : 
واستدل بقوله: «مثلا بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد 
عجوة ودينارا بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث 
فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفضل »ء 
وفى رواية أبى داود.ء فقلت: إنما أردت الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما. 
اله وسيأتي الجاد على دا فى سيد الفصل حيث ذكر المصنف حديث 
فضالة هذا. (مُتَمَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج “اص 57. 25١‏ 77) والترمذي 
والنسائي ومالك والشافعي وابن الجارود والبيهقي (ج 5 ص 15ا”. 2)7784 
والبغوي (ج 4 ص 55). 


كِتَابُ البيوع بَابُ الربا 


7--:ط.:1-5١‏ ال عمد 2# حيمس 


وَفى روايَةٍ لا تَِيعُوَا الذَّهَتَ بالذهب: وَلَا الوّرق بالوّرق) بيادة دَلَ 

(وفي روايَة) لمسلم (لا تييعو هب د فا د لورِق بِالوَرِق) بزيادة 0 
للتأكيد (إلا وَزَنا بوَرْنِ) مثلا بمثل سواء بسواء أي: موزونين وزثا مقابلا ومماثلا 
بموزونين» وقد تقدم أن ذكر الوزن من أفراد مسلم. 


2 


نيا 


1-701 [ه] وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عبد الل قَالَ: كُنْتْ أَسْمَعُ رَسُولَ الله 
عد يَقَو ل «الطّعَامُ بالطَعَام مل بِمثْلا. رَوَاهُ مُسلعا» 


4 
لم بن 


هع الشرح حعجب 


77# ل 00 
ابن نضلة القرشي العدوي» ويقال فيه: معمر بن أبي معمر صحابي كبير أسلم 
قديمًا وتأخرت هجرته إلى المدينة؛ لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة» وقدم المدينة مع أصحاب السفينتين من الحبشة وعاش عمرًا طويلا يعد 
في أهل المدينة» وجاء أنه حلق رأس رسول الله يَكْةِ في حجة الوداع» روى عن 
رسول الله يِه وعن عمر بن الخطاب» وعنه سعيد بن المسيب وبسر بن سعيد 
وغيرهما. 

(الطّعَامُ) خص في هذا الحديث بالذكر لما اقتضاه من المقام وليس مخصوصًا 
كما جاء في حديث آخر من ذكر الأشياء الستة (يِالطْعَام) هو اسم ما يؤكل» وقد 
يطلق على البر» فإن أريد به البر قيس عليه غيره عند اتفاق الجنس (ينْلَا بمِئْل) بكسر 
الميم وسكون المثلثة أي : متساويين إن اتحد الجنس فلا يجوز بيع الطعام بعضه 
ببعض عند اتحاد الجنس إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وإلا فهو فإن 
اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط الحلول والتقابض. 

قال الأمير اليماني: ظاهر لفظ الطعام أنه يشمل كل مطعومء ويدل على أنه لا 
يباع متفاضلاء وإن اختلف الجنسء. والظاهر أنه لا يقوم أحد بالعموم» وإنما 
الخلاف في البر والشعير كما تقدم عن مالك. وسيأتي أيضاء ولكن معمرًا خص 


(5875) أخرجه مسلم .)١19957(‏ 


مزعاة الْمَفاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


ااال 0 


ا 


الطعام بالشعيرء وهذا من التخصيص بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسمء وقد 
ذهب إلى التخصيص بها الحنفية والجمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة 
الاسم وإلا حمل اللفظ على العموم ولكنه مخصوص بما تقدم في حديث عبادة من 
قوله : «فإذا اختلفت الأجناس ؛ فبيعوا كما شئتم» بعد عده للبر والشعير» فدل على 
أنهما صنفان» وهو قول الجماهير»ء وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى» 
فانرا" عيا صق واحد لا يحور بع أحدهه] بالأحن معاضاد وستعت إل نيك 
معمر بن عبد الله راوي الحديث» فأخرج أحمد ومسلم عنه أنه أرسل غلامًا له 
بصاع قمح» فقال: بعه ثم اشتر به شعيرّاء فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بتعض 
صاع. أي من شعير بدل صاع القمح. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده 
ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله يَكَةٍ . . . ثم ساق هذا الحديث 
المذكورء فقيل له: فإنه ليس مثله أي ليس من جنسه والممنوع التفاضل في الطعام 
إذا كان من جنس واحدء فقال أي معمر بن عبد الله: إني أخاف أن يضارع أي : 
يشابه ويشارك أي أخاف أن يكون في معنى المماثل» فيكون له حكمه في تحريم 
الربا وظاهره أنه اجتهاد منه» ويرد عليه نص حديث أبي داود من حديث عبادة بن 
الصامت أن النبي كَل قال: «لا بأس ببيع البر بالشعيرء والشعير - أكثرهما يدا 
بيد»» وقال النووي: لا حجة لمالك في حديث معمر هذا؛ لأنه لم يصرح بأنهما 
جنس واحدء وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. انتهى. هذا وقد تقدم في 
كلام ابن قدامة أنه استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الشافعي أن علة حرمة الربا 
فيما عدا الأثمان كونه مطعوم جنس» فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها 
لأنه علق الحكم باسم الطعام فدل على مناط العلة واشتقاقها. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضا أحمد (ج ” ص 5٠٠‏ ) والدارقطني (ص 5994) 
والبيهقي (ج ه ص 7580). 


. 
3 


0 
و 
اد 
3 
و 


2 ا رَقَالٌ : قَالَ رَسُولُ الله كك : «الذَّهَتُ بِالدَّمَب 


الشرح ‏ عجمبب 

"5 قوله: (الدَّمَتْ بالدّمَب) كذا في جميع نسخ «المشكاة» 
و«المصابيح», وهكذا وقع في نسخة العيني والقسطلاني للبخاري برواية ابن 
عيبنة ومالك عن الزهري. قال العيني: قوله: «الذهب بالذهب»2 ويروي: 
«الذهب بالورق»» رهن ووانة أكتر اصبحانه ازن غنينة كن الرشرق أ عن جلت ين 
أوس بن الحدثان عن عمر كزلتة. وهي رواية أكثر أصحاب الرهري. وقال 
القسطلاني: قوله: «الذهب بالذهب» لأبي ذرء «والورق بالورق» وهي رواية أكثر 
أصحاب ابن عبينة عنه وهي رواية أكثر أصحاب الزهري. وقال في موضع آخر 
قوله: «بالذهب» ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في الفرع «بالورق» قال: وقد 
ضبب في الفرع على قوله: «بالذهب»» ورواية الورق مناسبة لسياق القصةء 
انتهى . 

ووقع في نسخة الحافظ في حديث ابن عيينة في باب ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة» وفي حديث مالك في باب بيع الشعير بالشعير: «الذهب بالورق» قال 
الحافظ: في باب ما يذكر في بيع الطعام قوله: «الذهب بالورق» هكذا رواه أكثر 
أصحاب ابن عبينة عنه» وهي رواية أكثر أصحاب الزهري» وقال بعضهم فيه: 
«الذهب بالذهب". انتهى. وقال في باب بيع الشعير : قال ابن عبد البر: لم يختلف 
على مالك فيه» وحمله عنه الحفاظ وتابعه معمر والليث وغيرهما. وكذلك رواه 
الحفاظ عن ابن عيينة وشذ أبو نعيم عنه فقال: «الذهب بالذهب» وكذلك رواه ابن 


(5875) أخرجه البخاري )75١75(‏ دون زيادة: «والورق بالورق». ومسلم )١587(‏ بلفظ : «الورق 
بالذهب ريا...). 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


متحي يي مس حس ع ب ست جد مسمس عسو سج بي امس يبوب 0 لجو مم لوحو م د بي سو موص 0 1 


إسحاق عن الزهري. 

وقال الزرقانى: «الذهب بالورق» هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري كمالك 
و معمر وابن غبينة لم يقولوا: «الذهب بالذهب» في كل حديث عمرء وهم الحجة 
على من خالفهم» وهو المناسب لسياق القصة. انتهى 

قلت : يريد بالقصة ما وقع عند الشيخين وغيرهما عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو 
عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك» في رواية 
فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها فى يده 
ثم قال: حتى يأتي خادمي من الغابة» فقال عمر : كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن 
إليه ذهبه . وفى رواية فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» فإن رسول الله يَدئَةِ قال: 
(الذقب الورق ريا الأهاء وشا :ا التحديت , :وسديت أبن إسنتاف ضن الزهرئ 
بلفظ : «الذهب بالذهب» رواه الدارمي في باب النهي عن الصرف» وكذا أخرجه 
البيهقي (ج 5 ص 73156) برواية الشافعي والقعنبي وأبي مصعب عن مالك عن 
الزهري بلفظ : «الذهب بالذهب والورق بالورق» ثم روى ١ج‏ ه ص ”7587) من 
طريق الليث وابن عيينة عن الزهري بلفظ : «الذهب بالورق»» ثم رواه (ج 1 ص 
5 من طريق ابن أبي ذتب عن الزهري بلفظ : «الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء ؛ 
والافت بالذعب ريا:لااهاء وهاءة, 


قال البيهقى: كذا فى هذه الرواية «الورق بالورق والذهب بالذهب»» ورواية 
الجماعة فى الحديةالمرقوع كما مغن .يعني :يلفظ < الذعنب بالووق». انتهن: 
وقوله: «الذهب» بالرفع أي بيع الذهب بالذهب ولو متساويين أو بيع الذهب 
بالورق (ريا) بالتنوين من غير همز (إِلَا مَاء وَهَا) بالمد وفتح الهمزة فيهما على 
الأفصح الأشهر وهي اسم فعل بمعنى خذء تقول: هاء درهمًا أي : خذ درهماء 
فدرهمًا منصوب باسم الفعل كما ينصب بالفعل وقيل: بكسر الهمزة نحو هات» 
وقيل: بسكونها نحو خذء والقصر بغير همزء وخطأها الخطابي ورد عليه النووي 
وقال: هى صحيحة لكن قليلة» والمعنى خذ وهات» وقيل: أصلها هاك بالكاف» 
تقلية الكافت همرة كاه :الماوزدق والنووي + وليش المزاد بكون الكاف هن 


كتَابُ البيُوع بَابُ الريَا 


عد سوم سح 1 ومع د 


ومو عدم سح وو جه 2/6 


الأصل أنها من نفس الكلمة وإنما المراد أصلها في الاستعمال» وهي حرف 
خطاب . قال ابن مالك: وحقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ. فإذا وقع 
يقدر قول قبله يكون به محكيًا أي : إلا مقولا عنده من المتابعين هاء وهاء إِي إلا 
حال التقابض . قال الطيبي : فإذا محله النصب والمستثنى منه مقدرء يعني بيع 
الذهب بالذهب ربا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض» فكنى عن 
التقابض بقوله: «هاء وهاء». لأنه لازمه. انتهى. وعبر بذلك لأن المعطى قائل 
«خذ» بلسان الحال سواء وجد معه لسان المقال أو لا. فالاستثناء مفرغ من الخبر» 
وفيه حذف مضاف عن المبتدأء هذا. وقد بسط الكلام في ضبطها وتحقيق لغتها 
ومعناها النووي في «شرح مسلم» والأزهري في «تهذيب اللغة» (ج 5 ص 2418 
)0 والحافظ في «الفتح» والبغوي في «شرح السنة» (ج م ص 55) والشيخ 
التسلويءلي «اللمنيات؟ وخبرهم في عارها: 

(وَالْوَرقُ الوق ريا إِلَامَاء وهاه لم تقع هذه الجملة إلا عند البيهقي وقد تقدم 
التنبيه على ذلك (وَاليْهٌ البْرٌ ريا إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالشّعِيهُ بالشَعِيرٍ ربًا إلا مَاءَ وَمَاءَ) 
طافيره أن الس والشعير شان كما قال:نه الجمهو زبخ ادق نالك والليخ ونال رزاع 
ومعظم علماء المدينة؛ إذ عدوهما صنفًا واحدّاء وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . 
قال النووي: في الحديث اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا 
سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة ونبه يَكَةِ في هذا الحديث 
بمختلف الجنس على متفقه . وقال الحافظ : في الحديث أن النسيئة لا تجوز في بيع 
الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة» فأحرى أن لا يجوز في 
الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق يعني إذا لم تكن رواية ابن 
إسحاق ومن تابعه محفوظة» فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب» وقد نقل ابن عبد 
البر وغيره الإجماع على هذا الحكم أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب 
وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس . انتهى . 

قال النووي: واستدل أصحاب مالك بهذا الحديث على أنه يشترط التقابض 
عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا 
صحة العقد في المجلس وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا. وبه 
قال أبو حنيفة وآخرون» وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. ان 
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وقال الحافظ : استدل به على اشتراط التقابض فى الصرف فى المجلس» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الايجاب بالكلام 
ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما. ومذهبه أنه لا يجوز 
تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر لا 
يفارقه على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعودء كأنه ثم يفتح 
. الصندوق لما جاز. وقال ابن قدامة (ج 4 ص 55): إذا اصطرفا في الذمة نحو أن 
يقول: بعتك دينارًا مصريًا بعشرة دراهم فيقول الآخر: قبلت فيصح البيع سواء 
كانت الدراهم والدنانير عندهما أو لم يكونا إذا تقابضا قبل الافتراق بأن يستقرضا 
أو غير ذلك» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك : لا يجوز الصرف 
إلا أن تكون العينان حاضرتين» وعنه لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين. 
وعن زفر مثله لأن النبي 4 يَيةٍ قال : «لا تبيعوا غائبا منها بناجز» . ولنا أنهما تقابضا في 
العسلم تمع كوا ار كاناسا قوري و لخديف راد يه أن لا يال اغا ان دج ار 
مقبوض بغير مقبوض» والقبض في المجلس جرى مجرى القبض حالة العقد. 
وقال أيضا (ج 4 ص )0١‏ في شرح قول الخرقي: «متى انصرف المتصارفان قبل 
التقابض فلا بيع بينهما» ما لفظه: القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بغير 
خلاف . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. قال ابن قدامة: ويجزئ القبض فى 
المحلدن وزنظان ولوكباقا سكين إلى نيرق ادها أو إلى الطارق فيقا يشا 
عنده؛ جازء وبهذا قال الشافعي وقال مالك: لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا 
مجلسهماء ولنا أنهما لم يفترقا قبل التقابض فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بهما أو 
راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. انتهى . قال الزرقاني: محمل قول عمر: ١‏ 
تفارقه حتى تأخذ منه» عند مالك أن ذلك على الفور لا على التراخى وهو المعقول 
من لفظه بي : «هاء وهاء» . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز التقابض ما لم يفترقا 
وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آاخرء واحتجوا بقول عمر وجعلوه تفسيرا لما 
رواه» وبقوله في رواية «الموطأ» : «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» . قالوا : 
فعلم منه أن المراعى الافتراق. قاله أبو عمر . قال الأبي: المناجزة قبض العوضين 


كتَابْ البيُوع بَابُ الربا 
و عوحيحهد جد 


ع و ووو ع جو ل 2ج حورج ممصو جه مجسور.- 


عقب العقد» وهي شرط في تمام الصرف لا في عقده» فليس لأحدهما أن يرجع . 
وصرح بأنها شرط المازري وابن محرز. واختار ابن عرفة أنها ركن لتوقف حقيقته 
عليها وليست بخارجة. وظاهر كلام ابن القصار أنها ليست بركن ولا شرطء» وإنما 
التأخير مانع من تمام العقد. انتهى. وهذا قد بسط الباجي الكلام في ترجيح 
مذهب مالك في «المنتقى) ج هن : لان "اللا 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أي على أصل الحديث؛» وإلا فقوله: «الورق بالورق ربا إلا هاء 
وهاء؛» ليس عندهما كما تقدم التنبيه على ذلك . والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج 
١ص‏ 554. ه”ء 55 ) ومالك والشافعى والترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
و ا 1 م 
49 والبيهقي (ج ه ص 775. 787. 184) والبغوي (ج 4 ص .)1١‏ 


ك7 58 وَعَنْ أبي سَعِيوٍء وَأَبِي هَرَيْرَة : أن وَسُولَ اللّه عَلنه 
اسْتَعْمَلٌ رَجُلَا عَلَى خَيْيَرَءِ فَحَاءَهُ َم جَذِيبٍ » فَقَالَ: «أَكُلُ تَمْر حبر خَيْبَرَ َكذًا؟» 
َالّ: لأ وَاللَهِ يَا رَسُولَ اللو إِنَا لتَأَخْدٌ 00 لوصا 
باللآث. فَقَالَ: «لا تَفْعَلء بع الجَمْعَ بِالدرَاهِمء كم تع ادام . جَنِينا : 
وَكَالَ في المِيرَانٍ 03 ذَلِك. امتقو قُ عَلَيْهِ] 


الشرح هم 

3١ "6‏ قوله: (وَعَنْ أبى سَعِيدِ) الخدري (وَأَبى هْرَيْرَة قال أبو عمر: ذكر 
أبي هريرة لا يوجد في عر ددا عبد المجيد عن بلنعيد بخ المسنبء وإنما 
المحوظ عن ام شعيد كنا رواه قاو عو ابن الصرينع عله عند امد والنبائن 
ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عند مسلم والنسائي عن أبي 
سعيد. انتهى. قال الزرقاني متعقبا عليه : هي زيادة من ثقة غير منافية» فليست 
بشاذة كما ادعاه بقوله: «المحفوظ» إذ مقابله الشاذء ولذا لم يلتفت الشيخان 
لذلك . ورويا الحديث» ومن اقتصر على أبي سعيد» فقد قصرء فلا يقضي به على 


(587) أخرجه البخاري (7107)» ومسلم (19097). 
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من ذكرهماء وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك. فقال فى «الاستذكار»: الحديث 
يصدرط عن أن تعدو ان هرو فو عبن :قال العالظ ١‏ فاك 1 عية البو 
ىعري لذي جد قر هد الجدوة إلا كعنه المحد و تدرو قاد طن سم 5 
لمجي عق الى بع ويه وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبى سعيد عنه . 
لك > فائله السافط د زوابة فنا أخرحها النساقق :واد بان من طريى مسكيية 
أبي عروبة عنه» ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد» وسياق قتادة يشبه 
سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد. 

(استقهل :رخذ قال الؤرقائق "على ميو الا خف لواو ابره قد جه ل ع وان 
غطية» كما سماه الدراوردي عن عبد المجيد عند أبي عواثة والدارقطني. وقال 
الحافظ في البيوع في رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند البخاري في 
الاعتصام: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر» فأمره عليها وأخرجه أبو 
عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية» 
وقال في المغازي: وروى الخطيب من وجه آخر أن النبي مَلِْةِ استعمل على خيبر 
فلان بن صعصعة. فلعلها قصة أخرىء انتهى. وقال العيني: قوله: «استعمل 
رجلا» قيل: هو سواد بن غزية» وقيل: هو مالك بن صعصعة الخزرجي ثم 
المازني 

(عَلَى خَيْبَرَِ أي: جعله عاملًا وأميرًا عليها. (فَجَاءَهُ بتَمْر جَنِيب) بفتح الجيم 
وكسر النون وإسكان التحتية وآخره باء موحدة وزن عظيم» نوع من أعلى أنواع 
التمر. قال مالك: هو الكبيسء وقال الطحاوي : هو الطيب. وقيل: الصلب 
وقيل: الذي أخرج منه حشوه ورديئه» وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف 
الجمع . 

(قَقَالَ) أي: النبي ة الكل تقر كي مك3 ؟) أن » بهن كن تزه فل هذا 
الجيد؟ (إِنَا لََأَحْدُ الضّاعَ مِنْ هَذَا) أي :الحنيب (الساعتن) الي : من الجمع» كما 
زاده سليمان بن بلال عند الشيخين (وَالصَاعَيْن) من الجنيب (بالئّلآث) أي : من 
الجمعء وفي رواية «بالثلاثة» بالثاء وكلاهما جائز ؛ لأن الصاع يذكر ويؤنث. 


(فَقَالَ: لآ تَفْعَلَ) هكذا بل (بع الجَمْعٌَ) الذي عندك وهو بفتح الجيم وسكون 


مكتاب البيوج ل 0 الريا 


الميم . قال الحافظ : هو التمر المختلط بغيره» وقال النووي: هو تمر رديء» وقد 
فسره ذ في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة 
(بالدَرَاهِم) أي : مثلا ألا (ثُمَ ابتع) أي ا شتر (بِالدَرَاهِم جَنًِا) ليكون صفقتين» 
فلا يدخله الربا فليس هذا في بيع الربوي بجنسه متفاضلًا؟ لأنه حرام بل توصل إلى 

ا 0 
«مثل ذَيك) بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر و«فى الميزان») خبرهء والجملة مقول 
«قال». قال القاري : وفي بعض النسخ الي عاد العامة امن محذوف» 
أي : قال فيه قولًّا مثل ذلك الذي قاله في الكيل : من أن غير الجيد يباع ثم يشترى 
بثمنه الجيد» ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس . 
قال العيني: قوله: «وقال في الميزان مثل ذلك» معناه أن الموزونات حكمها في 
الربا حكم المكيلات» فلا يباع رطل برطلين . قال الحافظ : وهو أمر مجمع عليه لا 
خلاف بين أهل العلم فيه»ء كل يقول على أصله أن كل ما دخله الربا من جهة 
التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد» يعني : لا تجوز فيه الزيادة لا في كيل ولا في 
وزن» والوزن والكيل في ذلك سواء عندهم» ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا 
كيلا وكذلك الوزنء ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان 
أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل 

قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده 
متفاضالاء وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا 
بمثل وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحدء وأما 
تكرت سن امن الرواة عرو احم ابيع اليد كرو كاد يك على عله لواو 6 
ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم» وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى 
ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة. وفيه: فقال: 
«هَذَّا الرّبَاه فردوه» قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد 
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كانت قبل تحريم ربا الفضل» والله أعلمء انتهى. والحديث قد استدل به الحنفية 
على أن علة الربا الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأنه يَثيةِ لما بين حكم التمر وهو 
المكيل ألحق به حكم الميزان: أي الموزونء» ولو كانت العلة النقدية والمطعومية 
لقال: والنقد كذلك والمطعوم كذلك. 

قال الطيبي: والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل» فوقع في الرباء فهداه 
إلى التخلص منه بطريق العمل والمفهوم فيه مسدود وفاقا. انتهى . واستدل بعض 
الشافعية بهذا الحديث على جواز بيع العينة - بكسر العين المهملة» ثم ياء تحتية 
ساكنة ثم نون من العين» والعين: المال الحاضر - وهو أن يبيع السلعة من رجل 
إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن نقدًا بالمجلس بأقل من الثمن الذي باعه به؛ لأنه لم 
يخص بقوله: 4 اشئَرٍ بالدَّرَاهم جَنِيبًا) غير الذي باع له الجمع . 

قال النووي: احتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست 
بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلًا إلى مقصود الربا؛ بأن يريد أن 
يعطيه مائة درهم بمائتين» فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه بمائة» وموضع الدلالة من 
الحديث أن النبي يِه قال له : ١ب‏ هَذَا وَاشْئَر بثَمِهِ مِنْ هذا ولم يفرق بين أن يشتري 
من المشتري أو من غيره فدل على أنه لا فرق. وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي 
وأبي حنيفة وآخرين . وقال مالك وأحمد: هو حرام» انتهى. 

وتعقب الاستدلال به على جواز بيع العينة : بأنه مطلق. والمطلق لا يشمل ولكن 
يشيع فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال 
به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل : إن وجه الاستدلال به 
لذلك من جهة ترك الاستفصالء فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال. ولا يخفى ما فيه. كذا في «الفتح». 

وقال ابن قدامة 2 5 ص 0895): إذا باع مدي تمر رديء بدرهم ثم اشترى 
بالدرهم تمرًا جنيبًا من غير مواطأة ولا حيلة» فلا بأس به. وقال ابن أبي موسى: لا 
يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه» فلا يستقيم له فيجوز أن يرجع إلى البائع 
فيبتاع منه . وقال أحمد في رواية الأثرم : يبيعها من غيره أحب إلىّ» قلت له : قال: 
لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسهء فظاهره أن 


اي و ا رد وو مرو لك 
هذاء ولهذا قال : إذا كان لا يبالي؛ اث شترى منه أو من غيره فنعم» وقال مالك: إن 
فعل ذلك مرة جاز وإن فعله أكثر من مرة لم يجز؛ لأنه يضارع الرباء الايد 
أبي سعيد في قصة بلال وحديث أبي سعيد وأبي هريرة - يعني : الذي نحن في 
شرحه - ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه» فلو كان ذلك محرمًا لبينه له 
وعرفه إياه» وكأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة» فجاز كما لو باعه 
من غيره» ولآن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق كسائر البياعات» فأما 
إن تواطا على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة» وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ما لم يكن مشروطًا في العقد. ولنا أنه إذا كان 
عن مواطأة؛ كان حيلة» والحيل كلها محرمة» وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به 
محرمّا مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب 
أو دفع حق ونح و ذلك» قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون 
صبيًّا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علىء وبهذا قال مالك. وقال 
أبو حنيفة والشافعي: ذلك جائز إذا لم يكن مشروطًا في العقد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ؛ لأن كل ما لا 
يجوز شرطه يكره أن يدخلا عليه» انتهى مختصرا. وارجع لمزيد البسط إلى 
«الشرح الكبير» وإلى «المغني» أيضًا (ج : ص .)١175 .116 . ١,5‏ 

وقال القرطبي: قد استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بعض 
صور هذا البيع يؤدي إلي بيع التمر بالتمر متفاضلًا ويكون الثمن لغوّاء قال: ولا 
حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر 
الأول ولا يتناوله ظاهر هذا السياق بعمومه بل إطلاقه» والمطلق يحتمل التقييد 
إجمالا فوجب الاستفسارء فإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل 
الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة» واستدل بعضهم على الجواز 
بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن عمر خطب فقال: إن الدرهم 
بالدرهم سواء بسواء يدا بيد» فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب ونأخذ غيره ؟ 
قال: لاء ولكن ابتع بهذا عرضًا فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أيٍّ 
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نقلٍ شئت . واستدل أيضًا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها 
منه بعد مدة فالبيع صحيحء» فلا فرق بين التعجيل» في ذلك والتأجيل فدل على أن 
المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمهء فإن تشارطا على ذلك في 
ل لمك د ل ل ل د ات ا 
الورع» كذا في «الفتح». قلت: واستدل لمنع بيع العينة بماروى أحمد والدارقطني 
(ص )5١١‏ وعبد الرزاق (ج الو لا ا رضت فرفر 
ورزين: : أن أم ولد زيد , بن أرقم أخبرت عائشة ة أنها باعت غلامًا من زيد , بن أرقم 
بثمانماتة درهم نسيئة إلى العطاءء ثم ام مره ادل حاون الاجر يت نانف 
وكانت شرطت عليه أنك إن بعتهاء فأنا اشتريتها منك» فقالت لها عائشة : بتسما 
شريت وبئسما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل 

إلا أن يقوت .“قالت: اباس لال فقالت عائشة : ]تيان تو 
هن فَلْمٌّ ما سَلَفَ وَأمرهة إلى أو 6 رلطرة. لآة 50٠‏ قالوا: لم ينكر أحد على عائشة 

والصحابة متوفرون. والظاهر أنها لا : تقول مثل هذا باجتهاد منها ؛ لأن هذا التغليظ 
لا يكون إلا بتوقيف من النبي يَدَدِةِ. قال الشوكاني: في الحديث دليل على أنه لا 
يجوز لمن باع شيئا بئمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا قبل 
قبض الثمن الأول» أما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد فى الحال ورد أكثر منه 
بعد أيام فلا شك أن ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة . 
قال: والصورة المذكورة هي صورة بيع العينة . وليس في الحديث ما يدل على أن 
النبي بَكِدِ نهى عن هذا البيع ولكن تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان 
الجهاد مع رسول الله يَكِةٍ يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع : 
إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة» 
أو على جهة الخصوص كحديث العينة الآتى» ولا ينبغى أن يظن بها أنها قالت هذه 
المقالة: مق .ذون. أن تعلم بدليل يدال.على التحريم؛ الأن مخالفة الضحابي لرائ 
صحابي آخر لا يكون من الموجبات للاحباط . انتهى. وأجيب عن هذا الحديث 
بوجوه: منها أن في سنده العالية بنت أيفع امرأة أبي إسحاق السبيعي. قال 
الدارقطني: هي مجهولة لا يحتج بهاء وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح هذا 
الحديث وقرر كلامه ابن كثير في «إرشاده» ورد بما قال صاحب التنقيح» بعد ذكر 
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الحديث عن «مسند الامام مد أن هذا إسناد جيد» وإن كان الشافعى قال: لا 
يثبت مثله عن عائشة. وكذلك الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج 

بها. فيه نظر فقد خالفه غيره» ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله يكِِةٍ أن 
هذا محرم ؛ ؛ لم تستجز أن تقول مثل. هذا الكلام بالاجتهاد. انتهى . وقال ابن 
الجوزي: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها. قلنا: بل هي امرأة معروفة 
جليلة القدر: ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (ج 4 ص 3"07) فقال: العالية بنت 
أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة» وقال ابن 
التركماني : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها - يونس بن أبي إسحاق - وهما 
إمامان وذكرهما ابن حبان فى «الثقات»» ومنها ما في «(شرح السنة» . 

قال الشافعي: لو كان هذا ثابنًا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه 
أجل غير معلوم. ان: 

قال الطيبي : ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل ؛ فإن العطاء هو ما يخرج للجندي 
من بيت المال في السنة مرة أو مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى.ء ويدل عليه 
قولها في هذا الحديث قبل حلول الأجل» ومنها أنه يمكن أن يكون لجمعه بين البيع 
اشرق ار كرا اع بعالم ينف ولا يك با ود تو ادل يكنا الك أبن لمعيه 
بما رواه ابن عمر عن النبي وٍَ قال : «إِذَا ذا تبَايعْتَم بوذن أَذْنَابَ لبَق 
وَرَضِيتُمْ بِالرّوْع » وَتَرَكتُمُ الْجِهَاد سَلّطَ الله عليكُمْ دلا لا يَنُِْهُ حَتّى تَرْجِعُوا إلى 
دِينِكُمٌ)» أخرجه أحمد (ج ‏ ص 88) وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه. 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» : ورجاله ثقات . وقال في «التلخيص»: وعندي أن 
إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول». ثم بسط الكلام في تعليله»؛ وسكت 
أبو داود عنه . وقال المنذري : في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني 

قال الذهبي في «الميزان»: إن هذا ا . وقال الشوكاني بعد 
ذكر طرق تحدايك التهى عن العيقة :هله الظرق يدن وحضها يشما :ومن خناء ريد 
البسط؟؛ فَعلّيك أن تراجع إلى (إعلام الموقعين» ج كدص "الا :لال 55 هق 
5» /ا9. 98. 44) واستدل بحديث أبى سعيد وأبى هريرة على جواز مسألة 
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التورق وهي أن يشتري ما يساوي مائة درهم بمائة وعشرين مؤجلة لا لينتفع به بل 
ليبيعه وينتفع بثمنه. وقد اختلف العلماء فى جوازها على قولين: أحدهما: أنها 
ممنوعة وهي رواية للامام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره مرارًا 
فى «فتاواه». 

قال ابن القيم : كان شيخنا ابن تيمية يمنع من مسألة التورق وسئل عنها مرارًا وأنا 
حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع 
زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها. والقول الثانى للعلماء : جواز هذه 
المعاملة وهو المشهور عند الحنابلة وكان يجيزها أيضا العلامة الشيخ عبد الرحمن 
السعدي ككْدَنْهُ وهو من علمائهم» ويرى أن عموم هذا الحديث يتناولها بالحل. 
عي رانك الج لأنه لا فرق بين أن ب 00 فى أكل وشرب أو 
التعينال أل وتغزلها لسعم كمنها ولنسن انها جيل على الونا توج من الواخرو دهم 
دعاء الحاجة إليهاء و ام ل ا ا 
الشارع على العباد. انتهى 

ويجيزها أيضا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كما صرح به في بعض فتاواه 
وقررها بنحو ما قررها الشيخ عبد الرحمن السعدي, قال صاحب «تيسير العلام) : 
والمانعون من العينة جعلوها من باب الذرائع المحرمة وجعلوا الحديث من باب 
المطلق الذي يقيد بصور البيع الصحيح وليس من باب العام الذي يشمل كل صورة 
للبيع حتى ولو كانت مع البائع» وهكذا إطلاقات الشارع تقيد بما أذن فيه وأباح» 
فإن قوله: «بع» الجمع مطلق ويقيد بالعقود الصحيحة وليس بعام ليدخل فيه 
الصورة التي تعقد من مشتري الجمع في هذا الحديث وبهذا تبين فساد قول الذين 
يحاولون الاستدلال على وجود الحيل في الشرع» فإن الشارع لما نهاه عن معاملة 
ا و ا ا 
واعلم أنه أطال السرخسي بي الكلام في شرح الحيلة وجوازها في كتاب الحيل من 
«المبسوط» واستدل بقوله تعالى في قصة ة أيوب : #وَحَذَ ِيوِكَ ضِعْدًا وضرب بي 
و ست رص: الآيه 44] وبقوله تعالى : مقلم ع جَهَرَهم يحَهَازِهِمْ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ في بَعْلٍ 
أَخيهِ»» رثوشف: لآية ٠‏ فى قصة يوسف نيل وبغير ذلك من الآيات والآثار, وقد رد 
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على جميع ما احتجوا به العلامة ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية» فعليك أن 
تراجع (إعلام الموقعين») وامجموع فتاوى ابن تيمية» . 

وفي الحديث من الفوائد: قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. وفيه: 
جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء 
خلاقًا لمن منع ذلك من المتزهدين . وفيه: جواز الوكالة في البيع وغيره» وفيه: أن 
ا 0000 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في البببوع وفي الوكالة وفي المغازي وفي 
0 ومسلم في البيوع . وأخرجه أيضا فيه النسائي ومالك والشافعي 
والدارمي والدارقطني (ص 595) والبيهقي (ج ه ص 7850» )١9١‏ وأبو عوانة 
وابن حبان في «صحيحه» والبغوي (ج 8 ص )١17‏ بألفاظ . 


8 5 الل 0 [4] وعن أبي سَعِيلٍ قَالّ: جاءَ بلآلُ إلى الت علد 


ني قل له الي : ين بن هدّا؟1» قال : ادنر ويه في 
ِنْهُ صَاعَيْنٍ يصاع كَمَال : «أَوَهْ عَيْنُ عَيْنْ الرّبَا عَيْنُ الرّيَاء لآ تفْمَلء وَلكنْ | إِذَا 
أَرَدْتَ أَنْ شري قبع الثَمْرَ بيع آخَرَ ثُمّ اشئّر به). [مُتَفَقْ ع1 


2 
7 
0 


7١ 7/‏ - قوله: (جاء بلآل) المؤذن (بِتَمْرِ بَرْنِيّ) بفتح الموحدة وسكون الراء 
وكسر النون بعدها ياء مشددة» قال صاحب «الّمحكما : هو ضرب من التمر أصفر 
مدود وهو أجود التمور» وقال صاحب «تيسير العلام : هو من تمر المدينة الجيد» 
وهو معروف بها حتى إلى الآن» بسره أصفر فيه طول. قال الحافظ : وقد وقع عند 
أحمد مرفوعا: «خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه». انتهى. وذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير»» وقال: أخرجه الروياني في «مسنده» وابن عدي 
والبيهقي في «(الشعب» والضياء المقدسي في «المختارة» عن بريدة والعقيلي 


.)١1995( أخرجه البخاري (7717), ومسلم‎ )7١81/( 
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والطبراني في «الأوسط» وابن السني وأبو نعيم في الطب والحاكم عن أ 
والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم عن أبي سعيد وقد ذكر المناوي ما في 
أسانيدهم من الكلام فارجع إلى «فيض القدير» (ج "ا ص 485) وأورده الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (ج ” ص )١77‏ وقال بعد ذكره: حديث 
حسن . قال العيني : وليست الياء فيه للنسبة» فكأنه موضوع هكذاء مثل كرسي 
ونحوه. 

(كَقَالَ لَهُ الي يك : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟) أي : التمر البرني لكء (قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا) وفي 
رواية «كان عندي» (تَمَرٌ رَدِيّ) بتشديد المثناة التحتية وروي «رديء» بالهمزة على 
وزن فعيل على الأصل» فإنه مهموز اللام من رُدو الشيء يردؤ رداءة فهو رديء أي : 
فاسدء وأردأته أفسدته. قاله الجوهريء, ولكن لما كثر استعماله؛ حسن فيه 
التخفيف بأن قلبت الهمزة ياء بانكسار ما قبلها وأدغمت الياء فى الياء فصارت 
«ردي» بتشديد الياء. قال القاري : رديء: فعيل من الرداءق فيجوز الهمز 
والادغام» وهو المشهور (قَبِعْتُ مِنْهُ) أي: من الرديء (ضَاعَيْنِ بصّاع) وفي 
البخاري بعده «لنطعم النبي يد أي : لأجل أن نطعم» واللام فيه مكسورة والنون 
مضمومة من الاطعام» ولفظ النبي منصوب به. قال العيني كالحافظ ابن حجر : 
وهذه رواية أبي ذر» ولغيره «ليطعم» بفتح التحتية والعين من طعم يطعم والنبي رفع 
به» وفي رواية مسلم ١لمطعم‏ النبي عدا بالميم. 

(فََالَ) أي : النبي يَديةِ عند ذلك القول الصادر من بلال (أَوَّه) كذا في جميع نسخ 
«المشكاة» مرة» وهكذا وقع عند مسلم» وفي البخاري وقع بالتكرار مرتين» وهو 
كلمة تقال عند التوجع والتحزن» وفيها لغات» الفصيحة المشهورة في الروايات 
«أوه» بهمزة مفتوحة» وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال ابن الأثير: «أوه) 
كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء. وربما 
قلبوا الواو فقالوا: آو من كذا. وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: 
أوْهء وربما حذفوا الهاء. فقالوا: أَوْء وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوّه 
(عَيْنْ الرّيَا عَيْنْ الرّبَا) كذا عند البخاري بالتكرار مرتين» ووقع في مسلم مرة 
واحدة» ومراده بعين الربا نفسهء أي: هذا البيع نفس الربا المحرم حقيقة» 
وكرره؛ تأكيدًا وتشديداء قال ابن التين : إنما تأوّه؛ ليكون أبلغ في الزجر»ء وقاله: 
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إما للتألم من هذا الفعل» وإما من سوء الفهمء زاد مسلم من طريق أبي نضرة عن 
أبي سعيد في نحو هذه القصة «فردوه» ومعلوم أن بيع الربا يجب رده (لا تَفْعَلُ) أي 
كذا. 

(وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْئَرِيَ) أي: التمر الجيد (قَبع التّمْرَ) أي: الرديء (ببَبْع 
آخَرَ) أي : : ببيع شيء د 0 شئَرِ) أي : الجيد ( به 
أي : بثمن الرديء حتى لا تقع في الرباء ويرْوَى «ثم اشتر» أي: التمر الجيد وعلى 
الرواية الأولى مفعول «اشتر» محذوف كما تقدم تقديره» ويدل على ما قلناه ما قد 
روي «ثم اشتره» أي : التمر الجيد وعلى الرواية الأولى مفعول اشتر محذوف كما 
تقدم تقديره» ويدل على ما قلنا ما قد روي عن بلال في هذا الخبر «انطلق فرده على 
صاحبه . وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به» . رواه 
الطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال. وحديث أبى سعيد هذا يدل على ما 
التعليه الخديث الذى: قله قال الحافظ #حفى الحديك الحف عن بتري نا 
الشخص حتى ينتكشف حاله» وفيه النص على تحريم ربا الفضل واهتمام الإمام 
بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها 
واهتمام التابع بأمر متبوعه وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرهاء وفيه أن 
صفقة الربا لا تصح. انتهى. واستدل بهذا الحديث أيضا من ذهب إلى جواز بيع 
العينة وبيع التورق وقد تقدم تقرير الاستدلال والجواب عنه (مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه 
البخاري في الوكالة في باب إذا باع الوكيل شيئنًا فاسدًا فبيعه مردود. وأخرجه مسلم 
في البيوع وكذا النسائي» وروى الدارمي والبيهقي نحوه. وفي الباب عن بلال عند 
الطبراني في «الكبير» وأبي نعيم وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند عبد الرزاق (ج 
م/م ص ”77). 


ع 
3 
ع 
3 
0 
ك0 
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1 588- 41 وَعَنْ جَابرء قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ تباي الب َل عَلَى 
الْهِجْرَة وم يمر آنّهُ عبد جاه سيد يريد قال لَهُ الت عله : (بعنيه), 
فَاشْيَدُ حَوَأه ِعَبِدَينٍِ َسْوَدَيْنِ ؛ وَلَم ِبَايعٌ أَحَدَا بَعده حَتى يساله: «أَعَيْدٌ َه أو 


و 


حر؟). [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


١‏ - قوله (جَاء عبد قبَايعَ ليث عَلَى الْهِجْرَة) ضمن باع معنى عاهد 


فعداه باعلى؟ (وََمْ يَشْعرَ) أي : ولم يدر النبي كك (أَنَهُ عبد فَجَاءَ سَيدُه يُرِيدُةُ) أي : 
يطلبه (فَقَالَ لَهُ التينُ ع : بعْنِيهِ) كأنه يََِيةٍ كره أن يرده بعد وقوع المبايعة على الهجرة 
خائبًا من الهجرة. والله أعلم. 

(فاش شَتَرَاه بِعَبْديْنِ أَسْوَدَيْنِ) وفي رواية أحمد : «فاشتراه منه فأعتقه») . قال النووي: 
هذا محمول على أن سيده كان مسلمًا ولهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر 
أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء ويحتمل أنه كان كافرًا وأنهما 
كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما 
بتصديق العبدء وفيه ما كان عليه النبي يي من مكارم الأخلاق والاحسان العام 
فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة» فاشتراه 
يتم ما أراده (وَلَمْ بايغ أي : النبي يَةِ (أَحَدَا بَغده) أي: بعد هذا العبد (حَتَى 
يَسْأَلَهُ) أي ذلك الأحد (أَوْ حٌُ؟) هذه الزيادة 0 في نسخ مسلم والحميدي 
و«جامع الأصول» (ج ١‏ ص ”477) ولم تقع أيضا في ١مسند‏ الإمام أحمد» (ج اص 
)3"900١ 4‏ والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي» ووقعت في «(المصابيح» 

بلفظ : «أم حرا وفي ااشرح السنة») و«مسئند الشافعي) بلفظ : «أو حر) كم في 
«المشكاة»» وعند أحمد (ج ا ص 2 بلفظ : «حر أو عبد» . قال الطيبي: و«أو» 
هنا أوقع؛ لأن «أم» يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ويحصل التردد في التعيين» 
و«أو» سؤال عن نفس الثبوت» يعني عبديته ثابتة أو حريته. قال النووي: في 


(88؟) أخرجه مسلم (1505). 


كتاب ابوج باب الربا 
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عت بي سعد 1 
تعد 


الحديث جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع 
عليه إذا بيع نقدَّاء وكذا حكم سائر الحيوان فإن كان باع عبدًا بعبدين أو بعيرًا 
ببعيرين إلى أجل» فذهب الشافعي والجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة والكوفيون 
لا يجوزء وفيه مذهب لغيرهم. 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن» (ج ه ص :)7"١‏ اختلف أهل العلم في هذه 
المسألة على أربعة أقوال - وهي أربع روايات عن أحمد - إحداها: أن ما سوى 
الكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا 
ومتساويًا وحالا ونساء وأنه لا يجري فيه الربا بحال وهذا مذهب الشافعى وأحمد 
في إحدى رواياته» واختارها القاضى وأصحابه وصاحب المع :. والرواية 
الثانية# عن ابحمد أنه يجوق التطاقال فيدايدا بيد :ولا جوز نسيكة وهي مذهت أبن 
حنيفة كما دل عليه حديث جابر مرفوعا: : «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء, ولا 
بأس به يدا بيدا. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن» وحديث ابن عمر أن 
رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل» 
قال: «لا بأس إذا كان يدا بيد) . 

قال أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا المعروف مرسل . والرواية الثالثة : 
عنه أنه يجوز فيه النساء إذا كان متمائلًا ويحرم مع التفاضل» وعلى هاتين 
الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل بل إن وجد أحدهما حرم الآخر 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك فيجوز عبد بعبدين حالا وعبد بعبد 
نساءً إلا أن لمالك فيه تفصيلًا. والذي عقد عليه أصل قوله: إنه لا يجوز التفاضل 
والنساء معًا في جنس من الأجناس». والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض 
والمنافع» قور بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة» ومن حاشية إبله إلى 
أجل ؛ لاختلاف المنافع وإن أشبه بعضها بعضاء اختلفت أجناسها أو لم تختلف». 
فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل» فسر مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في 
الجنس الواحد عنده» والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت 
حقيقته . قال ابن القيم : وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - يعني الذي في آخر 
الفصل الثاني من هذا الباب - صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث 
حسن» ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض. فإن الذي كان يأخذه 
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عبد الله بن عمرو إنما هو للجهاد والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة قد يكون 
مع بني المخاض» ومن حواشي الإبل ونحوهاء وأما الإمام أحمدء فإنه كان يعلل 
أحاديث المنع كلها قال: ليس فيها حديث يعتمد عليه» وذكر له حديثي ابن عباس 
راصو لحري حل يم الخيواك لمعيو اد تبر ران بجعا رالا اديت 
الحسن عن سمرة يعني الذي يأتي في الفصل الثاني . 

قال الأتزم ‏ قال أو عبد الدب الامام اتعهدة ل[ يح سماخ الحسن :مق ستهرة» 
وأما حديث جابر يعني الذي تقدم برواية الترمذي. فهو معلل بالحجاج بن ٠‏ أرطأة» 
فقد أكثر الناس الكلام فيه» وبالغ الدارقطني في «السنن» في تضعيفه وتوهينه . وقد 
قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبى جَلْةِ؛ِ نظرنا إلى ما عمل به أصحابه 
نن عقف" وقد دكن الأنار هو الشعارة كر از ةلاق تقاف زشييية 4 وهد | لد 
مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس كالعبيد بالثياب والشاء بالابل» فإنه 
يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء إلا ما حكي رواية عن أحمد أنه يجوز 
بيعه متفاضلا يدا بيد» ولا يجوز نساءء» وحكى هذا أصحابنا عن أحمد» رواية رابعة 
في المسألة واحتجوا لها بظاهر حديث جابر. «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة 
ولا بأس به يدا بيد» ولم يخص به الجنس المتحد» وكما يجوز التفاضل في المكيل 
المختلف الجنس دون النساءء فكذلك الحيوان وغيره إذا قيل: إنه ربوي. وهذه 
الرواية في غاية الضعف لمخالفته النصوص . وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ 
إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع» وهي مؤثرة 
في التحريم. وحديث جابر لو صحء فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه 
كما هو مذكور في حديث ابن عمر. انتهى كلام ابن القيم. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج 4 ص :)١١‏ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات: إحداهن: لا يحرم 
النساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويًا أو متفاضلاء وهذا مذهب 
الشافعى. واختار القاضى هذه الرواية لحديث عبد الله بن عمرو فى تجهيز الجيش 
كنا ندم الاشازة إليكه:ولححديق على أنه باع يغيوا له يقال له: حضيفير باريعة أبعرة 
إلى أجل . أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»» والرواية الثانية: يحرم النساء في 
كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان ولا يحرم في غير ذلك» وهذا مذهب 


تاب ١‏ البيُوعٍ 


أبي حنيفة» وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء ابن الحنفية وعبد الله بن عمير 
وعطاء وعكرمة بن خالد وابن سيرين والثوري» وروي ذلك عن عمار وابن عمر؛ 
لحديث سمرة بن جندبء والثالثة: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاء 
به يدًا بيد . ولحديث ابن عمر في بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل إذا كان يذًا 
بيدء والرابعة: يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أو من 
تحدم وهة ظاهر ام الخرقي 00 0 أراد الرواية الثالثة؛؟ لأنه بيع 
والدراهم نسيئة؛ جاز. وإن كانت الدراهم نقدًا والعروض نسيئة لم يجز؛ لأنه 
يفضي إلى النسيئة في العروض . قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفة جدًا؛ لأنه 
إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح., فإن في المحل 
حذفها عن درجة الاعتبار» وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه وإن لم يخالف 
أصلًا فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع . وأصح الروايات: هي الأولى؛ 
لموافقتها الأصل» والأحاديث المخالفة لها. 

قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه » ويعجبني أن يتوقاه. انتهى . 
وقال الذي ني «الأكجال؟ لج ؛ ص 759807917): اختلفوا في جواز ربا النسيئة في 
الجنس الواحد أي: من غير غير العين والطعام فمنعه أبو حنيفة» اتفقت الصفات أو 
اختلفت» وجوزه الشافعى» اتفقت الصفات أو اختلفت» ووسط مالك فقال: إن 
اختلفت منافع الحيوان جاز سلم بعضه في بعض» وإن اتفقت لم يجزء ووجه 
تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد جنسين . وجوابنا عما احتج به 
الشافعي وهو حديث شراء بعير ببعيرين» أن ذلك محمول على ما اختلف صفاته» 
وحديث الكوفيين» وهو حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان متكلم فيه ورده 
بعضهم ونحن نحمله على ما اتفقت فيه الصفات. وإذا كان المذهب أن اختلاف 
منافع الجنس الواحد يصحح سلم بعضه في بعضء. فالابل تختلف بالنجابة 
والحمولة والخيل بالسبق والفراهة والعبد بالتجارة والفصاحة والصناعة 
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والجواري بلطي واقراهة على الصميع م من القولين إلى آخر ما بسطه. بلك 
ل ل تي لس ا ا 
منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن 
عمرو في تجهيز الجيش . إل الخطاني: مم1١‏ الحدرت ييين لك آنا التبوي عن ب 
الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نساء ‏ فى الطرفين جمعا بين الحديثين وتوفيعًا 
بوناء .وساف ديه العام فى لقنن دري حديت سيره وعد اللددين غمرو. 


و في وبونله 


(رَوَاهَ مسلم) في البيوع. وأخرجه أنضًا أحمد (ج "ا ص 2719 العو يفره 

والترمذي في البيوع والنسائي فيه وفي البيعة» وابن ماجه في البيعة» والبغوي في 
شرح السنة» (ج 8 ص ؟877) والشافعي في (مسنده» والبيهقي (ج 5 ص 587) 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج ص 7”77) وأبو داود في البيوع مختصرا بلفظ : «أن 
النبي كد اشترى عبدًا بعبدين». 


٠١-78 ١‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ اللّه عل عَنْ بَيْع الصَّبْرٍَ من 
التَمْرٍ لا يُعْلّمْ مكيلَنْهَا ٠‏ بالْكَيْلٍ امس مِْنَ الثَمْرِا. [وَوَاُ مُسْلِمُ] 


الشرح ‏ عجب 
584 قوله: (نَهَى عَنْ بَيْع الصّبْرَة) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة» 
قال في «القاموس»: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. انتهى. 
وقال في «النهاية» : الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر (مِنَ الثَمْرِ) حال منه 
(لَا يُعْلَمُ مَكيلَبُهَا) كذا في جميع نسخ «المشكاة» و«المصابيح» و«شرح السنة» (ج 8 
ص 18) وبعض نسخ مسلمء ووقع في بعضها ١مكيلها»‏ وهكذا وقع في النسائي 


والبيهقي و«المنتقى» لابن الجارود وهو بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء 
مصدر من كال يكيل كيلا ومكيلا. قال القاري: أي : مقدار كيلها حال أخرى. 


(1879) أخرجه مسلم .)١1670(‏ 
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وقال الشوكانى: صفة كاشفة للصبرة لأنه لا يقال لها: صبرة؛ إلا إذا كانت 
مور 

(بِالْكَيْل) متعلق بالبيع (الْمُسَمّى) أي : المعلوم (مِنَ التّمْرِ) حال من الكيل أي : 
نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلها بالصبرة المعلوم مكيلها من جنس واحد. 

قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة - حالة 
العقد - لأن الجهل بالممائلة فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة» ولا يحصل تحقق 
المتناواة مع الجهل » وك الحتطة بالنسطة والشعير بالشعير وسائن الريويات إذا 
بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ حكم التمر بالتمر. وقال الشوكاني: في 
الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنسه بجنسه وأحدهما مجهول المقدار؛ 
لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه» ولاشك أن 
الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة 
للحرام؛ وجب تجنبه» وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون 
من كل واحد من البدلين. انتهى . وقال ابن قدامة في «المغني» (ج 4 ص )١5١‏ لو 
باعه بعضه ببعض جزافًا أو كان جزافًا من أحد الطرفين لم يجز. قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحدء وذلك لحديث 
جابر عند مسلم في النهي عن بيع الصبرة من التمر غير المعلوم مكيلها بالصبرة 
المعلوم مكيلهاء وفي قول النبي يِه : «الذهب بالذهب وزنا بوزن...» إلى تمام 
الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك؛» ولأن التمائل شرط والجهل به يبطل 
البيع كحقيقة التفاضل . انتهى . قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وحديث جابر 
يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز . 

(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضا النسائي والشافعي في «مسنده» والبيهقي (ج كه ص 
4 وابن الجارود (ص »275١7‏ والبغوي وأخرجه النسائي أيضا بلفظ : «لا تباع 
الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من 
الطعام» ووهم الطبري فعزا الحديث للبخاري وليس فيه» ووهم أيضا الحاكم حيث 
استدركه (ج ١‏ ص 358) ولم ينتبه الذهبي لذلك . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ سسسسم ا ممصم وم مسال لسع سمه ومو سس ممباسعبع سمه سي سمو جو ووم سي تسم ووس 1 


ال 3 وَعَنْ قَضَالَةَ بن عُبيْ قال : اشتَرَيْتُ يَوْمَ خَييرَ قاد 
َي عَشَرَ دِيَارَاء فِيهَا ذَمَبٌ وَحَرَر فَمَصَّلتُهَا نوَجَدْتُ فبهَا أكثر من اث 
عَشَرَ ديرا كَذَكَرْتُ ذَلِك لل يك كال : ١لا‏ يُبَاعٌ حَنَى نُقَصَّلَا. 
ين 


الشرحد 2ج 

٠‏ 5 1/8- قوله (وَعَنْ قَضَالَة) بفتح الفاء (بْنِ عُبَيْدِ) بالتصغير تقدمت ترجمته 
(ج١اص‏ ل ا بكسر القاف. وهي من حلي النساء 
تعلقها المرأة في عنقهاء وقال ة في «الصراح»: قلادة بالكسر كردن بند وحَمّيل. 

الكو لظ دارا يوا ف وَخَرَرْ) بفتح الخاء المعجمة والراء جمع خرزة 
بفتحتين» وهي بالفارسية مهره.ء خرزات الملك جواهر تاجه. كذا في «الصراح»» 
وقال في «القاموس»: الخرز وخر ده ١‏ العجرهر وما يكلم »وود صرح بالمتوهن لي 
رواية مسلم. ولفظ مسلم في رواية أخرى : «أتى رسول الله يَككِبدِ وهو بخيبر قلادة 
فيها خرز وذهب. وهي من المغانم تباع». قال الأبي في «شرح مسلم» (ج 4 ص 
: كان بيعها بعد القسم وبعد أن صارت في ملك من صارت له. 

(مَمَصَّلَتُهَا) بتشديد الصاد المهملة من التفصيل أي : ميت خرزها من ذهبها بغد 
العقد (فُوَجَدْتٌ فِيهًَا) أي في القلادة (لا تُبَاعٌ) أي: القلادة بعد هذاء نفي بمعنى 
النهي (حَنَى تُقَصّلَ) بصيغة المجهولء أي : تميزء وفي رواية مسلم التي أشرنا إليها 
«فأمر رسول الله جَكِيْدٌ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» : ثم قال لهم رسول الله 
5ه : «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» وقوله: «نزع وحده) أي: ميز من الخرز؛ 
ليعرف مقدار الذهب الذي في القلادة» فلا يباع بذهب أكثر منه أو أقل» بل وزنًا 
بوزن» كما صرح بذلك في آخر الحديث. ::وفي رواية لأبي ذاود:والطحاوي “أني 
الّبِنُ كلل عَامَ خَييرٌ قَلادَةٍ فهَا ذَعَبَّ ور انتاعهًا رَجُلّ بِتِسْعَةٍ دَتَافيرَ أَوْ بِسَبْعةٍ َع 
ناير فقَالَ ال كل : «لَا حَتّى تَمَيّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَه - أي : ال وار 


.)١1541١- 40( أخرجه مسلم‎ )١840( 


كناب البيُوع تاب الربا 


و جحي ومسو م م رو بو م 0 0 ١‏ 


فَقَالَ: إِنّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ - يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب أي 
المقصود الأصلي هو الخرز وليست الخرز من الأموال الربوية والذهب إنما هو 
بالتبع -» فَقَالَ الينُ يل : «لَا حَنّى تُمَيْرَ بَيْنَهُمَااء فَال: فَرَدّهُ حَنّى مُيْرَ بينهُمَاء 
وإسناد هذه الرواية صحيح» وعلى هذا فمعنى قوله : «ففصلتها» أي تقديرًا وتخمينًا 
لا فعلًا. والحديث قد أخرجه الطبراني في «الكبير» بطرق كثيرة بألفاظ متعددة 
حتى قيل : إنه مضطرب . 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص ه75): للحديث عند الطبراني في «الكبير) 
طرق كثيرة جدًا في بعضها «قلادة فيها خرز وذهب» وف يعضها اذهب وجوغر» 
وفي بعضها اخرز ذهت» وفي بعضها «خرز معلقة بذهب» وفي بعضها «باثني عشر 
دينارا» وفي أخرى «ابتسعة دنائير) وفي أخرى «بسبعة انير راجات البيهقي عن 
هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها حيث قال فى «السئن الكبرى» 
(ج ه ص 197): سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا 
شهدها فضالة كلهاء والنبي يك ينهى عنهاء فأداها كلها وحنش الصنعاني صاحب 
اا ْ 

قال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل 
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم يفصل » 
وأما جنسها وقدر ثمنهاء فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم 
بالاضطراب» وحيئئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. انتهى . 
والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويباع الذهب 
بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات» فإنه يَثِْةٍ قال: «لا تباع حتى 
تفصل» فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك» وقد اختلف في هذا الحكم فذهب 
كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث» وخالف في 
ذلك الحنفية» وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا 
بدونه. قالوا: وذلك لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الذهب في 
مقابلة المصاحب له فصح العقدء قالوا: لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان؛ 
حمل على الصحة . قالوا : وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من اثني عشر ديناراء 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


تج جوتي إل سيم جو ج«سصحيوس سبحو ولا 


55 لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصا حب ؛ ليكون ما زاد من 
المنفرد في مقابلة المصاحب . 

قال الأمير اليماني : وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهو 
عدم الفصل حيث قال: ١لا‏ تباع حتى تفصل». وظاهره الإطلاق في المساوي 
وغيره» فالحق مع القائلين بعدم الصحة» ولعل وجه حكمة النهي هو سد الذريعة 
إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل» واختبار 
المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب. وقال مالك : وهو قول 
ثالث في المسألة إنه يجوز بيع السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع 
تابعًا لغيره» وقدره بأن يكون الثلث فما دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس 
المقابل بجنسه الثلث فمادونه فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف والأكثر ينزل 
في غالب الأحكام منزلة الكل» فكأنه لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخفى ركته 
وضعفه» وأضعف منه القول الرابع» وهو جواز بيعه بالذهب مطلمًا مثلًا بمثل أو 
أقل أو أكثرء ولعل قائله ما عرف حديث القلادة. انتهى كلام الأمير اليماني. 

وقال النووي: في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى 
يفصل» فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها 
بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات 
بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصوروة المذكورة أولا قليلًا أو كثيًا 
وكذلك باقي الربويات» وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه 
وغيره المعروفة بمسألة مد عجوة» وصورتها باع مد عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو 
بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة 
من السلف. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم 
المالكي . وقال أبو جنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه» وقال مالك وأصحابه: يجوز بيع السيف المحلى 
بالذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب؛, فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب 
في المبيع تابعًا 50 بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي 
سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثرء 
وهذا غلط مخالف لصريح الحديث,» وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر 


كِتَابٌ البيوع بَابُ الرتا 
عع متعم جح 3 وص تعد وج عوموعيه جمدم عد واد جوجو م 


من اثني عشر دينارّاء وقد اشتراها باثني عشر دينارًا. قالوا: ونحن لا نجيز هذا 
وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد فيم 
مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي 
بأنه إنما نهى عنه ؛ لآنه كان بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال النووي : 
ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين يعنى جواب الحنفية وجواب الطحاوي أن 
النبي يَكِةِ قال: «لا تباع حتى تفصل»: وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن 
الآخر في البيع وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلًا أو كثيرّاء وأنه لا 
فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى كلام النووي. قلت: وأجيب أيضا عن جواب 
الحنفية بما تقدم عن البيهقي من أن القصة التي شهدها فضالة كانت متعددة» فلا 
يصح التمسك بما وقع في بعضها وإهدار البعض الآخر هذا. وقد أجاب أيضا 
الطحاوي عن الحديث بأنه مضطرب. قال السبكي : وليس ذلك باضطراب قادح 
ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك. انتهى. وقد عرفت مما تقدم أنه لا 
اضطراب في محل الحجة» والاضطراب في غيره لا يقدح فيه. وارجع لمزيد 
التفصيل إلى المغني (ج 5 ص ”237 075 . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في البيوع وأخرجه أيضا أحمد (ج ” ص 014 27١‏ ؟١3١)‏ والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن الجارود (ص )١5١١‏ والبيهقي (ج 5ك ص 2747 ”197) 
والطبراني في «الكبير» وابن أبي شيبة (ج ” ص 500). 
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١١1-01‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عن رَسُولَ الله يل قَالَ : «ليأِينَّ عَلَى 
النَاسٍ رَمَانَ لا يَْى أحَدُ ؛ إلا ا أكلّ الرّباء كن كم يكل أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِوا 
وَيَرْوَى : «مِن عُبَارِو) . لرَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائَيٌ » وَابْنُ مَاحه] 


ب 
2 


للسحوهه© الشرح عييم 


:كظآ'كظ» - قوله: (لَبَأَنّ) اللام جواب قسم محذوف (عَلَى النَّاسٍ رمنلا يبْقَى) 
فيه منهم (أَحَدٌ | ِل كل الرَّا) قال القاري : بصيغة الفاعل أ الماضي والمستشى 
صفة لأحد والمستثنى منه محذوف» والتقدير: لا يبقى أحد منهم له وصف إلا 
وصف كونه آكل الرباء فهو كناية عن انتشاره في الناس بحيث إنه يأكله كل أحد. 

(َإنْ لَمْ يَأكُلَهُ؛ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِو) هو ما ارتفع من الماء من الغليان كالدخان 
والماء لا يغلي إلا بنار توقد تحته (وَيَرْوَى : مِنْ عُبَارِِ) أي : يصل إليه أثره بأن يكون 
كاد يعاري ار قان رود ار متويظ له أو اكادايق لاف آكله أو 
هديته أو معاملا فيه» والمعنى أنه لو فرض أن أحدًا سلم من حقيقته لم يسلم من 
آثاره وإن قلت جدًا. 

قال الطيبي : المستثنى منه أعم عام الأوصاف نفى جميع الأوصاف إلا الأكل» 
ونحن نرى كثيرًا من الناس لم يأكل حقيقة» فينبغي أن يجرى على عموم المجازء 
فيشمل الحقيقة والمجاز؛ ولذلك أتبعه بالفاء التفصيلية بقوله: فإن لم يأكله 
حقيقة؛ أكله مجازًا والبخار والغبار مستعاران لما يشبه الربا به من النار والتراب . 
قال المناوي : ولما كان المال المأكول من الربا يصير نارًا يوم القيامة يغلي منه دماغ 
آكله ويخرج منه بخارء ناسب جعل البخار من أكل الرباء والبخار والغبار إذا ارتفع 
من الأرض؛ أصاب كل من حضر - وإن لم يأكل» ووجه النسبة بينهما أن الغبار إذا 


5851 أخر جه أحمد 45/١‏ :). وأبو داود (7881), والنسائي (606غ2)5 وابن ماجه (70ا37). 


ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر»ء وإن لم يكن هو أثاره» كما يصيب البخار 
إذا انتثر من حضر وإن لم يتسبب فيه . انتهى. وقد وقع ما أخبر به يَكَِةّهِ فقد انتشر 
الربا في زماننا هذا انتشارًا مريعًا حتى عم الجميع, فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه 
معجزة ظاهرة للنبي كَل . 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ١‏ ص 454) بلفظ : «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» 
قال: أي : أبو هريرة قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره - 
أي : أثره ولو بغير قصد - (وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائَنُ م وَابْنُ مَاجَه) في البيوع وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج ” ص )١١‏ والبيهقي (ج ه ص 2770 73077) والبغوي (ج 4 ص 00) 
كلهم من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة. والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال المنذري: الحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ فهو منقطع. وقال الحاكم: قد 
اختلف أثمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة» ارح ضع انماع انها سريت 
صحيح . وقال الذهبي في «الميزان»: سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح . 


55- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الضَّايتِ أ نَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ : ١لا‏ تَبِيعُو 
الذَّمَبَ بالذّمَبِء وَلَا الْوَرِقَ بالوَرِقِ» وَلَا وبال ولا الشعِيرٌ اشير و 
الثَمْرَ لمر وا الملحَ بالملح | إِلْاسَوَء بسَوَاءٍ » عَيْنا بعَيْنِ يَدَا ب وَلَكَنْ 
بِيعوا الذَّمَتَ بالوَرِقٍ» وَالْوَرِقَ ِالذّمَبء وَالَيكَ بالشعير» وَالشَعِيرَ الب 
وَالتَّمْوَ بالملح. وَالْمِلْحَ ِالتَمْر يدا بيو كَبف شِكم1. رَوَاهُ الثانيئعج 

؟ 585- قوله: (إلَّا سَوَاءَ بِسَوَاءِ) أي: مثلا بمثل في الوزن والكيل (عَيْنَ 
ِعَيْنِ) أي ناجزا بناجز يعني : لا بنسيئة (يَدَا بِيّوِ) أي : مقبوضتين في المجلس قبل 
شوق الأبداة . قال الطيبي : الاستثناء في قوله : «إلا سواء بسواء» كالاستطراد لبيان 
الترخص . وقوله: يدا بيد» تأكيد لقوله : «عينا بعين» من حيث المعنى كما كان 


)١817(‏ أخرجه مسلم )١941/(‏ دون زيادة : «ولكن بيعوا ...)ء ولكن فيه : «فإذا اختلفت هذه الأصئاف 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد . 


مِرعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
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سواء بسواء تأكيدًا لمثل بمثل في الحديث السابق (كَيْفَ شِئْتم) أي فياف يا أو 
متفاضلًاء فظاهر التفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس» 
وكذلك سائر الأصناف والأجناس الربوبية المذكورة في الحديث إذا بيع بعضها 
عقن منتواء: أن قاض وشرطه أن يكون حالاء ويتقابضا في المجلس ؛ لتقييده 
بذلك في قوله: «يدا بيد كيف شتتم» . 

(رَوَاهُ الشَافِِنُ) في «السنن» وفي «المسند» عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن 
أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت» وأخرجه 
أيضًا البيهقي (ج ه ص 377) من طريق الربيع عن الشافعي. وقال: هذا الحديث 
لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامتء» إنما سمعه من أبي الأشعث 
الصنعاني عن عبادة ثم ذكره. 


* 575 1 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقُاصٍء قَالَ: صَفِقْت سول الله 
سيل عَنْ شيرَى التَمْرِ يالوؤُطَبء قَقَالَ : «أيَنْقُْصّ الأُطَبُْ ذا يس ؟» فقال : 
نَعَمْ ٠‏ قَنهاهُ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مَالِكَ وَالتَرْمِذِيٌ وََبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهْ 6 


557- فوله: (سْيْل عَنْ شِرّى الثَّمْر) بكسر الشين المعجمة والقصرء كذا 
في بعض النسخ وهو مصدر من شرى يشري شيرىّ وشراء ووقع في بعضها شراء 
التمر أي : بالمد كما في «المصابيح», وهكذا عند أبى داود والشافعي في «السنن» 
وفي «الأم» وفي «الرسالة»» ووقع في «الموطأ» والترمذي وابن ماجه «اشتراء 
التمر) وللنسائي ااعن التمر بالرطب»» وكذا عند أحمد والدارقطني والحميدي 
والحاكم والبيهقي . 

(فَقَالَ) أي لمن حوله كما في رواية (أَيَنْفُصُ الطب إِذَا يَسَ؟) بضم القاف من 
نقص اللازم» والاستفهام هنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم ؛ لأنه كَل كا 


(5815) أخرجه مالك (57517)., والترمذي (5؟15١)»‏ وأبو داود (7**59)» وابن ماجه (55554). 
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عالما بأنه ينقص إذا يبس» بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه 
الاستفهام هو علة النهي. قال الخطابي: قوله: «أينقص الرطب؟» لفظه لفظ 
استفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته؛ ليعتبروها في نظائرها 
وأخواتهاء وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه يَكلِةٍ أن الرطب إذا يبس نقص فيكون 
القاضي: ليس المراد من الاستفها 00 القضية» فإنها جلية مستغنية عن 
الاستكشاف بل التنبيه على أن الشرط : تحقق الممائثلة حال اليبوسة» فلا يكفي تماثل 
الرطب» والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة ؛ لأنه تخمين وخرص لا تعين 
فيه» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر. 

(قَقَالَ) أي : السائل المدلول عليه بقوله : (سَئلٌ) وفي رواية : «فقالوا» (فَتَهَاهُ عَنْ 
ذَلِكَ) وفي رواية: ١فنهى‏ عن ذلك»» وفي أخرى: فلا إذَا أي: فلا يجوز بيع التمر 
بالرطب؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. وبه قال أكثر أهل العلم. وجوز أبو حنيفة 
بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلا. قال الخطابي : قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع 
الرطب بالتمر غير جائز» وهو قول مالك الشافعي وأحمد بن حنبل» وبه قال أبو 
يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد ا 
عام لم يستثن فيه نسيئة من نقد . والمعنى الذي نبه عليه في قوله : «أينة ينقص الرطب 
إذا يبس» يمنع من تخصيصه وذلك كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب» فلا 
تبيعوه ») وهذا المعنى قائم 0 النقد والنسيئة معا. وقال القاضى فى اشرح 
المصابيح»: جوز أبو حنيفة بيع التمر بالرطب إذا تساويا كيلا؛ حملا للحديث على 
النسيئة لما روى هذا الراوي أنه يَثْةِ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» وضعفه بين؛ 
لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد إلا من طريق المفهوم وهو 
عنده غير منظور إله فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه» ثم هذا التقييد 
يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية ؛ إذ كونه نسيئة يكفي في عدم 
الجواز ولا يدخل معه للجفاف . انتهى . قال السندى فى «حاشية النسائى» بعد ذكر 
كلام القاضي : المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش - الراوي عن 
سعد - ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في معرفة غيره فالأقرب قول 


مز عاةٌ ة المفاتِيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


الجمهور؛ ولذلك خالف الإمام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور. انتهى 

قال الخطابي : وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا. وذلك أن 
قل كر دمن المملعر عه ما للحقه اوه رجفا قد زهان :وا نه لجز و وله تنا نح 
كالعنب بالزبيب واللحم النيئ بالقديد ونحوهماء وكذلك لا يجوز على هذا المعنى 
منه الرطب بالرطب كالعنب بالعنب؛ لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما عند أوان 
الجفاف» وهما إذا تناهى جفافهما كانا مختلفين» لأن أحدهما قد يكون أرق رقة 
وأكثر مائية من الآخر فالجفاف ينال منه أكثر وتتفاوت مقاديرهما في الكيل عند 
المماثلة» وهذا على مذهب الشافعي. انتهى مختصرًا. 

وانظر اشرح السنة») (ج 4 ص )1١4‏ وقال الشوكاني: المراد بالاستفهام في قوله 
أينتقص؟ تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي ومن 
المشعرات بذلك الفاء في قوله: فنهى عن ذاك» ويستفاد من هذا عدم جواز بيع 
الرطب بالرطب؛ لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخرء 
وما كاد للك نهو يقل ارا وو تبجعت إلى انلك دا قو وزو امبامانه 
وعبد الملك , بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة وذهب مالك وأبو 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه 
يجور. 

قال ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي . قال الشوكاني : 
ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في «مستخرجه» على البخاري روى حديث 
ابن عمر أي : في النهي عن المزابنة بلفظ : «نهى يَلةِ عن بيع الثمرة بالثمرة»» وذلك 
يشمل بيع الرطب بالرطب . انتهى 

وقال الخرقي: لا يباع شيء من الرطب بيابس من جسه إلا العراياء قال ابن 
قدامة: أراد الرطب مما يجري فيه الربا كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللبن 
بالجبن والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة أو المقلية بالنيئة ونحو ذلكء وبه قال 
سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو 
يوسف ومحمد. وقال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب 
بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال . وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك, لأنه لا يخلو إما 


> عن 
أن يكون من جنسه» فيجوز لقوله كِِ: «التمر بالتمر مثلا بمثل» أو من غير جنسه» 
فيجوز لقوله يَلِيِ: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتئتم»» ولنا حديث 
سعد: نهى عن ذلك. وعلل بأنه ينقص إذا يبس» وقوله يَةِ: «لا تبيعوا التمر 
بالتمر»ء وفي لفظ : «نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية» متفق عليه . قال : 
وأما بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله» فيجوز مع 
التماثل في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه الشافعي فيما يبسء» أما ما لا ييبس 
كالقثاء والخيار فعلى قولين: لأنه لا يعلم تساويهما حالة الادخار فأشبه الرطب 
بالتمرء وذهب أبو حفص العكبري من أصحابنا إلى هذا. انتهى مختصرًا. وقال 
الامام محمد في «موطئه» بعد رواية حديث سعد بن أبي وقاص: وبهذا نأخذ لا خير 
في أن يشتري الرجل قفيز بقفيز من تمر يدا بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. فيصير 
أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه. انتهى . 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) (ص :)77١‏ وبه قال أحمد 
والشافعي ومالك وغيرهمء وقالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلا ولا 
متماثلًا يدا بيد كان أو نسيئة وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب» فيجوز ذلك 
متماثلًا لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة» وفيه خلاف أبي حنيفة حيث جوز بيع التمر 
بالرطب متمائلًا إذا كان يدا بيد؛ لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز متماثلا من 
غير اعتبار الجودة والرداءة» وقد حكى عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا 
أ مدا عليدة لمخالظه الخيرء <فقال 5 ررطي ]ما أنركرن قدا أو لم يكن عوك :فإن 
كان تمرًا؛ جاز لقوله جَلِْةِ: «التمر بالتمر مثلا بمثل». وإن لم يكن تمرًا؛ جاز 
لحديث : (إذا اختلف النوعان, فبيعوا كيف شئتم»» فأوردوا عليه الحديث» فقال: 
مداره على زيد بن عياش وهو مجهول. أو قال: ممن لا يقبل حديثه» واستحسن 
أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: إن أبا حنيفة لا 
يعرف الحديث» وهو يقول: زيد ممن لا يقبل حديثه . 

قال ابن الهمام في «الفتح»: رد ترديده بأن هاهنا قسما ثالنًا وهو أنه من جنس 
التمر ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحنطة المقلية بغير المقلية؛ لعدم تسوية الكيل 
بهماء فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين 
وهو أن يجف الآخرء وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض النقص 
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بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرًا خلقيًا وهو زيادة 
الرطوبة بخلاف المقلية بغيرهاء فإنه يحكم في الحال بعدم التساوي؛ لاكتناز 
أحدهما وتخلل الآخرء ورد طعنه في زيد بأنه ثقة. - كما سيأتى - وقد يجاب أيضا 
بأنه على تقدير صحة السندء فالمراد النهي نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش - 
زيد بن عياش - هذا زيادة نسيئة أخرجه أبو داود عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله 
ابن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول: تفن زصول اللهاكله عوبني 
الرطب بالتمر نسيئة» وأخرجه الحاكم والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ورواه 
الدارقطني وقال: اجتماع هؤلاء الأربعة يعني مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك 
ابن عثمان وأسامة بن زيد على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم 
للحديث - أي وكون زيادة النسيئة شاذة - وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية 
يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة وإن لم يروها 
الأكثر إلا في زيادة تفرد بها بعد الحاضرين فى المجلس فإن مثله مردود كما كتبناه 
في 'اتحرير الأصول» وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة في مجلس واحد لكن يبقى قوله 
0 تلك الرواية الصحيحة «أينة ينقص الرطب إذا جف؟) عريا عن الفائدة إذا كان 
النهي عنه للنسيئة . انتهى كلام ابن الهمام. 

وهذا غاية التوجيه في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه»ء وللطحاوي كلام 
في «شرح معاني الاثار») مبني على ترجيح رواية النسيئة» وهو خلاف جمهور 
المحدثين وخلاف سياق الرواية أيضّاء ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهما وقول 
الجمهور. انتهى كلام الشيخ اللكنوي . 

(رَوَاهُ مالك وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْهَ وَابِن © مَاجَه) وأخرجه ألقيا [حين 2 ١‏ اص 
هلال 4) والشافعي ف في «الأم) 3 من 6) وفي «اختلاف الحديث» (ص 
49 وفي «الرسالة» (ص .77١‏ 77375) وفي «السنن» وابن خزيمة وابن حبان 
والطحاوي والبزار وعبد الرزاق (ج 4 ص 7”) والدارقطني (ص 0١5‏ والحاكم 
(ج١‏ ص 8”؛ 79). والبيهقي (ج ه ص 795» 23540 والبغوي (ج 4 ص 078: 
وابن أبي شيبة (ج 1 ص )١1875‏ كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد 
أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص . وأخرجه الحميدي في ١مسنده»‏ (ج ١‏ ص )1١‏ 
وأحمد (ج ١‏ ص )١174‏ والحاكم وعبد الرزاق والبيهقي والدارقطني أيضا من طريق 


كِتَابْ البيوع ‏ بَابُ الرتا 


إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش» ورواه أيضا البيهقي من 
طريق عمران بن أبي أنس عن أبي عياش عن سعد» والحديث سكت عنه أبو داود 
رمتسيية القرط وو اند ييار بزاحياد والحاكي وابن ن المديني وقد أعله جماعة 
منهم الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق بأن في إسناده زيدًا أبا عياش وهو 
تحيركء 

وقال الشيخ اللكنوي في «التعليق الممجد»: قد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من 
أجل زيد بن عياش» وقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهولء وكذا قال ابن 
حزم - في «الإحكام» وفي «المحلى»: قيل: ويعنيان جهالة الوصف - وتعقبوهما 
بأن الحديث صحيح وزيد ليس بمجهول . قال الزرقاني : زيد كنيته أبو عياش واسم 
أبعيائن ع المدني تابعي صدوق . نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص» 
وقيل: إنه مولى بني مخزومء وفي «تهذيب التهذيب» زيد بن عياش أبو عياش 
الزرقي ويقال: المخزومي» فون ع عه كلاذ وعمران بن أبي 
أنس ذكره ابن حبان في «الثقات»)» وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه 
الوه ْ 

وقال الدارقطني : ثقة. وقال الحاكم في «المستدرك): هذا حديث صحيح 
الي ا ا رم 
لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة 
هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من 
جهالة زيد ووافقه الذهبي» وفي «فتح القدير شرح الهداية». قال صاحب 
«التنقيح» : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي المدني ليس به بأس ومشائخنا ذكروا 
عن أبي حنيفة أنه مجهول ورد طعنه بأنه ثقة» وروى عنه مالك في «الموطأ»» وهو 
لا يروي عن مجهول . وقال المنذري في «مختصر السنن» (ج ه ص 07”5): كيف 
يكو جهو لأ وقد روي عن ثتعان غيل الله نيز بد وعم اناده أ بى أنس وهما ممن 
احتج به مسلم في «صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا الشأن» وأخرجه يفيه انالك شع 
شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم . وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : 
قال أبو حنيفة : إنه مجهول فإن كان هو لم يعرفه» فقد عرفه أئمة النقل. ان 
وفي «غاية البيان شرح الهداية» نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة ولكن لم يصح ضعفه 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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في كتب الحديثء» فمن ادعى فعليه البيان. انتهى . وفى «النهاية» للعينى عند قول 
انيت ل اازيد بن عياش ضعيف عند النقلة» هذا ابي بمتحيع بل هر ثقة) 
وفي «١تلخيص‏ الحبير» (ص 70): قد أعل هذا الحديث جماعة منهم الطحاوي 
والطبري وابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زيد أبي عياش. والجواب أن 
الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت . وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان» وقد اعتمده 
مالك مع شدة تحريه ونقده وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدًا طعن 
فيه. انتهى . قال الشيخ اللكنوي : وبالجملة فالجهالة عن زيد مرتفعة وجهالة العين 
وجهالة الوصف كلاهما بتصريح النقاد. انتهى . وقال الخطابي في «المعالم» (ج ه 
ص 7”96): قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاصء وقال زيد أبو 
عياش راويه ضعيف. ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به. 
قال الخطابي : وليس الأمر على توهمه» وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف» 
وقد ذكره مالك في «الموطأ». وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجهء وهذا 
من تان نالك »:وعاداتة معلوةة وقد روى أبو داود في هذا الباب مثل حديث سعد 
من طريق ابن عمرء ولفظه : «أن النبي يَكةٍ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا» وعن بيع 
العنب بالزبيب كيلا. . .» الحديث. 
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7-5 [16] وَعَنْ سَعِيد بْنِ الْمْسَيْبٍ مُرْسَلَا أَنَّ رَسُولَ الله 
١نَهَى‏ عَنْ بَيْعِ الحم ِالْحَيَوَانِ) قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ مِنْ مَبْسِرٍ أَهْلٍ الجَاهِليّة. 


رَوَاهِ في في «شرح السَّنَّةه] 


الشرح ‏ هعج ب 

5 35- قوله: (وَعَنْ سَعيد بْنِ المُسَيّبِ) من أجلة التابعين (مُرْسَلّا) أي : 
بحذف الصحابي» كذا رواه مالك في «الموطأ» عن زيد , بن أسلم عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله يَكِْةِ . . . إلخ . قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه 
ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذاء ولا خلاف عن مالك في إرساله» ورواه 


(::58) أخرجه البغوي في شرح السنة») (9/5/48). 


كتابُ البيُوع بَابُ الربا 


حت ب مسج عسوو بو كلا 


يصح عن مالك» رواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلا. 
وصححه الحاكم وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر. انتهى . 


> ها مه 


(نَهَى عَنْ بَيْع اللّحْم بِالْحَيَوَانِ) وعن عبد الرزاق (ج 4 ص 17) من رواية معمر 
عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب بلفظ : «عن بيع اللحم بالشاة الحية» قال زيد: 
يقول: نظرة أو يدًا بيد. انتهى. وفي الحديث دليل على حرمة بيع اللحم بالحيوان 
سواء كان ذلك اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه». وسواء كان 
الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل» وهو قول الشافعي» ذكره الطيبي . وقال 
ابن قدامة (ج 4 ص 7”): لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من 
جنسه وهو مذهب مالك والشافعي» وقول فقهاء المدينة السبعة» وحكي عن مالك 
أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره» وقال أبو حنيفة: يجوز 
مطلمًا؛ لأنه بال مال الربا بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير 
جنسه . ولنا حديث زيد بن أسلم - يعني الذي نحن في شرحه - وروي عن النبي كَل 
أنه نهى أن يباع حي بميت ذكره الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس أن جزورًا 
نحرث فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق فقال أبو بكر : لا يصلح 
هذا. 

قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك . وقال أبو الزناد: وكل من 
أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه 
منهء فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج» وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه» 
فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز. واختار القاضي جوازه» وللشافعي فيه 
قولان. واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد ومن أجازه 
قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسهء فجاز كما لو باعه بالأثمان» وإن باعه 
بحيوان غير مأكول اللحم؛ جاز في ظاهر قول أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء. 
انتهى . وقال ابن رشد (ج ١7‏ ص :)١١7‏ اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة أقوال: 
قول: إنه لا يجوز بإطلاق وهو قول الشافعي والليث وقول: إنه يجوز في الأجناس 
المختلفة التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ذلك في المتفقة أعني : الربوية لمكان 
الجهل الذي فيها من طريق التفاضل وذلك في التي المقصود منها الأكل وهو قول 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مِشكاة المصضابيح 


مالك» فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل» وذلك عنده فى الحيوان المأكول» 
عض إندالا جور الع :الى [ذا كان المقصرة الاك د أحدهماة قور عد ديه 
هذا الباب أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة وقول ثالث: إنه يجوز 
مطلقًا - أي: إذا لم يكن نسيئة - وبه قال أبو حنيفة. انتهى . 

وجعل المالكية الحيوان على ثلاثة أجناس أو أصناف» فذوات الأربع التي هي 
مباحة الأكل كلها جنس والطير كله جنس والحيتان كله جنس» وأما الجراد فروى 
عن مالك أنها جنس رابع» روى ذلك عنه الشيخ أبو القاسم وروى عنه في 
«المدونة» أنه قال: ليست بلحم» وذكر ابن رشد (ج ١‏ ص )١١١‏ الأصناف الثلاثة 
مع بيان حكمها. وقال محمد في ١موطته»‏ بعد رواية الحديث وبهذا نأخذ» من باع 
لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثرء فالبيع 
فاسدء وهذا مثل المزابنة . 

وقال الشيخ اللكنوي في «التعليق الممجد)»: اختلفوا في بيع الحيوان باللحمء 
فجوز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي بيع اللحم بالحيوان سواء كان 
اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويًا لما في الحيوان أو لا بشرط التعجيل» 
أما بالنسيئة فلاء لامتناع السلم في الحيوان واللحم؛ وذلك لأنه باع موو ونا نما 
ليس بموزون؛ إذ الحيوان ليس بموزون عادة» ولا يعرف قدر ثقله بالوزن؛ لآنه 
يثقل نفسه تارة ويخففها أخرى» واتحاد الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع 
التفاضل » وإنما يمنع النساء فقلنا به. وقال محمد : إن باعه بلحم غير جنسه كلحم 
البقر بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيف ما كان. وإن كان من 
جنسه كلحم شاة بشاة حية» فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في 
الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط وهو ما 
لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع» ولو لم يكن كذلك يتحقق 
الربا إما لزيادة الثقة إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان أو لزيادة اللحم إن كان 
لحم الشاة أكثر فصار كبيع دهن السمسم بالسمسم والزيتون بدهنه» فإنه لا يجوز 


إلا على ذلك الاعتبار. 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجور بيع اللحم بالحيوان أضِل في متحد 


كتابث ب البيوع باب الريا 


ملسي ل سه موعن عد تجوعه هد 


الجنس» ولو باعه بلحم من غير جنسه فقال مالك وأحمد: يجوزء وللشافعي 
قولان: والآأصح لا؛ لعموم النهي. ولا يخفى أن السمع وارد بالنهي مطلقّاء فمنه 
تريونه ضعت كن الترويرو ايه بالك وابؤ د اوداتي 7 العر اضيل) ومرعل سيفيد 
ابن المسيب حجة بالاتفاق» وأخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن حفص السلمي 
حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة. 
وقال البيهقي: إسناده صحيح» ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة» فهو عنده 
موصول. ومن لم يثبت فهو عنده مرسل جيد» والمرسل عندنا حجة مطلقًا. وأسند 
الشافعي إلى رجل مجهول من أهل المدينة أنه يَلِْةِ نهى أن يباع حي بميت» وأسند 
أيضا عن أبي بكر الصديق» أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وبسنده إلى القاسم 
ابن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك . كذا حققه 
ابن الهمام في «فتح القديرا» وكأنه أشار إلى ترجيح ما وافقته الروايات الحديثية 
انتهى ما في «التعليق الممجد). 

(قَالَ سيد أي ابن المسيب ٠‏ كان أ هذا | البيع ١ن‏ م مسر مل الْجَاهِلِبَةِ) 


هه جه له 


د لأنه أخذ ع اي 701 ؛ لأنه 
سلب يساره (رَوَاه) أي البغوي (فِي شَرْح السَّّوه) (ج 4 ص 77) وأخرجه أيضا 
مالك في «الموطأ» ومن طريقه محمد بن الحسن الشيباني والشافعي في «المسندا 
كما في فيض القدير)» وأبو داود في «المراسيل» وعبد الرزاق في «المصنف») 0ج 
مص 72؟) والحاكم (ج ؟ ص 90”) والبيهقي (ج ه ص 795. 5917).» قال الحافظ 
فى «التلخيص» (ص 7375) : رواه مالك وعنه الشافعى من حديث سعيد بن المسيب 
مرسلًا وهو عند أبى داود فى المراسيل ووصله الدارقطنى في «الغرائب» عن مالك 
عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة في «الموطأ» 
وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه البزار» وفيه 
ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاء 
وأبو أمية ضعيف». وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختلف 
في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. انتهى . 

قلت: قال الحاكم (ج ؟ ص 3"0) بعد رواية حديث الحسن عن سمرة بلفظ : 


مِرعاةٌ المفاتيح شخ مشكاة الْمصابيح 
يد )الصموسيص صو عو وعد +اللسج و وس وو وو جا سيوم وت لد 


انهى عن بيع الشاة باللحم»: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة 
حفاظ ثقات وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وقرره الذهبي . قال الشوكاني 
بعد ذكره وذكر أثر أبي بكر المذكور في كلام ابن قدامة وابن الهمام: ولا يخفي أن 
الحديث ينتهضص للاحتجاج بمجموع طرقه» فيدل على حدم جواز بيع بيع اللحم 
الحران را لازي الخائي ا راكاد الجر قا عر وإداكاة خير مأخول 
في أحد قوليه : لا يجوز؛ لعموم النهي . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقّاء وقال محمد 
من البسط والتفصيل إلى (إعلام الموقعين» لابن القيم (ج ١‏ ص .)35١5‏ 
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رمه سدوريه كَءَ |1 م طلات. ,كت 52 2ه 
65- 3 وِعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جندبء أن النبيّ 355: «١نهى‏ عن بيع 
الْحَيَوَانٍ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً). 
رَوَاهُ العَرمِذِيُ وََبُو دَاوْدَء وَالنَّسَائِنُء وَابْنّ مَاجَدْء 06 
اسه هئ مه م 


لل وهه#© الشرح حم 

56 قوله: (نَهَى عَنْ بَيْع الحَيّوَانٍ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) بفتح النون وكسر 
السين المهملة وسكون التحتية بعدها همزة فهاء ككريمة» أي : بيع نسيئة أو بطريق 
النسيئة» وروى «نسئة» بحذف الياء كأخِرّة. يقال: نسأته البيع وفي البيع وأنسأته : 
بعته بنسئة بالضم وبتّسِئة كأخرة» وقال في «مجمع البحار»: نسيئة بوزن كريمة 
وبإدغام وبحذف همزة وكسرة نون كجلسة فهي ثلاث لغات. انتهى. وظاهر 
الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سواء اتحد الجنس أو اختلف. 
وللعلماء خلاف في ذلك وقد تقدم بيان تفصيل المذاهب في شرح حديث جابر في 
شراء العبد بعبدين. 

وحاصل ما تقدم من اختلاف الأئمة في ذلك أن بيع الحيوان بالحيوان يجوز 


(1855) أخرجه الترمذي (فضفدلة” وأبو داود (2)717005, والنسائى (١؟557)),‏ وابن ماجه (١١؟5؟)2‏ 
والدارمى (5١50؟).‏ 


كتَابْ البيوع باب الرتَا 


“اال شط ٠‏ 


متماثلًا ومتفاضلا إذا كان يدا بيد اتحد الجنس أو اختلف عند الأئمة الأربعة. وأما 
إذا كان البيع نسيئة » فيجوز كذلك عند الشافعي إذا كان النساء من أحد الطرفين» 
ولا يجوز عند مالك وأحمد وأبي حنيفة إذا اتحد الجنس إلا أن مالكا أنزل اختلاف 
الصفات والمنافع المقصودة في الحيوان بمنزلة اختلاف الجنسء» فأجاز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة مع اتحاد الجنس إذا اختلفت منافعها المقصودة منها من 
الحرث والجدي والحمل وغير ذلك . وقال الشوكاني في شرح حديث جابر في 
اشتراء عبد بعبدين وحديث أنس أن النبي يل اشترى صفية بسبعة أرؤس عند أحمد 
ومسلم وابن ماجه: في الحديثين دليل على جواز ببع الحيوان بالحيوان متفاضلا 
0 بيع الحيوان بالحيوان 


3 - 
ع 
لسنننية . 


قال: والأحاديث والآثار متعارضة كما لا يخفى» فذهب الجمهور إلى جواز بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا مطلقّاء وشرط مالك أن يختلف الجنس» ومنع 
من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين» وتمسك 
الأولون بحديث عبد الله بن عمرو يعني الذي يأتي بعد حديث سمرة» وأجابوا عن 
حديث سمرة بما فيه من المقال كما سيأتى» وأوله الشافعى بأن المراد به النسيئة من 
الطلزفين لأن اللقط يكيل 'ذللف كا حمل الميفة عن :طرفت ورذاكاقة السيية 

من الطرفين» فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع» واحتج 
المانعون بحديث سمرة وبحديث جابر بن سمرة عند عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند» وحديث ابن عباس عند البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني 
وعبد الرزاق والبيهقى وابن الجازود بتحو حديث سمرة» واتعتيجو| أيضا يما فى 
معنى ذلك ف انار" التييدانةة وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخ يعني 
بأحاديث تحريم الرباء ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم 
ينقل ذلك فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى 
التعارض . قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة 
إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم, فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في 
اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي» وإن كان كل واحد منهما لا 
يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن 
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عباس» وبعضها يقوي بعضاء فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال» 
وهو حديث عبد الله بن عمرو ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث 
سمرة فإن ذلك مرجح آخرء وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من 
دليل الإباحة وهذا أيضا مرجح ثالث, وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة 
فيهاء وعلى فرض ذلك فهي مختلفة. انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: قد روي عن ابن عمر مرفوعا نحو حديث سمرة أخرجه الطحاوي 
والطبراني في «الكبير) . 

قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره 
وضعفه ابن معين» وتقدم حديث ابن عمر في بيع الفرس بأفراس والنجيبة بالابل 
إذا كان يدا بيدء» أخرجه أحمد والطبرانى فى «الكبير». قال الهيثمى: وفيه أبو 
جناب الكلبي وهو مدلس ثقة - انتهى. وتقدم أيضا حديث جابر بن عبد الله : 
«الحيون اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد أخرجه الترمذي وفي سنده 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلس». ورواه أبو الزبير عنه بالعنعنة» وحديث ابن عباس 
في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . قال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى. وأما 
الآثار في النهي عن ذلك فروى عبد الرزاق (ج 4 ص )7١‏ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبية أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة» فقال: لاء وكرهه. ورواه ابن أبي 
شيبة (ج 7 ص )١١5‏ عن ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين. قلت لابن 
26 البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه» وروى عبد الرزاق أيضا (ج 4 ص ”؟) 
من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة» وروى ابن أبي شيبة (ج 
1 ص )١١5‏ من طريق أبى الحسن البراد عنه نحوه» وأما ما يعارض ذلك فقد روى 
مالك في «الموطأ» ومحمد بن الحسن والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر أنه 
اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة» ورواه ابن أبي 
شيبة (ج 5 ص )١١7‏ من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة 
أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظرء فإن رضيت» فقد وجب البيع . 


قال الحافظ في «التلخيص» (ص )١40‏ بعد ذكر أثري ابن عمر : ويمكن الجمع 
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بينهما بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم. 
انتهى. وقد تقدم أن الخطابي قال: حديث سمرة - وما في معناه من الأحاديث - 
محمول على ما إذا كان النساء عن الطرفين. قال ابن الهمام: هذا الحمل ليس 
بصحيح» فإنه اعم امن ذلك قلا بجون المصبس إليه . قال صاحب «المحلى) : لكنه 
يرد على الحنفية هاهنا إشكال وهو أنه قد تة تقرر عندهم أن عمل الراوي بخلاف 
روايته يدل على النسخ» وقد صح في «الموطاأً» عن ابن عمر وهو من رواة حديث 
النهى أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة. انتهى . قال بعض الحنفية : لكنه 
روي عنه في فتياه بخلاف ذلك كما تقدم» والقول مقدم على الفعل . انتهى. وفيه 
أنه إنما يصار إلى التقديم عند تعذر الجمع» وهاهنا الجمع ممكن كما تقدم عن 
الحافظ . هذا وقد روي عن علي أيضًا ما يعارض ما تقدم عنه من قول الكراهة» فقد 
روى مالك في «الموطأ» ومحمد بن الحسن وعبد الرزاق عنه عن صالح بن كيسان 
عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى 
عصيفيرًا بعشرين بعيرًا. 

قال الحافظ : وفيه انقطاع ب بين الحسن وعلي» وروى عبد الرزاق (ج 4 ص )5١‏ 
من طريق مطرف بن عبد الله , بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى بعيرًا ببعيرين 
فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك غدا بالآخر رهوا. وروى مالك عن ابن شهاب عن 
عي وه المسيية ل بام ببيع الحيوان اث: ثنين بواحد إلى أجل » وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أخرى عن د عنه لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة» ورواه عبد الرزاق 
عن معمر ومحمد بن الحسن عن مالك عن الزهري عنه بلفظ : «لا ربا في الحيوان» 
وروى أيضا عبد الرزاق (ج 4 ص 77) من طريق أيوب عن ابن سيرين وعن معمر 
عن قتادة قالا: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة» فإن كان أحد البعيرين 
نسيئة فهو مكروهء وترجم البخاري في (صحيحه) باب : بيع العبيد بالعبد والحيوان 
بالحيوان نسيئة» وذكر فيه أثر ابن عمر ورافع بن خديج وابن المسيب وابن سيرين» 
وحديث اشتراء صفية» وهذا يدل على أنه اختار قول الجمهور أي : جواز بيع 
الحيؤاق بالخيوان تبعة :هذا :وقد استدل» تحديث ' مسمرة مر لذ يقول بحواز 
الاستقراض في الحيوان؛ وذلك لآن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في 
الدراهم. فإنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد 
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المثل فيه رد للبدل وهو بيع » فلا يجوز النهي» وقد جاء ما يدل على الجواز. لكن 
النهي مقدم على المبيح قاله السندي . 

وقال في «التعليق الممجد»: منعه أصحابنا قاتلين بأن التفاوت في الحيوانات 
فاحش في المالية لاعتبار المعاني الباطنية فلا يمكن توصيفه بحيث لا يفضي إلى 
المتارعة ولا قوته في 'الدمكولة اده مئلة6 وهذا معدى درق قري يب اغتاره وله 
ورود النص بخلافه. انتهى. 

(رَوَاهُ التَّرْمِذَيٌّ وَأَبُو دَاو...) إلخ. وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 2١15‏ 219 
)5١ ١‏ وابن الجارود (ص )35١8‏ والحاكم (ج ص ) والبيهقي (ج ه ص 7588) 
وابن خزيمة وأبو يعلى وابن أبي شيبة (ج 5 ص )١١5‏ وابن حزم (ج 4 ص 177) 
والضياء في «المختارة» كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح . هكذا قال 
على بن المديني وغيره. 

وقال الحافظ : حديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف 
في سماع الحسن من سمرةء وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وقال 
الشافعي: لم يثبت هو غير ثابت عن النبي كَلْةِ. انتهى. وفي «الاستذكار»» قال 
الترمذي: قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث 
العقيقة» قال: سمع منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عنه سماعا وصححها. وقال 
الخطابي: الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث» وحكي عن 
يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة صحيفة . وقال الحافظ فى حديث قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب في احتلاب الماشية بغير إذن مالكها: إسنا 
صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا؛ أعله بالانقطاع 
لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد عند ابن ماجه والطحاوي وابن حبان 
والحاكم . 


واد وا واد 


كاي تزيم يات 
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اويل [7] وَعَنْ عَيْدٍ الله بْن عَمْرو بن العَاص: أَنّ النبىَ يه : 
(أَمَرَهُ أَنْ يُجَهْرَ جَيْشا فَتَفِدَتِ الإبل» فَمَرهُ أن يَأَحْدَ عَلَى َلَائْصٍ الصَّدَقَةا 
فَكَانَّ يَأَخُلُ الْمَعِيرَ الْبَعِيريْنِ إلى إبل الصَّدَقَةِ. رَوَاةُ 5 

حتحتك بت ب حي 23 

هوه الشردح عوسبب 
1-5 - (أمره أن يُجَهر يا من التجهيز أي : يهيئ ما يحتاج إليه العسكر 
من مركوب وسلاح وغيرهما (فَتَفِدَتِ الِإبلُ) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال 
اعبعة ان اب لى يت وم ف 6ا ين رشي اس بون ركوب ان 

القاري: يعني أنه أعطي كل رجل جملاء وبقي , بعض الرجال بلا مركوب. 


مارءعبيىم 


(كَأَمَره أن يَأَخْدَ) أي : لمن ليس له إبل (عَلَى فَلايْصٍ الصَّدَقَةِ) بفتح القاف جمع 
قلوص بفتح أولهء قال ابن الأثير في «النهاية), : هي الناقة الشابة» وقيل : لا تزال 
قلوصا حتى تصير بازلا وتجمع على قلاص وقُلّص أيضاء » قال : والبازل من الابل : 
ا ل لو اكد ثم يقال 


رع وعم 


(فَكَانَ يَأخَذ افيه ارين إلى إبل الصَّدَةَ قَةِ) أي : مؤجلا إلى أوان حصول 
قلائص الصدقة» والحاصل أنه يستقرض عددًا من الابل حتى يتم ذلك الجيش ليرد 
بدلها من إبل الزكاة. قاله القاري. وفي رواية للبيهقي والدارقطني «إلى خروج 
المصدق» وفي الحديث إشكال وهو عدم توقيت الأجل» وأجيب بأنه كان ذلك 
معلوما عندهم» وذكر المصنف هذا الحديث هنا؛ لأنه يدل على أن لا ربا 7 
الحيوانات وإلا فبابه القرض على ما هو الظاهرء وفيه دليل على جواز اقتراض 
الحيوان وعلى جواز السلم في الحيوان؛ لأنه إذا أخذ بعيرًا ببعيرين فقد صار ذلك 
حيوانًا مضمونًا عليه في ذمته» وهو قول الشافعي ومالك وأحمد؛ عملا بهذا 
الحديث وبحديث أبي رافع الآتي في باب الإفلاس والاتظان» أنه سيلف 
رسول الله يَكِةِ بكرا وقضى جملا خيارًا رباعيًا. أخرجه مسلم . وقال الحنفية: لا 


. )7701/( أخرجه أبو داود‎ )١845( 
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يجوز قرض شيء من الحيوانات ولا السلم فيهاء وعللوا ذلك بعدم إمكان ضبطه . 
وهذا الحديث وحديث أبي رافع يرد قولهم». وتقدم أنهم ادعوا أن ذلك كان قبل 
تحريم الربا فنسخ بعد ذلك ولا يخفى ما فيه وقد عقد البخاري في صحيحه «١باب‏ 
استقراض الابل» أي : جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيرًا منه وأورد فيه حديث أبى 
مزيزة أن وجل تقاعي ريتول الله هذى :«طلي اهن ضيه الدرن وهر البثير الذي 
كان استقرضه النبي َكِدٍ منه» وفيه أنه قال للأصحابه : «اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه» 
قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه» قال «اشتروه فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم 
قضاء» . قال الحافظ : في الحديث ما ترجم لهء وهو استقراض الابل ويلتحق بها 
جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثوري والحنفية واحتجوا 
بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قد روى عن ابن عبا 
مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ 
رجحوا إرساله» وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع 
الحسن عن سمرة اختلاف. وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وادعى 
الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع بين 
الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان 
نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهما باتفاق وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان والسلم فيه واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلاقًا متبايئاء 
حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه. 

وأجيب بأنه لا مانع من الاحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية 
التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى. 

واعلم أن حديث عبد الله بن عمرو هذا ظاهر في اقتراض الحيوان كما بينا لكن 
وقع في سنن البيهقي» (ج 5 ص 75817) بعد ما ساق إسناده» قال عمرو بن حريش 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة 
بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله جَكيةٍ أن أجهز 
جيشا . . . فذكر الحديث . كما وقع في الكتاب برواية أبي داود» وفي لفظ البيهقي 
والدارقطني «فأمره النبي يَْةٍ أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق» ونحو ذلك وقع 
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عند أحمد (ج ” ص )1١5 011١‏ فسياق الأول واضح أنه في بيع ولفظ الثاني 
صريح في ذلك, إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وعلى هذا فقد عارضه أحاديث النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وقد تقدم في شرح حديث جابر في اشتراء العبد بعبدين ذ فى الفصل 
الأول. وفي شرح حديث سمرة بن جندب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة بيان مذهب الأئمة وأقوال العلماء ء في الترجيح أو الجمع بين . الأحاديث 
المتعارضة» ا ير 

وقال الأمير اليماني: الأقرب من باب الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح من 
حيث الاسناد فإنه قد قال الشافعي في حديث سمرة: إنه غير ثابت عن رسول الله 
كد كما رواه عنه البيهقي . وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه يك جوازه أيضا. 
انتهى . وقال بعضهم : : إن ما وقع في حديث ابن عمر وهي صورة خاصة بالجهاد 
(رَوَاه أَبُو دَاوة) وكذا أخرجه الدارقطني (ص )"١8‏ والحاكم (ج ” ص 55, 017) 
والبيهقي (ج ١‏ ص 27817 388) والطحاوي ورواه أحمد (ج ” 1511 
ادر لطي و المي اها يلون أى سم امد: انا سق قور بجوي كت 
عنه أبو داود. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقرره 
الذهبي . وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق - أي وهو مدلس وقد رواه 
بك موقن حلت ارعا ماي عشيد بن إسحاق نهدا الحدية 21 ولك 
البخاري وغيره. انتهى . وقال الخطابي : في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا 
مقال. قال الشوكاني: ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق» ولكن قد رواه 
البيهقي في «سننه» (ج ١‏ ص 588) والدارقطني (ص 98”) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» أي وليس فيه محمد بن إسحاق» وقوى الحافظ فى 
«الفتح) إسناده وقال فى «التلخيص» (ص 7570) بعد عزو الحديث إلى أبي داود 
والدارقطني «النيت؟ وفي الإسناد ابن إسحاق». وقد اختلف عليه فيه» ولكن 
أورده البيهقي في «السنن» وفي ‏ الخلافيات» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
وم ا ْ 

وقال ابن القطان في «كتابه): هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» ثم شرح 
ذلك . وحاصله أنه رواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد , بن أبي حبيب عن 
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جه - جد وص جرد باح يمدوده تمسح ب حم حم عم عسو بد سوس حت بي 


مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو هكذا أورده أبو 
داود والدارقطني والبيهقي والحاكم» ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق فأسقط 
يزيد بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه عن ابن إسحاق عن 
أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش . ذكر هذه الرواية أحمد (ج ” 
ص )17١‏ والدارقطني» ورواه عبد الأعلى عن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن 
جرير بن حازم إلا أنه قال في مسلم بن جبير : مسلم بن كثير . قال ابن القطان: ومع 
ولا أعلمه في غير هذا الإسناد وأبو سفيان فيه نظر. انتهى كلامه. 

قلت: روى الحديث أحمد في (ج ؟ ص )١١5‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما 
ذكر أهل بلاده عن مسلم بن جبير مولى ثقيف» وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه» وقد 
أدرك وسمع عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
..الخ. وهذا كما تراه قد وافق إبراهيم بن سعد جرير بن حازم وجودا إسناده 
وساقاه على نسق واحد ولم يختلفا فيه على شيخهما محمد بن إسحاق «عن أبي 
شبهة تدليس محمد بن إسحاق بتصريحه بالسماع من أبي سفيان في رواية إبراهيم 
ابن سعد عنه» وظهر بهذه الرواية أيضا توثيق أبي سفيان ومسلم بن جبير. وقد قال 
ابن معين : أبو سفيان ثقة مشهور. ومسلم بن جبير ذكره ابن حبان في «الثقات» كما 
في «تهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة»» فعلى هذا تترجح رواية جرير بن حازم 
وإبراهيم بن سعد على رواية حماد بن سلمة هذا وقد فصل الشيخ أحمد شاكر في 
«اشرح المسند) (ج ٠١‏ ص ١59‏ إلى ”17 رقم 1091) في شرح هذا الحديث 
وتقوية رواية جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد وترجيحهاء فعليك أن تراجعه» وقد 
ذهب الحافظ أيضا في «التعجيل» (ص )50١ :5٠٠‏ إلى ترجيح رواية إبراهيم بن 
سعد وجرير بن حازم . 


/1 85" قوله: (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ َي حب رسول الله يِةٍ وابن حبه» تقدمت 
ترجمته (ج ١‏ ص )١5١‏ (الرّبَا في النَسِيئَةِ) التعريف في قوله: «الربا» للعهد أي 
الربا الذي عرف كونه في النقدين والمطعوم أو المكيل والموزون على اختلاف 
ثابت في النسيئة» ذكره الطيبي . 

(وفي رواية قال: لا رِيًا) بالتنوين وتركه والأول على إلغاء كلمة «لا» وجعلها 
مبتدأ والثاني على أن اسم لا مفرد (فِيمًا كَانَيَدَا بِيَّدِ) اللفظان المذكوران هنا لمسلم 
وحده ولفظ البخاري: «لا ربا إلا فى النسيئة» . قال الحافظ : قوله: «لا ربا إلا فى 
النسيئة» وفي رواية مسلم : «الربا في النسيئة»؛ وله من طريق عبيد الله بن أبي 5 
وعطاء جميعا عن ابن عباس : (إنما الربا في النسيئة». وفي رواية طاوس عن ابن 
عباس : «لا ربا فيما كان يدا بيد». انتهى . 

وظاهز'الحفية آن"الشاعل نعو فى الرووبانة وكرة كمد التشندى] ذا كان يا 
بيد وأن ربا الفضل لا يحرم إلا في النسيثة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي 
ذهب إليها جمهور العلماء. وهي صريحة في منع التفاضل ف في النوع الواحد من 
الأشياء الربوية المذكورة فيهاء وخالف الم" ابو عسو وان عياش 


فكانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لا يحرم في شيء من 
الأشياء الربوية إلا إذا كان نسيئة وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد» ثم رجع 


(7841) أخرجه البخاري )5١118(‏ بلفظ : «لا ربا إلا في النسيئة»» ومسلم 2)١545-51١١(‏ وفي 
)١15١95- ٠٠١ *(‏ بلفظ : «لا ربا فيما كان يدا بيد) . 
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جد وم جحت بد 


ابن عمر وابن عباس عن ذلك» وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين 
بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم والبيهقي (ج ه ص )١18١‏ من رجوعهما 
صريحاء وروى رجوع ابن عباس عن هذه الفتيا عبد الرزاق (ج 4 ص )١١8‏ 
والبخاري في «التاريخ) رج : ص 94") والحازمي في «الاعتبار؛ (ص 21١195‏ 
57) والحاكم أيضا كما في «الفتح». 


قال النووي: الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم 
يكن بلغهما أحاديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه . 
وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه 
الأحاديث» عو 
ادي مزجلا أن يكن ل عه ثوب موصوف بع بعد موصوف موحل فإن 
عت الام د ا يدا بيد. انق أنه 0 
الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل 

وقال الحافظ في «ااضضح؟ : اتفق العلماء على صحة حديث 0 

يثبت بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله : «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم 
المتو عد عليه الققات لشفي عاد تقول العرب : لاعالم في البلد إلا زيد مع أن فيها 
علماء غيره» وإنما القصد نفى الأكمل لا نفى الأصل» وأيضا فنفي تحريم ربا 
الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم». فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن 
دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر . ان 

وقال الطحاوي: تأويل حديث أسامة هذا أنه عنى به ربا القرآن الذي كان أصله 
فى النسيئة وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين» فيقول له : أجلنى إلى 
كذا وكذا بكذا درهم أزيدكها فى دينك. فيكون مشتريًا للأجل بمال» 


1 


فنهاهم الله وَنِق بقوله : «يتأيها ليت ءامنواأ أتَهُوأ لَه وَدرُوأ ما بقىَ من لبأ إن كُنثُم 
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مَؤّمِيِينَ (2) 6 البقرة: الآية .م/ااع ثم جاءت السنة. بعد ذلك بتحريم الريا في التفاضل في 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر المكيل والموزون على ما جاء فى 
الأحاديث» فكان ذلك ربا حرم بالسنة» وقد كثرت فيه الأحاديث من رسول الله 6ك 
حتى قامت به الحجة, والدليل على ما قلناه من أنه لم يعن به إلا ربا القرآن رجوع 
ابن عباس إلى حديث أبي سعيد فإنه لو كان الحديثان جميعًا في معنى واحد؛ كان 
حديث أبي سعيد أرجح من حديث أسامة ولكن ابن عباس لما لم يكن عنده علم 
بتحريم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد ما وسعه إلا الأخذ به» فإن مفاد حديثه غير 
مفاد حديث أسامة لاختلافهما في الأحكام فمعنى قوله : «لا ربا إلا في النسيئة» نفي 
الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد إلى آخر ما ذكره الحافظ . 


وقال الشوكاني بعد ذكر كلام الحافظ: ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: مفهوم 
حديث أسامة عام؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من 
الأجناس المذكورة في أحاديث النهي عن ربا الفضل أم لاء فهو أعم منها مطلفًاء 
فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. قال: وعلى تسليم أن دلالة حديث أسامة على 
نفي تحريم ربا الفضل بالمنطوق» فهو عام مخصص بأحاديث النهي ؛ لأنها أخص 
منه مطلقًا وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من 
الصحابة في الصحيحين وغيرهماء كما أشار إليه الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي 
سعيد بلفظ : وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر 
والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال وقد 
خرج الحافظ في «التلخيص» بعضها فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع 
الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف ؛ لكان الثابت عن الجماعة أرجح 
من الثابت عن الواحد. انتهى كلام الشوكاني. وقيل: أريد بالحصر في قوله: إنما 
الربا في النسيئة الاضافي بقرينة أنه خرج جوابا لمن سأل عن التفاضل بين جنسين» 
فكأنه قال له ما سألت عنه لا ربا فيه» إنما الربا فى النسيئة» فلا ينافى كونه فى 
الفاحيل نزي المتلين ارظن ْ ا 0 

.قال الكرماني: وجه التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد أن الحصر إنما 
الا ةط كسام الجاع + فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس 
حالاء فقيل ردًا لاعتقاده: «لا ربا إلا في النسيئة» أي : فيه مطلقًا. 
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وقال المناوي : قوله : (إنما الربا في النسيئة» أي : في البيع إلى أجل معلوم يعني 
بيع الربوي بالتأخير من غير تقابض هو الرباء وإن كان بغير زيادة لا إن المراد أن 
الربا إنما هو في النسيئة لا في التفاضل كما وهمء ومن ثم قال بعض المحققين : 
الحصر إضافي لا حقيقي من قبيل #إنَا أَمَهُ إِلَهُ وحِدٌ * راساء: 07 لأن صفاته لا 
تنحصر فى ذلك» وإنما قصد به الرد على منكري التوحيد» فكذا هنا المقصود الرد 
على من أنكر ربا النسيئة» وفهم الحبر ابن عباس منه الحصر الحقيقي فقصر الربا 
عليه وخالفه الجمهورء فإن فرض أنه حقيقي فمفهومه منسوخ بأدلة أخرى» وقد قام 
الإجماع على ترك العمل بظاهره. 

(متَمَقْ عَلَيْه) أي على أصل الحديث؛ لأن اللفظ المذكور لمسلم كما تقدم التنبيه 
على ذلك» والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج ه ص 75٠١4 275١١‏ 7505 8١٠7ء‏ 
)٠١ 4‏ والنسائي وابن ن ماجه والشافعي في «السنن» وعبد الرزاق (ج 4 ص )١١7‏ 
والدارمي (ص 55”) والحميدي (ج ١‏ ص 154) والبيهقي (ج ه ص .)58١‏ 


١‏ - 3 وَعَنْ عبد الله بْنِ حَنْظَلَةَ َسيل الْمَلَائِكَة قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ الله يِه: «دِرْهَمٌ ربا يَأَكُلّهُ الرَجْلُ وَهُوَ يَعْلم» أشَدُمِنْ سن سِنَةٍ وَنَلَائِينَ 


زنية) . رَوَاهُ أَخْمَدُ دُ وَالدّارَفَطنِيٌ ] 


ا 
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لل -حهو6»© الشرح 
١18‏ - قوله (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ) تقدمت ترجمته (ج ١‏ ص 187) 
(غَسِيل المَلائِكةِ) صفة حنظلة والد عبد الله فعيل بمعنى مفعول» وقصته مضت 
ومجملها عل ما قالة القار: أنه لما سمع الصارخ إلى غزوة أحد كان مع أهلهء 
فأفرط في الاستعجال في استجابة نفير رسول الله 5 5 حتى خرج جنباء فقاتل حتى 
قتل» فأريد دفنه فقالت امرأته : إنه جنب فدفن بلا غسل ؛ لأنه شهيد لكن أكر مه ربه 
بأن أنزل له ملائكة غسلوه قبل دفنه؛ فلذا سمي غسيل الملائكة . 


.)18147( أخرجه (5/ 568)» والدارقطني‎ )١84( 


(دِرْهَمُ ربا يَأَكلَهُ الرَّجُلُ) أي: الشخص وقيل: يعني الإانسان سواء كان ذكرًا أم 
أنثى وذكر الرجل غالبي (وَهُوَ يَعْلَمٌ) أي : والحال أنه يعلم أنه ربا وأن الربا حرام 
فمن نشأ بعيدا عن العلماء ولم يقصر؛ فهو معذور. وقال القاري: وهو يعلم أي أنه 
رباء وكذا إن لم يعلم لكنه قصر في التعلم لأن الأئمة ألحقوا المقصر بترك التعلم 
الواجب عليه عينا بالعالم في أنه يكون مثله في الاثم . 

(أَشَدُ مِنْ سِنَّةِ وََلَائِينَ رِئيَة بكسر الزاي وسكون النون أي زناء وقيل: بفتح 
الزاي المرة الواحدة من الزنا. قال الطيبى : إنما كان أشد من الزنا؛ لأن من أكله 
فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ . قال تعالى : 9# تَأدَنوا يِحَرْبٍ 
من أله ل وَرَسُولِه 46 [اليقرة: لآب 00 أي ل ا و ولذلك رد 
قولهم 8 إِنَما أَلْسَيع مز ِكل ليذ راطرة: لآبة ©00] بقوله : «#وأحلّ الله الْمَيْعْ وَحَرُمْ اريزأ 
ماس اي م وله روادع وزواجر سوى الشرع. 
فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء فريحه يهب حينا ثم يسكن 
ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. قال الزمخشري: وهذا على مذهب قولهم: للباطل 
صولة ثم يضمحل ولريح الضلالة عصفة ثم تخفت» وقال فى «اللمعات» : قيل : 
ترجيهه ام كل الرا يجارت الله ووسونه كما ولع في الفززيل : كاذنأ يمري مِنَ َم 
ورسوله +6 [البقرة:الآية 508 والمحاربة مع الله ورسوله أشد من الزنا هذاء وأما السر فى 
هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في باقي أمثاله والله أعلم . 
انتهى . وقال القاري : الظاهر أنه أريد به المبالغة؛ زجرًا عن أكل الحرام وحدًا على 
طلب الحلال واجتناب حق العباد وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع. 
ويحتمل أن الأشدية على حقيقتهاء فتكون المرة من الربا أشد إثما من تلك الستة 
والثلاثين زنية لحكمة علمها الله تعالى. انتهى. وقيل: المراد بالعدد المذكور 
والتكثير دون التحديد وبه يظهر التوفيق بين هذا الحديث وحديث امل 
وثلاثين». وحديث عائشة ئشة بلفظط : «سبعة وثلاثين» وحديث عبد الله بن سلام بلفظ 
«ثلاثة وثلاثين زنية) . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ه ص 200) (وَالدَارَفْطَنِي) (ص 195) كلاهما من طريق 
الحسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
حنظلة . ورواه الدارقطني أيضا من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة. 
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ب م اس 


والحديث أؤردة الهيثمي في مجمع الزوائد (ج “ا ص )١١17‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . ان 

وكذا قال المنذري في «الترغيب» (ج ؟" ص 37): ورمز له السيوطي في 
«الجامع الصغير» بالصحة ووثق رجاله الحافظ العراقي ومع هذا فقد أروده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وذب عنه الحافظ فى كتابه «القول المسدد فى الذب 
عن المسهد)» لأفل 069 تنلا أن ذكره بييطيه عد (المسدة كاله وأريفه اين جردت 
من طريق المسند ومن طريق أخرى وأعل طريق المسند بحسين بن محمد فقال: هو 
المروزي. 

قال أبو حاتم : رأيته ولم أسمع منه». وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين؟ 
فقال: خطأء فقيل له: الوهم ممن؟ قال: ينبغي أن يكون من حسين . 

قال الحافظ : حسين احتج به الشيخان ولم يترك أبو حاتم السماع منه باختيار أبي 
حاتم فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان وسألته أن 
يعيد علي بعد المجلس» فقال» تكرير ولم أسمع منه شينًا. وقال معاوية بن صالح : 
قال لي أحمد بن حنبل : اكتبوا عنه» ووثقه العجلي وابن سعد والنسائي وابن قانع 
ومحمد بن مسعود العجمي وآخرون. ثم لو كان كل من وهم في حديث سرى في 
جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحدء لو كان ذلك 
كذلك؛ لم يلزم منه الحكم على حديثه بالوضع ولاسيما مع كونه لم ينفرد بل توبع 
ووجدت للحديث شواهدء فقد أورده الدارقطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة به» وليث وإن 
كان ضعيفا فإنما ضعف من قبل حفظه. فهو متابع قوي وشاهده حديث ابن عباس 
أخرجه ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق أخبرني ليث عن مجاهد عن 
ابن عباس نحوه وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حديث» 
وأخرجه الطبراني أيضا من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن سلام مرفوحًاء 
وعطاء لم يسمع من ابن سلام» وهو شاهد قوي 

قال ابن الجوزي: إنما يعرف هذا يعني حديث عبد الله بن حنظلة المذكور من 
كلام كعب. ثم ساقه من طريق أحمد أيضّاء قال: : حدثنا وكيع ثنا سفيان عن 
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رعس 0 موصت جز جد لي يت 


؟لا حوس وسو وحوح جد سج جه 0 


عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن حنظلة عن كعب أنه قال: لأن أزني 
ثلانًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. 
وأورده العقيلي من طريق ابن جرير حدثني ابن أبي مليكة أنه سمع عبد الله بن 
حنظلة يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع . ونقل عن الدارقطني 
أن هذا أصح من المرفوع. 
فإن ابن جريج وإن كان أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مليكة منه 
لكن قد تابع جرير الليث بن أبي سليم ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد الله 
كا حي سي ب و 

وقال الشوكاني ؛ ا 
حنظلة مرفوعًا ومن قول كعب موقوقًا وبعد نقل كلام الدارقطني المذكور ما لفظه : 
لم يصب ابن الجوزي بإدخال هذا الحديث في الموضوعات» فحسين المذكور قد 
احتج به أهل الصحيح وقد وثقه جماعة؛ وقد روي من طريق غيره عن جماعة من 
الصعابة مني كيف للدي اونااه .ا ربةا العالي عن ماوعا وايرن ن عباس رواه ابن 
حبان» وأنس رواه ابن عدي والدارقطني - وابن دأ الدنيا في كتاب ذم الغيبة») 
والبيهقى - وعائشة شة عند أبي نعيم والعقيلي والبراء ب بن عازب عند الطبرانى وابن 
مسعود عند الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين . انتهى . 

وقال ابن عراقي بعد ذكر كلام الدارقطني : «إن الموقوف من قول كعب أصح من 
المرفوع» تعقب تعقب بأن هذا مجازفة» ثم ذكر كلام الحافظ عن «القول المسددا 
باختصار» وقال الشوكاني أيضا في «النيل» بعد ذكر كلام الهيثمي المتقدم : ويشهد 
له حديث البراء عند ابن جريرء وحديث أبي هريرة عند البيهقي وابن جرير وابن أبي 
الدنياء وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه. انتهى. ومن شاء 
الوقوف على ألفاظ هذه الشواهد مع ما فيها من الكلام رجع إلى «النيل» (ج ه 
١‏ و«اللآلئ» (ج ” ص 87 ) و«الفوائد المجموعة» (ص )١59‏ و”تنزيه الشريعة» 
(ج "” ص 2.١95‏ 06) وحديث أبى هريرة الذي أشار إليه الشوكانى قد ذكره 
المصنف بعد حديث ابن حنظلة . 
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]٠١0( -48 ١‏ رَرَوَى البَهَتَيُ في اشعَبٍ الِإِيمَانِ) عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 

وَرَادَ: وَقَالَ: ١مَنْ‏ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السَّحْتِء فَالنَارُ أَوْلَى به). 59 

الشرح 

3538 قورله: (وَرَوى الْبَيْهَقييّ في (اشعب الايمان») وكذا ابن حبان كما في 
«اللآلئ» و«الفوائد المجموعة» و«تنزيه الشريعة» (وَرَادَ) أي : البيهقي أو ابن عباس 
(وَقَال) أي : النبي كَل (مَنْ نَبَتَ لَحْمَهُ) أي : تربى وتقوى عظمه (مِنَ السَّحْتِ) بضم 
السين وسكون الحاء المهملة أي الحرام الشامل للربا والرشوة وغيره مما تعلق به 
حقوق العباد أو أعم من ذلك (فَالمَارٌ أؤلى بهِ) أي بلحمه أو بصاحبه» وحديث ابن 
عباس هذا ذكره المنذري في «الترغيب» وقال: رواه الطبراني في «الصغير) 
و«اللأوسط» والبيهقي؛ ولم يتكلم المنذري فيه بشيء. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ؛ ص :)١١7‏ رواه الطبراني في «الصغير) 
و«الأوسط»» وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف . وقال ابن عراق بعد عزوه إلى ابن 
حبان: فيه حنش الصنعانى ضعيف . 


00 م وعَنْ أب هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يثِ: «الرّيا 


ل وة© الشرح هس 
١86 ٠‏ - قوله: (الرّبَا) أي : إثمه . قال الطيبي : لا بد من هذا التقدير ليطابق 
قوله: «أن ينكح" (سَبعُونَ جَزْءًا) قال القاري: أي: بابًا أو حويًا كما جاء بهما 
الرواية. انتهى. قلت: لفظ ابن ماجه: «سبعون حوبا" ولفظ العقيلي على ما ذكره 


(5859) أخرجه البيهقى فى «شعب الايمان» (6170). 
(5860) أخرجه ابن ماجه (77174)», والبيهقى فى «الشعب» (0175). 


كتَابْ البيُوع باب الربا 


السيوطي في «اللآلئ»: «سبعون بابا» وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» (ج ” ص 
7ع) وعزاه للبيهقي. والحوب بضم الحاء المهملة : الاثم . قال السندي : والمراد 
أنها سبعون نوعا من الاثم» والمراد: التكثير دون التحديد وبه يظهر التوفيق بين 
هذا الحديث وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم بلفظ : «ثلاثة وسبعون» 
وحديث البراء عند الطبراني بلفظ اثنان وسبعون. 

(أَيْسَوْهَا) أي : أهون السبعين إثمّاء وفي رواية : «أدناها». وفي حديث عبد الله 
ابن سلام : أصغرها», (أَنْيَنكحَ الرَجْلُ أَمّه) . قال السندي: أي : أخف تلك الآثام 
إثم نكاح الرجل أمه» والمراد به العقد أو الجماع والوطء» فالحديث يدل على أن 
الريا اسه الونا: 
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ذه ا [7"1]و عَنْ ابْنٍ مَسَعووٍ ٠‏ قَالَ: قَال ول الله د : إن 
الا وَإِنْ كته َِنَ حَاقَُ َصِيرُ إلى فل . ظ 
ا 


رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَدْء والبَيِهَقَِىُ في «شُعَب الإيمَان» وَرَوَى أَنْمَدُ الآخير 
١‏ -- 24 


الشرح 

5١ 5‏ قوله: (إِنَّ الرّبَا) أي : ماله . قال الطيبي : الكثرة والقلة صفتان للمال 
لةاللزيا نيعت أن يقذو ماق الزيا لكن امال لزيا زياء: هيو قولة + إن اليا كذا 
وقع في جميع نسخ «المشكاة»» ولفظ أحمد والحاكم: «الربا» أي : بدون لفظة 
«إن» ولفظ ابن ماجه : «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» (وَإِنْ كَثْرَ) 
أي : يك ة وعاجلة (َإِنَ عَاقِبتَهُ) أي: آجلتة وحقيقته (تصِيرٌ) أي : ترجع وتؤول 
(إِلَى قُل) بضم قاف وتشديد لام أي : : فقر ونقص . . قال الطيبي : القل والقلة كالظل 
والظلة أي : إنه وإن كان زيادة في المال عاجلا يؤول إلى نقص ومحق أجلا بما 
يفتح على المرابي من المغارم والمهالك. فهو هما يكو عناة مقرو قال تقال 
يمحل تك ربوأ # الجقرة: الآية 5/ااع ‏ 


.)0155( وابن ماجه (771/4)» والبيهقى فى «الشعب»‎ ,)790 /١( أخرجه أحمد‎ )١86١( 
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(رَوَاهُمَا) أي : الحديثين جميعا (ابْنُ مَاجَهُ وَالبَيْهَقِنُ في ١شعَب‏ الِايمَانِ)ا) حديث 
أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . 

قال في «الزوائد» : في إسناده نجيح بن عبد الرحمن ن أبو معشر متفق على 
تضعيفه . وقال الحافظ العراقي : فيه أبو معشر واسمه نجيح مختلف فيه. وقال ابن 
عراق: رجاله ثقات إلا أبو معشر؛ فقد ضعفه الأكثرون. وقال ابن عدي: هو مع 
ضعفه يكتب حليثه . انتهى . وقال المنذري في «الترغيب» (ج " ص 777): رواه 
ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن أبي معشر» وقد وثق عن سعيد المقبري عنه» ورواه 
ابن أبن اننا عن عد اللمين سعيك وهو واوعن أبية اع أبن هريرة :وقد أورده 
المنذري أيضًا (ص 7177) بلفظ : «الربا سبعون بابا أدناها كالذي يقع على أمه ثم 
ناد ارواء ليقي بإسطاد لا اريثم قال أي البيهقي : غريب بهذا الإسناد إنما 
يعرف بعبد الله بن زياد عن عكر مة ب يعني ابن عمار. قال: وعبد الله بن زياد هذا 
فكو 'الحدية. انين 

قلت : رواه البخاري في «تاريخه» (ج ” ص 40) والعقيلي من طريق عبد الله بن 
زياد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال 
السيوطى فى «اللآلئ» : عبد الله بن زياد كذبوه. وقال البخاري : منكر الحديث . 
وقاك ابن عراف :ديك أب هريرة لم تقره يداعي الله ين زياة نيل تابعة النضتر 
أخرجه البخاري في «تاريخه» وابن المنذر في «تفسيره»» وابن الجارود في 
«المنتقي» (رص 0014 وتابعه أيضا عفيف 55 أخرجه البيهقي في «الشعب» 
وأخرجه أيضًا من طريق عبد الله بن زياد ومن وجه آخر عن أبي هريرة» ثم ذكر 
ابن عراق رواية ابن ماجه مع ما تقدم من الكلام ف فيه ثم قال : ورأيت خط الحافظ 
ابن حجر على هامش نسخة من «الموضوعات»: عبد الله بن زياد المذكور ليس هو 
ابن سمعان الذي كذبوه» إنما هو السحيمي ولم أر لأحد فيه تكذيبًا . والله تعالى 
أعلم. انتهى. وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ ص 40" 1514) 
والحاكم (ج ؟ ص »7”7) والطبراني في «الكبير» (ج ٠١‏ ص 7750) كلهم من طريق 
الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. قال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده صحيح ١‏ رجاله موثوقون. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الاإسناد ووافقه الذهبي : وقال الحافظ في «الفتح» : إسناده حسن . 


كِتَاب البيوع . بَابُ الرتا 
- مومهو 24 
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؟ 6 - ]!1١[‏ وَعَنْ أَبي هِرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه «أَتَيْتُ 
ليله أن ري بي عَلَى قَوْم بُطُولهُمْ كَالْبيُوتِء فِيهَا الْحبّاتُ ثرَى مِنْ خَارجٍ 


ُطُونِهِمْ فَقُلْتْ : مَنْ هَؤْلَاءِ يَا جِبْرَئِيلُ؟ قَالَ: هَؤْلَاءٍ أكَلَةُ الرّبا. 
١‏ 


لرَوَاهُ مد وَابْنُ مَاحَهُ 


0 


3 


لهي» الشرح 
؟6- - قوله: تيت ت) بصيغة الفاعل أي : مررت (لَبلَةَ أْسْرِيَ بِي) بالاضافة 


على الصحيح» وأسري بصيغة المجهول من الإسراء (عَلَى قَوْم) متعلق باأتيت» لا 
لاخر كما ترم وقوله : يت لي أسْري بي عَلَى وما كذا بدأ به حديث ابن 


100 و 


ماجه» ولع 0 ١‏ انتهيت رك السَّمّاءِ السَّابِعَةٍ بِعَةِ فَنَظَرْتٌ» قَإِدًا أنَا فوقِي بِرَعَدٍ 
وَصَوَاعِقَ » نم أََبِتُ عَلَى قوم . إلخ. 

(بُطُونْهُْ كَالييُوتِ) بكسر الموحد وضمها والجملة صفة قوم (فِيهًا) أي: في 
بطونهم (الْحَيَّاتُ) جمع خية (ترى) يصيكة المجيول أى : تيضر ذلك" الديات 
(مَوْلَاءٍ أكلةُ الرّبَ) بفتحتين جمع آكل » وزاد في حديث أبي سعيد عند الأصبهاني 
«من أمتك» وعند أحمد بعد هذا: «قَلَمَا 00 إِلَى سّمَاء الدنيّاء فَذَا أن 
بِرَهُح وَدْخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فَقُلْتُ : مَنْ مَؤُلَاءِ؟ قَالَ: | لتميَاطِينُ يَحْرُونَ َلَى أَعينِ بي 
آدم أن لا يتفَكَرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَوْلَا ذَِكَ لَرَآتِ الْمَجَايْبَ) . 

(رَوَاهُ آَحْمَدُ) (ج ١‏ ص 0777 (وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضا الأصبهاني وابن أ : 
حاتم كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (ج 4 ص )١١7‏ وقال: رواه أحمد في حديث طويل في عجائب 
المخلوقات» وقد رواه ابن ماجه باختصار»ء وفيه علي بن زيد» وفيه كلام والغالب 
عليه الضعف . انتهى. وأورده المنذري في «الترغيب» (ج 7 ص ”777 . 774) 


(؟1865١)‏ أخرجه أحمد (؟/ 7ه *). وابن ماجه (7171/7). 


ْ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


تسو دعت جد 


وقال: رواه جيل في حديث طويل وابن ماجه مختصرًا والأصبهاني كلهم من 
رواية علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة. انتهى. 


3 


86- [:!] وَعَنْ عَلي أنَهُ سَهعَ وَسُولُ اللّه يل : «لَعَنَ آكل 
الرَّاء وَمُوْكِلَهُ» وَكَاتبَه» وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنٍ التو" - [رواة النمائية) 
و6 الشرده هومس 


3 5886- قوله (وَمَانِعَ الصَّدَقَة أي: تارك الزكاة» وقيل: المراد: تارك 
الصدقة مطلقًا. 


(وَكَانَ) أي رسول الله يِه (يَنْهَى عَنٍ النَوْح) بفتح النون. قال في اللمعات: غيّر 
أسلوب الكلام ولم يقل: والنائحة إما لأنه ليس في الاثم في مرتبة الربا ومنع 
الصدقة» بل النهي وارد فيه وليس ارتكاب كل منهي عنه موجبا للعن فاعله ؛ إذ ربما 
يكون للتنزيه» ولو كان للتحريم» فالمحرمات له مراتب بعضها أشد من بعض» 
وإما لإرادة أنه كان يستمر على النهي عنه ويداوم عليه تأكيدًا ومبالغة» ولوقوعه في 
الأوقات» فيكون اللعن عليه أشد وأكثر . انتهى. وقد ورد في ذم النياحة والنهي 
عنها أحاديث صحاح قد تقدم بعضها في الجنائز» وكذا في ذم منع الصدقة أحاديث 
قد تقدم بعضها في كتاب الزكاة. 

(رَوَاه النَسَائنُ) في الزينة لزيادة وقعت في روايته وهي قوله: «والواشمة 
والموتشمة» والحديث أخرجه أيضا أحمد مطولا ومختصرًا (ج ١‏ ص ”287 288 
عو لا١٠٠ى 2١5١‏ "ل ١6٠ء )١108‏ وفى إسناده عندهما الحارث الأعور 
ضعيف كذبه الشعبي وغيره وله شواهد صحيحة تؤيده. 


0 
03 
0 
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ا 
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(75867) أخرجه النسائي .)01١7(‏ 


كتاب البيُوع تاب الربا 


+1 سس 14 بم 11 عه 


+ 6- - [15] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍء إنَّ آخِرَ مَا نَوَلَتْ آيَةُ الرّبَاء 
وَإِنَّ رَسُولَ اللَِّ يل فض وَلَمْ يُفَسْرْ ها لَنَاء فَدَعُوا الرّبًا وَالريبَةِ. 
3 


رَوَهُ ابْنُ مَاجَدْء وَالدَارِمِيٌ 


هيع الشرح جب 

5 388 قوله: (إِنَّ آخِرَ مَا نَرَلَثْ أَيَةٌ الرّبَا) بكسر الخاء المعجمة» وروى 
الإغاري فى اخروسورة البكرة من طريق الشعبي عن اب بن عباس » قال : آخرآية نزلت 
على النبي 5 ِدِ آية الرباء قيل : المراد أنه آخر ما نزلت في الحلال والحرام» وقيل : 
أ آخر آية تعلقت بالمعاملات يودع لاسو 
0 اورت لكر لحان كدو لفان 
منهما آخر بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما 
يتعلق بالمواريث مثلًا بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسه» والأول أرجح لما في 
آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» وحكى ابن عبد 
السلام أن النبي يه عاش بعد نزول الآية المذكورة أحدًا وعشرين يومّاء وقيل : 
سبعًا. قال الحافظ : والمراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من 
سوزة اليقوة::وآما حك تحريع الؤباافترولة بابق لدلك تند طويلة على :ما ندل 
عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أحد : «يكايها أل اموا لا تأكُلوا 
ليوأ ما ل مُصسدمَقَة ب [آل عمزان: الأية .اع انتهى . 

(وإنَسُولَ اله يضن) أي ات ل . قال 
قد جاء ومراده أنه لا بد فى باب الربا من الاحتياط» وقال فى «اللمعات»: يعنى هى 
ثابتة غير منسوخة لكن رسول الله وه قبض ولم يفسرها بحيث يحيط جميع 
جزئياتها ومواردهاء فينبغي لكم أن تدعوا الربا الصريح وما يشتبه الأمر فيه تورعًا 


.)١71١( والدارمى‎ »)7١1/5( أخرجه ابن ماجه‎ )١8654( 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جد موسو عو حو جود جد + تددو وجو ص جد صوصو وح جحت جد اد 


ل 


واحتياطًا. هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة. 

وقال الطيبى : يعنى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة صريحة غير مشتبهة» فلذلك 
لم يفسرها النبي يَلةٍ فأجردها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في 
حلهاء وهو المراد من قوله: (فَدَعوا) أي : أيها الناس (الرّبَا) أي الصريح (وَالريبَِ) 
أي شبهة الرباء وهى بكسر الراء بعدها ياء مثناة ساكنة ثم موحدة. 

قال في «الصحاح) : الريب: الشك والاسم الريبة بالكسر وهي التهمة» والمراد 
أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغى تركه تورعًا فى هذا الباب. 

(رَوَامَ 5 مَاجَه) وأخرجه أيضنا لحيل ج ١‏ ص 271 م كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. 


قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله موثوقون؛ إلا أن سعيد بن 
أبي عروبة اختلط بآخره. انتهى . وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند : 
إسناده ضعيف لانقطاعه؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما بينا في رقم 
(*» ونقله ابن كثير في «تفسيره» عن «المسند». ولم يتكلم فيه بشيء» ونسبه 
ا 1 وا سيد 
أبي شيبة 0-0 ص 00 9 في «الدلائل» وان مردوية واي 5 ابن 
ارس كرابن رلا بردو رام ترز ما جنا ل ودار 
أبي هند عن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري . قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب» فقال: : إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم بأشياء لا تصلح لكمء وإن 


من آخر القرآن نزولا آية الرياء وأنه قد مات رسول الله يَِْةِ ولم يبينه لناء فدعوا ما 


ترييكتم لاما لا بوسكم: 


قد 
1ت 
00 
قت 
/0 0 
7 


كتابُ البُيُوع باب الريا 


يي ا و تت ا نمه +2 وموس سس ووو إل سوسس سمو وده ,ال دوو ألا 


0 : وَعَنْ نس » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله‎ ]]58[ -06© ١ 
أحَدكُمْ فَْضاء َأمدَى ِل أو حَمَلهُعلَى الدب َلا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَاء إلا‎ 
08 


كر جَرَى يَينَه وَيِيْنَه قبل ذَلِك). لرَوَاهُ اْنُ مَاجَهء وَالبَيْهَقَئُ فق وسكت الإِيمَان» 


6 


ا 
27 


الشرح 

068 3- قوله: (إِذَا َْرَضَ أَحَدُكُمْ) أي : شخصًا ولسعيد بن منصور (إِذَا 
أَقْرَن أَحَدكمْ أحَا يعني د ناه 
مؤكدًا لعامله أو بمعنى اسم المفعول أي شيئًا مقروضًا. قال الطيبي: هو 
مصدر» والمصدر حقيقة هو الإقراض . قال: 0 
فكون مفعو لذ ذا كا لاقزضن» و الأول مدن كقر نه بعالن : #إمّن دا الى يُقْرصٌ لَه 
قَرَضًَا حَسَحًا # [البقّرَة: الآية 45؟] وفى الحديث قصة.ء وهى أن يحيى بن أبى إسحاق 
الهدائى 3 قالم: نأل افنى دين عناللكة الرجل مكنا يقرمن الغاه: المال لتهدي بقن 
«أهدى» أي : يهدي المستقرض للقرض - له فقال: قال رسول الله كَلِةِ. . . الخ. 
(تَأَهْدَى) أ ذلك الشخص» فضمير الفاعل راجع إلى المقترض المعهوم .من 
سياق الكلام (إِلَيْه) أي إلى المقرض شيئًا من الهداياء وزاد في رواية البيهقي «طبقًا 
أي : مثلّاء والمراد أهدى إليه شيئّاء وقال المناوي: محركًا - أي : بفتحتين - ما 
يؤكل عليه أو فيه» ويحتمل الحقيقة ويحتمل إرادة المطروف أي شيئًا في طبق أو 
حَمَلَهُ) أي: أراد المقترض حمل المقرض أو حمل متاعه . (عَلَى الدَابّةِ) أي دابة 
نفسهء وفي رواية ١عَلَى‏ ذَابته) . 

قال العزيزي: أي : أراد أن يركبه دابته أو أن يحمل عليها متاعًا له. (قَلَا ب يركب 
كذا في بعض نسخ «المشكاة» أي : فلا يركب المركوب. ووقع في بعضها: «فلا 
يَرْكَبْهَا أي : الدابة» وهكذا وقع في ابن ماجه والبيهقي» أي لا يستعملها في 
ركوب ولا غيره يعني : لا ينتفع بها بشيء من الركوب أو التحميل عليها (وَلَا يَقبلّهَا) 


(75865) أخرجه ابن ماجه (58477)» والبيهقي في «السئن» (0/ 20705٠0‏ ولم أقف عليه في الشعب. 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


2101-2200-0225 3-7 


> عه جا‎ ١ 


أي الهدية» وفى ابن ماجه والبيهقى : «لا يقبله». قال الطيبى : الضمير الفاعل فى 
«فأهدى» عائد إلى المفعول المقدر» والضمير فى «لَا يَمْبَلْهَا» راجع إلى مصدر 
«أهدى». وقوله: «فأهدى» عطف على الشرط وجوابه «قَلا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلهَا؛ . قال 
القاري : وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادًا على فهم السامع . انتهى . قلت : ولفظ 


200 


البيهقي: «فَأهدّى إِلَْهِ طبًا قلا يَقْبَلهُ أَوْ حَمَلّهُ عَلَى دَابَةِ فلا يَرْكَبْهَا . 

(إلا أن يكون) أي + المذكون من المعروف والإهداء ٠‏ (جَرَى بَينَه وَبيْنَه) أي : بين 
ذلك الشخص والمقرض . «قَبْل ذيك) أي : الإقراض لما ورد : كل قَرْضٍ جر ْم 
فهو ربَا؛ء قال السندي: : هذا الحديث يدل على أنه لا ينيغي أن يجر القرض نفع 
وقال الحنفي: النهي للتحريم إن شرط ذلك في العقد لأنه ربا» وإلا فهو محمول 
على الورع» وقال القاري: مذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه 
ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين عليه بسببه» وقال المناوي: هذا 
يحول على الور : لأن المصطفى يَكَِةٍ اقترض بكرًا ورد رباعيًا . وقال: ا خَيْركُمْ 
أَحْسَنْكُمْ قَضَاءَ؛ فيجوز بل يندب رد الزائد وللمقرض قبوله حيث لا شرط والورع 
تركه» انتهى. 

وقال الشوكاني في «النيل» (ج ه ص 49): لا يلزم من جواز الزيادة في القضاء 
على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل 
كما يدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب» يعني: الذي نحن في شرحه» 
وأثر عبد الله بن سلام الآني بعد ذلك والحاضل :أن الجدية والغارية وتحوعهها إذا 
كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن 
يكو لاحي الدون مسف في عقابل دية اند لك اشخرم لاله إها بود من الريا أ 
رشوة» وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا 
بأس» وإن لم يكن ذلك لغرض أصلًا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك» وأما 
الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمارء فالظاهر الجواز من غير 
فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير» لحديث أبي هريرة وأبي رافع 
وجابر. 

الآتي في باب الإفلاس والإنظار» بل هو مستحبء قال المحاملي وغيره من 


كتاب البُيُوع بَابُ الوك 


سوم ا ع 1 0 


قوله إن خترك ددج ل ا 
المقراي نفكا جا خريعه البزوسس في (الحعردةة زا البتن الخبرى» لج هص )”0١‏ 
عن فضالة بن عبيد موقوفًا : كل قَرْضٍ جَرَ مْفَعَةَفهُوَ وَجْهُ مِنْ وجوه الرّبَاه ورواه في 
السنن الكبرى» (ج هص 744 )120٠‏ عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن 
ا ا و 
حر ل ره يي . وقال ابن قدامة في «المغني» (ج 
؛ ص 770): إن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن 
يكافته أو يحسبه من دينه» إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ؛ لأثر 
ابن عباس وأبي بن كعب عند الأثرم وأثر عبد الله بن سلام عند البخاري . 

(روَا ا دا ل ا ا 2 
0 ل د 
إسماعيل بن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبي يحيى عن أنس» ثم رواه من طريق 
المعمري عن هشام بن عمار عن إسماعيل عن عتبة عن يحيى بن أبي إسحاق عن 
أنس» ونسبه أيضًا السيوطي في «الجامع الصغير» والحافظ في «تهذيبه» (ج ١١‏ ص 
قال: في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» ويحيى بن أبى إسحاق لا يعرف حاله - انتهى . 

وقال الشوكاني: في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول» وفي 
إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبى وقد ضعفه أحمدء والراوي عنه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف أي : في غير الشاميين. قلت: عتبة بن حميد الضبي البصري» 
قال في «التقريب» عنه: صدوق له أوهام. وقال في «تهذيب التهذيب»: قال أبو 
حاتم : كان جوالة في الطلب . وهو صالح الحديث. وكذا نقل عنه الذهبي في 
«الميزان»» وأما يحبى ب داح اماك الدري 6 ا ا 


مزعاة المقاتٍيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


عد لإ سو عو ع وي سبو لل مسوم وس 11 2 


نيلي 


ومد يقال يزيد , بن أبي إسحاق» ويقال يزيد بن أبي يحيى مجهول. 


وقال في «تهذيبه» (ج ١١‏ ص 178): يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس في 
القرض» وعنه عتبة بن حميد الضبي» والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد. 
وسيأتي , وقال بعد ذكر سند ابن ماجه : وقد رواه سعيد بن منصور فى «السنن» عن 
إسماعيل بن عياش فقال: عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي» وكذا رواه البخاري في 
اتأزيظه» م ظريق إسساعيل + لكن فال« إبلايق أى بم الهثائي: هكد رايت 

له ص 0/5 انتهى ار 


قال المعمري: قال هشام بن عمار - الراوي عن إسماعيل بن عياش - في هذا 
الحديث: عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم وهذا حديث يحيى 
ابن يزيد الهنائي عن أنس» ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه» انتهى . وتعقبه ابن 
التركماني فقال: إن المزي ذكر في «أطرافه» (ج ١‏ ص 2177 477) هذا الحديث 
من رواية يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وعزاه إلى ابن ماجه ثم ذكر يحيى بن يزيد 
الهنائي (ج ١‏ ص 577) وأخرج له حديثا عن أنس وعزاه لمسلم وأبي داود وهو غير 
هذا الحديث» وذكرهما الذهبي في «الكاشف» في ترجمتين وعلم لابن أبي إسحاق 
الحق في «أحكامه» هذا الحديث من طريق بقي بن مخلد عن هشام بن عمار. وفيه 
أيضًا يحيى بن أبي إسحاق الهنائي. وبهذا يظهر أن الحديث لابن أبي إسحاق لا 
الهنائي سمع أنس بن مالك. قال لنا آدم: نا شعبة سمع يحيى بن يزيد قلت لأنس 
في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته» وقال أبو معاوية عن أبي 
قلابة عن النبي بَكةِ وهو خطأء انتهى. قلت: وحاصل هذه النقول أن حديث أنس 
في القرض عند البيهقي» وابن تيمية شيخ ابن القيم إنما هو من رواية يحيى بن يزيد 


الهنائي » وهو ثقة معروف من رواة مسلم وأبي داود» وأما ما وقع في سند ابن ماجه 
يزيد لا ليحيى بن أبي إسحاق . وأما ما وقع في طريق سعيد بن منصور عند البيهقي 
وفي «التاريخ» للبخاري على ما نقله الحافظ في «تهذيبه) عن (إعلام ابن القيم» من 
قوله: عن يزيد بن أبي يحيى» فقال ابن تيمية : أظنه هو ذاك انقلب اسمه يعني: أن 
الأصل فى سند حديث أنس المذكور هو يحيى بن يزيد وانقلب اسمه فقيل يزيد بن 
يحيى » وأما عند ابن التر كماني فلا وهم في سند ابن ماجه فحديث أنس في القرض 
عنده ليحيى بن أبي إسحاق لا ليحيى بن يزيد» ولا دليل على دعوى الوهم فهما 
أنس حديث القرضء والثاني: يحيى بن يزيد الهنائي من رجال مسلم روى عن 
أنس حديث القصر فى الصلاة. 

وقال الحافظ في «النكت الظراف» (ج ١‏ ص577): لا يقال: لعل هشام بن 
عمار شيخ ابن ماجه وَهِمّ في قوله يحيى بن أبي إسحاق الهنائي؛ لأن سعيد بن 
منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش شيخ هشام فقال فيه يحيى بن ابي إسحاق 
الهنائى كما قال هشام ١‏ انتهى . والظاهر عندي هو ما استظهره ابن التركمانى» 
ويؤيده ما نقله الحافظ فى «النكت» من سياق سعيد بن منصورء وعلى هذا فحديث 
أنس في القرض ضعيف من وجهين: الأول: من جهة إسماعيل بن عياش فإنه 
ضعيف في غير الشاميين» والثاني: لجهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي . 


57 
3 
7 


١-5‏ 170[1!] وَعَنَْهُّ عَنِ النَبِيَ بك قَالَ: «إذَا أَفُرَضَ الرَّجُلُ الرّجُْلَ 
قلا َأَخْذْ هَدِيةَ) . رَوَاةُ البُخَارئُ في «تاريخه», هَكدًا في ِالمنْتَقَى»] ١‏ 
الشرح 


١ 6 5‏ - قرله: (إِذَا اث فَرَضَ الرّجُلُ الرّجُلَ) وفي نسخة القاري التي اختارها 
للشرح : «إذَا أو فُرَض الَّجُلُ أَحَدَكُمْ» قال القاري : وفي نسخة «الرجل» بالنصب على 


(5857) انظر: «نيل الأوطار» حديق رقم (5191). 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


جا عسوو وصي وت وج د 


المفعولية» انتهى. ولفظ المنتقى : «إِذا أفُرَضَ» بدون لفظي الفاعل والمفعول. 
(َلَا يَأَخْذ) أي : المقروض من مدينه (هَدِيّة) تنوينه للتدكير. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ في تَارِيخِهِ) لم أجده فيما تفحصت عنه من مظانه غير ما ذكره 
البخاري في «تاريخه» المطبوع (ج ؛ ص )7"١١‏ في ترجمة يحبى بن يزيد أبي يزيد 
الهنائي كما تقدم . (مَكذًا فِي المُنتَقَى) بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة 
ا و«المنتقى المختار) وهو 
كتاب مشهور في أحاديث الأحكام الشرعية على ترتيب الفقه للامام المجتهد مجد 
الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله , بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني جد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني. ولد المجد صاحب «المنتقى» سنة تسعين وخمس 
مائة تقريبا بحران وتوفي بها يوم عيد الفطر سنة اثنتين وخمسين وست ماتة» وقال 
حفيده تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة. قال 
ابن رجب في ترجمة المجد ابن تيمية: ومن تصانيفه «المنتقى في أحاديث 
الأحكام», وهو المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى في عدة يجلداده اقينن.: 
وعليه شرح للعلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن ولكن لم يتمه»ء وشرح 
للعلامة أبي العباس أحمد بن الحسن بن قاضى الجبل الحنبلى» وسماه «قطر 
الغمام في شرح أحاديث الأحكام» ولكن لم يتمهء وشرح عظيم للعلامة محمد بن 
علي الشوكاني المعروف بانيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار». أجاد فيه وأفاد 
وأتي بما لم يأت به العلماء الأفراد» وقد بسط هو الكلام في أوله في ترجمة المجد 
وكشف حال كتابه «المنتقى» وكذا العلامة القنوجي في «إتحاف النبلاء» (ص 
» 590) و«التاج المكلل» (ص )55١‏ والذهبي في «النبلاء» وابن رجب في 
كتاب الذيل على «طبقات الحنابلة» (ج ١‏ ص 00 


وهو 


لقي 


قال الشوكاني: قد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الناس المجد صاحب 
المنتقى بحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم * شيخ ابن القيم الذي 
له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها الخصام» وأخرج من مصر بسببهاء 
وليس الأمر كذلك. 


كتَابْ البيُوع بَابُ الرتا 


جل «تسحوو سج سصوح :ل د مص حيو و مد معد ا عو 


/اه- [4؟] وَعَنْ أبِي بُرْدَةَ بْن ن أبي مُوسَىء قَالَ : قَدِمْتٌ المَدِيتَة 
َلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ : بْنّ سَلَامء قال : 0 
عَلَى رَجْلِ حَقَّ ‏ َأمْدَىَ إِلَيّْكَ حِمْل تَبْنِء أَوْ حِمْلَ شَعِيرِء أو حَبلَ قَتَء فلا 


تأَحْذْهُ فَإْنَّهُ ربًا. رَوَاُ المُخَاريٌ] 


36 


ل وق©© الشرح 

-١6١/‏ قوله: (وَعَنْ أبي بُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء (بْنِ أبي مُوسَى) 
الأشعري» تقدمت ترجمته في باب الجمعة. (قَدِمُتٌ) بكسر الدال المهملة 
(المَدِيَ يِنَهَ) طيبة . (للَقِيتُ عَبَْ الل بْنَ سََام) بتخفيف اللام تقدمت ترجمته في باب 
الجمعة» وقد وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبي بردة إلى المدينة وبيان زمان 
قدومه. فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة» قال: أرسلني أبي إلى 
عبلء لايق تيلم العلم ان وك فتبالن من الت لتك ماحوره انوجية يه تقلت إن 
أبن أرسلي إليك لأسألك وأتعلم منك » ولفظ البخاري في مناقب عبد الله بن 
سلام: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء فأطعمك سويمًا 
وتمرًا وتدخل في بيت» ورواه في الاعتصام بلفظ : قدمت المدينة فلقيني عبد الله 
ابن سلام» فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله كل 
وتصلي في مسجد صلى فيه النبي َك فانطلقت فيه فسقاني سويقًا وأطعمني تمرًا 
وصليت في مسجده. 

(فقال) أي : ابن سلام (إنّكَ بَرْضٍ) يعني : أرض العراق» أي: إنك مقيم بأرض 
(فِيها الربًا فاشٍ) لفظ البخاري : «الربا بها فاش» أي : ظاهر وشائع كثيرء من 
الفشوء والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في موضع جر صفة الأرض 0 
ِبْنِ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم» ما يحمل على ظهر فرس» أو حمار» أو 
بغل مثلاء والتبن بكسر المثناة وسكون الموحدة ما قطع من سنابل الزرع كالبر 


ونحوه. 


(58619) أخرجه البخاري (7815) . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ وحعحه جز وح جح حم صصح كإا مع كوه دوعت جد 5 ا 


3 


ع 96 


(أَوْ حَبلَ قَتَ) بفتح المهملة والموحدة فعل بمعنى معفول أي : مشدود بالحبل» 
وفي «النهاية» : الحبل محركة مصدر يسمي به المفعول. انتهى . قال القاري : : وفي 
نسخة - يعني: من المشكاة - بسكون الموحدة وهو ظاهر أي : المربوط به» 
والقت - بفتح القاف وتشديد التاء المثناه من فوق - نوع من علف الدوابء قال 
الشوكانى: هو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة». بكسر الفائين وإهمال 
ليان وه فما دام رطبًا فهو الفصفصة.ء فإذا جف فهو القت. والفصفصة هي 
القضب المعروف فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن 
تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيهاء انتهى . قال الطيبي : 
لوالو يي كلمي ارات والقة رو الام من لبوا الها 1 117 يصو 
اعئار ا في الموضعين للتنويع» وقوله : «أو حبل قت») 
كذا في جميع نسخ «المشكا ولفظ البخاري: «أو حمل قت» وهكذا في 
«المنتقى) . 


دع فكو َو 


(فََا تََحُذْهُ فَإِنَهُ رِبَا) قال العيني: أي : فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى 
الربا من حيث أنه زائد على ما أخذه المستقرضء ويمكن أن يكون رأي عبد الله بن 
سلام أنه عنده حقيقة الرباء وعلى كل حالٍ الور والتقوى ينفي ذلك. وقال 
الحافظ : يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه يكون 
ربا إذا شرطه. نعم الورع تركه. ان 

قلت : الظاهر أن ذلك عند عبد الله بن سلام حقيقة الرباء وليس هاهنا قرينة على 
أنه منعه من أخذ الهدية من المستقرض على سبيل الورع» وقد وافقه على ذلك ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم» كما تقدم في كلام الشوكاني 
في شرح حديث أنس . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في مناقب عبد الله بن سلام» وأخرجه في الاعتصام مقتصرًا 
على قصة إتيان أبي بردة إلى المدينة وطعامه في منزل عبد الله بن سلام» والحديث 
أخرجه أيضا عبد الرزاق (ج 4 ص )١55‏ والبيهقي (ج ه ص 07149 . 


0 - بَابُ المنجي عنما من اليو 


قوله: (بَابُ الْمَنْهِيّ عَْهَا مِنَ البُيُوع) أي : باب بيان البيوع التي نهي عنهاء لقوله : 
«من البيوع») بيان للمنهى عنها. 1 


76 - [1] عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللي عن الْمُرَابنَةِ: أَنّْ 
بيع كَمرَ حَائْطِه إِنْ كَانَ َخْلًا بتمْرِ كَبَْاء وَِنْ كَانَ كرما أنْ يبيعَه يريب عَيْلَا 
أ كا - وَِنْد مُسِمٍ - وَإِ كان زرا أن تممه كيل عام َه عَنَّ ذلك 
كله . ": [مُتّفْق عَلَيْهِ] 

- وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: نَهَى عَنٍ الْمُرَابَنَة 3 قَالَ: «والمزابتة: أنْ يباع مَا 
رؤوض التخل بثر يكيل مسن إن راد قلى» وإ نَقَصَ فَعَلت)”* . 0" 

2 مم و لاس سم 2 
الشرح 0 

١‏ قوله: (نّهَى رَسُولُ الله يه نهي تحريم (عَنِ امراب بضم الميم 
وفتح الزاي وبعل الالف باء موحدة مفتوحة ثم نون» مشتقة من الرَّبْن: وهو 
المخاصمة والمدافعة. قال الحافظ: المزابنة بالزاي والموحدة والنون: مفاعلة 

من الزَّبْن بفتح الزاي وسكون الموحدة: وهو الدفع الشديد» ومنه سميت 
الحرب: الزبون؛ لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كل 
ولتدتية الم بين ودقرضا عه عو نقد وزذلك نهدا وه على البح عت انال 


(586) أخرجه البخاري »)51١6(‏ ومسلم /١555(‏ 47). 
() أخرجه البخاري 2)5١15(‏ ومسلم /١547(‏ 0/5. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جد ججح صر جو و جد 1 


يؤمن فيه التفاوت» فيقع فيه المخاصمة أكثر من غيره. وقيل: سمي بذلك؛ لأن 
أحدهما إذا وقف على غبن أراد دفع البيع بفسخهء وأراد الآخر - أي: الغابن - 
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» لكن هذا الوجه يجري في كل بيع ولا يختص 
ببيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعًا على الأرض . وقيل: وجه التخصيص: أن 
المساواة بين البدلين من جنس شرط في البيع» وما على الشجر إنما يكون مقدرًا 
بالخرص لا يؤمن فيه من التفاوت» فاحتمال النزاع فيه غالب» فالبائع يحرص على 
إمضاء العقد والمشتري على فسخه. وقد فسرها في حديث ابن عمر عند الشيخين 
بأنها بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا. وزاد مسلم: «وبيع الزرع 
بالحنطة كيلا» وفي رواية للشيخين كما سيأتي: «وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل 
طعام . والصورة الثالثة تسمى بالمحاقلة أيضًا والثمر المذكور أولا في تفسير 
المزابنة بفتح الثاء المثلثة والميم» والمراد به: الرطب خاصة لا كل الثمار» فإن 
سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر» والثاني بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان الميم. 

قال في شرح التقريب»: الأول اسم له وهو رطب على رؤوس النخلء, والثاني 
اسم له بعد الجداد واليبس . ووقع في حديث أبي سعيد عند الشيخين : «والمزابنة 
اشتراء التمر في رؤوس النخل بالتمر» . زاد عند الاسماعيلي : «كيلا». وفي حديث 
جابر عند مسلم : «المزابنة الثمر بالتمر» قال البغوي: خص بيع الثمر على رؤوس 
النخل بجنسه باسم المزابنة؛ لأن المساواة بينهما شرط» وما على الشجر لا يحصر 
بكيل ولا وزن» وإنما يكون تقديره بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من 
التفاوت» فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على 
الشجر يجوز؛ لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس» فقبض 
ما على الأرض بالنقل وقبض ما على الشجر بالتخلية. انتهى . ومن صور المزابنة 
أيضًا: ما وقع في رواية لابن عمر كما سيأتي عند الشيخين وأحمد والنسائي بلفظ : 
(والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص 
فعلى). فإن كانت هذه التفاسير مرفوعة» فلا إشكال فى وجوب الأخذ بهاء وإن 
كانت موقوفة على هؤلاء الصحابة فهم رواة الريك وأعرف بتفسيره من 
غيرهم . قال ابن عبد البر في «التمهيد) (ج ؟" ص )"١5‏ : ولا مخالف لهم علمته بل 
قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة؛ ولذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا 


كتَاب البو . بَاب النهي تنا مِنَ البيوع 


مثلًا بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف؛ ولا جزاف بجزاف؛ لأن فى ذلك جهل 
الغناواة» ولا يون م ذلك. من التفاضل: ْ 

قال الولي العراقي: وحقيقتها الجامعة لأفرادها: بيع الرطب من الربوي 
باليابس منه» وفسرها مالك بأعم من ذلك وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك» 
سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء وجعله من باب المخاطرة والقمار. وأدخله 
في معنى المزابنة كما ذكره في ١موطئه»‏ مفصلًا . وفسر الشافعي المزابنة بأنه بيع ما 
حرم فيه التفاضل جزافًا بجزاف أو معلومًا بجزاف أو مع التساوي ولكن أحدهما 
رطب ينقص إذا جف . قال: وأما إذا قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا 
فما زاد فلي وما نقص فعليٌّ تمامهاء فهذا من القمار وليس من المزابنة. قال ابن 
عبد البر (ج ؟ ص 7”17): وما تقدم عن أبي سعيد وابن عمر وجابر في تفسير 
المزابنة يشهد لما قاله الشافعي» وهو الذي تدل عليه الاثار المرفوعة في ذلك . 
قال: ويشهد لقول مالك - والله أعلم - أصل معنى المزابنة في اللغة؛ لأنه مأخوذ 

من الزبن: وهو المقامرة والدفع والمغالبة» وفي معنى القمار الزيادة والنقص 
أيضًا حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانهء 
فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء واحد يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحدّاء يقول 
العرب: حرب زبون أي: ذات دفع وقمار ومغالبة. انتهى كلام الولي العراقي 
مختصراء وارجع إلى «التخصيص» (ج ١‏ ص .)7١5‏ وقال الحافظ في باب بيع 
المزابنة : وهذا - يعني : ما ذكره البخاري من تفسير المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر 
وبيع الزبيب بالكرم - أصل المزابنة» وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول 
بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. 

قال الحافظ : ومن صور المزابنة أيضًا بيع الزرع بالحنطة كيلًا. وقد رواه مسلم 
كما تقدم قال: وقال مالك: المزابنة: كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه 
ولاعدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في 
ل ا ل 0 قال ابن عبد البر: نظر 
مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي المدافعة» ويدخل فيها القمار والمخاطرة» 
وفسر بعضهم المزابنة بأنها ب بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأ . فالمغايرة بينهما 
ظاهرة من حديث سالم عن ابن عمر عند البخاري في باب بيع المزابنة بلفظ : 


- مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+2 دحوم وحوسسه إل سوسم وس سح و ودوصوه إل ويم ب ع 2د 


«لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمراء وقيل: هى المزارعة 
على الجزء» وقيل غير ذلك» والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى» قال: 
وظاهر ما وقع في طريق نافع عن ابن عمر من تفسير المزابنة - عند الشيخين 
وغيرهما - أنه من المرفوع. ومثله في حديث أبي سعيد» وأخرجه مسلم من 
حديث جابر كذلك» ويؤيده كونه مرفوعًا رواية سالم المتقدمة وإن لم يتعرض فيها 
لذكر المزابنة» وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة» فهم أعرف 
بتفسيره من غيرهم . 

وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة» وإنما اختلفوا هل 
يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلًا بمثل» فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف 
بجزاف». فالجمهور على الالحاق» وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. 
والله أعلم . ان 

ورجح صاحب "تيسير العلام» تفسير الامام مالك؛ حيث قال بعد ذكر تفسيري 
الشافعي ومالك ما لفظه : ويترجح عندي تفسير مالك؛ لأنه جامع لكثير من البيوع 
المنهية تحت أصل واحد؛ فالمزابنة : هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسهء وأما 
التفاسير المذكورة في الأحاديث فلا تنافي؛ لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء 
بمثاله وهو جزء منه» ولا يريدون به حصره في هذا النوع» وإنما يريدون به المثال. 
فالتفاسير المذكورة أمثلة ذكرت لتوضيح المزابنة وتبيينها. وحكمة النهي عنها ما 
فيها من المخاطرة والقمار؛ لأنها بيع المعلوم بمجهولء ولما فيها من بيع النوعين 
الربويين المجهولين» ولا بد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي, فأما مع الجهل 
بتساويهماء فهو مظنة الربا الراجحة فيحرم. انتهى بتصرف يسير. 

(أَنْ يَبِيعٌ) بدل عن المزابنة أو بيان لها (ثَمَرَ حَائِطِِ) بفتح الثاء المثلثة والميم: أراد 
به الرطب» والحائط : هو البستان من النخل أو غيرها إذا كان عليه حائط : وهو 
الجدار وجمعه حوائط (إِنْ كَانَّ) أي : الثمر (نَخْلَا) أي : رطبًا أو ثمر نخل» وقيل: 
أي : إن كان الحائط نخلا (وَإِنْ كَانَ) 1 التمر (كَرْما) أ عِنَّا وهو بسكون 
الراء: شجر العنب» لكن المراد هنا نفس العنب (أَنْ يبِيعَهُ ربيب كَيَْا) قال الطيبي : 
الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني «نهى»؛ لقرينة السياق؛ لعدم 
استقامة المذكور أن يكون جزاءً . وكذا في الشرط الأول يقدر نهي أن يبيعه لقرينة 


كتاب البيوع بَاب المثهي تمنّها مِنَ الْبَِيُوع 
جد يد موسمتعد جإ عجمم بيد جد جد سو جوع وو وجو جر كوو ودبي 


الشرط الثانى» وقوله: «كيلا» ليس تقييدًا للنهى بهذه الحالة» فإنه متى كان جزافًاء 
فلا كيل بل كان أولى بالمتّع»:وكاته إتما فيد يذ لك الأنها صوزة المبابعة التي كائرا 
يتعاملون بهاء فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم لكنه مفهوم الموافقة؛ 
لآن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق» ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب 
الكيل» وفيه جواز تسمية العنب كرمّاء وقد ورد النهي عنه» وتبين بهذا الحديث 
جوازه وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه دون المنع والتحريم. 

(أَوْ كانَ - وَعِنْدَ مُسْلِم: وَإِنْ كان أي: بدل «أو كان». وحاصله أن في رواية 
البخاري: «أو كان زرعًاً؛ وفي رواية مسلم: «وإن كان زرعا يَبيعَهُ بِكيْلٍ طعام» 
بالإضافة أي : من جنسه» أو المراد بالطعام : الحنطة» وقد تقدم أنه وقع في رواية 
لمسلم: «وبيع الزرع بالحنطة كيلًا» . (نَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي: ما ذكر (كُلَهِ) تأكيد 
لشمول أفراده» والجملة تأكيد للنهي السابق. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه 
لا يجوز بيع الشمر في رؤوس النخل بالتمر لأنه مزابنة وقد نهي عنه» أما رطب ذلك 
بيابسه إذا كان مقطوعًا أمكن فيه المماثلة» فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من 
ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاضلًا؛ خلافًا لأبي حنيفة . قال: وقد أجمعوا أيضًا 
على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع 
رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة» فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من 
ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلاء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة 
باليابسة والتمر بالرطب مثلّاء ولا يجيزه متفاضلًا. انتهى 

قال الحافظ في باب بيع الزرع بالطعام كيلًا: واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في 
وا بيع الزرع الرطب بالحب اليابس» بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب 
بالرطب مثلًا بمثل» مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخرء بل تختلف 
اختلافًا متبايئاء 0 بأنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد. وبأن الرطب 
بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير نهي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمرء فإن 
تفاوته تفاوت كثير. والله أعلم . وقال الحافظ أيضا في باب بيع المزابنة: واستدل 
بحديث ابن عمر وما في معناه على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في 
الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي؛ إنما يصح حالة الكمال» والرطب قد 
ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا يتقدرء وهو قول الجمهور. 
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صححم بد 


وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه في ذلك؛ 
لصحة الأحاديث الواردة ذ في النهي عن ذلك » وأضرع من ذلك خديث سعد بن أبن 
وقاص أن النبي بكي سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أيَنقُصُ ل الوْطَبُ إِذّا جف ؟» 
قالوا: نعم» قال: «قَلَا إِذّاه أخرجه مالك وأصحاب السئن» وصححه الترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انتهى . وتقدم حديث سعد هذا مع شرحه في 
الفصل الثاني من باب الربا. 

(مُتَقَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري باللفظ المذكور في باب : بيع الزرع بالطعام كيلا . 
ومسلم في باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأخرجه أيضا أحمد 
(ج "ا ص )١717‏ والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج ه ص 707) والبغوي (ج / 
ص١8‏ ) وحديث ابن عمر في النهي عن المزابنة رواه أحمد في مواضع ورواه أيضًا 
مالك والشافعي ذ في «المسند» و«السنن»., و«الرسالة» والبخاري ومسلم من طرق» 
والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ن ماجه وعبد الرزاق (ج 48 ص 5 2٠١‏ والبيهقي 
بل لايل كروقا سي اموا ننه وتيعتس 1 راكد يققنفيبور ها أ ويك وقاة كن اتلس 

(وَفِي رِوَايَةٍ ةِ لَهُمَا) أي الشيشين . (وَالمُرَابَتَةُ : أَنْ يُبآعَ) كلمة «أن» مصدرية في 
نكل الزك على لطر وريه المزابنة بيع . (مَا فِي رُؤْوسٍ النَخْلِ) أي : عليها 
على حد ##إفى جَدوِ وع التَخْلٍ»# لطه: مح ( بتمرٍ) متعلق ب(يباع» . (بكيْل) بدل د 
الجار. (مُسَمّى) أي : معين صفة لكيل (إنْ اد حال بتقدير القول من البائع الذي 
يفهم من (يباع» أ يبيع قائلا إن زاد أي : التمر المخروص على ذلك الكيل 
المسمى (فَلِي) أي : فالزائد لي (وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَ) بتشديد الياء أي : أكمله لك أيها 
المشتري؛ واللفظ المذكور لمسلمء ولفظ البخاري: «نهى عن المزابنة» قال: 
والمراشة: أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليّ . ورواه أحمد (ج ” 
ص20 ) والنسائي في باب بيع الثمر بالتمر بلفظ مسلمء والبيهقي (ج هص 07") 
بلفظ البخاري. وروى أحمد أيضًا (ج ؟ ص )١١‏ والشافعي في «الأم» وفي 
«المسند» وفي «السئن» من طريق عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت 
ل 
وإن نقص فعليهمء فسألت ابن عمر فقال: نهى عنه رسول الله كَ. 


كتابْ البيوع باب الْنْهي تمثها مِن الْبيوع 


جل سوم عمس جر مومع ع وو سوم ب دوو مع وود و عسوو صن عدو« جا ب#حججدر ١‏ 


ك2 
0 


48- [] وَعَنْ جَابرٍ َال :- ته رُسُولٌ الله يه عن الْمُخَابَرَ 
وَالْمُحَاقَلَةٍ وَالْمَُابَةِ. وَالْمْحَاَلةُ: َنْ يبِيعَ الرَّجُل الرَّرْعَ بمِانَةِ رق 3 
وَالْمُرَابَنَةُ : أن يبِيِعَ الَمْرَ في رَؤْوسِ المَخْلٍ بِحائَةٍ فَرَقِ. وَالْمُْخَابَرَة: كِرَاكءُ 
الأَرْضٍ ِالئُلْثِ 1 الريُع . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


ل هه©6© الشرد ‏ عم 

48" قورله: (نَهَى رَسُولُ الله َي عَنِ المُخَابرَِ) بالخاء المعجمة على وزن 
المفاعلة» قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع» مأخوذة من الخُبر 
بضم الخاء» وهو النصيب من سمك أو لحم» وقيل: هي من الخبرة ة بضم الخاء 
وكسرها : وهي النصيب أيضّاء وقيل : عستي عن العا باتع الخادو تيب 
الباء: وهي الأرض اللينة القابلة للزرع» قيل: من الخبير كالعليم: وهو الأكار بفتح 
الهمزة وتشديد الكاف : وهو الذي يحسن حرث الأرض . وقيل : مشتقة من خيبر؛ 
لأن النبي يَةٍ أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم 
أي : عاملهم في خيبر فتنازعوا فنهى عن ذلك ثم جازت بعدٌ. قال ابن الأعرابي 
اللغوي : إن أصل المخابرة معاملة أهل خيبر» فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل : 
خابرهم» عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. قيل: المخابرة والمزارعة 
متقاربتان وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالئلث 
ل عه ساد اه الك اك ب ا 0 
قال النووي: لكن يكون البذر فيها من العامل» وفي المزارعة من مالك الأرض 
قلت: وهكذا قاله جمهور الشافعية: وهو طاهل نص الشافعي» وقال بعضهم 
وجماعة من أهل اللغة وغيرهم : هما بمعنى» وإلى ذلك يشير صنيع البخاري في 
«صحيحه) حيث ترجم باب المزارعة بالشطر ونحوه» ثم أورد فيه آثارًا تدل على 
جواز ذلك . منها أنه عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطر 


(1859) أخرجه مسلم /١675(‏ 87). 
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د جل جوم عو يوحتو +3 د 


إن جاءوا بالبذرء فلهم كذا. قال الحافظ : فى إيراد البخارى هذا الأثر وغيره ذ 
و وا بالبدر في إيراد البحاري بر وعيره في 
هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه 
للشافعية» والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى. فالمزارعة: العمل فى الأرض 
ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل» 
ثم أورد البخاري بعد باب حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض» وفيه أنه 
نهى عنها. . . الحديث . قال الحافظ : إدخال البخاري هذا الحديث فى هذا الباب 
مشعر بأنه ممن يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى . وقد روى الترمذي من وجه 
آخر عن عمرو ابن دينار ب بلفظ : «لو تركت المزارعة» ويقوي ذلك قول ابن الأعرابى 
اللخوي قذكره »وقد عدم قبل ذلك فى ضحة المرارغة والمكا ب #خلذنه مشهور 
للسلف سيأتى فى باب المساقاة والمزارعة إن شاء الله تعالى. 

قال المحد ابن تيمية في «المنتقى»: ما ورد من النهي المطلق عن المخابرة 
والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة» كالغرر والجهالة» كما بينته هذه الأحاديث 
أي : التى ذكرها فى باب فساد العقد أي : عقد المزارعة المخابرة إذا شرط أحدهما 
لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه «من كتاب المساقاة والمزارعة» أو يحمل على 
اجتنابها ندبًا واستحبايّاء فقد جاء ما يدل على ذلك» فروى عمرو بن دينار. قال: 
قلت لطاوس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي يه نهى عنهاء فقال: إن 
١‏ ديعن : ل ] ينه عنهاء وقال : «لِأَنْ يَمتَحَ 
أَحَدْكُمْ أخَاهُ خَيْدِ أن يَأَخْدَ عَلَيْهَا خِرَاجََا مَعلوناه . رواه أحمد والبخاري. 
ل ا ل لكا 
قبل أن يغلظ سوقه» ومنه حقل يحقل؛ إذا زرع» وإلى هذا المعنى التفت من ذهب 
في تفسير المحاقلة إلى أنها بيع الزرع في سنبله بالبر» وعلى ذلك فسر بما في هذا 
الحديث . والحقل أيضا: القراح من الأرض: وهي الساحة الطيبة التربة الخالصة 
من شائبة السبخ الصالحة للزرع. وإلى هذا المعنى التفت من قال: هو اكتراء 
الأرض بالحنطة» ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع والأقل والأكثر منهما. 
قلت: فسرت المحاقلة فى حديث أفن سعيدك وأ هريرة عند امن ومالك 
والشافعي ومسلم بأنها استكراء الأرض بالحنطة. وفي حديث سعيد بن المسيب 


كتَاب البيُوع بَابُ الْنْهِي تمنها مِنَ الْبَيُوعِ 
2-5 00 توح إل سكوموعب بجوو وده 


جاجد ووو صو وح جا بود 


عند الشافعي ومالك ومسلم أيضًا أنها اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض 
بالحنطة. واختلف العلماء في تفسيرهاء فقال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله 
بالبر. وقال الليث: الحقل : الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه. والمنهي عنه بيع 
الزرع قبل إدراكه. وقيل : هو بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل : بيع ما في 
رؤوس النخل من الرطب بالتمرء وعن مالك هو: كراء الأرض بالحنطة أو بكيل 
طعام أو إدام» والمشهور: أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت» كذا في 
«الفتح». وقال في «القاموس»: المحاقل: المزارع» والمحاقلة: بيع الزرع قبل 
نلو اكدافحمي ار سوال يده بالحيظلة» أن الما رعة بالفللك أن ال بع أو أقل أو أكثر 
أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى . وجاء في «النهاية» مثل ما جاء في «القاموس»» 
وزاد فى «النهاية»: وإنما نهى عنها؛ للها لكا ولا يجوز فيه إذا كانا من 
تحن و انق الااعداك يمك يذ الدع ويهد ا (مسوول لذ ترق أيه راد 
وارجع لمزيد من التفصيل إلى «التمهيد» (ج ؟' ص .)57١ 251١8‏ 

(وَالمُرَابنَةُ) تقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر. (وَالمُحَائَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَجُلُ 
الرَّرْعَ» أي: بعد خروج حبه. (بِمَانَةِ فَرَقِ) بفتحتين أي : مثلًا فهو تصوير لا تقدير. 
قال الطيبي : وبما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توضيح» نعم لو 
قال: بمائة مثلًا لم يكن فيه مقال. وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء. (حِنْطَةً) 
بالنصب على التمييز» وفي بعض النسخ بالجر بإضافة ما قبلها إليهاء والمراد ببيع 
الزرع بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن يابسة» وإنما نهى عنها؛ لعدم 
معرفة ة التمائل بين الحنطة اليابسة والرطبة . قال في «النهاية» : المرّق بالتخريك: 
مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهو اثنا عشر مدا أو ثلاثة امع ماحل السداز 
(وَالمُرَابَتَة : أن يبِيعَ الَمر) أي: الكائن أو كائنًا (ذ في رُؤُوسٍ النَخْلِ) أي لا 
(بِمَائَةٍ قَرَقِ) أي: مثلًا يعني من التمر في الأرض . والغا بر كِرَاءٌ الَرّض) 
بكسر الكاف أي إجارتها ٠‏ (بِالدُلْثِ وَالرُبُع) الواو , بمعنى «(أو), قال ابن حجر 
الهيتمي والعسى امعط الوحل مواد والورعياك و دور العو من الزارع 
ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثهاء وإنما فسد؛ لجهالة الأجرة» ولكونها 
معدومة. (رَوَاهُ مُسْلِم) في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 
...لخ. وأخرجه أيضا أحمد (ج ‏ ص 259١‏ 25 والشافعي والبخاري في 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
عو عصيصد :د تومو عد ع عسيد د ووو م جوحيد عاد ِ حور عا 


آخر كتاب المساقاة» والنسائي والبيهقي (ج ه ص 0707 والبغوي (ج 8 ص 87) 
بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولا بألفاظ مختلفة مآلها واحدء فالحديث متفق 
عليه وزاد مسلم في روايته من طريق عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة؛ قال زيد 
لعطاء بن أبي رباح : أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا - يعنى : التفسير المذكورء 
عن رسول الله يله © قال: لعمء نقذ :فاضي الود كدرل ا ديف هن 
الراجح» بل المتعين» فقد صرح الصحابي برفعه. 
وض - 61] وَعَنهُ قال : َهَى رَسُولُ الله ب عن الْمُحَاقلَةِ وَالْمُرَابَ 
وَالْمُخَابَرَةٍ وَالْمُعَاوَمَةٍ وَعَنٍ العديا وَرَخخَصَ ذ في الْعَرَايَا. ارقا يول 


الشرح 

0 قوله: (وَالمُعَاوَمَة) مفاعلة من العام بمعنى السنة‎ 3536 ٠ 
السنة والمشاهرة من الشهر . قال في «النهاية» : هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين‎ 
وثلانًاً فصاعدّاء يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى» وهي‎ 
مفاعلة من العام السنة. انتهى. وإنما نهى عنه؛ لأنه بيع غرر؛ لكونه بيع ما لم‎ 
يوجدء فهو كبيع ولد لم يخلق. وزاد مسلم قبل قوله وعن الثنيا. وقال أحدهما‎ 
أى : أبو الزبير أو سعيد بن ميناء في روايته عن جابر: بيع السنين: هي المعاومة»‎ 
قال النووي: أما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين: فمعناه أن يبيع ثمر‎ 
الشجرة عامين أو ثلثه أو أكثرء فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل‎ 
بالإجماع» نقل الاجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لأحاديث الباب ولأنه بيع غرر؛ لأنه‎ 
بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. وقال البغوي‎ 
بعد ذكر صورة د بيع السنين بنحو ما قال النووي : هذا في بيوع الأعيان» وأما في بيوع‎ 
الصفات فهو جائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل» وذلك الشيء منقطع في‎ 
الخال وسيوجد عند المخل غاليًا. انه‎ 


(وعن التَنيَا) بالمثلة مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية بزنة دنيا وعليا : اسم من 


(580؟) أخرجه مسلم /١95(‏ 86). 


كتَابْ البيوع باب الَنْهي تمنها مِنَ الْبيُوعِ 
وس عمحد- جلا عومو سمو يودج حو د 1د 


جا وو حب وص ا بوه 2 ا ااا ل 


الاستثناء وهو في البيع: أن يستثني البائع عن المبيع شيئًا مجهولًا. قال محبي 
السنة : الثنيا أن يبيع ثمر حائطه - مثلا - ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر فيفسد 
لجهالة المبيع باستثناء غير المعلوم منه . وقال القاضي : المقتضي للنهي فيه إفضاؤه 
إلى جهالة قدر المبيع ؛ ولهذا قال الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا 
وكانت مجهولة الصيعان فسد العقد؛ لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانًا 
أو تقديرًا. أما لو باعها واستثنى منها سهما معيئًا - مشاعا - كالثلث أو الربع صح 
لحصول العلم بقدر على الإشاعة» كذا في «المرقاة»» وفي رواية الترمذي الآنية 
في الفصل الثاني من هذا الباب «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . قال الأمير الصنعاني : 
وصورة ذلك أن يبيع شينًا ويستثئني بعضه. ولكنه إذا كان ذلك البعض معلومًا 
صحت؛ نحو أن يبيع أشجارًا ويستثني واحدة معينة» فإن ذلك يصح اتفاقًا. قالوا: 
الترمذي - أنه إذا علم قدر المستثنى؛ صح مطلقًا. وقيل: لا يصح أن يستثني ما 
يزيد على الثلث» والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة» وما كان معلومًا فقد 
انتفت العلة» فخرج عن حكم النهي» وقد نبه النص على العلة بقوله إلا أن تعلم. 
الدهن:: 

وقال النووي بعد ذكر رواية الترمذي: مثال الثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه 
الصبرة إلا بعضهاء وهذه الأفجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضهاء فلا 
يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول. فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة 
أو هذه الشجرة إلا ربعها أو -هدذة الصبرة إلا ثلثهاء وما كيه ذلك من الغننا 
المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها أو باع ثمرة 
نخلات فاستثنى من ثمرتها عشرة اصع مثلا للبائع» فالبيع باطل عند الشافعي وأبي 
حنيفة» وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثهاء وقال في الثاني: يجوز 
ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. انتهى. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج 4 ص :)1١1٠٠٠١‏ إذا باع ثمرة بستان واستثنى 
صاعًا أو آصعًا أو مذًا أو أمدادّاء أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك؛ لم يجزء 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي 


1 مِزْعاة المقاتيح شوح مِشكاةٍ المضابيح 


5-5-9-7 


حريز وال إن عد الله وجاك ؛ لان الثني الل ىح بيع انها لان تعنم ااراواء 
الترمذي وقال اجر مسح نا ياه اي معلومًا 
أشبه ما إذا استثنى منها جزءًاء ولنا أن النبي يَْةِ نهى عن الثنيا. رواه مسلم؛ ولأن 
المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء يغير حكم المشاهدة؛ لأنه لا يدري 
كم يبقى في حكم المشاهدة» فلم يجز ويخالف الجزءء فإنه لا يغير حكم المشاهدة 
لا يمنع المعرفة بهاء وإن باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالا معلومة» فالحكم فيه 
كما لو باع حائطًا واستثنى آصعًاء وقال القاضي في «شرحه»: يصح لأن 
الصحابة ل له 
المع التجالكار جا ارج الاي الي 06 متحقق هاهنا؛ فلا يصح» 
وإن استثنى ا ل ا ل ا 
الح مر و واي 11 ستثنى شجرة غير معينة لم 

يجز؛ لأن الاستثناء غير معلوم فصار المبيع والمستثنى ال ال 1 
ا ثنى طعام القيان» وهذا يحتمل أنه استثنى نخلد 
معيًا بقدر طعام القيان؛ لأنه لو حمل على غير ذلك كان مخالقًا لنهي النبي وَل عن 
الثنيا إلا أن تعلم» ولأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده 
مجهولًا فلا يصح بيعهء كما لو قال: بعتك من هذه الثمرة طعام القيان» وإن استثنى 
جزءًا معلوم من الصبرة ة أو الحائط ماق علد رربي ارا تي الود 
أثمان صح البيع والاستثناء» ذكره أصحابنا وهو مذهب الشافعي» وقال أبو بكر 
وابن أبى موسى : لا يجوزء ولنا أنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه 
نصبمء وذلك لأن .معن :"يبتك هله الصيرة إلا للنهالة أي + اريتك فلشيها .وقول 
إلا ربعهاء بعتك: ثلاثة أرباعها. انتهى . وقال محمد في «موطئه» : لا بأس أن يبيع 
الرجل ثمره ويستثني بعضه إذا استثنى شيئًا من جملته ربعًا أو خمسًا أو سدسّاء 
انتهى:: ْ 

قال ابن قدامة: وإن باع قطعًا واستثنى منه شاة بعينها صح» وإن استثنى شاة غير 
معينة؛ لم يصح» وهو قول أكثر أهل العلم» وقال مالك: يصح أن يبيع مائة شاة إلا 
شاة يختارهاء أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلات بعدهاء ولنا أن النبي ملل 
نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ونهى عن بيع الغرر؛ ولأنه مبيع مجهول. والمستثنى 


كتاب البيُوع باب المنْهى عنْها من الْبيُوع ع 


يي الوا 5 عمسم صصح مود كلا تسو مص سو علا حصي أ 


(وَرَخَصَ) بتشديد الخاء المعجمة من الترخيص (فِي العَرَايَ) بفتح العين المهملة 
جمع عرية بتشديد الياء على وزن فعيلة» كمطية ومطايا وضحية وضحايا. واختلف 
في اشتقاقها ومعناها لغة» وكذا اختلف فى معناها شرعَاء أما الاختلاف فى معناها 
اللخوق فلي أقوال : الحدها : أنها قعيلة بمعى فاعلةء اله الأرهرى: والسهور: 
لأنها عريت بإعراء مالكها أي: إفراده لها من باقي النخل» فهى عارية أي : منفردة 
باعتبار التحريم أو بالبيع أو بالعطية» يقال: عريت النخل بفتح العين وكسر الراء 
تعري بفتحها على أنه قاصرء فكأنها عريت أي: تعرت وتجردت عن حكم 
أخواتها. قال صاحب «العين»: العرية من النخل : التي تعرى عن المساومة عند 
بيع النخل» وقال غيره: مأخوذة من عري يعرى؛ إذا خلع ثوبه كأنها عريت من 
ممم د قم مووي ال ا يه 
تعالى + *# 8 هذ فَمَدّنَنَهُ بالعراء لعراءِ وهو سَقَيمٌ ( 9) # [الضّانات: الآية ]١40‏ فسميت النخلة العرية 
بمعنى العارية؛ لأنها 0 لكونها هبة» كما قاله ابن رشدء أو لأنها 
عريت عن الخرص في الزكاة» أو لأنها عريت عن ملك مالكهاء أو لأنها انفردت 
من تحريم المزابنة» أو لأنها اتفردت عن المساومة عند بيع باقي النخلء أو لأنها 
انفردت بالبيع عن باقي النخل» أو لأنها انفردت لما وهب مالكها ثمرها. القول 
الثاني : أنها فعيلة بمعنى مفعولة» قاله الهروي وغيره من عراه يعروه؛ إذا أتاه وتردد 
لهك الأ مناحها بعرزوها أىه يانيها ورترده لبها »فى مقروة 4 واضلها عريوة 
فقلبت الواو ياء وأدغمت قال في «طرح التثريب»: من جعلها بمعنى مفعولة قال: 
هي من عرى النخل بفتح العين والراء معًا على أنه متعد. يعروها إذا أفردها عن 
غيرها من النخل ببيعها رطبًا - أو بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها 
وتبقى رقبتها لمعطيها - وقيل : من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد 
إليها: يعني يأتيها متى شاء فيأكل رطبها . القول الثالث : أنها مأخوذة من عراه يعروه 
إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي: إياهاء كما يقال: سألني فأسألته» فالعرية اسم 
للنخلة المعطى ثمرها. قال الأبي: إن «عرا» التي على وزن ١غزا»‏ هي بمعنى 
الطلنية»:ومنه يقال + عرى :فلان :فلا ث1 فأعزاة إذا اناه يطلب معرزوقه ومتمى فأعراه 
فأعطاه» كما يقال: طلبني فأطلبته أي : أعطيته . فقيل : العرية مشتقة من عراه يعروه 
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إذا أتاه يطلب معروفه؛ لأن معراها يأتيها ويطلبها. وهذا الاشتقاق موافق لما فسرها 
به مالك من أنها هبة الثمر. وتفسيرها بذلك هو الذي صوبه أبو عبيد وليس موافقًا 
لما فسرها به الشافعي ؛ لأن الذي فسرها به ليس فيه هبة ولا عطية. انتهى. وعلى 
هذا العرية اسم لقطلة تعاميي وناك سوك العرية زقلا باشا قن بأمتواء تاق 
كالمنيحة لعطية الشاة» والإفقار لما ركب فقاره. وكانت العرب إذا دهمتهم سنة 
تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيهم من ثمرة نخله دون رقابهاء ومنه 
قول بعضهم: 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

والسنهاء: التي تحمل سنة دون سنة» والرجبية: التي تميل لضعفها فيدعم» ثم 
ذكر أنه يعرى ثمرتها في سني الجائحة يعني : عند نزول الجوائح بالناس واشتداد 
الزمان وقلة الثمارء فعلى هذا العرية هبة وعطية لا بيع» وإليه ذهبت الحنفية . وأما 
معنى العرية شرعًاء ففيه أيضا أقوال: أحدها: ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه» 
قال ؟ العرية أن يوج رفول تككه لخر اوبرت له اتمرها ءات يقاذى يتبعرلة عل 
فيرخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمريابس» ذكره في «المدونة» 
من رواية ابن القاسم عنهء وحكاه أيضًا ابن عبد البر في #التمهيده من رواية ابن 
وهب عن مالك» وذكره البخاري معلقًا. 

قال ابن عبد البر: هذه رواية مشهورة عن مالك بالمديئة وبالعراق» 
القول الثانى : أن تكون لرجل نخلة أو نخلتان فى حائط رجل له نخل كثير» فيتأذى 
فناسئ الكل الكل يركو الكخر علية خصوضا إذا حرج مع امل في تدائظة» 
كما هو عادة أهل المدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم. 
فيقول صاحب النخل الكثير : أنا أعطيك خرص نخلك تمرًا فرخص لهما في ذلك . 
رواه الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (ج ١‏ ص 7”794): هذه الرواية عن مالك على 
خلاف أصله في العرية أنها هبة الثمرة وأن الواهب هو الذي رخص له في شراتها . 
وهذا لم يوهب له ثمر نخل» بل هو ملك رقاب. قال: وهي - أي: الرواية الأولى 
- رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عنه بخلاف شيء من 
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معناهاء فذكرها الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان 
للرجل في حائط غيره» والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى 
حوائطهم» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول: أنا أعطيك 
خرص نخلك تمرًا فرخص لهما في ذلك . قيل: أصل العرية عند مالك هو ما ذكر 
في القول الأول» وأما ما رواه الطحاوي عنه فهو داخل في حكم العرية. قال 
الدردير بعد ذكر العرية بمعناها المشهور عندهم: ولما كان لنا ما يشبه العرية في 
الترخيص في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العرية في شيء؛ ذكره الخليل 
بقوله: وجاز شراء أصل لغيرك في حائطك بخرصه مع بقية الشروط. | 

قلت: ولصحة بيع العرية عند المالكية عشرة شروط ذكرها الأبي وابن رشد 
وغيرهما منها : أن يكون البيع بعد بدو الصلاح» وأن يكون بثمن مؤجل إلى الجذاذ 
ولا يجوز كونه حالاء وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المعرى خاصة؛ لما يدخل 
على المالك من الضرر بدخوله حائطه. أو لرفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب 
للستي والعلقب واجتى لمالزقا فى تقر العربة قانى ما دكن تعد رود هل 
ابن أبي حثمة الآتي بلفظ : «يأكلها أهلها رطيًا». فتمسك بقوله «أهلها» والظاهر أنه 
الذي أعراهاء ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء فقد صاروا بشرائها 
أهلها. قال الحافظ : والأحسن ذ في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من 
صور العرية» وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية . 

القول الثالث: ما ذهب إليه الشافعي. فقال في «الأم»: وذكر عنه البيهقي في 
«المعرفة» من طريق الربيع عنه : العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه 
من التمرء بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرّا 
فإن تفرقا قبل أن يتقابضا؛ فسد البيع. انتهى. ومحصله أن لا يكون جزافًا ولا 
نسيئة . وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر فقال: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص 
العرية كما يخرص المعشرء فيقال: فيها الآن كذا وكذا من الرطبء فإذا يبس كان 
كذا وكذاء فيدفع من التمر بكيله خرصّاء ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقاء فإن 
تفرقا قبل قبضها؛ فسد. قال الحافظ : وضابط العرية عند الشافعية أنه بيع رطب في 
نخل يكون خرصه؛ إذا صار تمرًا أقل من خمسة أوسق بنظيره في الكيل من التمر 
مع التقابض في المجلس . 
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وحكي عن الشافعي تقيبد المشتري في العرية بالمساكين» وهو اختيار المزني 
ومستنده ما ذكره الشافعي في «الأم» وفي «١مختلف‏ الحديث» عن محمود بن لبيد 
قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول 
الله يَِةِ أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم 
فضل تمر من قوت سنتهمء فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونها رطبًا . 

قال الشافعي : وحديث سفيان بن حسين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسارء 
عن سهل بن أبى حثمة - يعنى حديثه الذي ذكره المصنف بعد هذا - يدل لهذاء فإن 
قوله : «يأكله أهلها رطبّاة يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب 
يأكله غيرهاء ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط - يعني كما قال مالك 
- لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب أكثر من العرايا يأكل من حائطه ولو 
لم يفتقر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي . 

قال السبكى : هذا الحديث - يعنى: حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت - 
لم يذكر للشافعي إسناده» وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي 
في «المعرفة» له إسنادّاء قال: وعلى تقدير صحتهء فليس فيه حجة للتقييد بالفقير؛ 
لأنه لم يقع في كلام الشارع» وإنما ذكره في القصةء فيحتمل أن تكون الرخصة 
وقعت لأجل الحاجة المذكورة» ويحتمل أن يكون للسؤال. فلا يتم الاستدلال مع 
إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارعء كذا في «الفتح». 

وقال القسطلاني: قد حكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث 
سفيان وهو اختيار المزني» والصحيح أنه لا يختص بالفقراءء بل يجري في الأغنياء 
لإطلاق الأحاديث فيه . وما رواه الشافعي عن زيد بن ثابت أن رجالا محتاجين من 
الأنصارء شكوا إلى رسول الله بَيِةِ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا 
يأكلونه ع لابن علي ماكر يمن الصو فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمرء أجيب عنه بأنه ضعيفء وبتقدير صحتهء فهو حكمة 
المشروعية» ثم ة قد يعم الحكم»ء كما في الرمل والاضطباع على أنه ليس فيه أكثر 
من أن قومًا بصفة سألوا فرخص لهمء واحتمل أن يكون سبب الرخصة فقرهم أو 

سؤالهم والرخصة عامة» فلما أطلقت أحاديث أخر ت, بين أنتسيها السؤال كما لق 
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سأل غيرهم» وأن ما بهم من الفقر غير معتبر ؛ إذ ليس في لفظ الشارع وله ما يدل 
لاعتباره» وعند الحنابلة لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو 
لحاجة المشتري إلى الرطب . انتهى . وقال الولي العراقي : اعتبار الفقر في جواز 
ذلك هو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: أنه لا يختص بالفقر بل هو عام في 
حق كل أحدء وهذا هو الأظهر الذي به الفتوى في مذهبه» ثم ليس المراد بالفقر هنا 
ما يبتادر إلى الفهم منه. وإنما المراد به عدم النقد كما صرح به المتولي والجرجاني 
من أصحابنا . قال تقي الدين السبكي : وقصة محمود بن لبيد في سؤاله زيد بن ثابت 
ترشد له. انتهى . 

القول الرابع : ما روى الأثرم عن أحمد أنه قال: العرايا أن يعري الرجل الجار 
أو القرابة للحاجة أو المسكنة» فللمعري أن يبيعها ممن شاء. قال: وأنا لا أقول 
فيها بقول مالك فلا يختص البيع بالمعري» نهى رسول الله يله عن المزابنة أن يباع 
من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل واحدء ومالك يقول ببيعها من 
الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء. وكذلك فسره لى 
ابن عيينة وغيره» قيل له: فإذا باع المعرى العرية له أن يأخذ التمر الساعة أو حتى 
يجذ؟ قال: بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث» كذا في «طرح التثريب». 
وقال ابن قدامة (ج 4 ص 55): لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة 
لبائعها. هذا ظاهر كلام أصحابنا وبه قال الشافعي . وظاهر قول الخرقي أنه شرطء 
ثم ذكر ابن قدامة رواية الأثرم عن أحمد المتقدمة وقول مالك. ثم قال: ولنا 
حديث زيد بن ثابت وهو حجة على مالك في تصريحه بجواز بيعها من غير 
الواهب» ولأنه لو كان لحاجة الواهب لما اختص بخمسة أوسق ؛ لعدم اختصاص 
الحاجة بهاء ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائط الذي له 
النخل الكثير يعريه الناس أنه لا يعجز عن أداء : ثمن العرية» وفيه حجة على من 
اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب 
ولا ثمن معه سوى التمر فمتى وجد ذلك؛ جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة 
يع تراط بحاي المتترى إلى كلها وضا لاقي معة يني الو مهرط الرجخصه 
إذ لا يكاد ي: يتفق ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا؛ جاز وإن لم يكن موهوبا 
كتبنائر اللأموال: وها جات ربعه لواهنة؛ حجان لغيه كسائر الا مواله: 
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وإنما سمي عرية لتعريه عن عيره وإفراده بالبيع» قال ابن قدامة: ويشترط في بيع 
العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق, وبيعها بخرصها من التمرء 
وقبض ثمنها قبل التفرق» أي : التقابض في المجلس. وحاجة المشتري إلى أكل 
الرطب» وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر»ء واشترط القاضي وأبو بكر 
فرط سادسًا: .وهو حاجة البائم إلى البع. واشترط الخرقي كونها موهوية لباتعهاء 
واشترط أصحابنا لبقاء العقد: أن يأكلها أهلها رطبّاء فإن تركها حتى تصير تمرًا؛ 
بطل العقد واشترطوا أيضا كونها في النخيل خاصة؛» ويحتمل أن يجوز في العنب 
والرطب دون غيرهماء كما قال الشافعي. 

والقول الخامس: ما قاله الحنفية» وهي أن العرية هي أن يهب الرجل الرجل 
ثمر نخلة من نخيله ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من 
ذلك؛ فله منعه» لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المُعْرَى لم يكن ملكهاء فأبيح 
للمعْرِي أن يعوضه بخرصها تمرًا أو يمنعه. 

وقال عيسى بن أبان منهم : الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم 
يملكه تمرًا. وقال غيره منهم : الرخصة في ذلك للمعري؛ لأنه كان يكون مخلمًا 
لوعده فرخص له في ذلك. وأخرج به من إخلاف الوعدء حكاه ابن عبد البر. 
وقال: ليس للعرية عندهم مدخل في البيوع» والعرية عندهم هبة غير مقبوضة . وقد 
رد ما قاله الحنفية بأوجه: أحدها: أن المنهي عنه في أول الخبر البيع واستثنى منه 
بيع العراياء ولو كان المراد بالهبة لما احتاج إلى استثنائه من جملة الخبر. 
الثاني : أنه قال فيه: «رخص في العرايا»» والرخصة لا تكون إلا عن حظرء 
والحظر إنما كان في البيع لا في الرجوع عن الهبة قبل القبضء والثالث: أنهم لم 
يفرقوا هنا بين ذي رحم محرم وغيره حتى يجوز له الرجوع في حق الأجنبي دون 
غيره» فإن كان الرجوع جائرًا فليس إعطاؤه التمر بدله بِيعًا وإنما هو تجديد هبة 
أخرى . والرابع: أن الرخصة قيدت بما دون خمسة أوسقء والرجوع في الهبة لا 
يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم» كذا في «طرح التثريب»» واعلم أنه جعل 
الحافظ أقوال العلماء المختلفة فى تفسير العرية والمراد منها شرعًا صورًا للعرية 
تي قال يمد ذكن قولي الإمام فاللت زالامام :شافع كم إن ضور الغرية كتير ة» 
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منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمرع: فيتشرصها ويبيعه ويقبضن مته التهرء :و يسلم إليه«السخلاتك بالفخليةة. فيتقع 
برطبهاء ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه. ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر 
يعجله له. ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا 
ولا يحب أكلها رطبًا؛ لاحتياجه إلى التمر» فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب 
أو من غيره بتمر يأخذه معجلاء ومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه» 
ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أي : لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها 
في الصدقة. وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة» فرخص لأهل 
الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من 
رطب تلك النخلات بخرصهاء ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر 
نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء وهذه هبة محضة. ومنها: أن يعري عامل 
الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقةء 
وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهاء وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي 
والجمهور. 

وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية» وقصرها أبو عبيد على الصورة 
الأخيرة من صور البيع» وزاد أنه رخص لهم في البيع لأكل الرطب لا للتجارة 
والادخارء ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعري 
الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة 
فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرًا وحمله 
على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا 
في حديث ابن عمر وفي حديث غيره» وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من 
الا ار ات ل روك العا را باو الملا 
إلا بالقبضء فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرًا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق 
البدل؛ كان ذلك مستثنى وكان رخصة. 

وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرأ مأمور بإمضاء ما وعد به 
ويعطي بدله ولو لم يكن واجبًّا عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله 


ْ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


« جز جحو د وت جا 


ولا يكون في حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة. 

واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية» ولا حجة فى شيء منها؛ لأنه 
لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعًا على صور أخرى . 
واحد من رواية جماعة من الصحابة قال رس درق ر ددني العبتم بن قزر 

: «لاتَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَلَ) . قال: : فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس 
1 ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض . ثم رد ما 
تأول به الحنفية أحاديث بيع العرايا بما قدمنا عن «طرح التثريب» من وجوه الرد 
عليهم . قال الحافظ في شرح حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء أن 
ا 0 رار تار . قال : وعن زيد بن ثابت أنه 6 يل رخص 
رن مار يا ارقي حي در الجن لم لا ا ار 
عمو مه . ومنع أن يكون , بيع العرايا مستثنى منه» وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا 
ا ل ل ل ار 

وقد أجاب العيني عن هذا بما لا يخلو من التكلف والجدل والتحامل» كما هو 
عادته في تعقباته على الحافظ» ومال ابن نجيم من الحنفية إلى مذهب الجمهور 
القائلين بجواز بيع العرية» حيث قال فى «البحر»: وأصحابنا - (الحنفية) - خرجوا 
عن الظاهر بثلاثة وجوه: الأول: إطلاق البيع على الهبة» والثاني: قوله: رخص» 
خلاف ما قرروه؛ لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع» والمنع إنما كان في البيع لا 
الهبة» والثالث: التقيبد بما دون خمسة أوسق كما سيأتى - (فى حديث أبى هريرة) 
- لأنه على مذهبنا لا فاتدة له؛ لأن الهبة لا تقيد» وقيل: لأنهم لم يفرقوا في 
الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره» وبأنه لو كان الرجوع جائرًا فليس إعطاؤه 
القبض فيها كما قرروه. 

قال في «البحر) : ومنهم من قال : تعارذ ا ا د 
وهو مردود؛ لأن الرخصة متصلة بالنهي» فلا يصح القول , بنسخ الترخيص 
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للاتصال. قال: وقد ثبت في البخاري أنه نهى عن بيع المزابنة ثم رخص بعد ذلك 
في بيع العرايا. قال: فبطل القول بالنسخ والله الموفق. انتهى. 

قال صاحب «المواهب اللطيفة» بعد ذكر كلام ابن نجيم: فكأنه مال إلى قول 
الجمهور. والله أعلم . ثم من أجاز بيع العرايا قال: البسر في معنى الرطبء, كما 
صرح به الماوردي من أصحاب الشافعية . 
ا فائدق: 

قال الولى العراقى: اختلف العلماء فى أن هذه الرخصة هل يقتصر بها على مورد 
النصن وهى النخل» آم يتحدى إلى غيرة على أقوال : أحدها : اختصاصها بالنخل . 
وهذا قول الظاهرية على قاعدتهم في ترك القياس» وبه قال ابن قدامة من الحنابلة . 
الثاني : تعديها إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرصء فإن ثمرتها 
متميزة مجموعة فى عناقيدهاء بخلاف سائر الثمارء فإنها متفرقة مستترة بالأوراق 
لانيناى خرصها: وبهذا قال:التناقعى . الثالث تعديها إلن كل ما بزيش ويذتغر من 
الثمار - (كالجوز واللوز والتين والزيتون) - وهذا هو المشهور عند المالكية» 
وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النصء وأناطوا الحكم به وجودًا وعدمًا حتى 
قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمر والعنب مما لا يتزيب لم يجز شراء العرية منه 
بخرصهاء بل يخرج من محل الرخصة لعدم العلة. الرابع : تعديها إلى كل ثمرة 
مدخرة وغير مدخرة» وهذا قول محمد بن الحسن وهو قول عن الشافعي . انتهى . 

قلت : واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل 
بلد فاكهة والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها والرخصة عامة» وارجع إلى 
«المغني) (ج 4 ص 257 545). 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه البخاري مختصرًا بغير ذكر المعاومة والثنياء وأخرجه 
أيضا أحمد (ج “اص *1. 05 5٠‏ 754) والترمذي وأبو داود والنسائي 
والبيهقي (ج ه ص 04”) والبغوي (ج 4 ص 84) وليس عند بعضهم ذكر العرايا 
والمعاومة؛ وإن شئت الوقوف على اختلاف الألفاظ» فارجع إلى «جامع الأصول» 
لضن اللا الا 
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أك- - 41 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَلْمةٌ قَالَ: قى وَسُول الوب تن 
بع الثْمَر بِالئَمرِ إلا أَنَهُ رَحَصَ فِي الْعَربّ أَنْ تبَاعَ بخَوْصِهَا تَمْرَ َ أهَْا ظ 


ا [مُتَفَقْ عَلَيْهِ] 


دوهع الشرح سعمطب 


505- قوله: (وَعَنْ سَهْلِ) بسكون الهاء (بْنِ أبي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون المثلثة» تقدمت ترجمة سهل (ج " ص 0174 (لَهَى رَسُولُ الله َل عَنْ بَيِع 
الثَّمَرِ) بالمثلثة أي : الرطب ١بالثّمْرِ)‏ أي : اليابس. فهو بالتاء المثناة الفوقية. 


(إلَّا آَنَهُ رخص فِي العَرءً ةِ) بفتح العين وكسر الراء وتشديد التحتية. 


قال الطيبى : هذا يشعر بأن العرايا مستثناة من المزابنة؛ لأن قوله: ار بيع الثمر 
بالتمر انهو لمر امسةووالعر يه" تعدلك مت قافلة عن التمر ور كنا نفدم ؟ انها 
عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل» أو لأنها ل ا وقال 
القاضى: العرية فعيلة بمعنى مفعول. والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية كالنطيحة والأكيلة» فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لاعرائها . 
(أَنْ تبَاعَ أي: العرية يعني ما عليها من الرطب وهو بدل من العرية. (بِخَرْصِهَا) 
بفتح الخاء المعجمة وكسرهاء وأنكر ابن العربي الفتح وجوزهما النووي. قال: 
ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرّاء فمن فتح قال : هو اسم الفعل ومن كسر قال: هو 
اسم للشيء المخروص . انتهى. والخرص: هو التخمين والحدس . قال في 
«النهاية»: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا 
ومن العنب زبيبا فهو من الخرص الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن والاسم 
الخرص بالكسر يقال: كم خرص أرضك؟ قال القاري: قوله: «بخرصها» أي : 
بقدرها يعني : بمخروصها كيلا حال كون المخروص (تَْرَا يكلا أمّْْهَارْطبَا) قال 
الطيبي : يحتمل أن يكون (: وكان كهب الدوييجكون نكرو سالا مقلارة ويوه قل 


.07١ /١510( ومسلم‎ ,)5١191١( أخرجه البخاري‎ )51871( 


كتاب البيوع بَابْ النهي تمنّها مِن الْبيُوعِ 
يض د ل سمو وو مص جو وو 21 بت 


2---------- 0-000 جوعم عد ولا 


«يأكلها أهلها رطبًا) فإن «رطبًا» حال» وهذا ينصر مذهب من قال: الحال يحب أن 
يكون مشتمًا: إما حقيقة أو مؤولا؛ لأن المطلوب هنا هو الوص لا الذات وإلا 
كان الإبدال عبئًا. انتهى . 


قال القارق الخوتر يك كور تدز انوي ١‏ توله ف الحاريت الاي د اللخراصها من 
التمرا . وقوله (رُطَيًا) رذ بضم الراء وفتح الطاءء وقال الكرماني : وروي بفتحها فَهُوَ 
متناول للعنب . وقال: أهل النخلة هم البائعون لا المشتري» والآكل هو المشتري 
لا البائع . ثم قال: الضمير في «يأكلها أهلها» راجع إلى الثمار التي يدل عليها 
الخرص» وأهل الثمار هم المشترون - (الذين صاروا ملاك الثمرة) - وذكر الأكل 
ليس بقيد» بل هو لبيان الواقع. وعن أبي عبيد أنه شرطه. كذا ذكره العيني . 
وفي رواية: «قال سفيان بن عيينة مرة أخرى : إلا أنه رخص ذ فى العرية يبيعها 
أهلها بخرطها باكلز #ترطا, قال هو مير قال التحافظ : العرض أن ابن عبية 
يم د كي وإليه الإشارة بقوله: «هو سواءك. 
: المعنى واحد إذ الضمير منصوب فى «يأكلها) عائد إلى الثمارء كما في 
0" والمرفوع إلى أهل المخروص» فحاصلهما واحد» وإن اختلفا لفظًا. 


وود ع ديو 


اصرعت ا كتري لحار و االو راو الراك رجام فيا لبور اشر 
أيضا أحمد (ج 4 ص 5) والشافعي في «الآم» وفي «السنن» وفي «المسند» 
والترمذي وأبو داود في البيوع والنسائي فيه وفي الشروط» والبيهقي (ج ه 
)"٠‏ والبغوي (ج 4 ص 85). 


5 -- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولٌ الله يك أَْحَصَ في بَِعِ اراي 


بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمِْفِيمَادُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ قِ أو في حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ . شك دَاوْد بْنُ 
الْخْصَيْنَ. اس 
3 يك كيكبت 2 


للهه» الشرح للب 


3575 قوله: (أَرْخَصَ) من الإرخاص». وفي بعض النسخ رخص ) 


(1877) أخرجه البخاري (77857)» ومسلم /1١951(‏ 071. 
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جد عسوم حتت ا 


بالتشديد من الترخيصء وهكذا وقع في البخاريء. قال الحافظ : قوله: «رخص» 
كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهني : «أرخص». (نِي بَيْع العَرَايَا) أي: في بيع ثمر 
العرايا؛ لأن العرية هي النخلة» والعرايا جمع عرية كما تقدم. فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه (بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة وقد تكسرء وبصاد 
مهملة : حزر ماعلى النخلة من الرطب تمرًا. (مِنَ الثَّمْرِ) قال الطيبي : متعلق بابيع 
العرايا» والباء في «بخرصها» للسببية» أي : أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة 
خرصها. انتهى. وقال القاري: الظاهر أن «من» بيانية تمييز للمخروص . 

(فِيمَا دونَ) أي : أقل من : (حَمْسَةٍ أَوْسّْق) جمع وَسْق بفتح فسكون: : وهو ستون 
صاعاء والصاع : خمسة أرطال وثلة» فالوسق و ثلثمائة وعشرون رطلًا عند أهل 
الحجاز وقد تقدم بيانه (أَوْ في حَمْسَةٍ أَؤْسُّقِ) بتمامها (فَك اود بن الحصَّيْنٍ) شيخ 
الإمام مالك أحد رواة الحديث في أنه هل قال شيخه أبو سفيان : اخمسة أوسق» أو 
قال «دون خمسة أوسق» . وداود , بن الحصين - بضم الحاء المهملة وفتح الصاد - 
الأموي مولاهم أبو سليمان المدني» ثقة إلا في عكر مة» ورمي برأي الخوارج» 
مات سنة خمس وثلاثين ومائة. والحديث قد استدل به من قال: إنه لا يجوز بيع 
العرايا إلا فيمادون خمسة أوسق وهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر. قالوا: لأن 
الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغي ما وقع فيه 
الشك . قال الحافظ : قد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد المذكور في 
هذا الحديث ومنعوا ما زاد عليه. واختلفوا فى جواز الخمسة لأجل الشك 
المذكورء والخلاف عند المالكية والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في 
الخمسة فما دونها وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة» 
وهو قول الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا 
رخصة. فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجوازء ويلغي ما وقع فيه الشك. وسبب 
الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمّاء ثم وقعت الرخصة في العراياء 
أو النهي عن المزابنة وقع مقرونا بالرخصة في بيع العراياء فعلى الأول لا يجوز في 
ويرجح الأول ما وقع عند البخاري . قال سالم : وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله يَدئِةِ أرخص بعد ذلك لصاحب العرية» واحتج بعض المالكية بأن 


كتَابْ البيُوع تاب المْنْهِي تنا مِنَ الْبْيُوع 5 
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لفظة: «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسةء فلو عملنا بها للزم رفع هذه 
الرخصة, وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما يصدق ويطلق عليه 
وهو المفتى به فى مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد 
بن الات عن مالك ياف + (ارسض :قن نيع العرايا قينا دو ستجية ارسق )ول 
يتردد فى ذلك . انتهى. قال الزين العراقى: ولقائل أن يقول: تختص الرخصة 
بأربعة اديع لأنه أكثر ما صرح بهء كما فق ديت جابر الذي رواه البيهقي من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله كَل عن المحاقلة والمزابنة» وأذن 
لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصهاء ثم قال: الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة. قال: وقوله: «دون خمسة أوسق»» محمول على الأربعة؛ لأنها دونها 
فما زاد على الأربعة مشكوك فيه» فلا ينبغي أن يتعدى بالرخصة عن القدر المحقق . 

قال ولده الولي العراقي : هو قول قد حكاه ابن عبد البر في «التمهيد) (ج 5" ص 
فقال بعد حكاية القولين المتقدمين: وقال آخرون: لا تجوز في أكثر من 
أربعة أوسق . قال: واحتجوا بما رواه ابن إسحاق . . . فذكر حديث جابر المتقدم 
ثم قال: ولا خلا ف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جوازها في أكثر من أربعة 
أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق» ولم يعرفوا حديث جابر في الأربعة الأوسق» 
ولم يثبت عندهم . انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: حديث جابر أخرجه الشافعي 
وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم» كلهم من طريق ابن إسحاق» 
حدثني محمد بن يحيى بن حبان . . . فذكره كما تقدم » ثم قال: وترجم عليه ابن 
حبان الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسقء» وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه 
وأما جعله حدًا لا يجوز تجاوزه؛ فليس بالواضح . انتهى . 


وقال ابن قدامة: لا يجوز بيع العرايا في زيادة على خمسة أوسق بغير خلاف 
نعلمه ويجوز فيما دون خمسة أوسق بغير خلاف بين القائلين بجوازه» فأما في 
خمسة أوسق فلا يجوز عند إمامناء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. وقال مالك 
والشافعي في قول: يجوزهء ورواه إسماعيل بن سعيد عن أحمد؛ لأن في حديث 
زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة أنه رخص في العرية مطلقّاء ثم استثنى ما زاد على 
الخمسة في حديث أبي هريرة. وشك في الخمسة. فاستثنى اليقين وبقي المشكوك 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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فيه على مقتضى الاباحة. ولنا أن النبي مَلْةٍ نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع 
الرطب بالتمرء ثم أرخص في العرية فيما دون خمسة أوسق وشك في الخمسةء 
فيبقى على العموم في التحريم». ولأن العرية رخصة بنيت على خلاف النص» 
والقياس يقينا فيما دون الخمسة» والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها. 
ومن فروع هذا المسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق» إن المع يطل كن 
الجميع وخرّج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز وهو بعيد لوضوح 
الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري 
بعينه في صفقة أخرى ؛ جاز عند الشافعية على الأصحء ومنعه أحمد وأهل الظاهرء 
وارجع إلى «المغني» (ج 4 ص 28) و«طرح التثريب» (ج 5 ص .)١5١‏ 


ع عد اوه 


(متفو متَفْقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في البيوع وفي آخر المساقاة. يه دا 
وأخرجه أيضا أحمد 2 3 ص 73737) ومالك في البيوع والشافعي ف في «الأم» (ج ” 
عن كيني 00 0 «المسند» وأبو داود 0 00 والنسائي فيه 


> 


0 
و 
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11-7 وَعَنْ عبد اللّو ْنِ عُمَرَ: :الى َسُول الله كل عن بنع 


الثّمَارٍ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحْهًَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. [مُتَمَقَ عَلَيْها 


- وَفِي رِوَايَةٍ لِمسْلِم : : نَهَى عَنْ بيع النخْلٍ حَنَى تَرْهْوَ وَعَنِ السَتْبْلٍ حَنّى 
يَبِيَضنّ وَيَأَمَنَّ العَامَةَ”**. 598 


: 
قو 


الشرح 
15 "م ؟”- قوله: ل ا 00 


بفتحتين وهو أعم من الرطب وغيره (حَنَّى يَبْدُوَ) بضم الدال المهملة وفتح الواو 
بغير همز أي : يظهر (صَّلاحَهَا) أي : حمرتها وصفرتها وتذهب عنها الآفة. ففي 


(1877) أخرجه البخاري :»)5١95(‏ ومسلم /١١54(‏ 14). 
(:) أخرجه مسلم /١975(‏ 60 


كَنَابْ البيوع بَابْ الْنْهِي تمنها مِنَ البيُوع 
معصد ال عدم سم سوم يلاصم ب مص وجري 31 د 


ع لاوح 1 د 


رواية لمسلم : «لا تبتاعوا الثمر؛ حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة». قال: يبدو 
صلاحه: حمرته وصفرته. وفي رواية أخرى له: «قيل لابن عمر: ما صلاحه؟ 
قال: تذهب عاهته» وفى رواية أخرى للطيالسى والبيهقى» قال ابن عمر : صلاحه : 
أن يؤكل منه» وفي حديث ابن عباس عند مسلم : نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو 
يؤكل منه وحتى يوزن. وروى الشافعي وأحمد والبيهقي والبغوي من طريق عثمان 
ابن عبد الله بن سراقة سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله وه عن 
البخاري من طريق خارجة بن زيد» أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى 
تطلع الثريا. 

(أيذ م الفَجْر) فيبين الأصفر لكر ل 
0 : «إذا طلع النجم ذا صباح رُفعت العاهة) . ا 
في كتاب «الآثار؛ (ص )١١١‏ والطبراني في «الصغير» (ص )١١‏ وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» (ج ١‏ ص )١1١١‏ عن أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة : : «إذا طلع 
النجم رفعت العاهة عن كل بلدا قال: والنجم : هو الثريا. قال الحافظ : 
وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز 
وابتداء نضج الثمار . فالمعتبر في الحقيقة النضج لوطل الرباص ل رديه 
في حديث زيد بن ثابت بقوله : قفي امير من الأحمر. انتهى . وحديث أبي 
ورور ددرو الخيوط فى ا الصا القرضي ليلقت : «إذا طلعت الثريا؛ أمن الزرع من 
العاهة». وعزاه للطبراني في «الصغير» ورمز له بالضعف. قال المناوي: (إذا 
طلعت الثريا» أي: ظهرت للناظرين ساطعة عند طلوع الفجرء وذلك فى العشر 
الأوسط من أيّار - مايو - فليس المراد بطلوعها مجرد ظهورها في الأفق؛ لأنها 
ليلة من السنة. قال الباجى: قوله: «١حتى‏ يبدو صلاحها) معناه: حتى تزهي» 
ومعنى الإزهاء في ثمرة النخل : أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وبدو 
الصلاح» بذلك ينجو من العاهة. وذلك كله بعد أن تطلع الثريا من طلوع الفجر في 
النصف الآخر من شهر مايه - مايو - بالأعجمي . 
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قال: وبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في أسوده 
والبياض في أبيضهء وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن 
كلدو اقعت إلى البناقوس (اللقم رك ةلاكد لبر نه وا ااه ان وحور 
السوادء وبدو صلاح القثاء أن تنعقد وتبلغ القثاء منه مبلعًا يوجد له طعمء وأما 
الموزء فعن مالك أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» فإنه لا يطيب حتى 

قال الباجي : ومعنى ذلك عندي أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه. ويبلغ أوله مبلعًا 
إذا أزيل عن أصله ؛ تهيأ فيه تمام النضجء فإنه إذا أزيل عن أصله قبل تناهيه؛ فسدء 
ولم يتم نضجهء وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل» فبدو صلاحه؛ إذا 
استقل وتم وانتفع به أو لم يكن في قلعه فساد. والبر؛ إذا يبس. وكذلك الفول 
والحمص والعدس والورد وسائر الأنوار؛ أن تنفتح كمامه ويظهر نوره. وقصب 
السكر؛ إذا طاب وهو أن يكبر فلا يكون فسادًا. انتهى. 

وقال الخرقي : بدو صلاح ثمرة النخل أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة» وثمرة 
الكرم أن تتموه وما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج . قال ابن قدامة: 
وجملة ذلك أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب 
الأسود والإجاصء فبدو صلاحه بذلك» وإن كان العنب أبيض» فبدو صلاحه 
بتموههه. وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه» وإن كان مما لا يتلون 
كالتفاح ونحوه فبأن يحلوء وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل صغارًا وكبارًا كالقثاء 
والخيارء فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة. 

وقال القاضي وأصحاب الشافعى: بلوغه أن يتناهى عظمه. وما قلناه أشبه 
اح انا ا فإن اوفلاخ الشرء اعد اوم وتناهى عطمة آخر صلاحةء :واه 
قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من أهل العلم أو مقارب لهء 
وقال عطاء: لا يباع حتى يؤكل من الثمر قليل أو كثير»ء وروي نحوه عن ابن عمر 
وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل» فيرجع معناه إلى ما قلناء فإن ابن 
عباس قال: نهى رسول الله يَِْةٍ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤ كل . متفق عليه . 
وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى؛ لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل» 


كتاب البيُوع بَاب لمهي تعثها مِن الْبيُوعٍ _ 
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#اسصصه أ 


فيحمل على ذلك موافقة لأكثر الأخبار» وهو ما روي عن النبي 4 َك أنه نهى عن بيع 
الثمرة حتى تطيب . متفق عليه. ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو» قيل: وما تزهو؟ 
قال: تحمار أو تصفار. رواه البخاري. ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه 
الترمذي وابن ن ماجهء والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ٠‏ انتهى . 
وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: بدو الصلاح عندنا - (الحنفية) - أن تؤمن العاهة 
والفسادء وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة. وقال القسطلاني: بدو 
الصلاح في الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا . ففي الثمار ظهور 
أول الحلاوة وذلك في غير المتلون؟ بأن يتموه ويتليّنَء وفي المتلون» بانقلاب 
اللون كأن احمبَ أو اصفبَ أو اسودًّ. وفى نحو القثاء بأن يُجنى مثله غالبا للأكل. 
وفي الحبوب. باشتدادها. في ورق التوت بتناهيه . 

وقال الولى العراقى والنووي بعد ذكر نحو ذلك : والعبارة الشاملة أن يقال: بدو 
الصلاح في هذه الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبًا؛ لكونها على تلك 
الصفة. 

(نَهَى البَائِعَ) لئلا يكون آخدًّا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له (وَالْمُشْتَرِي) 
لئلا يكون مضيعا ماله بوجود المخاطرة بفعل ذلك . قال الحافظ : نهى البائع لثلا 
يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري؟ فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على 
الباطل . وفيه أيضا: قطع النزاع والتخاصم. قال الولي العراقي: قوله: «نهى البائع 
والمشتري» تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له 
أن يرتكب المنهي عنه فيه» فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو 
الصلاح معرضة لطوارئ العاهات عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها؛) حصل 
الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله . وعليه فقد منعه الشرع ونهى المشتري» 
كما نهى البائع» وكأنه قطع بذلك النزاع والتخاصم. انتهى 

وقال التتطاني في" المقالم؟: الثمرة إذا بدا صلاحها؛ أمنت العاهة غالبا وما 
دامت وهي رخوة رخصة أي : رطبة قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحهاء فإنها 
بعرض الآفات وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين: أحدهما: : احتياطًا له بأن 
يدعها حتى يتبين صلاحها فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منهاء وهو إذا تعجل ثمنهاء لم 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 


يكن فيها طائل لقلته» فكان ذلك نوعًا من إضاعة المال. والوجه الآخر أن يكون 
ذلك منا صحة لأخيه المسلم واحتياطا لمال المشتري» لثئلا ينالها الآفة فيبور ماله 
أو يطالبه برد الثمن من أجل الحاجة» فيكون بينهما فى ذلك الشر والخلاف. وقد 
لا يطيب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال؛ إذ لا يقع له 
قيمة» فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل. وأما نهيه المشتري فمن أجل 
المخاطرة والتغرير بماله؛ لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله» فنهى عن 
هذا البيع ؛ تحصينا للأموال وكراهة للتغرير. انتهى. وفي الحديث عدة أبحاث : 
الأول : تعليل النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح . 

قال الباجي : اختلف أصحابنا في تعليل ذلك» فقال محمد بن مسلمة : إن الغرر 
موجود قبل بدو الصلاح وبعده؛ ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلاح إلا 
مجرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا 
كان أقل من الثلث؛» فيكون غاليّاء وبعد بدو الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع 
بها وأكلها رطبة؛ فلذلك جاز هذا وعفي عن الغرر لأجله . وقال غيره من أصحابنا : 
إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر يبطل 
العقود ويسيره معفو عنه فيها؛ إذ لا يمكن تسليمها منه. 

وقال مالك في «الموطأ) : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. 

الثاني : أنه يفهم من قوله: «يبدو» أنه لا يشترط تكامله. فيكفى زهو بعض 


الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو الأمان من العاهةة وقد 
جرت حكمة الله أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة؛ لتطول مدة التفكه والانتفاع . 
قال الحافظ: اختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس 
الثمار حتى لو بدا الصلاح في البستان من البلد مثلّا؛ جاز بيع ثمرة جميع البساتين 
وإن لم يبد الصلاح فيها. أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة» أو لا بد 
من بدو الصلاح في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة على أقوال. 
والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقّاء 
والثاني قول أحمد وعنه رواية كالرابع» والثالث قول الشافعية. 


قال الحافظ: ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح ؛ لأنه دال 
يؤ من 2« 


جبكمسبو م مس وده بد صصصد أ 
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جج اتمتع ب اتج |7 ابا عع ع د سعد :ايد عدب ديدح سم وم ص د سوسم سح د 00و 21 


الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله» فيؤخل منه الاكتفاء بزهو بعض 
الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة». وأيضًا فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد مَنَّ الله تعالى بكون الثمار 
لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. انتهى. 

وقال القسطلاني: بدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة ليستتبع الكل إذا 
اتحد البستان والعقد والجنسء فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد فيهما 
الثلاثة . واكتفى ببدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب 
دفعة واحدة؛ إطالةٌ لزمن التفكه» فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لأدى إلى أن لا 
يباع شيء قبل كمال صلاحهء أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج كما لا 
يخهى. انتهى. وراجع لمزيد من التفصيل إلى «المغني» (ج 4 ص 2)87 
و«المنتقى» للباجي (ج ؛ ص »)5١9‏ و«طرح التثريب» (ج 5 ص )١١8‏ للولي 
العراقي وفتاوى ابن تيمية (ج 79 ص 77, 78. 3794) الثالث أن الحديث دليل على 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وقد اختلف في ذلك على أقوال: فقيل: 
يبطل مطلقا أي: سواء كان بشرط القطع أو بشرط التبقية والترك» أو كان على 
الإطلاق وهو قول ابن أبي ليلى» ووهم من نقل الإاجماع على البطلان» وقيل: 
يجوز مطلقًا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع 
فيه أيضّاء وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» والنهي فيه 
محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلًا وهو قول أكثر الحنفية. 
وقيل : هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه؛ كذا في «الفتح». 

قلت : بيع الثمار قبل بدو الصلاح له ثلاثة أحوال: إحداها: بيعها بشرط التبقية 
والترك وقد حكى غير واحد الاجماع على بطلانه: منهم النووي . 

قال ابن قدامة : لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : أحدها: أن 
يشتريها بشرط التبقية» فلا يصح البيع إجماعًا؛ لحديث ابن عمر» والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا 
التجلايث التهى.. 
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وقال الباجي : دعبي اشر وا يدر مايا ع علي للوزة ود متها" أن 
يشترط التبقية» وهذا لا خلاف فى منعه إلا ما رُوي عن يزيد , بن أبى حبيب في 


العرية + ووجه شع أن المشعة تقل ف .ذلك والغرو يكير لأنه لا يكون مقصودها 
إلا ما يؤول إليه من الزيادة وذلك جيل ولأن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم 
الباقي منها ولا على أي صفة تكون عند بدو صلاحهاء وأما إذا بدا صلاح الثمرة» 
فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بها وقلت الجائحة فيها. 

وقال النووي: إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالاجماع؛ لأنه ربما تلفت 
الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت به 
الأحاديث» وعلله الحنفية بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغيرء وبأنه 
جمع بين الصفقتين وهو إعارة أو إجارة في بيع . 

الاااري ع كو وحور ا ب د 1 

منهم النووي وابن قدامة والباجي وابن الهمام. قال ابن قدامة: : القسم الثاني: أن 

ا فيصح بالإجماع ؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف 
الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل ماروى أنس أن النبى كَْةٍ نهى 
بيع الثمار حتى تزهو. قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. بم يأخذ أحدكم مال أخيها . 
رواه البخاري» وهذا مأمون فيما يقطع؛ فصح بيعه كما لو بدا صلاحه. انتهى. 

وقال النووي : إن باع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع ؛ صح بالإجماع ؛ قال 
أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع» فالبيع باق على صحته ويلزمه البائع 
بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه؛ جاز. قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع إذا 
كان المقطوع منتفعا به» فإن لم تكن فيه منفعة كالجوز والكمثرى؛ لم يصح بيعه 
بشرط القطع . وقال الباجي بعد ذكر الحالة الثانية - أعنى : البيع بشرط القطع : إنه 
لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه» ولا تدخله زيادة ولا نقص لجده 
إياه عقيب العقد. انتهى . قال النووي : وإنما صححنا البيع بشرط القطع لإاجماع. 
فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع. انتهى. وفيه: أنه ذهب ابن 
حزم إلى منع البيع في هذه الصورة أيضّاء قال: وممن منع من بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها مطلقًا لا بشرط ولا لغيره سفيان الثوري وابن أبي ليلى. 
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وهذا يقدح في دعوى الإجماع . واستدل بعضهم على جواز البيع قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع بحديث أنس الآتي» فإنه علل المنع بخوف تلف الثمرة قبل أخذهاء 
وهو مأمون فيما كان بشرط القطع وقطع بعد البيع . الحالة الثالثة: بيعها مطلقًًا من 
غير شرط قطع ولا تبقية» ومقتضى الحديث في هذه الحالة البطلان» وبه قال 
الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وذهب أبو حنيفة إلى 
ا وعن مالك قولان كالمذهبين. 

قال ابن شاس في «الجواهرا: سببهما الخلاف في إطلاق العقد هل يقتضي 
التبقية فيبطل كما في اشتراطها أو القطع فيصح كاشتراطه» والأول رأي البغداديين 
في حكايتهم عن المذهب. وتابعهم عليه الشيخ أبو محمد وأبو إسحاق التونسي 
ومن وافقهما من المتأخرين» والثاني هو ظاهر «المدونة» عند أبي القاسم بن محرز 
وأبي الحسن اللخمي ومن وافقهما من المتأخرين؟؛ استقراء من قوله في كتاب 
البيوع الفاسدة» فيمن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحهاء فجذها قبل بدو 
الصلاح: البيع جائز إذا لم يكن في أصل بيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها . 
ووجه هذا القول: صرف الإطلاق إلى العرف الشرعي كما بعد الزهوء ولأن التبقية 
انتفاع بملك آخر لم يشترط ولم يقع البيع عليهء كذا في «طرح التثريب». 

وقال الباجى : الوجه الثالث : إطلاق العقد فيهاء فالمشهور عن مالك منعه» وبه 
قآل القائعي» وروع انق الثانتم في اليوغ الفاضيةة من« المدونة جؤازه برو يكون 
مقتضاه الجدء وبه قال أبو حنيفة. ثم بسط الكلام في الاستدلال للقول المشهورء 
وفي الرد على من احتج بخلاف ذلك . وقال ابن قدامة: القسم الثالث: أن يبيعها 
مطلقًا ولم يشترط قطعًا ولا تبقية» فالبيع باطل . وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو 
حنيفة . لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه. انتهى . 

قلت: وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بأجوبة منها أن المراد به بيع الثمار قبل 
أن توجد وتخلق» فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين» وفيه أن هذا 
مخالف لتفسير بدو الصلاح في الحديث بأنه صفرته وحمرته وبأنه صلاحه للأكل 
منهء وبأنه ذهاب عاهته» وبأن ذلك عند طلوع الثريا أي : مقارنة للفجر. ومنها: أن 
النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو على سبيل التنزيه والآدب والمشورة عليهم ؛ لكثرة 
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ما كانوا يختصمون إليه فيه» وفيه أن الأصل في النهي للتحريم حتى يصرفه عن ذلك 
صارف» ووافق بعض الحنفية الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير 
شرط؛ اتباعًا للحديث» وإليه ذهب قاضي خان كما سيأتي . قال الباجي : إن الذي 
روى ابن عمر النهي عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم» فلا يعدل عن مقتضاء إلا 
بدليل . وأما ما أوردوه فهو تأويل من زيد بن ثابت» فلا يرد به ظاهر نهي النبي عاد 
وأجبب أيقاها نه يجدمل أاريكون النى كله أشان يذ لك ولاك بعرم لهذا المعن: 
وبأن التأويل المذكور لا يصح على أصل الحنفية؛ لأن بيعه على الإطلاق إنما 
يقتضي عندهم الجد والتبقية فيه محرمة. 000 من أن يكون نهيه على وجه 
المشورة» ويوجب أن يكون على التحريم 

م 0 

قال ابن الهمام: لا خلاف في عدم جواز بيع الثمرة قبل أن تظهر ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك, ولا في جوازه قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد بدو الصلاح» والخلاف إنما في 
بيعها قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع. فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزء 
وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف بين 
المشائخ» قيل: لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشائخناء والصحيح أنه يجوز ؛ 
لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال. وقد أشار محمد 
في كتاب الزكاة إلى جوازه. 

قال ابن الهمام: والحيلة في جوازه باتفاق المشائخ أن يبيع الكمثرى أول ما 
تخرج مع أوراق الشجرء فيجوز فيها تبعًا للأوراق كأنه ورق كله» وإن كان بحيث 
ينتفع به ولو علقًا للدواب» فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو 
مطلقّاء ويجب قطعه على المشتري في الحال. انتهى. ومن الأجوبة التي أجاب 
بها الحنفية هو أن الحديث ورد في السلم. وذلك لأن أهل المدينة نة قبل مقدمه علد 
كانوا يسلفون في الثمار لسنة أو سئتين» فنهى عن ذلك إلا أن يسلفوا في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويشترط في بيع السلم وجدان المبيع من حين العقد 
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إلى وقت التسليم عندنا الحنفية فلا بد أن يكون بعد البدو والآمن من العاهات. 
والحاصل : أن النهي عن البيع قبل البدو ليس في البيوع العامة» بل في السلم 
خاصة» وقد عملنا فيه بمنطوق الحديث ومفهومه» فكأن الحديث من باب وحملوه 
على باب» فأوجب فساد المعنى» كذا ذكره بعض الحنفية» ولا يخفى بطلان هذا 
التأويل على المتأمل؛ لأن حديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح عام وحمله على 
السلم خاصة من غير دليل ادعاه محض ؛ فلا يلتفت إليه . 

البحث الرابع : في الحديث أن مقتضى قوله : «حتى يبدو صلاحها» جواز بيعها 
بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء وقد ججعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها 
العاهة وتغلب السلامة» فيوثق بحصولها للمشتري بخلاف ما قبل بدو الصلاح» 
فإنه بصدد الغررء وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب مالك 
والشافعي وأحمد والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يصح بيعها في هذا الحالة بشرط 
التبقية» فسوَّى بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده. وقد فرق في الحديث بين 
الحالتين وغاير بين حكمهماء وقد صرح أصحابه أنه صحح البيع حالة الاطلاق قبل 
بدو الصلاح وبعدهء وأبطله بشرط التبقية قبله وبعده» وعلى هذا يكون قيد قبل 
البدو في النص لغوًا لا تظهر له فائدة» فإن الحكم عند وجوده وعدمه سواء عندهم 
من غير فرق» وفيه مخالفة للحديث مفهومًا ومنطوقا. 

قال ابن قدامة: إذا بدا الصلاح في الثمرة؛ جاز بيعها مطلقًا وبشرط التبقية إلى 
حال الجذاذ وبشرط القطع, وبذلك قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها جاز. 
واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد. فلم يجز. 
ولنا أن النبي مَل نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فمفهومه إباحة بيعها بعد 
بدو صلاحهاء والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية؛؟ فيجب أن 
يكون ذلك جائرًا بعد بدو الصلاح وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة في 
ذكره» ولأن النبي كَل نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة» وتعليله 
بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه» وإذا بدا 
الصلاح؛ فقد أمنت العاهة» فيجب أن يجوز بيعه مبقّى لزوال علة المنع . انتهى. 
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وقال الشوكانى: ظاهر أحاديث الباب المنع من بيع الثمر قبل الصلاح» وإن وقوعه 
في تلك الحالة باطل» كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع 
يصحح البيع قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي» 
ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها كما عرفت أن أهل القول الأول يعني 
المذكور في كلام الحافظ» يقولون بالبطلان مطلقًا. وقد عرّل المجوزون مع شرط 
القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي». وذلك مما لا يفيد من 
لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر 
تشكيكء» فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقّاء وظاهر النصوص أيضا أن 
البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء أم لم يشتر ؛ لآن الشارع قد 
جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح» وما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء ومن 
ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع 
وشرط؛ لانه لا يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع 
وشرطء وأيضا ليس كل شرط في البيع منهيًًا عنه» فإن اشتراط جابر بعد بيعه 
للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع وهو شبيه بالشرط الذي 
نحن بصدده . انتهى . 

١مسَعقْ‏ عَلَيْه) وأخرجه أيضا أخمل 0ج ؟ صسلاء كت لاص "كم على )١6٠١‏ 
ومالك والشافعي في «الأم» و«المسند» و«السئن» وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعبد الرزاق (ج 4 ص 15) والدارمي والبيهقي (ج ه ص 594) والبغوي (ج / ص 
47) وابن أبي شيبة (ج ١‏ ص 2507 )201١‏ (وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِم : نَهى عَنْ بَبْع 
النخل) أي: ما عليه من الثمرء وذكر النخل فى هذه الطريق,ً لكونه الغالب 
عندهم. وأطلق في غيرهاء فلا فرق بين النخل وغيره في الحكم (حَنَى تَزْهو) 
لتاننث ؟ لأن النخل يؤنث ويذكر. قال تعالى : ل حَاوِيةَ 6 [الحاة: الآية 0] و تل 
مقر ##القمر: الآية ]٠٠‏ يقال : زها النخل يزهو؛ ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي؛ احمر أو 
اصفر» وقيل: هما بمعنى الاحمرار ومنهم من أنكر يزهو فلا يقال عندهم في 
النخل: يزهوء وإنما يقال: يُزهي لا غيره» ومنهم من أنكر يزهي؛. والصواب 
اللفظان» فإن اللغتين قد جاءتا. ففي «صحيح البخاري» في حديث أنس نهى عن 
بيع الثمر حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. وفي رواية: 
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«نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ 
قال: تحمار أو تصفار». وفي أخرى كما سيأتي: نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي 
قيل: وما تُزهى؟ قال: حتى تحمر. قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج 5 ص ه): 
يستعمل زها وأزهى ثلائيًّا ورباعيًا . قال ذ و المعاع ابن الع 0110 يقال: 
زها النخل يزهو زهوًا؛ إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة» وأزهى لغة حكاها أبو زيد 
ولم يعرفها الأصمعي . انتهى . ووقع رباعيًا في الصحيح وثلائيا عند مسلم كلاهما 
من حديث أنس . انتهى كلام الزيلعي . وقال في «القاموس» : زها النخل: طال 
كأزهى» والبسر: تلون» كأزهى (وَعَنِ السَثبل) به بضم السين المهملة وسكون النون 
وضم الموحدة جنس مفرده ستبلة أي : ونهى عن بيع حبه (حَتَى يَبْيَضَ) بتشديد 
المعجمة أي: يشتد حبهء وذلك بدو صلاحه (وَيَأْمَنَ العَامَةَ) أي: الآفة تصيبه 
فتفسده. والجملة من باب عطف التفسير . قال في «النهاية»: العاهة: الآفة التي 
تصيب الثمار والزروع قبل نضوجها فتفسدها أو تهلكها. يقال: عاه القوم 
وأعوهوا؛ إذا أصابت ثمارهم أو زروعهم؛ أو ماشيتهم العاهة. انتهى . قال ابن 
الملك: في الحديث جواز بيع الحب في سنبله وبه قلنا؟ تشبيها بالجوز واللوز 
يباعان في قشرهما. انتهى. وقال الخطابي ذ في «المعالم) رج ه ص :)54١‏ ظاهر 
قوله: «وعن السنبل حتى يبيض» يوجب جواز بيع الحب في سنبله إذا اشتد 
وابيض؛ لأنه حرمه إلى غاية فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلهاء وإليه 
ذهب أصحاب الرأي ومالك بن أنس» وشبهوه بالجوز واللوز يباعان في قشرهما. 
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الحب في السنبل ؛ لأنه غرر وقد نهي عن بيع الغرر. 
والمقصود من السنبل حبه وهو مجهول بينك وبينه لا يُدرى هل هو سليم في باطنه أم 
لا فيفسد البيع من أجل الجهالة والغررء حم اح اللاو ل اع 
بأن النهي عن بيع الحب في السنبل معلول بعلتين» أما قبل أن يبيضن .ويشتد» 
فلأجل الآفات والجوائح, وأما بعد ذلك؛ فلأجل الجهالة وعدم المعرفة به» وقد 
يتوالى على الشيء «عانان ماحد فرت [حاراهها وهر وجوالة عير قات 
عنه » وذلك كقوله تعالى مإدَإن طلََهَا قلا يل ل نأ بمَدُ حي تكح روجا غَيرة)4 رابقرة: لآب 
.+ وكان معلومًا أن تحليلها للزوج الأول لا يقع بنفس نكاح الزوج الثاني وبعقده 
عليها حتى يدخل بها ويصيبهاء ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه» وأما بيع يع الجوز في 
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قشره» فإنه غرر معفو عنه؛ لما فيه من الضرورة وذلك أنه لو نزع لبه عن قشره أسرع 
إليه الفساد والعفن» وليس كذلك البر والشعير وما في معناهما؛ لأن هذه الحبوب 
تبقى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين» فأما ما لا ضرورة فيه 
من بقاء قشره الأعلى» فإن البيع غير جائز معه» حتى ينزع» فكذلك قياس الحب 
في السنبل. انتهى. وقال النووي: في الحديث دليل لمذهب مالك والكوفيين 
وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد. وأما مذهبناء ففيه تفصيل» فإن كان 
السنبل شعيرًا أو ذرة أو ما في معناهما مما تُرى حباته؛ جاز بيعه» وإن كان حنطة أو 
نحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي» الجديد أنه 
لاايصح. وهو أصح قوليه» والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتدادء فلا يصح بيع 
الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا 
شرط؛ جاز تبعًا للآأرض . وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجرء جاز بلا 
شرط تبعّاء وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض 
إلا بشرط القطع» وفروع المسألة كثيرة قد نقحت مقاصدها في «روضة الطالبين» 
واشرح المهذب» وجمعت فيها جملا متكثرات . انتهى . وفي «قواعد ابن رشد» : 
جوز بيع الحب في سنبله جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك وأهل المدينة 
والكوفة» وحجتهم ما روى نافع عن ابن عمر أنه مَل نهى عن بيع النخل حتى 
تزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وهي زيادة على ما رواه مالك من 
هذا الحديث. والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة» وروي عن الشافعى أنه لما 
وصلته هذه الزيادة؛ رجع عن قولهء وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود 
الحديث. وذكر البيهقي في باب بيع الحنطة في سنبلها حديث النهي عن بيع الغرر . 
قال ابن التركماني : تقدم في باب بيع العين الغائبة أن الغرر ما لم يدر أيكون أم لاء 
كالسمك في الماء والحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت 
كالشعير في ستبلد»: قإنه يتجوق عند الكنافمي وأصحابه .. انتهى + .ورواية ستل عذه 
أخرجها أيضا أحمد (ج ” ص ©) والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج ه ص 
قر ل لس 815 اا ويحديك ار حدر فى" النفى عر البيع لدو 
الصلاح» رواه أحمد مرارًا بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى مختصرًا ومطولًا. 
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> + اسع ا اصح جا و سحاد 15 7 سو وس ص سوسس ا كوو روصع وو 27 بحسيو 6 


"52 - [0] وَعَنْ أنّسٍ قَالَ: َّهَى رَسُولُ الل َل عَنْ بَبِع التُمَارِحَتّى 


تُزْهِي قِيل : وَمَا زهي ؟ قَالَ : خَنّى تَحْمَي وَقَالَ: «أ ديت امع الله تعره 
بم يَأَعُذ أحَدَكُم مَالَ أَخِيه؟». افو علي 


الشرح عيمس 

5ت لولة اهن رَسُولُ الله يي عَنْ َي الَمَاِ) منفردًا عن النخل نهي 
تحريم (حَنَّى تَزْهِي) بذ بضم الفوقية من أزهى بالياء . قال الخليل : أزهى النخل؛ بدا 
صلاحه. وفي رواية: «تزهو» بالواو كما تقدم» وصوبها بعضهم وأنكر الياءء 
وصوب الخطابى الياء فقال: هذه الرواية هى الصوابء. فلا يقال فى النخل: 
تزهوء إنما يقال : «تُزهي) لا غير. وقال 01 الأثير : الصواب الروايتان على 
اللغتين» يقال: زها يزهو؛ إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهي؛ إذا احمر أو اصفر؛ 
ذكره الزرقاني. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : أزهت واحمرت وبدا صلاحها 
ألفاظ مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة. انتهى . 

وقال الباجى: يقال: أزهى الثمر؛ إذا بدا صلاحهء والزهو: النور والمنظر 
الحسن» ويحتمل أن يكون مأخودًا منه؛ لأنها حينئذ يحسن منظرها ويكمل حسنها 
(قِيلٌ : وَمَا تَزْهِى؟) أي : ما معنى قولك: «حتى تزهى ؟» قال الباجى : إن قيل : هذه 
لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه يكِ من العرب حتى يسألوه عنها؟ 
فالجواب: أن ذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون لغة لبعض العرب دون 
بعض فسأل عنها من ليست من لغته . والثاني : أن تكون لفظة مستعارة لها من 
ل ل فكأنه قال: : حتى تحسن الثمرة فاحتاج 
السائل أن يسأل عن جنس الحسن الذي يبيح بيعهاء فأخبره أن زهاءها حسنها 
بحمرتهاء ولم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسئول أيضا. وقد رواه النسائي 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن حميد عن أنس بلفظ : «قيل : يا رسول الله وما 
تزهي؟ قال: «تحمر). وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب 


(1875) أخرجه البخاري »)75١19/8(‏ ومسلم (1555). 
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وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد. وظاهره الرفع. ورواه 
إسماعيل ابن جعفر عن حميد موقوفًا على أنس عند البخاري في باب بيع 
المخاصرة» وفيه: قلنا لأنس : ما زهوها؟ قال: تحمر أوتصفر. وفي رواية مسلم 
من هذا الوجه: فقلت لأنس - وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد» 
لكن قال : قيل لأنس : ما تزهو ؟ (قَالَ) بيد أو أنس (حَنَّى تَحْمَرّ) بتشديد الراء بغير 
ألف . قال الباجي : يعني : تظهر على خضرة البلح حمرة» وهو أول ما يتغير لون 
البلح إلى الحمرة» فذلك هو الإزهاء. تم ايكون منه ما إيضفر وامئة ما يستكهم 
خيرنه ويكمل في جيعة فيكون بسرًا (وَقَالَ : أرَأُنْتَ) أي : أخبرني (إِذَا مَنَعّ الله 


ودر 


الثَّمَرَه بأن تلفت (يمَ يَأَحَدَ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟). 

قال القسطلاني: بحذف ألف (ما» الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل 
قولهم: فيم» وعلام. وحتام. ولما كانت (ما» الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها 
صدر الكلام ناسب أن يقدر أبم؟ والهمزة للإنكار» فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ 
أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه 
شيء» وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه 
ممكن» وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في 
الحالتين» واختلف في هذه الجملة هل هي موقوفة أو مرفوعة؟ فصرح مالك 
بالرفع وتابعه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد مقتصرًا على هذه 
الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك 
جزم ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز بن 
محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن 
جعفر الاتي ذكرها. ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه : 
قال: «أفرأيت ... إلخ. قال: فلا أدري أنس قال: بم يستحل أو حدث به عن 
النبي عَلِد. أخرجه الخطيب في «المدرج». ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد» 
فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: «تزهي». وظاهره الوقف. وأخرجه 
الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما 
عن حميد بلفظ : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة . . . الحديث. ورواه ابن 
المبارك وأبو هشيم كما تقدم آنمًّا عن حميد» فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه 
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وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك . وقال الدارقطني: خالف مالكا 
جماعة منهم | بن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون» فقالوا فيه : 
قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة؟ . . . الحديث . قال الحافظ : وليس في جميع 
ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند 
الذي وقفه. وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من 
طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنسء ولفظه: قال 
رسول الله يد «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» انتهى كلام الحافظ . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (ج؟١‏ ص90١):‏ يزعم قوم أن قوله: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة. ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ من قول أنس بن مالك» وهو باطل 
بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعًا من قول 
النبي جَلةٍ وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي كَلةٍ مثله. ازنة 

واستدل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمرء وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث جابر الآتي بعد هذا. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٠‏ ص )١١5‏ ومالك والشافعي : في «الأم) 
وفي (المسند» وفي (السنن» والنسائي والبيهقي 0 ص١٠‏ والبغوي(ج/ 
ص45). 


-١68 ١‏ [8] وَعَنْ جَاير قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله بك عَنْ بيع الْسَنِينَ 
وَأَمَوَ وضع الجوائح. [وؤاة مُسْلِم] 
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الشرح 
١ 068‏ قوله: (نْهَى رَسُولُ اللِّ َه عَنْ بَبْع السّنِينَ بكسر السين جمع السنة 
بفتحها أي : بيع المعاومة وقد مرت ومعناه: أن يبيع ثمر الشجرة ة أو الشجرات 
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3 عححمد بد 


بأعيانها سنتين أوثلاثا أو أكثرء فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل 
اللو لاه ابي لي وما في معناه من 
الأحاديث» لأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير 
مملوك للبائع . 

(وَأمَرَ بوَضع الْجَوَائِح) بفتح الجيم جمع جائحة : وهي الآفة التي تصيب الثمار 
نجوه شيلكهاء يقال: جاحهم الدهر واجتاحهم» بتقديم الجيم على الحاء 
فيهما؛ إذا أصابهم بمكروه عظيم. قال الزرقاني: الجائحة لغة: المصيبة 
المستأصلة جمعها جوائح» وعرفا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًّا من ثمر 
أو نبات . انتهى . واعلم أنه لا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل 
ما كان آفة سماوية» أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف» منهم من لم يره 
جائحة ؛ لقوله بَلِةٍ في حديث أنس عند مسلم مرفوعا: «إن لم يثمرها الله فبم 
يستحل أحدكم مال أخيه؟2. ومنهم من قال: إنه جائحة؛ تشبيها بالآفة السماوية. 

قال ابن قدامة (ج؛ صه :)٠١‏ إن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح 
والبرد والجراد والعطش لما روى الساجي بإسناده عن جابر أن النبي كَل قضى في 
الجائحة» والجائحة تكون في البرد والجراد وفي الحبق والسيل وفي الريح . وهذا 
تفسير من الراوي لكلام النبي مَلِةٍ فيجب الرجوع إليه. وأما ما كان بفعل آدمي» 
فقال القاري : المشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالثمن وبين البقاء 
عليه ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة . 
ا 

وقال الباجي: اختلف أصحابنا في معنى الجائحة» فعند ابن القاسم: إن ما لا 
يستطاع دفعه وإن علم به؛ فإنه جائحة» وما يستطاع دفعه إن علم به؛ فلا يكون 
جائحة كالسارق. قاله في «كتاب ابن المواز» وهو مذهب ابن نافع في «المدونة» 
وروي عن ابن القاسم في «المدونة» أن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كان؛ فهو 
جائحة : سارقًا كان أو غيره» وقال مطرف وابن الماجشون: لا يكون جائحة إلا ما 
أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر 
الشجرء وأما ما كان من صنع آدمي؛ فليس بجائحةء ثم ذكر الباجي 


كتَابٍ البيوع بَابِ الْنْهِي تمنها مِن البيوع ' 
عدج صو ع حت ب تمك عاد 2-2 2--39------:يه 5 يعد ياد صححد ١‏ 


وجه الروايتين. وقال الأبي : فالمعجوز عن دفعه قال في «المدونة» كالجراد والنار 
والريح والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود وعفن الثمرة فى الشجر 
والسموم. قال ابن الحارث : اتفاقا فى الجميع . واختلف فى السارق والجيش 
والسلطان الغالب» فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: الجميع جائحة. وقال 
مطرف وابن الماجشون : ليست بجاتحة. وقال ابن رشد: فرق ابن نافع » فجعل 
الجيش جائحة دون السارق. انتهى . 

ومعنى الحديث أنه يَدَِةِ أمر بأن يترك الباتع ثمن ما تلف بالآفة. وقد اختلف 
العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح» فسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية 
بينه وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو 
المشتري فقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في 

وقال الشافعي في القديم وأحمد وطائفة : هي في ضمان البائع»؛ ويجب وضع 
الجائحة. وقال مالك :إن كانت دون الثلث؛ لم يجب وضعها وإن كانت الثلث 
فأكثر؛ وجب وضعها وكانت من ضمان البائع» وقد احتج كل فريق بحجج يأتي 
ذكرها في شرح الحديث الآتي. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص04 ”27 وأبو داود والنسائي والشافعي 
في «الأم» وفي «السئن» وفي «المسند» والدارقطني والبيهقي (ج5 ص”١”‏ 
وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على الجملة الأولى» وتكلم الشافعي على الجملة الثانية 
فى «الأم» (ج7 ص54) وقد ذكره البيهقي في «السنن». 


ا 
3 
0 
3 
ع 
23 


مِرَعَاةٌ الْمقَاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
' اا ااا 


0 55--411] وَعَنْهُ كَالَ : 0 كلة: «لَرْ بِعْتَ مِنْ أخيك 


ع 9 5 2 ريوع #200 - 
تَمَوَا ' تََصَابَئَهُ جَائِحَةٌ؛ قَلَا يَحِلْ لَك أ ن تخد مِنْهُ ًا بم تَأحْدُ مَالَ أخِيك 
0 . 


الشرح 
١86‏ - قوله: (لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِِك تَمَرَا) بالمثلثة (فَأَصَابَئْهُ جَاِحَةٌ) أي : آفة 
تهلك الثمرة (فَلَا يَحِلُ لَّكَ) قال الطيبي : هو جواب «لو» فإما يتمحل ويقال: إن الو؛ 
بمعنى «إن) وإما أن يقدر الجواب و«فلا يحل» عطف عليه» أي : لو بعت من أخيك 
ثمرًا فهلك؛ لا تأخذ منه شيئاء فلا يحل لك» والتكرير للتقريرء كما في قوله 
تعالى :ا« كدت َه نَم وج مكذوأ عبدة4 «قم. الآية 4]. (أَنْ تَأَحْدَ مِنْهُ) أي : من أخيك 
0 5 في مقايلة 0 57 بأي وجه أو بمقابلة أي شيء . 


كيف يجوز ذلك؟ والمعنى ١‏ لابح لك أخذ ماه قل القاري 1 

ويمكن أن يقال: ال محا ارد اواك 
واستدل لذلك بحديث أنس المتقدم» قيل: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت 
الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر 
على ما قيد به في حديث أنس المتقدم . قال الشوكاني : الراجح الوضع مطلقًا من 
غير فرق بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده. وما احتج به الأولون من حديث أنس 
يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح؛ لا ينافي الوضع مع 
البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. انتهى . 
وقال السندي : ظاهر حديث جابر حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة» وبه قال 
الإمام أحمد وأصحاب الحديث . قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك . 


.)١5 /١565( أخرجه مسلم‎ )١877( 


كتاب البيُوع بَابُ المْنْهي تمثها مِنَ الْبَيُوع 
. 59 د 4 ممع وعد 


رقت سودي 


وقال الخطابي : هو لندب الوضع من طريق المعروف والاحسان عند الفقهاء ولا 
يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدّاء وقيل: الحديث محمول على ما إذا هلك قبل 
تسليم المبر ا ل ل ا 
الجبع فدسترع عن مهد البائع .ا إلى المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يعتريه 
بعذه» رامد ع اللي رون سد وير وه الى بطر افر د 
أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله يَثِدْ: «تصدقوا عليه» فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه فقال: «خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك», ولو كانت الجوائح 
موضوعة لم يصر مديونًا بسببها. انتهى كلام السندي . وأجاب الشوكاني عن هذا : 
بأن حديث أبي سعيد غير صالح للاستدلال به على محل النزاع ؛ لأنه لا تصريح فيه 
بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية» وأيضا عدم نقل تضمين بائع 
الثمرة لا يصلح للاستدلال به؛ لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم» فلا 
ينافيه عدم النقل في قضية خاصة . انتهى . وأجاب الطحاوي عن حديث جابر: بأن 
هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلى الإمام» فوضع الجوائح عنهم؛ لما فيه من 
مصالح المسلمين يبقاء العمارة وفيه أن حمل حديث جابر على الأراضي الخراجية 
تحكم محضء فلا يلتفت إليهء وقال ابن قدامة (ج4 ص4١23):‏ إن ما تهلكه 
الجائحة من الثمار من ضمان البائع» وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن 
سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد - القاسم بن سلام - وجماعة من أهل الحديث» 
وبه قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان 
المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي طَلِةٍ فقالت: إن اش الأشترى قر من قالان 
فأذهبتها الجائحة» فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل» فقال النبي جَكة: «تألى 
فلان أن لا يفعل خيرا». متفق عليه. ولو كان واجبًا لأجبره عليه» ولأن التخلية 
يتعلق بها جواز التصرف. فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل . ولنا ماروى مسلم 
في «صحيحه) عن جابر فذكر الحديث الذي نحن في شرحهء وحديث جابر 
المتقدم» ثم قال: هذا صريح في الحكمء فلا يعدل عنه. 

قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله كَِِْ أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم 
أعده» ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. قلنا: الحديث ثابت 
رواه الآئمة منهم الامام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن حرب وغيرهم عن 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


+ عو سس يوستو وم 


ابن عيينة عن حميد بن أعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر. . ورواه مسلم في 
«صحيحه" وأبو داود في اسننه! والنسائي وغيرهم » ولا حجة لهم في حديثهم. فإن 
فعل الواجب خير . فإذا تألى أن لا يفعل الواجب ؛ فقد تألّى أن لا يفعل خيرًا. فأما 
الإجبار» فلا يفعله النبي 355 بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع ولا 
حضوره؛ ولأن التخلية ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهمء ولا 
يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيهاء 
ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر كذلك الثمرة» فإنها في شجرها كالمنافع قبل 
استيفائها توجد حالا فحالاء وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى كلام ابن 
قدامة. . وقال القرطبي : في الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من 
الثمرة عن المشتري» ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى 
النبي يده لأنه من قول أنس» بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس 
انتهى . وأماما حكي عن مالك من أنه قال: إن كانت الجائحة دون الثلث؛ لم يجب 
وضعها وإن كانت الثلث فأكثر؛ وجب وضعها وكانت من ضمان البائع» فليس 
على إطلاقه» بل فيه تفصيل» كما يظهر من كتب فروع المالكية إن شئت الوقوف 
: عليه» فارجع إلى «المنتقى» وغيره. وقال ابن قدامة (ج4 ص" ٠‏ ): ظاهر المذهب 
يعني مذهب أحمد وأصحابه أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت 
العادة رولف ملل كالش ء البشير الذى لا سيط فلا بلقنت إلله.. قال احمد :| لا 
اقول ون عقر يراك وله عكري كرف ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كانت 
جائنحة تعوك العلنك أو الريغ أو الحمسن توضع + وقيدروواية أخرى أن ها كان تيقد 
دون الثلث» فهو من ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعي في القديم؛ لأنه 
لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد 
فاصل بين ذلك وبين الجائحة» والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع . منها : 
الوصية وعطايا المريض» وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلثء» قال 
الأثرم : قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة» ولآن الثلث في 
حد الكثرة وما دونه فى حد القلة بدليل قول النبى 3ةٍ فى الوصية : «الثلث . والثلث 
كثير) فيدل هذا علق أله آخر حد الكثرة. تلهذا د به. ووجه الأول عموم 
الأحاديث» فإن النبي بك أمر بوضع الجوائح . وما دون الثلث داخل فيه» فيجب 


كتاب بَابٌ | ا 
البيوع أنهي عنها مِن البيُوعٍ _ 


ست او و ةا 


وضعه؛ ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائع» وإن كان 
قليلا كالتي على وجه الأرض. وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة» ولا 
يسمى جائحة» فلا يدخل في الخبر ولا يمكن التحرز منه »> فهو معلوم الوجود 
بحكم العادة فكأنه مشروطء إذا ثبت هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن 
العادة؛ وضع من الثمن بقدر الذاهب . فإن تلف الجميع ؛ بطل العقد» ويرجع 
المشتري بجميع الثمن» وأماعلى الرواية الأخرى» فإنه يعتبر ثلث المبلغ» وقيل : 
ثلث القيمة» فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث؟؛ رجع بقيمة التالف كان من 
الثمن. انتهى . والراجح عندنا: وجوب الوضع مطلقًا أي : من غير فرق بين القليل 
والكثير كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد . وارجع إلى «(إعلام الموقعين» لابن 
القيم (ص588١)‏ طبعة الهند. و«التمهيد» لابن عبد البراج؟ ص97١).‏ 

(رَوَاهُ مْسْلِم) وأخرجه أيضا الشافعي في «الأم» وفي «المسند» وفي «السنن» وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطنى والبيهقي (ج0 ص١7‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) (ج؟ ص190١).‏ 

/لاكم 37 - ]٠١1-‏ وَعَنٍ ابن عْمَرَ قَالَّ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ ذ فى أعلى 
الوق ُو في تك ُو اله جهن توه في مكحت 
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مومع 


يقلو . رَوَاهُ أَبُو دَاودَء و أجدهٌ في الصَّحِيحَيْنِ 


0 
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© الشرح 
/لاكم؟ 0 (كَانوا يَبْتَاعُونَ الطّعَامً) تموحدة ساكنة بين المقناتي العصنية 
والفوقية أي : بوكرو وفي رواية «يتبايعون» بتأخيرها عنهما وزيادة تحتية قبل 
العين (في على السّوق) أ : في الناحية العليا منهما (فَيبِعُونَه) أي : الطعام (في 
مَكَانِهِ) أي : قبل القبض والاستيفاء. وهو المراد بالنقل كذا قالواء وأيدوه بالفاء 
التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع بلا مهلة» والدليل الحديث الآتي 


(58510) بل هو في «الصحيحين») أخرجه البخاري 2517 ومسلم (ففك ف 4" وأبو داود 
0759 


مِزعاة المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


كذا في «اللمعات» (فنَهَاهُمْ رَسُول الله ديد عن بيعه في * مَكانهِ حَنَى يلو 
قال العيني : الغرض منه حتى يقب يقبضوه؛ لأن العرف في ق, قبض المنقول أن ينقل عن 
مكانه . 

وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام» فيبعث علينا رسول الله 
يد من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه . قال 
الزرقاني : لأن بنقله يحصل قبضه. وهذا قد خرج مخرج الغالب. والمراد: 
القبض . وقال محمد في «موطته»: إنما كان يراد بهذا القبض؛ لثلا يبيع شيئا من 

وقال صاحب «التعليق الممجد»: يعني ليس المقصود منه عدم جواز البيع في 
مكان الشراء» فإن الأمكنة كلها سواسية فى ذلك» بل المقصود منه تحصيل القبض 
التام حتى لو جوز البيع هناك تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك المكان . 
انتهى . وروى أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله يَِ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . قال 
الأمير اليماني: فيه دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
ل ا ل ا 9 
قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به وأما نقله من مكان إلى مكان 
لا يختص بهء فعند الجمهور أن ذلك قبض . انتهى . وفي رواية للشيخين عن ابن 
عمرء قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله بَلِةِ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا 
يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤدوه إلى رحالهم» وفي لفظ : ٠<ت‏ 
يحولوه». وترجم له البخاري : «من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا؛ أن لا يبيعه حتى 
يؤديه إلى رحله والأدب في ذلك». 

قال الحافظ : أي : تعزير من يبيعه قبل أن يؤديه إلى رحله. والحديث ظاهر فيما 
ترجم له وبه قال الجمهور لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى 
الرحال» أما الأول: فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه 
المكيل» وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه 
أبو داود. وأما الثاني: فلأن الايواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب. انتهى 


وقال الشوكانى بعد ذكر روايات التحويل والنقل : فيه دليل على أنه لا يكفى 
مجرد القبض» بل لابد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه 
بضاعته . وقد قال صاحب «الفتح»: إنه لا يعتبر الايواء إلى الرحال؛ لأن الأمر به 
خرج مخرج الغالب» ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان؛ لأنه مخالفة لما 
هو الظاهرء ولا عذر لمن قال: إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما 
دلت عليه هذه الروايات. قال ابن الملك: في الحديث أن قبض المنقول بالنقل 
والتحويل من موضع إلى موضع . 

وقال الحافظ : في صفة القبض عند الشافعي تفصيل» فما يتناول باليد كالدراهم 
والدنانير والثوب فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجرء فقبضه 
بالتخلية وما ينقل في العادة» كالأخشاب والحبوب والحيوان» فقبضه بالنقل إلى 
مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول إنه يكتفى فيه بالتخلية. انتهى. 
وقال الخطابي في «المعالم»: القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في 
أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها. فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في 
يد صاحبه. ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري» ومنها: ما يكون بالنقل 
من موضعهء ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما يباع من المكيل كيلاء فأما ما 
يباع منه جزافًا صبرة مضمومة على الأرض» فالقبض فيه أن ينقل ويحول من 
مكانه . وارجع لمزيد التفصيل في صفة القبض وكيفيته واختلاف العلماء في ذلك 
إلى «المغني» وإلى «المنتقى») للباجي . 

قال الخطابي : فإن ابتاع طعامًا كيلاء ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى 
يكيله على المشتري ثانيًا؛ وذلك لما روي عن النبي كَِْةِ: أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري . » وممن قال: إنه لا يجوز 
بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيًا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق 
رهن قاس الحوق البصري :زابخ سيرين والشعى» وقال مالك [ذ باق تلينة؛ 
فهو المكروهء فأما إذا باعه نقدّاء فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول. وروي عن عطاء 
أنه أجاز بيعه بالكيل الأول مطلقا أي : نساءً كان أو نقدًا. 


قال الولى العراقى : فى حديث ابن عمر أن من اشترى طعامًا ما ليس له بيعه حتى 
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ينقله من المكان الذي اشتراه فيه إلى مكان آخر. وفي الحديث الآتي «أنه ليس له 
التبسي ب ا وهما بمعنى واحدء فإن الاستيفاء هو القبض كما دلت عليه 
الرواية الأخرى بلفظ : «حتى يقبضه». والقبض فى المنقولاات يكون بالنقل 
والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع أو يختص بالبائع بإذنه. وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة أي: البيع قبل القبض على أقوال فذكرهاء وسيأتي 
بيانها في شرح الحديث الآتي . اعلم أنه اختلف في أن النهي عن البيع قبل القبض 
معلل بالعينة أو تعبدي غير معلل» ويدل على الأول ما في البخاري . 
قال طاوس : قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام 
مرجأء وفي مسلم: قلت لابن عباس : لم هي عن بيعه قبل قبضه؟ قال: ألا تراهم 
باعزة المعبار العام يرجا أ موخويدي انهم يتصترة إلى دع الذهب 
في أكثر منه . قال الخطابي : وذلك مثل أن ب يشتري منه طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه 
قبل أن يقبضه منه بدينارين مثلا وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب 
والطعام مؤجل غائب غير حاضرهء فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام 
بدينارين» فهو ربًا. ولأنه بيع غائب بناجز. وقيل: العلة في النهي ضعف الملك» 
فإنه معرض للسقوط بالتلف أي : لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع . 
وقيل: العلة فيه أن العقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الأول. فإن كان 
بخسارة حاول المشتري الفسخ» وإن كان بربح حاوله البائع. وقيل: لأن للشارع 
غرضًا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة» فلو أبيح بيعه 
قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور»ء فلا يحصل ذلك 
الغرض . قال الشوكاني : هذا التعليل أجود ما علل به النهي؛ لأن الصحابة أعرف 
بمقاصد الرسول يت وقال محمد بن عبد السلام : الصحيح عند أهل المذهب أن 
النهي عنه تعبدي غير معلل» ذكره الزرقاني. 
روه أو دَاوْدَ وَلم أَجِدذهُ ذ ف في الصَّحِيِحَيْنِ) قلت: أخرجه البخاري في باب: 
متهى التلقي من كناب البيوع بلا تقاوت خرف + وسبلم ف نباب" تيظلان بيع المبيع 
قبل القبض بنحوه» فالحديث متفق عليه كما قال الجزري في «جامع الأصول» 
والمجد ابن تيمية في «المنتقى» والمنذري فى «مختصر السنن». وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج7 صلاء مك لل عق “م ككل مسال لكل نفل رقفل 


كتابْ البيوع بَابْ الْنْهِي تنا مِن الْبيُوع 
ع2 ع عي مسج سس سوسوي د جد 0 خسو 


ومالك والشافعي ذ في «السئن» وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن 


الجازوة والبيهقي (جة ص5١3)‏ والبغوي (ج/ ص" )٠١‏ بعضهم بعينه وبعضهم 
بنحوه بألفاظ مختلفة . 


0006 1 لايق ف قَالَ رَسُولُ اللِّ يثِِ: «مَن ابتَاعَ طَعَاماء فَلَا 


نعي 4 


3 لصنق اعن ‏ د وم تان هم 000 
- وَفى رِوَايَةٍ ابن عباس : «حتى يكتاله» ". [مُتَقَقْ عَلَئْهِ] 
3 17 2 ا 
محتتجح عبتتب تا 36 


لل حوة©»© الشرح 

3١‏ - قوله: (مَنِ ابْتَاَ طَعَامًا) أي : اشتراه» والطعام لغة: كل مطعوم من 
مأكول ومشروب . قيل : وفي الصدر الأول إذا أطلق الطعام في الحجاز؛ انصرف 
إلى الْبرّ خاصة . 

(قَلا يَبِيعْهُ) نفي معناه نهي. وفي رواية: "فلا يبعه» بالجزم (حَنَّى يَسْتَوْفِيَه) وفي 
رواية: «حتى يقبضه» وعلى هذا فالمراد بالاستيفاء: هو القبض» وهو يفيد عموم 
النهي عن البيع في الجزاف والمكيل والموزون» وقيل: في لفظ الاستيفاء إشعار 
بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية وهو المكيل والموزون. وقال الزرقاني: جعل 
مالك رواية: «حتى يستوفيه» تفسيرًا لرواية «حتى يقبضه»؛ لأن الاستيفاء 0 
إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغةء قال تعالى : «9الَِنَ دا أكالُوأ عل اَلنّاس يتسوفون 
© وَإِدَا كَلْوْهُمَ أو وَدَعْهُمٍ ححيرُونَ 2) 4 (لفنن: :. 0 وقال: قوف 5 الكل 
[يُوشف: الآية 44]» وقال : #إوأزفراً لكل إِذَا مم6 [الإسراء: الآية 08] . 

وقال البخاري بعد رواية الحديث من طريق القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ حتى «يستوفيه» : زاد إسماعيل بن أبى أويس في روايته عن مالك: « 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه . ْ ْ 


(874؟) أخرجه البخاري .)7١77(‏ ومسلم (1977/ 77). 
() أخرجه البخاري (؟175١2)5‏ ومسلم (6؟6١/ )"”١‏ ولفظ البخاري: (يستوفيه) . 
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قال الحافظ : يريد به الزيادة فى المعنى؛ لآن فى قوله : «حتى يقبضه» زيادة فى 
المعنى على قوله: احتى يستوفيه) ؛ لق رديه بالكيل بأن يكيله البائع ولا 
يقبضه للمشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا. قال: ويعرف من ذلك أن 
اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون 
قبضًا شرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن 
الشافعي. انتهى كلام الحافظ. وتعقبه العيني: بأن الأمر بالعكس. لأن لفظ 
الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من حيث إنه إذا أقبض 
بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة» ولا يقال 
له: استوفاه حتى يقبض الكل . ْ 

ثم قال العيني كالبرماوي والكرماني: المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى وهي 
يقبضه؛ لأن الرواية المشهورة حتى يستوفيه» وإلا فهو عين السابق؛ إذ معنى 
الاستيفاء القبض . وقال القاري: قوله: «حتى يستوفيه» أي : يقبضه واقيّا كاملا وزنًا 
أو كيلًا. وفي رواية ابن عباس عند مسلم: «حتى يكتاله» أي : يأخذه بالكيل . قال 
ابن مالك : أي : من اشترى طعامًا مكايلة» فلا يبعه حتى يكتاله» وإنما قيدنا الشراء 
بالمكايلة ؛ لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل» وإنما نهى عن البيع قبل الكيل ؛ 
لأن الكيل فيما بيع مكايلة من تمام قبضه؟ لأنه إنما يتعين به فكما أن بيع المبيع قبل 
القبض كان منهيًا؛ صار قبل تمامه منهيًا أيضًا. كذا فى «المرقاة». وقال الشوكانى: 
قوله: «حتى يكتاله». قيل: المراد بالاكتيال: اقيض والاستيفاءء» كما ا 
الروايات» ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك؛ صرح بلفظ الكيل» وهو خلاف 
الظاهر كما عرفت. والظاهر: أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة» فلا يكون 
قبضه إلا بالكيل أو الوزن» فإن قبضه جزافًا؛ كان فاسدًاء وبهذا قال الجمهورء كما 
حكاه الحافظ عنهم في «الفتح». ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين. | 


هذا وقد دل الحديثان على عدم جواز بيع الطعام المشترى ما لم يقبض . قال 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا؛ فليس له بيعه حتى يقبضهء 
وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا. وقال ابن رشد: أما بيع الطعام 
قبل قبضه» فإن العلماء يجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي حيث 


كتَاب البيوع باب المنثهي عَنْهَا مِنَ الْبيُوع 
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7# لصح نصحت كأ وعد وهو مهكد 2/4 مدوم 


قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . 

قال ابن عبد البر :هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام. وقال 
ابن القيم : أما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه» فإن صح؛ فلا يعتد به. انتهى . 

قلت : هكذا حكى على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء ونقلة المذاهب» 
لكن المسألة اختلف فيها على أقوال. أحدها: اختصاص النهي عن البيع قبل 
القبض بالمطعوم سواء اشترى جزافًا أو مقدرًا بكيل أو وزن أوغيرهماء وبه قال 
بعض المالكية» واستدل لهم بعموم قوله: «من ابتاع طعاما» لم يقل جزافًا ولا 
كيلاء بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه كما تقدم . 
وكذا ورد النهي إذا اشترى كيلا كما سيأتي. 


قال الشوكاني : ويكفي في رد هذا المذهب أعني تخصيص النهي بالطعام حديث 
حكيم بن حزام» فإنه يشمل بعمومه غير الطعام.» وحديث زيد بن ثابت» فإنه 
مصرح بالنهي في السلع كما سيأتي. قال: وقد استدل من خصص هذا الحكم 
بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي ب اشترى من عمر بَكرًّا كان 
ابنه راكيًا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه. ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل 
النزاع؛ لأن البيع معاوضة بعوض وكذلك الهبة إذا كانت بعوضء» وهذه الهبة 
الواقعة من النبي بَلْةٍ ليست على عوض ء وغاية ما في الحديث : جواز التصرف في 
المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوضء ولا يصح الالحاق للبيع وسائر التصرفات 
بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. قال: ويجمع بين أحاديث 
الباب وحديث شرائه وَةٍ البكرّ بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل 
القبض غير جائز وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة» وهذا هو 
الراجح» ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض» 
ويشهد له أيضا ما علل به ابن عباس النهى», ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق 
غلى .ما كان من التصرفات بعير عون » وهذا التعليل أجود.ما غلل .به التهين» لكأن 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول يك ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض 
من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الالحاق لسائر 
التصرفات بالبيع» وقد عرف بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض» ومجرد 
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صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول. 


القول الثاني: اختصاص ذلك بالمطعوم المشترى كيلا أو وزنّاء وهو المشهور 

قال الحافظ: فرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع 
الجزاف قيل قبضهء وبه قال الأوزاعى وإسحاق واحتجوا بأن الجزاف يرى» فيكفى 
فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون» وقد روى أحمد من حديث 
ابن عمر مرفوعا: «من اث شترى طعامًا بكيل أو وزنء قلا يبد يبيعه حتى يقبضه» . ورواه أبو 
داود والنسائى بلفظ: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه). 
والدارقطني من حديث جابر: «نهى رسول الله يَثْةٍ عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري». ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة. 

قال الحافظ : بإسناد حسن . قالوا: وفى ذلك دليل على أن القبض إنما يكون 
شرطا في الطعام المكيل والموزون دون الجزاف. قال الولي العراقي: لكن 
الروايات الواردة في نهي الذين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه» حتى ينقلوه من 
و ا ل ا و ال ل ان 
ثبوت الحكم في غيره» نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق 
لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. وأما 
بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضهء فيتحتم المصير إلى أن حكم 
الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

القول الثالث: اختصاص ذلك بما اشترى مقدرًا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد 
سواء كان مطعومًا أم لا. فإن اشترى بغير تقدير؛ جاز بيعه قبل قبضه. وهذا هو 
المشهور عن أحمد كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرر». وروي عن 
لس اي جه اح سيت ا ا ا 


كتاب البيُوع ياب النهي تمثها من البيوعٍ 


عسوو مص ل بس م 1 0 


الكيل أو الوزن» فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه» وحاصله أن ذلك يختص بكل 

قال الولي العراقي : ويرد هذا المذهب النهي عن بيع المشترى جزافًا قبل قبضه 

القول الرابع: طرد ذلك في جميع الأشياء المطعوم وغيره والمقدر وغيره لا 
يجوز بيعها قبل قبضها إلا العقارء وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. فذهبا إلى 
جواز بيع الدور والأرض أي: غير المنقول قبل القبضء بأن النهي معلول بضرر 
انفساخ العقد؛ لخوف الهلاك» وهو في العقار نادر وفي غيره غير نادر. 

القول الخامس: منع البيع قبل القبض مطلقًا حتى في العقار» وبهذا قال زفر 
ومحمد بن الحسن والشافعي» فالطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في 
هذا سواء لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض» وهو رواية قوية عن الإمام أحمدء 
اختارها من أصحابه ابن عقيل والشيخ تقي الدين. 

وقال الشيخ ابن تيمية : وعليه تدل أصول أحمدء واختارها ابن القيم وصححها 
وذكر أن أحاديثها لا تنافي أحاديث الطعام وأطال الكلام فيها في «تهذيب السنن» 
(جه ص١217 2)١77‏ فعليك أن تراجعه. 

قال الولي العراقي : وحكي هذا القول ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس وجابر 
ابن عبد الله والثوري وابن عيينة» ويدل لذلك أن ابن عباس لما روى عن النبي كَل 
أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفى» قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله . وفي لفظ 
لمسلم : «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وكذلك قال جابر أعني أن غير الطعام 
مثله . قال ابن عبد البر : فدل على أنهما فهما عن النبي يَلْةٍ المراد والمغزى . انتهى 
وقال الحافظ بعد ذكر ما قدمنا عنه من تفسير ما علل به ابن عباس النهي عن بيع 
عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثله. 

د لمات ان لمي ل (أن 
داود والدارقطني وصححه الحاكم وابن ن حبان عن زيد بن ثابت : أن النبي عَلن 
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار !ع رحالهم. ويما رواه 0 
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والنسائي والبيهقي وابن حزم عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني 
أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: (إذا اشتريت بِيعًا فلا تبعه حتى 
تقبضه». وفي إسناده كلام للعلماء وصححه ابن حزم وحسنه البيهقي . 

وقال ابن عبد البر : هذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار. 
وبما رواه الحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله يَْةِ أنه نهى أن تباع السلع 
حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» وظاهر هذه الأحاديث عام في 
كل بيع . واحتج لذلك أيضا كما قال الحافظ في «الفتح». بحديث عبد الله بن عمر 
وقال: نهى النبي يَكةٍ عن ربح ما لم يضمن . أخرجه الترمذي. 

القول السادس: منع البيع قبل القبض في القمح مطلمًا وفي غيره إن ملكه 
بالشراء خاصة» وبهذا قال ابن حزم ففرق بين القمح وغيره من الأشياء فقال في 
اشح الاي رت ماكة ل يحل لوونيقه دل تيع » وال في تور : متى ملكه بغير 
رسال :9 أن با شي يشي نيو السام لال 0و1 لي اليا 
البيع خاصة» وعموم له بأي وجه ملك؛ واسم الطعام في اللغة لا يطلق إلا على 
القمح وحده. وإنما يطلق على غيره بإضافة وتمسك في غير القمح بحديث حكيم 
44 ااا 20 

0 وبهذا قال عثمان 
البتى. 
وأظنه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه. وقال النووي :هو قول شاذ 
متروك. انتهى. وقد بسط ابن قدامة الكلام في مذاهب العلماء مع دلائلها في 
«المغني» (ج1 ص7١٠‏ إلى ص5 )١١‏ وابن رشد في «البداية» (ج7 ص7١١‏ إلى 
ص والحافظ في «الفتح» في باب إذا ا* شترى شيئا فوهب من ساعته . . إلخ. 
والولي العراقي في اشرح التقريب» (ج5 ل ا 
الحسن والشافعي - والله أعلم . 


كتَابْ البيوع تِابُ النهي عنها مِنَ الْبيوع عه 
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واعلم أن النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع لكن ألحق كثير من العلماء 
بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليه كالإجارة والهبة على 
عوض والرهن والحوالة» أما ماعدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه؛ 
لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير؛ ولأنها لم تقصد للربح فمحظور محاولة 
فسخ العقد المشار إليه خفية . 

قال الولي العراقي: الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض 
لغيره من التصرفات . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة ثم ذكرهاء ثم 
قال: والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع وهو ساكت عما ملك بغيره 
وللعلماء وراك جلزت خا حم تارم سيط كردم ل وللق اغا نوماني 
«المغني» (ج إلىى ص ١١5‏ إلى ص 5 والباجي ف في «المنتقى) (ج ص717/9 
إلى 0 وابن رشد في «البداية» . 

(مسَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضا لحيل مرارًا ومالك والشافعي في «السنن» وفي 
«المسند») وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (جة ص7١7)‏ والبغري 
(ج م/ص7١٠)‏ وحديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وأصحاب السئن والبيهقي 
بمثل حديث ابن عمرء وزادوا في آخره: قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله - 
أي : مثل الطعام . 


]101-١681‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : ما الِّي َهَى عَنْهُ الي كه قَهُوَ 


الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتّى يُقْبَضَ .قَلّ اب عباس : وَلَا أحْييث كل * شَّْء إلا مثلّه 
امن عتبي 


ل وة©» الشرح هم 
38" قوله: ما الَِّي نَهَى عَنْهُ الي بك قَهُوَ الطََامٌ) أي  :‏ عتلى اللحيوت 
(أَنْ يُبَاعَ) من بائعه أو غيره (حَنَّى يُقْبَضَ) بصيغة المجهول» وموضع ”أن يباع» رفع 


(55) أخرجه البخاري (75١؟7)»‏ ومسلم (60؟ه١ط/‏ 806). 
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بدلّا من الطعام وإنما أبدلت التكرة من المعرفة بغير النعت؛ لأن المضارع مع «أن» 
متوغل في التعريف كذا في «إرشاد الساري»» ومراده بالنكرة يباع؛ لأن الأفعال 
نكرات» لكن الجمهور أطلقوا جواز إبدال النكرة من المعرفة؛ خلاقًا للكوفيين 
ومن وافقهم كما في «الهمع». 

قال العيني :قد علم أن كلمة «أما» في مثل هذا تق: تقتضي التقسيم» ويقدر هنا ما 
يدل عليه السياق» وهو وأما غير ما نهى عنه فلا أظن إلا مثله في أنه لا يباع أيضًا قبل 
القبض . وقال الحافظ: قوله: أما الذي نهى عنه. ..الخ. أي: وأما الذي لم 
أحفظ نهيه فما سوى ذلك (قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : وَلأَحْيِبٌ) بكسر السين وفتحها أي اه 
أظن (كُل * شَيْءٍ إلا مِثْلهُ) أي : كل الظعام فيح أنه لا يجيو للمشترى الا نويه ستو 
اخا يد ان عاج رو ]نه سل نون رون معد عزنا ربكا بس كلع دازو أعبيية كر 
شيء بمنزلة الطعام». وإنما خص الطعام بالذكر في الحديث للاهتمام به؛ لكونه 
قونًا محتاجًا إليه» وهذا من تفقه ابن عباس . قال الشوكاني : استعمل ابن عباس 
الخاب اكالم ول الي المقتضي ؛ لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف . 

(مُتَقَقَ عَلَيْه) وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ ص16 ١لا‏ ١لا‏ 3744 04) 
والشافعي في «السئن» وفي «المسند» والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي (جه ص١7)‏ والبغوي (ج8 ص7١1)‏ بعضهم بنحوه مطولًا وبعضهم 
مقتصرًا على الفصل الأخير مع زيادة قوله في أوله: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى 
يستوفيه)» . 
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"8/٠‏ [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنّ رَسُولَ اللَِّ كد قَالَ: «لَا تَلَقّوا 
35ل واي بكم ل بع بنض وَلاَاِوولاتع ايز اه 
وَلَا نصَرُوا الاب وَالعَنَمَ فَِنِ ابْتَاعَهَا بعْدَ بَعْدَ ذْلِك؛ فَهُوَ بَحَيْرٍ النَطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ 
يحلّبها : ِنْ رَضِيَهَا؛ أَمْسَكهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا؛ رَدَهَا وَضَاعَا مِنْ تمر). 

- وَفِي رِوَايَةٍ لِممْلِم: «مَنٍ اشترى غَاةٌ مُصَرَةًه فهو بالْخَارِ كاه أَيامٍ: 
َِنْ رَدَّهَا؛ رد مَعَا صَاعًا من طَعَامٍء لا سَغْرَاه! 5 9 
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ههه الشرح 

«٠‏ لالم" - قوله: (لا تَلََوَا) بفتح التاء واللام والقاف المقتددة وشكون الاق 
رنذا وضعها رقيات راكاد ولااحاقرا» ان من التلقي فحذفت إحدى التائين 
أي : لا تستقبلوا (الدٌكْبَانَ) ,د بضم الراء جمع راكب. وقال العيني جه ركيم 
والركب جمع راكبء وهم الذين يحملون المتاع إلى البلد سواء كانوا ركبانًا أو 
مشاة جماعة أو واحدًا - إنما خرج الحديث على الأغلب في أن مَنْ يجلب المتاع 
يكونون عددا ركبانًاء فلا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدًا راكب أو 
ماشيًا لم يختلف الحكم» ويدل عليه ذلك حديث أبي هريرة الآتي» فإن فيه النهي 
عن تلقي الجلب من غير فرق وكذلك حديث ابن مسعود عند الشيخين بلفظ «نهى 
النبي بك عن تلقي البيوع») (لبيع) كذا في رواية مسلمء وفي البخاري عند 
الكشميهني «للبيع» وكذا وقع في «الموطأ». قال الزرقاني:أي: قبل أن يقدموا 
للبيع أي : لمحل ببعها كما في حديث ابن عمر : «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى 
السوق»» وفي «المحلى» : أي : لا تستقبلوهم للاشتراء. قال البغوي : وصورته أن 

يقع الخبر بقدوم عِيرٍ تحمل المتاع» فيتلقاها رجل يشتر يشتري منهم شيئًا قبل أن يقدموا 
ا يي 


وقال الحافظ : قوله: اللبيع» يشمل البيع لهم والبيع منهمء ويفهم منه : اشتراط 


(2417) أخرجه البخاري 2)5١55(‏ ومسلم .)١١ /١5١5(‏ 
() أخرجه مسلم (5؟67١/‏ 59). 
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قصد ذلك بالتلقي» فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له 
فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق 
عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية» وشرط بعض الشافعية في النهى: أن 
يبتدئ المتلقي» فيطلب من الجالب البيع» فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع» فاشترى 
منه المتلقي لم يدخل في النهي . انتهى . 

وقال الشوكاني : لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم ؛ لآن العلة 
التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك. ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ «للبيع»» فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم» وقال 
الولي العراقي: قوله: «للبيع» يتناول بيع الركبان للمتلقي وبيع المتلقي لهم. 
وجعل أصحابنا - (الشافعية) - صورة الحديث هي الأولى. وحكوا في تحريم 
وأحمد والجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس أي : أهل البلد 
والجالبين» فإن ضر؛ كره. قال الحافظ : يكره التلقى عند الحنفية فى الحالتين: أن 
يضن يأهل البلد» وآن يلسيق السغر على الواردين : 

وقال ابن الهمام : للتلقي صورتان: أحدهما: أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم 
في سنة حاجة ؛ ليبيعوه من أهل البلد بزيادة. وثانيهما: أن يشتري منهم بأرخص من 
سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر» ولا خلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك 
يعصي . أما إذا لم يقصد ذلك. بل اتفق أن خرج فرآهم». فاشترى؛ ففي معصيته 
قولان. والوجه أن لا يعصي إذا لم يلبس» وعندنا - (الحنفية) - محل النهي إذا يضر 
بأهل البلد أو لبسء» أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس. انتهى . واعلم أنه اشترط 
جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط. فقيل: يشترط في التحريم أن يكذب 
المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وقيل: أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول. وقيل: أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم . 

قال الأمير اليماني : هذه تقييدات لم يدل عليها دليل» بل الحديث أطلق النهى» 
يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل» وشرط المتولي 


كتَابْ البيُوع بَابْ المْنْهِي تمنّها مِنَ الْبَيُوع 
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من أصحاب الشافعي: أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول» وشرط أبو 
إسحاق الشيرازي: أن يخبرهم بكساد ما معهم» والكل من هذه الشروط لا دليل 
علةب اقيين: واخلف لبج في تعليل النهي» فقيل : العلة فيه نفع البائع وإزالة 
الضرر عنه . وقيل : : نفع أهل السوق؛ لحديث ابن عمر الآتي : «لا تلقوا السلع حتى 
يهبط بها إلى السوق». وقيل : نفع أهل البلدء فإن القوافل إذا صنع معهم مثل هذا 
الصنع ؛ تأذوا من ذلك وكان سببا لانقطاعهم عن البلد فيتضرر أهل البلد بانقطاع 
الجلب عنهم . قال الشوكاني: ظاهر قوله: فإذا أتى سيده رأى صاحب السلعة 
السوق؛ فهو بالخيار. أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن 
يخدعه. قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب 
السلعة؛ وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال: والحديث حجة للشافعي؛ 
لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق . انتهى . وقد احتج مالك ب يَْأَنْهُ ومن معه بما 
وقع في رواية ابن عمر كلت من النهي عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى السوق . 
قال الشوكاني : وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية 
لمنفعة الماك تع ؛ لأنها إذا هبطت الأسواق؛ عرف مقدار السعر» فلا يخدع ولا مانع 
ليه د للد ل النوي جزالقاة ع انان وفع ادل الجر ق. انتهى . وذكر ابن 
حزم أن كلا القولين» أي : القول برعاية البائع فقط أو برعاية أهل البلد والسوق 
فقط فاسدء فرحمته بأهل الحضر والجالبين سواءء ولكنها الشرائع توحى إليه؛ 
فيؤديها كما أمر. انتهى . هذا وقد تقدم في كلام الحافظ وابن الهمام أن الحنفية 
قالوا بتلك العلتين: مضرة الجالبين الواردين» ومضرة أهل البلد. 
واختلف القائلون بتحريم التلقي في أن البيع معه صحيح أو باطل» فقال 
الشافعي وأحمد : لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل 
بشيء من أركانه وشرائطه» وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان» وذلك لا يقدح في 
نفس البيع. وقيل: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد. قال الشوكاني: الأول هو 
الظاهر ؛ لأن النهي هاهنا لأمر خارج» وهو لا يقتضي الفساد. كما تقرر في الأصول 
ولقوله يي «فصاحب السلعة فيها بالخيار». فإنه يدل على انعقاد البيع» ولو كان 
فاسدًا لم ينعقد. 


قال ابن قدامة (ج4 ص8١١)‏ بعد ذكر اختلاف العلماء في كراهة التلقي: فإن 
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0000 منهم؛ فالبيع صحيح في قول الجميع. قاله ابن 
عبد البر. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن البيع فاسد لظاهر النهيء والأول 
أصح لرواية أبي هريرة في الخيار عند مسلم» والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح» 
ولأن النهي لا لمعنئ ذ في البيع» بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها 
بإثبات الخيار. انتهى. وترجم البخاري في «صحيحه) على أحاديث النهي عن 
التلقي «باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا 
كان به عالمّاء وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. 

قال الحافظ : جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد 
لكن محل ذلك عند المحققين فيما ير - يداك لوي 2 ها دكا يريع 
إلى أمر خارج عنه» فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. وأما كون صاحبه 
عامنا الها و نقذلا عله بكر تيعد انا فحرمنة ٠»‏ ولكن لا يلزم من ذلك أن 
يكون البيع مردودًا؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه 
وشرائطه. وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان والقول ببطلان البيع؛ صار إليه بعض 
المالكية وبعض الحنابلة . ويمكن أن يحمل قول البخاري : أن البيع مردود على ما 
إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. ل اك ٠‏ فقال 
الشافعي : من تلقاه؛ فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار . وحجته حديث أبي هريرة 
الي انتهى . 

وقال الباجي (ص7١٠):‏ فإن وقع التلقي من إنسانء» فلمالك في ذلك قولان في 
«الموازية»» روى عنه ابن القاسم أنه ينهى فإن عاد؛ أدب ولا ينزع منه شيء وهو 
اختيار أشهب» وروى عنه ابن وهب أنه ينزع منه لما ابتاع فيباع لأهل السوق» 
واختار ابن المواز أن يرد شراؤه وترد على بائعهاء وبه قال ابن حبيب . انتهى. ثم 
ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقى بين أن تكون المسافة التى يتلقى إليها 
قريبة أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محل النهى بحد 
مخصوص. واختلفوا في ذلك الحدء فقال بعضهم: ميل: وقال بعضهم: 
فريبخان » وقال يجفهم : يومان» وهو معنى ما رواه أبو قرة عن مالك أنه قال : إني 
لأكره ه تلقي السلع وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد. انتهى . فإن زادت المسافة على 
ذلك لم تدخل تحت النهي . وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال 
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فقال: لا بأس بذلك» وكأن ذلك جارٍ على طريقته في أن النظر لأهل البلد وإنما 
تشوف أطماعهم لمن قرب منهم» وأما البعيد» فلا تشوف بهم إليه» ولعل النظر في 
تحديد القرب للعرف . والله أعلم . وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه منهي عنه 
إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه» فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدًاء فلا 
بأس بذلك» وبوب البخاري في «صحيحه» «باب منتهى التلقي» وأورد فيه حديث 
ابن عمر : كنا نتلقى الركبان. - (أي : في أعلى السوق كما سيأتي) - فنشتري منهم 
الطعام» فنهانا النبي يَكِيِ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام وحديثه: كانوا يتبايعون 
الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي مَلةٍ أن يبيعوه في مكانه 
حتى ينقلوه فبين بالرواية الثانية أن التلقي كان إلى أعلى السوق داخل البلد وبيّن 
بتبويبه منتهى التلقي الجائزء وهو ما لم يخرج من السوق, فإن خرج منها؛ وقع في 
التلقي المنهي عنه. قال ابن بطال: أن ما كان خارجا عن السوق في الحاضرة أو 
قريبًا منها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في معنى التلقي. وأما الموضع 
البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك» فيجوز فيه البيع وليس بتلقٌ . قال مالك: وأكره 
أن يشترى في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا 
القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا ذلك في أعلى 
السوق. وقال الباجي (ج؟ ص١١23):‏ قوله يل : «لا تلقوا الركبان» يحتمل أن 
يريد يَكْةٍ تلقي مَنْ يجلب السلع» فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء 
وسواء كان التلقي فيما بعد عن مواضع البيع أو قرب. 

قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن كان على مسيرة يوم أو يومين من 
الحاضرة» ووجه ذلك أن فيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها واشتراها 
غلاها على الناس وانفرد ببيعهاء فمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلدء 
فيبيعونها في أسواقها فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخصها. وَسَيْلَ مالك 
عن خروج أهل مصر إلى الاصطبل مسيرة ميل ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم 
يشترونهاء قال: هذا من التلقي» وكذلك غير الضحايا حتى ترد سوقها. ووجه 
ذلك أن هذ تان ويه مؤيوهير لمعا حلت إلى شيرق دل ركان جر قا كاعد 
وهذا فيما جرت العادة بتبليغه الأسواق ولا مضرة في ذلك. فأما ما كان يضر 
بالناس تبليغه الأسواق كالفواكه والثمار التي يلحق أهل الأصول ضرر بتفريق بيعها 
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ا ا ع ع ا ل ويدخلها إلى الأمصار 
والقرى» فقد روى ابن القاسم عن مالك في الأجنة التي تكون حول الفسطاط من 
نخيل وأعناب يخرج إليها التجار فيشترونها ويحملونها إلى الفسطاط للبيع لا بأس 
بذلك . وقال في سماع أشهب : هو من التلقي. وقال أشهب: لا بأس به» وليس من 
التلقي إلى آخر ما بسط الكلام في فروع ذلك . 

وقال الولي العراقي:روى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من 
الحاضرة إلى أهل الحوائط» فيشتري منهم الثمرة مكانهاء ورآه من التلقي» وقال 
أشهب: لا بأس بذلك وليس هذا بتلق ولكنه اشترى الشيء بموضعه. وقال ابن 
عبد البر: لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا 
فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعته 
يريد بها السوق. وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلقه. ان 

وقال الحافظ تحت ترجمة البخاري المذكورة: الظاهر أنه لا حد لانتهاء التلقي 
من جهة الجالب» وأما من - جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن 
ابتداءه (أي : ابتداء التلقي المنهي عنه) الخروج فود التبوق لخدا مر فول الصحابي 
أنهم كانوا يبتاعون بالطعام ذ فى أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه. فنهاهم النبي 335 
أن سيكو ف مكانة حتت وقاوون ولم ينههم عن التبايع أي : الام شتراء والتلقي في 
أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز» فإن خرج عن السوق ولم 
يخرج عن البلد - فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وحد ابتداء التلقي 
عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر 
وطلب الحظ لأنفسهم» فإن لم يفعلوا ذلك؛ فهو من تقصيرهم» وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادرء» والمعروف عند المالكية اعتبار السوق 
مطلقّاء كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد وإسحاق» وعن الليث كراهة 
التلقي» ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. | 
كلام الحافظ . 


قال البخاري بعد رواية ابن عمر الأولى بلفظ : كنا نتلقى الركبان» هذا (أي 
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التلقي المذكور في الحديث) كان في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله بن عمر 
عن نافع بلفظ : كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق. 

قال الحافظ : أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقى الركبان 
لإطلاق قول ابن عمر: «كنا نتلقى الركبان». ولا دلالة فيه؛ لأن معناه أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوقء» كما في رواية ابن عمر الثانية» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله : «ولا تلقوا السلع؛ حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن 
التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق» والحديث يفسر بعضه بعضًا. وادعى 
الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بوقوع الضرر لأصحاب السلع 
وعدمهء قال: فيحمل حديث النهى على ما إذا حصل الضررء وحديث الإباحة 
على ما إذا لم يحصل» ولااكدتن ربجحان الجمع الى مدي البخارع» التهن: 


(وَلا يِعْ) بالجزم على النهي» وفي رواية «لا يبيع» بإثبات الياء على الخبر الذي 
يراد به النهي» وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح. قال الزرقاني: «لا يبع 
مجزوم ب(لا) الناهية» وفي رواية «لا يبيع» بالرفع على أنها نافية . وقال الحافظ : 
ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ : #إِنَّمْ من يقي وَيَضَيرَ# 
[يُوشف: الآية ٠‏ (بَعْضُكُمْ عَلَى بَبْع بَغض) قيل : المراد بالبعض المسلم خاصة» ويؤيده 

ناد كات ورانة الدخوى ١‏ اليب إلرخاوهاى يد | شي )بوذا الى خاانت الزن خدر 
الآتى : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه». قال الحافظ : ظاهر التقييد بأخيه أن يختص 
ذلك بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية . وأصرح من 
ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة كما سيأتي بلفظ : «لا يسم المسلم على سوم 
0 :لا فرق في ذلك ب بين المسلم والذمي. وذكر الأخ خرج 
للغالب» فلا مفهوم له. وقال الولي العراقي : الصحيح أنه لا فرق بين المسلم 

وقال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في 
سومه إلا الأوزاعى وحدهء فإنه قال: لا بأس به. انتهى. هذا واختلف فى معنى 
البيع على البعض» فقيل : هو في معناه المعروف» وهو أن يقول لمن اشتر 


مزعاة المقاتيح 2 مشكاة المصابيح 


جم 6ل سم مص عي يو 27 صصوم وسو 2216 


في زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
ثمنه أو أجود منه بثمنه وهو مجمع على منعه» وقيل: المراد بالبيع: الشراء وهو أن 
يقول للباتع في زمن الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» 
وهو مجمع على منعه أيضًا. قال الباجي: يريد والله أعلم» لا يشتر. والعرب 
تقول: اشتريت وشريت بمعنى : بعت . قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون 
البائع ونحو هذا روى أبو عبيد عن أبي عبيدة واي زيد. قال أبو عبيدة: لشدن 
للحديث وجه غير هذا عندي ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع» وإنما المعروف 
أن يزيد المشتري على المشتري . قال الباجى : وعندي أنه يحتمل أن يحمل اللفظ 
على ظاهرهء فيمنع البائع أيضا من أن يبيع على بيع أخيه إذا كان قد ركن إليه 
المشتري» وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الارخاص مستحب مشروعء 
فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأول فلا منع في ذلك عنده. انتهى مختصرًا . 
وقال الولي العراقي: وفي معنى البيع على البيع الشراء على شراء أخيه» وهو مجمع 
على منعه أيضّاء وذهب ابن حبيب من المالكية وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو 
عبيد القاسم ابن سلام وأبو زيد الأنصاري إلى حمل البيع على بيع أخيه على الشراء 
على قار اح لان العرات عون يبظ يعار اد بحا قالوا 81917 ابيع اخ 
على بيع أحد في العادة. وما أدري أي موجب لصرف اللفظ عن ظاهره؟ 
والاستعمال الذي ذكروه في تسمية الشراء بِيعًا وإن كان صحيحًا ولكن عكسه أشهر 
منه. وقد رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لا يغلب وقوعه مردود. 
وبتقدير ذلك؛» فهذا لا يقتضي أنه لا ينهى عنه. انتهى. وقيل: المراد بالبيع السوم 
على السوم فسره بذلك مالك كما في «الموطأ»: وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيجيء 
إليه غيره ويقول: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخصء أو يقول للمالك : 
استرده لأشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. وقد ورد النهي عن السوم على السوم 
على انفراده في «الصحيحين». وظهر بما ذكرنا أن في تفسير البيع على بيع أخيه 
ثلاثة أقوال. قال عياض : والأولى حمله على ظاهره؛ أي : معناه المعروف وهو أن 
يعرض سلعته على المشتري برخص ؛ ليزهده في شراء سلعة الآخر. 

قلت: ويؤيد ذلك زيادة السوم مع البيع وذكرهما جميعا في رواية لمسلم» 
فالراجح حمل البيع على معناه الظاهر المعروف. 
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وأما حكم السوم على السوم. فقال الولي العراقي : في معنى البيع على البيع أيضًا 
السوم على سوم أخيه . قال: وهو متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون 
أحدهما إلى الآخرء وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحًا؛ فإن لم يصرح 
ولكن جرى ما يدل على الرضاء ففي التحريم وجهان. أي : للشافعية» أصحهما لا 
يحرم فإن لم يجر شيء بل سكت» فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم» 
كما لو صرح بالردء وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد» فليس بحرام. 
وقال مالك والشافعي والجمهور بجواز البيع والشراء فيمن يزيد وكرهه بعض 
السلف ونقل ابن عبد البر الاجماع على الجواز. انتهى. وقال الحافظ : محل منع 
السوم على السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك 
صريحًاء فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية» ونقل ابن 
حزم اشتراط الركون عن مالك» وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه» وتعقب: بأنه 
لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد لا يحرم اتفاقّاء كما نقله ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر 
زائد على ذلك . وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم. على الآخر ما 
إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشّاء وبه قال ابن حزم. واحتج بحديث «الدين 
النصيحة» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا 
وإنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. 
انتهى . وقال الولي العراقي: قال القاضي ابن كج من الشافعية: شرط تحريم البيع 
على بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطاء فإن كان فله أن يعرفه ويبيع 
على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة. وقال النووي:هذا الشرط انفرد به ابن 
كجحء وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث والمختار أنه ليس بشرط . قال الولي 
العراقي : ولو ارتكب المنهي في هذا وعقدء فهو آثم بذلك والبيع صحيح؛ لعدم 
اختلال الأركان والشروط» والنهي عن ذلك لأذى غيره ولا يرجع ذلك إلى العقد 
وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهورء وقال داود وابن حزم الظاهريان: لا 
ينعقد» وعن مالك روايتان كالمذهبين وهما وجهان عند الحنابلة. انتهى. وقال 
الحافظ : ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله وعند المالكية 
والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر. انتهى . 
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قال الولي العراقي : ومحل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه» فإن أذن 
في ذلك؛ ارتفع التحريم على الصحيح عند أصحابناء وقد ورد التصريح بذلك في 
قوله في الحديث الصحيح : «إلا أن يأذن له»» وسيأتي مزيد الكلام في مسألة السوم 
على السوم في شرح حديث أبي هريرة الآتيى بعد حديث ابن عمر (وَلآ تَنَاجَشُوا) 
بحذف إحدى التاءين من باب التفاعل من النجش بفتح النون والجيم» وقيل : 
بسكونها بعدها شين معجمة» وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه 
ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجُشْه بالضم نجشّاء ومنه قيل للصائد: الناجش؛ لأنه 
يثير الصيد. وقال ابن قتيبة : أصل النجش الختل وهو الخدع» ومنه قيل للصائد 
ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له» وحينئذ يكون المعنى : لا تخادعوا ولا يختل 
بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال» وإنما يراد بالمكر والمخادعة: إيصال الأذى إلى 
المسلم: إما بطريق الاحتيال» وإما اجتلاب نفعه بذلك» ويلزم منه وصول الضرر 
إليه ودخوله عليه» فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع 
المعاملات» بالغش ونحوهء كتدليس العيوب وكتمانها وغش المبيع الجيد 
بالرديء» وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة. وقد روي عن ابن مسعود عن 
النبى يَكِةٍ : «من غشنا؛ فليس مناء والمكر والخديعة فى النار)؛» وعن أبى بكر 
الصديق موقوعًا :الم ون من :ضار عملت أو مكر ملي در نجه التومد يي 00 
رجب . وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش : المدح والاطراء» وعلى هذا معنى 
الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة. وهو في 
الشرع : الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليخدع غيره ويغره ليزيد 
ويشتريهاء سمي بذلك؛ لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويخدع. وأتى بصيغة 
التفاعل؛ لأن التجار يتعاوضون فى ذلك» فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله . 
قال الحافظ :ذكره«يصيية القاغل » الآن التاسر:!ذ قعل لصائحه ذلك كان بصده أن 
يفعل له مثله. قال: ويقع النجش بمواطأة البائع» فيشتركان في الاثم» ويقع ذلك 
000 فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع» كمن وخر انه 

فبترى: متلفة :بأ كت هما اكتراها يه ليخن غيرة يذلك» كما يظهر من كلام ابن أ بي 
لتسال د الله تعالى: 
إن لد سرون يِعَهَد أله وََيَمَنِمَ يْمَنهم ثَمنا قليله ماك زآل عمران : الآية 07] من طريق السكسكي عن 


كتابْ البيُوع بَاب النهي تمنها مِن الْبيوع 


لصوو 030 سمدم سس ودب وعد 27 عووصومو جع ووو دودو 3/5 


عبد الله بن أبي أوفى» قال : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط 
فنزلت. قال ابن ف أوفى : الناجش: آكل ربًا خائن. قال الحافظ : وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا لكن قال: «ملعون» بدل «خائن» . 
وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن 
يزيد في السلعة» وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير» فاشتركا في الحكم 
لذلك. وكونه آكل ربا بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه 
البائع على ذلك وجعل له عليه جعلًا فيشتركان جميعا في الخيانة. انتهى. 
والحديث يدل على : أن النجش حرام وهذا إجماع كما حكاه غير واحد. وهل يبطل 
مع ذلِك البيع أو يثبت الخيار خاصة أو لا يثبت واحد من الحكمين؟ ففيه ثلاثة 
مذاهب: أحدها: أن البيع يبطل بناء على أن النهي يقتضي الفساد. حكاه ابن 
عبد البر عن طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهرء وهو رواية عن مالك وهو 
المشهور عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش أو كان غيره ولكن بمواطأته. 
الثاني : أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو بعلمه قاله ابن 
القاسم وهو المشهور عند المالكية» قالوا: فإن فاتت العين فله القيمة ما لم تزد. 
وقال بعضهم بثبوت الخيار وإن لم ب يكن ذلك بمواطأة البائع أو علمه» إذا كان بسببه 
كابنه وعبده ونحوهما. وثبوت الخيار إذا كان بمواطأة البائع وجه عند الشافعية 
الأصح خلافه. وقال الحنابلة : ثبوت الخيار حيث لم يبطل البيع؛ لكونه ليس 
بمواطأة البائع» لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة نص عليه أحمد. واختلفوا في 
تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس . وقال ابن حزم : بثبوت الخيار إذا 
وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض لمواطأة البائع . الثالث: أن البيع صحيح 
ولا خيار لتقصير المشتري. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة . كذا في «طرح 
التثريب» . وقال ابن قدامة : النجش حرام وخداعء. فإن اشترى مع النجش. فالشراء 
صحيح في قول أكثر أهل العلمء منهم الشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد أن 
البيع باطل» اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفسادء ولنا أن 
النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد» فلم يؤثر في البيع» ولأن النهي لحق الآدمي. 
فلم يفسد العقد كتلقي الركبان وبيع المعيب. وفارق ما كان لحق الله تعالى؛ لأن 
حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة ذ في الثمن لكن إذا كان في البيع غبن لم تجر 
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العادة بمثله» فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان» وإن 
كان يتغابن بمثله» فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن. 
وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه» فلا خيار له. 
واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منهء فقال بعضهم : لا خيار للمشتري ؛ لأن التفريط 
منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته. ولنا أنه تغرير بالعاقد فإذا كان مغبونًا؛ ثبت له 
الخيار كما في تلقي الركبان. ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذاء 
فصدقه المشتري واشتراها بذلك» ثم بان كاذبًا؛ فالبيع صحيح» و شتري الخيار 
أيضًا؛ لأنه في معنى النجش . انتهى . وبوب البخاري في «صحيحه» «باب النجش 
ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» وأورد فيه حديث ابن عمر نهي النبي كله عن 
النجش . قال الحافظ: قوله: ومن قال: لا يجوز ذلك البيعء كأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق (ج 4 ص »23١١‏ وابن أبي شيبة (ج: ص58». 04).»عن 
إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر الأنصاري أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز باع 
سبيًا؛ فقال له: لولا أني كنت أزيد عليهم» فأنفقه لكان كاسدًاء فقال له عمر: كنت 
تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري؟ قال: نعم» قال عمر: هذا نجش والنجش لا يحل» 
ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود» وأن النجش لا يحل . قال ابن بطال: أجمع 
العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا ذ في البيع إذا وقع على ذلك . ونقل 
ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهر» 
ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنيعه» 
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسًا على 
المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية . وقال الرافعي : 
أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع 
أخيه أن يكون عالما بالنهي. وأجاب الشارحون: بأن النجش خديعة وتحريم 
الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع 
أخيه» فقد لا يشترك فيه كل أحد» واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه 
إضرار والإاضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد . قال : فالوجه تخصيص المعصية 
في الموضعين بمن علم التحريم. انتهى. وقد حكى البيهقي في «المعرفة» 
و« السئن» (ج ه ص 45 7) عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم 
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النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحا منصوص. ولفظ الشافعي: النجش: أن 
يحضر الرجل السلعة تباع» فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي بها 
السوام؛ فيعطون بها أكثر مما كان يعطون لو لم يسمعوا سومه. فمن نجش؛ فهو 
عاص إن كان عالمًا بالنهي . والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . انتهى . 
| تنبية: 

قال الحافظ : قد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد 
ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن 
المثل. قال ابن العربي : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيّاء بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على 
ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم 
أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه - أن يزيد على من يريد الشراء أكثر: مما 
يريد أن يشتري به فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يُعْلِمَ البائع بأن قيمة 
سلعته أكثر من ذلك» ثم هو باختياره بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه 
بذلك حتى يسأله للحديث الآتي : «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا 
استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصحه». (وَلا يَبعْ) بالجزم على النهي. وفي رواية «لا 
يبيع» بالرفع على النفي واحتمال الإشباع . (حَاضِرٌ لِبَادِ) قال الشوكاني: الحاضر: 
ساكن الحضرء والبادي : ساكن البادية . قال فى «القاموس» : الحضرة والحاضرة 
والجضارة وتفتح خلاف البادية» والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: 
والحاضر خلاف البادي. وقال: والبدو والبادية والباداة والبداوة: خلاف 
الحضرء وتبدى: أقام بها وتبادى : تشبه بأهلهاء والنسبة بداوي كسخاوي وبداوي 
بالكسر وبَدَوِيٌ محركة نادرة» وبدا القوم. خرجوا إلى البادية. انتهى. والمراد في 
الحديث بالحاضر: هو البلدي المقيم» وبالبادي: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها 
بتواء كان يلوي أو خضري فنهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته ؛ أنه ركو معديطا 
بسعرها لا يبقي منه شيئًا ينتفع به المشترون. وقد قال يَدةِ: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض»)»ء وإذا باعها صاحبها؛ حصل فيها شيء من السعة على 
المشترين» فالنهي عن بيع الحاضر للبادي خشية التضييق على المقيمين. قال ابن 
قدامة: البادي هاهنا: من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو 
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بلدة أخرى. قال: والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته؛ اشتراها 
الناس برخص ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا 
بسعر البلد؛ ضاق على أهل البلد. انتهى. وقالت الحنفية: المراد: نهي الحاضر 
أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيا يحتاج إليه أهل البلد. وحاصله: أنه يختص 
عندهم المنع من ذلك أو الكراهة بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصرء وقال 
صاحب «الهداية» بعد ذكره هذا الحديث: هذا إذا كان أهل البلد فى قحط وعوز 
وهو أن يبيع من أهل البدو؛ طمعًا قي الثمن الغالي؟ لما فيه من الاضرار بهمء أما 
إذا لم يكن كذلك. فلا بأس به؛ لانعدام الضرر . انتهى . وقال في «الدر المختار» : 
قيل: الحاضر: المالك» والبادي: المشتري» والأصح أنهما السمسار والبائع ؛ 
ولذا عدي ب«اللام» لا بامن». قال ابن عابدين: قوله: قيل: الحاضر المالك» 
مشى عليه في «الهداية» حيث قال: هو أن يبيع من أهل البادية طمعًا في الثمن 
الغالي؛ لما فيه من الاضرار بهم. قوله: والأصح. . .إلخ: بأن يصير الحاضر 
سمسارا للبادي البائع . قال الحلواني :هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من 
البيع ويقول له: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك منك . فيتوكل له ويبيع ويغالي» ولو تركه 
يبيع لنفسه لرخص على الناس . انتهى . 

قلت: ويرد حمل الحديث على ما مشى عليه صاحب «الهداية» قول ابن 
عباس ونزاقتة لما سئل عن تفسيره «لا يكون له سمسارا» وما رواه أبو داود من طريق 
ابن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابّا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد النبي كَل ؛ 
فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي بَكِةٍ نهى أن يبيع حاضر لباد»ء ولكن 
اذهب إلى السوقء» فانظر من يبايعك» فشاورنى حتى آمرك وأنهاك. وقالت 
الشافعية والحتابلة : تفسير بيع الحاضر للبادي : أن يجيء البلد غريب بسالعته يريد 
بيعها بسعر الوقت في الحال. فيأتيه بلديٌّ فيقول له: ضع متاعك عندي لأبيعه لك 
على التدريج بأغلى من هذا السعر. قال الحافظ: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي 
ومن شاركه في معناه. قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب» 
وألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع يعني أنهم لم يقيدوا الحكم بالبادي وجعلوه منوطا بمن ليس 
من أهل البلد سواء كان باديًا أو حاضرًا؛ لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول 


كتَاب البيوع بَابْ المنثهي تمنها مِن الْبيُوعِ 
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جد وتجحيووه وبسعحمد جد ويد 


الصورتين وذكر البادي مثال لا قيد. قال الحافظ: وجعل المالكية البداوة قيدّاء 
وعن مالك: لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه . قال: فأما أهل القرى 
الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق» فليسوا داخلين في ذلك . هذاء وقد بسط 
ابن عبد البر والباجي الكلام في المراد من البادي والخلاف في ذلك عند مالك» 
من شاء الوقوف عليه؛ من شاء فليرجع إلى «المنتقى» و«التمهيد» و«شرح التقريب» 
ثم إنهم اختلفوا في هذا النهي» فالجمهور أنه للتحريم لكن بشروط يأتي بيانها . 
ومال البخاري إلى أن النهي إنما هو لمن يبيع بأجرة» وأما بغير أجرة فيجوزء فإنه 
من باب النصيحة»؛ وروي عن مجاهد وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي 
مطلقًا. قال فى «المحلى»: خصه الحنفية بزمن القحط؛ لأن فيه إضرارًا بأهل 
البلدة» فاك والن لطن وقال في «الدر المختار» : كره بيع الحاضر للبادي 
في حالة قحط وعوز. وإلا لا؛ لانعدام الضرر. وقال الولي العراقي: النهي في 
الحديث محمول على التحريم عند مالك والشافعي وأحمد والأكثرين» وحمله 
بعضهم على كراهة التنزيه. وذهب طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين 
النصيحة». وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وحكي ذلك عن 
عطاء ومجاهد وأبي حنيفة» ورده الجمهور: بأن النهي هنا خاص» فيقدم على عموم 
الأمر بالنصيحة ويكون هذا كالمستثنى منها. قال النووي: والصحيح الأول أي: 
التحريم ولا يقبل النسخ ولا كراهة تنزيه بمجرد الدعوى . انتهى . وقال الشوكاني: 
تمسك القائلون بالجواز بأحاديث النصيحة» وقالوا: إن أحاديث الباب منسوخة» 
واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضرء فإنه جائز» ويجاب 
عن تمسكهم بأحاديث النصيحة : بأنها عامة مخصصة بأحاديث النهي» ويجاب عن 
دعوى النسخ: بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ» ولم ينقل ذلك وعن 
القياس : بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص على أن أحاديث النهي عن بيع الحاضر 
للبادي أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاء فيبني العام على الخاص . 
انتهى. وقال الحافظ: تمسك أبو حنيفة ومن وافقه بعموم قوله يَكِةِ: «الدين 
النصيحة». وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي. وحمل الجمهور حديث «الدين 
النصيحة» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي» فهو خاص» فيقضي على العام» 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له 
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بالآجرة» كالسمسار كما سيأتي . وأما من ينصحه. فيعلمه بأن السعر كذا مثلاء فلا 
يدخل في النهي عنده. انتهى . وقال الأمير الصنعاني : دعوى النسخ غير صحيحة ؛ 
لافتقاره إلى معرفة التاريخ» وحديث النصيحة مشروط فيه» أنه «إذا استنصح 
أحدكم أخاه» فلينصحه)» فإذا استنصحه؛ نصحه بالقول لا أنه يتولى البيع. هذاء 
وقد ذكرنا أن تحريم بيع الحاضر للبادي مقيد عند الجمهور بشرائط» فالمشهور في 
مذهب الإمام أحمد أنه يحرم بخمسة شروط : أحدها: أن يكون البادي جاهلا 
بالسعر. قال أحمد في رواية أبي طالب: إن كان البادي عارقًا بالسعر لم يحرم. 
الثاني : أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له» فإن كان هو القاصد للحاضر 
جاز؛ لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر . الثالث: أن يكون قد جلب السلعة 
للبيع » فأما إن جلبها ليأكلها أو يخزنهاء فليس في بيع الحاضر له تضييق بل توسعة . 
الرابع : أن يكون البادي مريدًا بيعها بسعر يومهاء فأما إن كان في نفسه أن لا يبيعها 
رخيصة؛ فليس في بيعه تضييق . الخامس : أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق 
في تأخير بيعه كالأقوات.. وزاد بعضهم : أن يكون عالمًا بالنهي فيه. وهذا شرط 
يعم جميع المناهي - وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه كالأطعمة 
ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادراء فلا يدخل في النهي» وأن يظهر ببيع ذلك 
المتاع سعة في البلد» فإن لم يظهر لكبر البلد أو قلة ما معه أو لعموم وجوده ورخص 
السعرء فلا يحرم. وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة» وهي ما 
ذكرناء واختلفوا في بعضهاء من شاء الوقوف على ذلك ؛ رجع إلى «شرح المقنع» 
و«شرح التقريب»2» قال ابن دقيق العيد (ج ‏ ص :)١١5‏ أكثر هذه الشروط تدور 
بين اتباع المعنى أو اللفظ والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء. 
نيك بطي لبو اد 1 , : متدهور لصن ارحي: وحيث يخفي أو لا يظهر 
ظهورًا قويّاء فاتباع اللفظ أولى . فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك» » فلا يقوى ؛ 
لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه. فإن الضرر الذي علل به النهي لا 
يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمهء وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو 
الحاجة إليه» فمتوسط بين الظهور وعدمهء وأما اشتراط ظهور السعة. فكذلك 
أيضا أي : يكل لأستدان أن بكرن المقضود مجرد تفويت الربح والرزق على 
أهل البلد» وأما اشتراط العلم بالنهي» فلا إشكال فيه؛ لقيام الدليل الشرعي عليه. 
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وقال السبكي: شرط حاجة الناس إليه معتبرء ولم يذكر جماعة عمومهاء وإنما 
ذكره الرافعي تبعًا للبغوي. ويحتاج إلى دليل؟ كذا في «الفتح». وقال الشوكاني 
بعد ذكر بعض هذه الشروط : ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من 
التخصيص بمجرد الاستنباط. وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلًا حاصله : أنه لا 
يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون مخفيّاء فاتباع اللفظ أولى 
ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقاء فالبقاء على ظواهر النصوص هو 
الأولى» ٠‏ فيكون ببع الحاضر للبادي محرمًا على العموم» وسواء كان بأجرة أم لا 
انتهى . وقال الأمير الصنعاني في «السبل» : كل هذه القيود بي الررد الت روه 
لايدل غلها الحديده بن امعيطزعا اسن عليلي اللحديك بعلل متصيدة من 
الحكم ٠‏ انين ذا اعلم أسيم احتلتو| سما اذا وق الح بللا واجوه الذروط امل كوه 
هل يصح مع التحريم أو لا يصح. قال الولي العراقي: لو خالف الحاضر وباع 
البادي حيث منعناه منه؛ كان البيع صحيحًا عند الشافعي وطائفة لجمعه الأركان 
والشرائط والخلل في غيره. واختلف المالكية في ذلك فقال بعضهم بالصحة 
وبعضهم بالبطلان ما لم يفت» والقولان عن ابن القاسم وممن قال بالبطلان ابن 
حبيب وابن حزم الظاهري . وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: إنه يُرَدُ البيعء 
وعن أحمد في ذلك روايتان. ومستند البطلان؛ اقتضاء النهي للفساد. قال أصحابنا 
وغيرهم : ولا خيار للمشتري» وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا 
باع للبادي» وروى عيسى عنه أنه إن كان معتادًا لذلك» وروي عن ابن وهب أنه لا 
يؤدب سواء كان عالمًا بالنهى أو جاهلًا. انتهى. وقال ابن قدامة بعد ذكر الشروط 
الخنسية المتقدمة: مق اختل .يتنا شرط». لوتيجرم البيع :وإق اتتتمعت هذه 
الشروط فالبيع حرام. وقد صرح الخرقي ببطلانه» ونص عليه أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد»ء وعن أحمد رواية أخرى أن البيع صحيح. وهو مذهب 
الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنهء ولنا أنه منهي عنه. والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى . 
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الخاضيللبادى محرماعدذ| لجموع ؛ وسمو لكان بأجرة ١/0‏ تنيى . وال الأمّيرا لسنعان فى السبل لهل 
القبود الدى ادش روط الذكرية لايس لء العماالجىيث دل إستشطوها من تدديزيم لحرو يد 0 
مى امكو مايل إنجم 1 ختالفرانا! ذا دع البيع مع رجو الشردط نكوي هل ليخ مع الغرح أ ركاسع . 4 
راث 
الول العأق: لوخالف الاصي وجباع البادكا حك ملحناه منكا ث !ابيع صما عند انا فى وطالئة لنحه الأره 
دالشي انط د (لتلل فى كير» «واختثت المالكية فى لك مال يحضم با لصرة رلعدشلم بالبطنات مالم نت والؤلان 
دن ايت الما : 1 وممث قال بالبطالاف ابن حبيب واي حم الظاهرى » رمال تعئوت: و قال 0 
ربردالبيع .وعن أحمد ويك دبعرابتان. وستينف المط الات إحتضاءالتى للمساح. قال أصعانا دود بولا 
دما رللشترىء وعوى سوئون عن ابن انهة) ‏ كك لوج ب الماطراذ ١‏ بآم لليارى ٠ ١‏ رباوى رسي عم أنه إشكاث 
معثا ما لن الك ؛ ره دى عن إبن رهبت نلا لود وب سراركات عالمايا لنطى وجاك لا ندر .وهال انن م زبامك 
بح اكوا لش وط الخؤس (المزقى مل : متى | تحثل مها شر 5 ميم البيع وإ ث إجتحت هلله الشردط كالبيع حار 
فد صرح( لز ق ببطلانه » نص علي أحد فى ,ى واية] سواعيلث سحيد »ومن أجس رد اية حرق ان اربع ' يع رخو 
مزهب !لشاف ككوث النبى لحى ف مير الموىء زه ؛ رلناأنه مني عدد . والشوى لقتذى ساد النهئعنه زنرن. 


محاة المفاتيح جح 1٠١١‏ 


ورجاله ثقات . وقال فى التلخيص : وعندى .أن سناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول » ثم بسط الكلام 
فى تمليله » وسكت أبو داود عنه . وقال المنذرى : فى إستاده إحق بن أسيد أبو عيد الرحمن الخراسانى تزيل مصر 
لا يحتج حديشه . وفيه أيضا عطاء الخراساق وفيه مقال ‏ انتبى قال الذهى ف الميزان : إن هذا الحسديث من 
منأكيره ٠‏ وقال. الشوكانى بعد ذكر طرق ححديث-النهى عن العينة : وهذه الطرق يشد بعضها بعضا . ومن شاء مزيد 
البسط رجع إلى [علام الموقمين (ج م صن لا ولا كو موءدوءلاوء مو وو) واستدل محديك' 


أبى سعيد وأنى هريرة علىجواز مسئلة التورق وهى أن يشترى ما يساوي مائة درهم اثة وعشرين مؤجلة لاليتفع 
به بل ليبيغه ويتتفع بثمئه . وقد اختلف العداء فى جوازها على قولين : أحدهما أنها ممنوعة وهى رواية للارمام 
أحمد واختارها شيخ الا,سلام ابن تيمية كا ذكره مرارا فى فتاواه . قال ابن الق:كان شيغنا ( ابن تيمية ) 
يمنع مر مسألة التورق و سل عنها مرار! وأنا حاضر فلم يرخص فيهلو وقال : الممتى الذى لأاجله حرم الربا 
عوجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها . والقول الشافى العلاء جواز هذه المعاملة وهو 
المشهور عند الحنابلة وكان يحيزها أيضًا العلامة الشسيخ عبد الرحمن السعدى و هو من عليائهم ويرى أن عموم هذا 
الحديث يتناوها بالحل . وقال فى أحد كتبه : لآن المدترى لم يبعها على البائغ عليه » وعموم النص ندل على جوازها 
وكذلك المءنى إلانه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها فى أكل وشرب أو استهال أو يشتربها ليتتفع بثمنها وليس 
فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء الخاجة إليها وما دعت الحاجمة إليه وليس فيه محذور شرعى 
لم يحرمه الشارع على العباد ‏ اتتبى . و يجيزها أيضا العلامة الشييخ عبد العزيز بن يازكا صرح به فى بعض فتاواه 
وقررها بنحو ما قررها الشيخ عبد اارحمن السعدى قال صاحب تيسير العلام : و المانعون من العينة جعلوها 


